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BREET REESE EERE 


مر ےو 


اانا ہر 


القَسْمٌ الرَابع 
6 و و 
من كتاب العموم والخصوص 
و 0 0 ر ك OE‏ 
فى حَمّل المطلق على المفيد. وفيه مَسَّائل: 
المَسألة الأولى 
قال المصنف - رجه الله -: الطلى اليد إذا وَرَدا: فما أن يكو كم أَحَدِهمَا 
مخالفا لحكم الآحر أو لا يكون: 
و ل: نل أن قول الشّارع: ,ا ا 
امل الط على الد ههاء لان لا لى بشما آنا 


O ANTE‏ و يکود هناك سان الان 


a 
. ٤ نت 2 ا‎ 
A go 
أه م خحتلفان:‎ 
2 ر‎ 
e ت ۶ م‎ 


ا 


وكل وَاحِدِ مِنْ هَذِهِ الثلة: فما أن ا اا ف امسر 


تت 2 ت 
0 


ا ا 
اب وال ا E‏ الآتی با ا عايلا بالئين 


ET‏ لا کون عَامِلا بالدلييّن» ا ا 
وَالعَمَلْ بالَليلين عند كان عمل بهمَا الى من الان بأحَدِهمًاء وَإهْمَال الآخر. 
فان قیل: ولا نسلم أن المطلى حرء ين الق 
ك ا 


بيانه: أ الإطلاق والتقييد والضدًان لا يجتيعان. 


سلما ذلك؛ لكر المطلى لَه عند عَدَم التقييد کي E OT‏ 


بای فر شا E‏ هذه الكنة؛ فليس تقييد مطل اول 

من حمل اليد على الاب و عَم الرْحیع: a‏ ااا ا ا م 
المَيْدِ؛ فلذنا ّا اه ا نفس الحقيقق اليد عار عن الْحقيقَة مع قب 
EDT‏ الإطْلاق ت راء الْحَقيقة القيدَة. 


0 «الإطلاق وَالتقبیدٌ ضردًان: 


دو 


قانا: إن عنيْت ب ,الإطلاق» کون لظ دالا على الْحَقيقَة ِن حَْٿ هى هئ مع 
حَذف حَمِيع القيود السلييّة والإيايية فلا سلمأ ذلك ینافی النقبید؛ ET‏ 


وإ ا ,الإطلاق, كوت اللفظ دالا على الالال عن حميع القيود فنحرّ 
نریڈ کک ن لأر فرق بين الْحَقِيقة بشَرط لاء وَين الْحَقِيقة بلا 


ډ ورو 
َ0 ډو 


والضا: حط eT‏ لا هاا د 
تولا الطلى: له برط دم القييد شه E‏ 
م افا تلك الح 


قلنا: هذا الحكم عير ملول عليه لفظاء والتقييد مَذلول عليه لفظا؛ فهو أوّلى 


ٍ 
اد 


ر 7 ‌ رڪ رر و ھ EA‏ ٍ 
وأما فى ۽ حانب النهّی فهو أن يقول: «لا تعتق رقبة»» نم يقول: «لا تعتق رقبة کافرة). 


٤ 


والامر ف فيه قريب مما مَر. 


الشرح: قال - رضن الله عنه -: قال الشيخ أبو بكر بن فورَك: [٠٣ب]‏ اختلف 
الفقهاء فى المطلق إذا انفصل عن المقيد فى غير حكمه» إذا کان من جنسه؛ کإطلاق 
الله الرقبة فى الظهار وتقييدها بالإبعان فى كفارة اليمين» فمنهم من قال: EE‏ 
فى إطلاق المطلق» ومنهم من قال: إن المطلق يصير مقيدا بتقييد ما سبق من جحنسه 
بالقياس» ومنهم من قال: إن المطلق لا يصير مقيدًا بتقييد ما سبق لا بالقياس ولا باللغة 
وهو مذهب أصحاب أبى حنيفةء ومنهم من قال: إن الطلق يصير مقيدا بتقييد ما هو 
حنسه» إذا کان کی سی راه کرد ی اة لوا کا رو ۲ 


0 


اربعین غ ا 


فى حمل المطلق على المقيد BE aE ESRD e‏ 

واحتلف أصحابنا فيه. وأما إذا كان بسببين تختلفين» ففيه وحهان: 

أحدهما: يتقيد به وهؤلاء ختلفون في ی أت ذلك الد ته هل هر القاس أو من 
NES E E E Aes‏ احتلفوا؛ فمنهم من قال: إن 
هذا القياس تخصيص للمطاة تی لا بالزيادة فیه» ومنهم من قال: يقتضى الزيادة فيه» والذى 
فهم من MAEVE E‏ 

واتفقوا على أن الحكم إذا أطلق فى موضع» وقيد بصفة فى موضع: أنه يحب التقييد 
به» أى: تقييد ذلك بتقييده. واتفقوا على أنه إذا أطلق اكم فى موضع» وقيد خلافه فى 
موضع۔آخر ما کک واحتار حواز التقييد بالقياس. 

قال الإمام فى «البرهان, ١‏ : اله تبارك وتعالى ذكر الكفارة فى ا 
بالإبمان؛ فقال تعالی ا ۲] وقال فى كفارة الظهار: 
إفتخریر رقبة4 [امحادلة: ۳] و م يقيدها بالإبمان» واضطربت الآراء: 

اشا ر ااه عه د و ال قبة امطلقة فى كفارة الظهار کا 

Te‏ الرقبة المقيّدة بالإبعان في كفارة القتل. 

نم اضطرب أصحابنا إلى تأويل مذهبه؛ فذهب بعضهم: إلى أن المطلق محمول على 
اميد بحكم اللفظ ومقتضى اللسان» وهؤلاء يزعمون أن نفس القيد يوجب تقييد 
اللطلق» وصار بعضهم إلى أن المطلق حمول على المقيّد بقياس مستجمع لشرائطه. 

ثم فصل نقلة المذاهب القول» وقسموه ثلاثة أقسام: فقال قائلون: 

إذا اجتمع المطلق والمقيد فى واقعة [واحدة)» الان ر لوقاام 
وإن وقعا فى واقعتین متباعدتین» فلا حمل ومثلوا هذا بتقييد الشهادة بالعدالة» وحريان 
EKE‏ ال ا ر [عن ذكر العدالة]» والأصلان متباعدان لا يجمعهما 
مأخحذ واحد؛ فلا يحمل المطلق فى أحدهما على المقيد فى الآحر» » فإن قربت الواقعتان 
[بعض القرب ولم يبعد فى مأحذ الظنون تلا قيهما] ككفارة القتل و كفارة الظهارء فهذا 
مؤضع اخلاف» وقيل أيضًا: إن جری إطلاق وتفييد واتحد قبيل الموحب والموجب» 
فليس إلا مل المطلق على المقيدء مثل أن تفرض الرقبة مطلقة فى كفارة القتل» وتفرض 
مقيدة فى مواضع TE O ES E N‏ 


.)٤۳۲ - ٤۳١ / ١( ینظر البرهان‎ )١( 
سقط فی ر«ب».‎ )۲( 


ا جا و ا ار جج ها ال ر رة اطم فا 
موضع الخلاف» واحتار عدم حمل المطلق على للمقيد؛ لافى حكم الإطلاق» ولا فى 
حكم التقييد» ولكن المطلق عام فتمامة يتصرف .عثله فى العموم. فإن لاح تأويل 
واعتضد بدليل عاضد لتأويل أظهر من ظهور العام حكم به کان المقيد أو ۾ يكن» 
فليس فى تقييد الحكم .عجرده ما يوحب حل المطلق على المقيد. 

نعم: إن انقدح قياس على للمقيد يتسلط مثله على الت لتخحصيص إماعلى حكم 
المعارضة؛ اء على الوقف الذى صرفا علیه» 1[ )0( على حکم [القضاء] بالتخصيص» 
كما صار إليه الجمهور: كان ذلك [أحدما] يتمسك به. 

وغاية مقصودنا: أن نلحق الكلام على المطلق بتخصيیص [العام. 

قال صاحب رالمعتمدم :١‏ اعلم: ان الكلامين إذا قيد الانى منهما بصفة: فإما أن 
یکون] ( اأُحدهما متعلقا [۳۹/ب] بالآحر او یکن معا ب 

فإن کان مت متعلقًا به كان الكلذم الأول مقيدًا بتك الصفة؛ على حسب ما ذكرناه فى 
رحوع الاستٹناء إلى جميع الكلام. 

وان م يكن أحد الكلامين متعلقا بالآحر سواءٌ كان قريبًا منه أو بعيدًا فإنة لا بخلو 
[حكماهما]: إما أن يكونا ختلفين أو غير مختلفين: 

فان كانا مختلفين» فمثاله: أن يؤمر بالصلوات مطلقا أو بالصوم متتابعًاء فلا شبهة فى 
أنه لا يجب لذلك تقييد الصلاة بالتتابع. 

وإن کان الحکمان عير ختلفین؛ نحو: أن یکون الحکم عتقا أو صيامًا فلا يخلو: إا 
أن يکون سبباهما ختلفين أو غير مختلفين: 

فإن كانا غير مختلفين فمثاله: العتق فى كفارة اليمين» ولا يخلو التعبد بهما: إما أن 

فإن كانا أمرين: فمثاله: أن يقال: «إذا حنثتم فأعتقوا رقبة»» ويقال فى موضع آخر: 
«إذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة»› ف کا وظاهر الأمرين»› وجب على الحانث عتق 
رقبتين» إن كان الأمر المتكرر يفيد تكرار المأمور به. 
(۱) سقط فی ر«ب». 


.)۲۸۸/١( ينظر المعتمد‎ )۲( 
EE 


فى حمل المطلق على المقيد eo ES ERR ASE‏ 
وإن علمنا أن العتق فى الموضعين واحد غير متكرر - وجب تقييده بالإبعان؛ لأن العتق 
واحد والأمر المقيد بالإبعان [قد] اقتضى اشتراطه. 


وإن كانا نهيين: فمثاله: أن يقال: «إذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق» ويقال فى موضع 
آخر: رإذا حنشتم فلا تكفروا بعتق كافرة» فمتى ت ركنا وظاهر هذين النهيين» وجب 
إحراء المطلق على إللاقه فى المنع [من الععق أصلا] ‏ على التأبيد؛ لأن النهى يفيد 
التأبيدء فلا يخصه النهى المقيد بالإبمان؛ لأنه بعض ما دحل تحته» والعموم لا يصير 

فإن علمنا أن المنهى عنه بأحد النهيين هو المنهى عنه بالآحر لا افتراق بينهما فى 
خو و۷ عدر خت ا شد الك فر الكاف ما عن الكفي بال كتا 
فى الموضعين. 

وإن كان سَبَّبّا الحكمين ختلفين: فمثاله: إطلاق العبد فى كفارة الظهار» وتقييده 
بالإيعان [۳۷/] فى كفارة القتل» فذهب قوم من أصحاب أبى حنيفة - رضى الله عنه - 
إلى أنه لا يقيد المطلق منهما بالإبعمان أصلا. 

وقال حل أصحاب الشافعى - رضى الله عنه -: بل يقيد المطلق بالإعان. 

واحتلف الأولون فى سبب المنع من تقييد المطلق‌بالمقيد من جهة القياس: فقال قوم: 
سبب ذلك أن تقييده بالإبعان زيادة على النص» والزيادة على النص : نسخ» ولا جوز 
النسخ [بالقياس]. 

ومنهم من قال: تقییده بالإمان زيادة على حکم قد قصد استيفاؤه. ومنهم من قال: 
تقییده بالإیعان هو تخصيیص کم قد قصد استيفارؤه. 

واحتلف من قال: إن المطلق يقيد بالمقيدء فقيل: إنما يقيد لأجحل تقييد المطلق للمقيد 
وقيل: إعا يقيد بالقياس عليه. 

قال أبو الخطاب الخحنبلى: فإن كانا نهيين؛ كما إذا قال: رلا تكفروا بالعتق»» وقال 
فى موضع آخر: «لا تکفروا بعتق كافرة» - کان هذا ينبنى على دليل الخطاب فمن 
يقول: ليس بحجة» يقول: لا يجب العتق أبدا؛ لأن النهى يفيد التأبيدء ولا يخصه النهى 
القيد؛ لأنه بعض ما دحل تحته. ٠‏ 

ومن يقول بدليل الخطاب يقول: تخصيصه بالكافرة يدل على أنه يعتق المسلمة 


(۱) سقط فی «رب». 


Ee ۸‏ غ اخضول 
کفارة فيخص به اللفظ المطلق» ويجعل دليل الخطاب .عنزلة النطق. وأما إن كان السبب 


ختلفاء فهل ينبنى الل ی على المقيد؟ نقل عن أحمد رضی 2 
تان ومتل E‏ فی الأيتين قيد اليد بالمرافقق فى الوضوي وأطلق فى 
کک ونقل ابن برهان موضع الإجماع فيما إذا أطلق الرقبة فى كفارة القتل» وقيد 
الرقبة بالإبمان فى كفارة [الظهار]؛ فلا حلاف فى التقييد» وعكسه: لا حلاف فى عدم 
التقييدء وهو ما إذا احتلفا سبًا وحكمًا. وأما موضع الخلاف: ما إذا احتلفا سبًا لا 
قال صاحب «الإحکام(: الطلق عبارة عن النكرة فى سياق الإثبات: فقولنا: 
«نكرة» احتاز [۳۷/ب] عن أمماء المعارف [وما]) مدلوله واحد معین أو عام 


8 ق () 
مسعر . 


.)٣/٣( ينظر الإحکام‎ )١( 

(۲) فی «ب»: وأما. 

)٣(‏ الأصل فى مادة «طلق» هو التخلية والإإرسال»ء وورد فى لسان العرب: بعير طلق» وطْلق: بغر 
قيد» وأطلقه فهو طليق ومطلق: سرحه. والجحمع طلقاء والطلقاء: الأسراء العتقاء والتطليق: 
التخلية والإرسال وحل العقد ويكون الإطلاق .معنى الترك والإرسال. وفى معجم مقاييس اللغة 
أن ماده «صلق» تدل على التخلية والإرسال. ومن انجاز قوهم: امرأة طالق وطالقة إذا و 
زوحهاء وسجنوه طلقا: غير مقيد. والمقيد فى اللغة مأحوذ من القيد» استعير فى كل . 
نحبس. وتنوعث آراء الأصوليين فى تعريف المطلق والمقيد» وذلك لاحتلافهم فى اعتبار کل 
منهما على طريقین: 
الأول: من ذهب إلى التسوية بين المطلق والتكرة؛ لأن هناك شبهًا بينهماء ولا كانت النكرة تدل 
على الفرد الشائع أى المنتشر» فالمطلق عندهم يدل على الفرد الشائع؛ لأنه فرد من أفراد النكرةق 

فھو تابع شا .ما تدل عليه» ومن أنصار هذا الرأى جمهور الشافعيةء ومن وافقهم من العلمايء 
ومنهم سیق الد ين الآمدى ,و ر ابن الحاحب. 

: وهو لحمهور الأحناف والسبكى والقرافى والأصفهانى وابن ملك وغيرهم. حيث يرون 

أن ا يغاير النكرة» فليس نمة شبه بين اللفظين؛ لأن النكرة تدل على الفرد الشائع» بينما 
المطلق يدل على للماهية المطلقة بلا قيد. وها نحن نذكر أولا تعریف معنی الطلق اصطلاحًا: 
تنوعت آراء الأصوليين فى تعريف المطلق على مذهبين رئيسين: 
المذهب الأرل: وعثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء الذين سووا بين المطلق والنكرةء 
وقد ذهب سيف الدين الآمدى إلى أن المطلق: النكرة فى سياق الإثبات» أى الوحدة الشائعة؛ 
لأن النكرة فى الإثبات إا تنصرف إلى الفرد امنتشر. وعرفه ابن الحاحب: عا دل على شائع فى 
حنسه» وقد اخحتار هذا التعريف صاحب التلويح» و«صاحب المرآة» من الحنفية» وعبر عنه فى 
«المرآة» فقال: المطلق: هو الشائع فى حنسه. وعرفه ابن قدامة: بأنه لمتناول لواحد بعينه اعجار 
حقيقة شاملة لحنسه» وهى النكرة فى سياق الأمر. = 


الثانى: وهو مذهب الجمهور من الأحناف ومنهم البزدوى» وكذلك القرافى فى 
«التنقيح »٠‏ وابن الہک فی «جمع الحوامع»» و«الإبهاج شرح المنهاج». قال البزدوى: المطلق هر 
المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالإثبات» أى أنه الدال على الاهية من حيث هى 
هی» ومثله للفنارى فى «فصول البدائع». وقيل: المطلق هو ما م يكن زوا بصفة على حدة. 
رقال القرافى: المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هى هى» أى أنه الدال على الماهية بلا 
قيد» إلا أن الإطلاق عنده أمر نسبى اعتبارى» فقد يكون المطلق مقيدًا - كرقبة - مطلقا بالنظر 
لقيد الإبمان فى الؤمنةء فائلفظ لا يكون مطلقا بالوضع» وإنما نسبته إلى أمر آخحر هى التى تصيره 
مطلقاء وهو يشير إلى ضابط الإطلاق .ما اقتصر اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة كرقبة 
وإنسان. وقال ابن السبكى فى «الإبهاج»: المطلق على الإطلاق هر الخحرد عن جميع القيود» الدال 
على ماهية الشىء من غير أن يدل على شىء من أحواها وعوارضها. وقال ابن السبكى فى «جمع 
الحوامع»: المطلق هو: الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها كالشيو ع أو التعيين» فالمنفى 
في التعريف هو اعتبار القيد لا وحوده فى الواقع ونفس الأمرء فإنه لا يتأتى وحود الماهية فى 
الخارج إلا مقيدة) وعدم اعتبار القيد فى التعريف يصدق من وحهين: الأول: أن يوحد فى الواقع 
لكنه لا يعتبر. الثانى: أن يوحد فقط فالقيد المذ كور أعم من اعتبار العدم؛ لأن الكلى الطبيعىء 
الذى هو عبارة عن الماهية له ثلاثة اعتبارات: الأول: إما مأحوذ لا بشرط شىء وهو المطلق عن 
جميع العرارض» فهو غير موحود فى الأعيان الخارحية من حيث كونها فردًا من الأفراد كما هو 
مذهب أكثر العلماء رإنما هو موحود فيها من حيث وحود شىء فى الخارج تصدق عليه» وإن 
حالفته باعتبار المفهوم الذهنى. الثانى: أو مأحوذ بشرط شىء» وهو الملسمى بالماهية اللخلوطة 
لحو: الإنسان بقيد الوحدة» وكالمقيد بهذا وأنت» وهو موحود فى الأعيان الخارحية. الفالث: أو 


=المذهب 


مأخوذ بشرط لا شىء» وهو غير معتير فى الأحكام لعدم تحقيق وحوده فى الخارج مطلقا. ينظر: 
البحر اخ مل للز ر کشی : ٣ه ١‏ والإحکام فی اول الأحكام للآمدی: ۳/۳ وسلاسل 
الذهب للزر کشی (ص ۲۸۰)» رنهاية السول للاسنوی: ۰۳۱۹/۲ وزوائد الأصول له (۲۹۸)» 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (ص۸۲)» والتحصيل من الحصول للأرموى: 4٠۷/١‏ 
رالمستصفى للغزالى: ۱۸١/١‏ وحاشية البنانی: ٠٤٤/۲‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادى: 
۳ رتخريج الفروع على الأصول للزضانى (ص۲٠۲)»‏ وحاشية العطار على جمع الحوامع: 
۲۷ والمعتمد لأبی الحسین: ۲۸۸/۱ وتیسیر التحریر لأمیر بادشاه: ۳۲۸/۱ ومیزان 
الأصول للسمرقندى: ٠٦١/١‏ وكشف الأسرار للنسفى: ٠۲۲/١‏ وشرح التلويح علسى 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى: ١/١١٠٠ء‏ والوجيز للكراماستى (ص٤ »)١‏ 
رتقريب الوصول لابن حزى (ص۸۳)» وإرشاد الفحول للش وكانى (ص٤١٠)»‏ وشرح 


SN ee REE ۱۰‏ عن امحصول 
[و] قولنا: «فى سياق الإثبات» احازاز عن النكرة فى سياق النفى؛ فإنها عامة فى 
هيع ما هو جنسهاء وتخرج بذلك عن التنكير؛ لدلالة اللفظ على الاستغراق وذلك 
کقولنا فی معرض الأمر: عتق رقبة» وبغير صورة الأمر؛ كقوله: لإفقخرير رقبة4 أو 
اللإحبار عن المستقبل كقوله: «سأعتق رقبة». ولا يتصور الإطلاق فى معرض الخبر التعاة 
بالماضى كقوله: «رأيت رحلا» ضرورة تعينه(٠‏ من إسناد الرؤية إليه. وفى هذا نظر؛ فإن 
الإطلاق بحسب اللفظ وتعيين الواقع لا ينافى الإطلاق. 


تم قال: وإن شت قلت: هو اللفظ الدال على مدلول شائع فى فة قق نا: 
«دال» احتزراز عن المهمل. وقولنا: «علی مدلول» يعم الوجحود والعدم. وقولنا: «شائع فی 
جنسه» احتراز عن [أماء] الأعلام وما مدلوله الاستغراق. 


۲ 8 a a Î 
:)( واما المقيد: فإنه مطلق باعتباري‎ 


الك ركب المنير للفتوحى (ص١١٤)»‏ وينظر الروضة لابن قدامة »)١١١(‏ والحدود للباحى .)٤١(‏ 
رق ا اد ف ار الهف رركن من واا ی اش ا کا 
للآمدیى: rr‏ وسلاسل الذه ب للزر کشے (ص۰»)۲۸۰ وزوائد الاصول للاسنوی= 


(ص ۲۹۸)» ونشر البنود للشنقیطی : .۲٠۸/١‏ وينظر كشف الأسرار: ۲ والمدخل (۲۹۰). 

)١(‏ فى «ب»: معينة. 

(۲) أا القيد فقد تنوعت آراء علماء الأصول فى تعريفه تبعًا لتنازعهم فى تعريف المطلق على مذهبين 
هما: الأول: وإليه ذهبت الشافعية ومن لف لفهم من العلمايء ومنهم سيف الدين الآمدى 
والعلامة ابن الخاحب. فذكر الآمدى أن المقيد يطلق باعتبارين: أحدهما: ما دل من الألفاظ على 
مدلول معین کزيد وهذا الرحل. وتانيهما: ما دل من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة 
زائدة» وذلك مثل قولنا: دینار اُردنیء فهو وإن کان مطلقًا فی حنسه من حیٹ إنه دینار اردنی» 
إلا أنه فى الواقع مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينارء فهو مطلق من وحه» مقيد من وحه آخر. وقد 
عرفه ابن الحاحب عا دل لا على شائع فى جنسه» أى أنه بخالف حد المطلق عنده. وقيل: المقيد 
ما دل على معنى غير شائع فى نفسه» وهذا يخالف ما حرى عليه ابن الحاحب» لأنه يعنى دلالة ‏ 
المقيد على المعينات؛ إذ يتناول جميع المعارف» رما دل على شائع فی نوعه کالعام» فی حین يخرج 
منه ما دل على شائع فى نفسه - كرحل مومن - فإنه شائع للمؤمنين من الرحال» ونجو -رقبة | 
مۇمنة - فإن فيه شيوعا للمؤمنات من الرقبات. وعرف ابن قدامة المقيد فى ر«روضة الناظ: بأنهٍ 
اتناول لعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه» كقوله عز وحل فى | 


الأول: العلم الدال على معين. 

الغانى: اللفظ الدال على وصف مدلوله المطلق بقيد زائد عليه؛ كقولك: «دينار 
مصری»» وهذا النوع مطلق باعتبار» مقيد باعتبار. 

وإذا عرفت ذلك: فكل ما ذكرناه فى تخصيصات العموم من المتفق عليه والمختلف 
فيه» والمزيف والمختار» فهو بعينه حار ههنا فى تقييد المطلق؛ فعليك بنقله إلى ههنا. 
ونزيد مسألة فنقول: المطلق والمقيد: إما أن يختلف حكمهما أو لا: فإن احتلف 
حكمهماء فلا حلاف فى امتناع حمل أحدهما على الآحر إلا فى صورة واحدة» وهو 
ما إذا قال فى كفارة الظهار: «أعتقوا رقبة»» وقال: رلا تملك رقبة كافرة»؛ فإنه لا 
حلاف فى أن المقيد يوحب تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة فى هذه الصورة. ثم قال: 
أما إذا م يختلف حكمهماء فهو أمر لا نعرف خلافا فى حمل المطلق على المقيد. هذا إذا 
کانا أمرین. 


=كفارة القتل حطاً: #إفدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن نم جحد فصيام شهرين 
متتابعین» حيث قيد الدية بالتسليم والرقبة بالإبعان والصيام بالتتابع. ويرى ابن قدامة أن التقييد 
أمر نسبی اعتبارى» مثلما ذهب إليه القرافى تمامًا» فقد يكون اللفظ مقيدًا باعتبار آحر _ كرقبة 
مؤمنة _ مقيدة باعتبار الإبعان - مطلقة باعتبار السلامة أو غيرها من الصفات. الثانى: وهو مذهب 
الأحناف» ومنهم البزدوى وابن ملك فى «شرح المنار»» وذهب إليه من غير الحنفية القرافى وابن 
السبكى فى جمع الحوامع» وخلاصة القول» فإن تعريف المقيد عندهم على حلاف تعريفهم 
للمطلق. قال البزدوى: المقيد هو اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة» أى الدال على 
الاهية مع وصف زائد. وقال القرافى: المقيد هو كل حقيقة اعتبرت مضافة إلى غيرهاء .ععنى 
الدال على الماهية بقيد الوحدة أو غيرها من القيود» والمقيد عند الإمام القرافى أمر إضافى نسبى» 
فقد يأتى المقيد ويكون مطلقًا - كرقبة مؤمنة - فإنها مقيدة بالملك مطلقة بالنظر للإمان - وكرحل 
عام - فإنه مقيد بالعلم مطلق بالنسبة لصفات أحرى كالجهل» ومثله ‏ رقبة مؤمنة - مقيدة 
بالإبعان» مطلقة بالنظر إلى صفات أحرى كالذكورة والسلامة والمرض» رالإمام القرافى يرى أنه 
إذا زيد على مدلول اللفظ المطلق مدلول آخر بلفظ أو بغيره» فإن المطلق حينفذ يصير مقيداء 
وذلك مثل - رحل عالم - وحيوان ناطق - وكل مطلق عنده مقيد فى ذاته إذا ما أحذ مسماه 
منسوبًا إلى ألفاظ أحرى» فالرقبة لفظ مطلق» لكن الرقبة إنسان ملوك وهو بهذا الاعتبار يكون 
مقيدًاء والإنسان لفظ مطلق يتناول أفرادًا كثيرة» لكن الإنسان حيوان ناطقء فالحيوانية والنطق 
قيدان يردان على لفظ الإنسانء والحيوان حسم حساس» فالجسمية والحساسية قيدان آخران» 
وعلیه فان کل مقید یکون مقیدًا من وحه مطلقا من وجه آخر» فاللفظ لا یون مقيدًا بالوضع» 
بل إن نسبته إلى لفظ آحر هى التى تصيره مقيدا. 
(۱) فی «ب»: وکلما. 


۲ ........ الكاشف عن المحصول 

وأما إذا کانا نهيین؛ كما إذا قال فى كفارة الظهار: لا تعتق مكاتباء لا تعتق مكاتبا 
کافرا» فھذا ما لا حلاف فى الحمع [i/۸]‏ بینهما والعمل .عدلوهماء یرید به همل 
اللطلق منهما على المقيد. 

وأما إذا احتلف السبب دون الحكم كمسألتى القتل والظهارء فقد نقل الخلاف فى 
الملسألة وكلامه يدل على أنه يختار التقييد بالقياس. 

قال ابن الحاجحب(): المطلق ما دل على شائع فى جنسه» والمقيد خلافه» فتخرج 
[المعارف]ء ونحو ,كل رحل» لاستغراقها؛ وكذلك النكرة فى سياق النفى» وفى كونه 
معرفة نظر. وتبع صاحب «الإحكام» فى نقل محل الوفاق ومحل الخلاف وفى تنزيل 
مسائل تقييد المطلق على تخصيص العام من متفق ومختلف فيه» ومزيف ومختار» وفى 
الاستثناء حل الوفاق» وهو قوله: «أعتق رقبة» ولا تملك كافرة». 

قال: والتحقيق أن المعنى: رقبة من الرقاب؛ فيرحع إلى نوع من التخحصيص مى 


۶ 


تقییدا. 

وبهذا التحقيق الذى ذكره ابن الحاحب [ظهر] فساد قول من يقول: قوله تعالی: 
#[اقتلوا عام فى الأشخاص مطلق فى الأحوال والتعلقات؛ فإنه يلزم من عدم قل 
مشرك فى حال من الأحوال عدم عمومه فى الأشخاص. 

قال ابن العربى فى «محصوله»: الحكم والسبب: إما أن يتفقاء أو يختلفاء أو يختلف 
أحدهما دون الآحر: فإن احتلفا معا فلا حمل لأحدهما على الآحر؛ كقيد الرقبة فى 
الإبعان» وإطلاق الشاة فى الزكاة. 

وإن اتفقا معا: فهذا هو مسالة المفهوم؛ کقوله - عليه السلام -: ِى كل ارين 
اة شام فهذا مطلق. وقال ل: : «فى الغنم السائجة ا فهذا مقيد بالسوم. 

فإن قلنا با لمفهوم: ملنا المطلق على المقيد على الخلاف» والسبب واحد» وهو ملك 
النصاب الكامل النامى» والحكم واحد» وهو وحوب الزكاة. 

واتحاد السبب فقط: آية الوضوء وآية التيمم؛ قيد اليد فى الوضوء بالرفق» وأطلق فى 
التیمم؛ قال ۱ لله تعاى فى الوضوء: واد دكم إلى الَرافق4 [المائدة:٠]»‏ وقال فى التيمم: 
لإفامْسخوا بوجُوهكم وا یدیک [المائدة:٠]‏ فهل جب التيمم إلى المرافق ام ل١‏ فيه 


(۱) فی «ب»: یزید. 
(۲) ينظر شرح المحتصر .)٠١٤/۲(‏ 
(۳) اخحتلفوا فى القدر الواحب مسحه فى اليدين على ثلاثة مذاهب: الأول: أن الحد الواحب فى 


-ذلك هو الحد الواحب بعينه فى الوضوء وهو أن عسحهما إلى المرفقين» وبه قال الشافعى فى 
«الجديد» ومنصوصات رالقديم) وقال به من الصحابة: ابن عمر» وحابر» ومن التابعين سعيد بن 
السيب» وسعيد بن حبير» والحسن» وابن سيرين» ومن الفقهاء: الليث بن سعد» وسفيان الثورى» 
وأبو حنيفة وصاحباه. والثانى: أن الفرض هو مسح الكف فقط؛ وبه قال أهل الظاهرء وأهل 
الحديث - وبه قال مالك أيضا مع استحباب المسح إلى المرفقين» وبه قال من الصحابة: ابن 
مسعود» وابن عباس» ومن الابعين عكرمة» ومكحول» ومن الفقهاء: الأوزاعى» ومد 
رإسحاق» ورواه أبو ثور عن الشافعى فى القديم وحكاه الزعفرانى على أن الشافعى فى القديم 
کان يجعله موقوفا على م خد عمان ووه في القدي خاد هذا انات :ان 
الفرض المسح إلى المناكب» وهو مروى عن الزهرى. استدل من قال: إن الواحب مسح الكفين 
إلى الكوعين بقوله تعالى: فإفامسحوا بوحوهكم وأيديكم منه» ومطلق اسم اليد يتناول الكف 
فقط. بدليل الاقتصار فى قطع يد السارق عليها. وبرواية الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد 
الرهن» عن ابيه» عن عمار بن یاسر؛ أنه قال: كنت فى الإبل فاأصابتنی جنابة» فتمعکت» فأتيت 
النبى يي. فذكرت ذلك له» فقال: إنغا يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض» فتمسح بهما 
وحهك وكفيك. ويدل لنا على أن الواحب مسح اليدين مع المرفقين قوله تعالى هورأیدیکم 
منه4. وإطلاق اسم اليد يتناول المناكب» فدخل الذراع فى عموم الاسم» ثم اقتصر فى التيمم 
عليه» لتقييده به فى الوضوي حيث قال: فإوأيديكم إلى المرافق). ولأن الله تعالى أوحب طهارة 
الأعضاء الأربعة فى الوضوء فى أول الآية ثم أسقط منها عضوين فى التيمم فى آخحر الآية» 
فيبقى العضوان فى التيمم على ما ذكر فى الوضوء إذ لو احتلفا حدًا فى التيمم لبينه. وروى 
الشافعى عن إبراهيم بن محمد» عن أبى الحويرث» عن الأعرج» عن أبى الصمة؛ أن رسول الله 
تيمم فمسح وحهه» وذراعیه. وروی امد عن ثابت» عن نافع» عن ابن عمر» ان رسول ۱ لله 
ا ضرب بيديه على حائط» ومسح بهما وحهه تم ضرب ضربة أحرى فمسح ذراعيه. وروی 
عن عروة» عن أبى الزبير» عن حابرء أن النبى كي قال: «التيمم ضربة للوحه» وضربة للذراعرن 
إلى المرفقين». وروى الربيع عن زید» عن أبيه» عن حده» عن أسلع قال: كنت مع رسول الله 
ريم فى غزوة المريسيع» فأصابتنى حنابة» فقال لى رسول الله :قم فارحلل بى» فقلت إنى 
حنب» فنزل'عليه حبريل بآية التيمم» فأرانی النبى يب كيف أتيمم فضرب بيديه على الأرض» 
فمسح وحهه» وضرب أخحرى فمسح ذراعيه إلى المرفقين. ولعل ذلك كان بعد ضياع العقد» 
وقبل نزول آية التيمم» فلا ينافى ما تقرر من أن سبب النزول قصة عائشة. ولأنه ممسوح فى 
التيمم» فوحب أن يكون مسحه كغسله قياسًا على الوجه. وأما الزهرى» فتوهم أن اليد تتناول 
النكب» وأما الجواب عن استدلال المالكية بالآية فهو ما ذكرنا من وجه الاستدلال بها. 

وأما الحواب. عن حدیث عمارء فهو انه قد روی عنه خحلافه» وطریقه مضطرب» والاحتلاف فی 
نقله كثير» فلم جز أن يكون معارضًا؛ لما روى من الأحاديث المشهورة من الطرق الصحيحة مع 
زيادتهاء والزيادة أولى أن يؤحذ بها - فيثبت حينئذ وحوب مسح اليدين مع المرفقين» والعدول- 


=بلفظ اسم اليد عن الكف إلى الكف والساعد» فإن لفظ اليد يطلق فى لسان العرب على ثلاثة 
معان: على الكف فقطء وعلى الكف والذراع» وعلى الكف والساعد والعضد. وهذا الاشراك 
من اُسباب احتلافهم؛ کاخحتلاف الروايات» فالآثار الصحيحة المشهورة وما منها من الاستدلال 
قرينة على حمل اليد على ما كانت عليه فى الوضوء من المسح إلى المرفقين. فإن قطع بعضهاء 
وحب مسح ما بقی؛ لقوله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولأن الميسور لا يسةط 
بالمعسور. فإن قطعت يده من المرفق بأن سل عظم الذراع» وبقى العظمان المسميان برأس 
العضد» وحب مسح رأس العضد على المشهور؛ لكونه من المرفق؛ بناء على أنه اسم جموع 
العظمتين والإبرة» وهو الأصح. ومقابل المشهور لا يجب مسح رأس العضد؛ لكونه ليس من 
المرفقء لأن المرفق اسم لطرف عظم الساعد فقطء فوحب مسح رأس العضد بالتبعية وإن قطعت 
يده من فوق المرفق فلا فرض عليه» لكن يندب مسح باقى العضد» كما لو كان سليم اليد لفلا 
يخلو العضد عن طهارة» كما فى الوضوء بل قال امحاملى» وغيره: لو قطع من المنكب استحب 
أن يعسح النكب» كما قالوه فى الوضوء» ولو قطعت يده من بعض الساعدء وحب مسح ما بقى 
من محل الفرض. وهذا الذى ذكرناه من استحباب مسح موضع القطع فوق المرفق هو مذهب 
الشافعى ومذهب مالك» وزفر» وأحمد» ردارد» وقال أبو حنيفة وحمد: يجب غسله فى الوضوي 
رمسحه فى التيمم واستدلوا أنه فات محل الوحوب فلم يتعلق به وحوب» كباقى الأحزاء من غير 
العضو المقطوع» ويجحب مسح يد وسلعة نبتت .محل الفرض. ولو انكشطت جلدة الساعد» فبلغ 
تكشطها إلى العضد» ثم تدلت منه - م يجب مسح شىء منها لتدليها من غير حل الفرض. وإن 
انكشطت حلدة العضد» ولم يبلغ التكشط عل الفرض لم جب مسح امحاذى؛ ولا غيره لعدم 
وقوع الاسم عليها. فإن جاوز التكشط مرفقه وتدلت على ساعده» وحب مسح المحدلى مطلقا ما 
نم يلتصق به» وإلا وحب مسح الظاهر بدلا عما استتر منه ومذا لو زالت بعد أن مسحها وحب 
عليه أن سح ما ظهر» لأن الاقتصار على مسح ظاهرها كان لضرورةء وقد زالت. فإن 
انكشطت من الساعد» والتصق رأسها بعضده» مع تجافى باقيها - وحب مسح ما حاذى محل 
الفرض منها دون ما فوقه؛ لأنه على غير محل الفرض» ولا نظر لأصله» بناء على أن العيرة عا 
وصل إليه التكشط لا عا منه ذلك. هذا المنقرل عن الشافعى فى مسح اليدين فى التيمم أن 
يحسح ذراعه اليمنى بكف اليسرى؛ بأن يضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده 
اليمنى» ويرها على ظهر الكف» فإذا بلغ الكوع حعل أطراف أصابعه على حرف الذراع» ثم بعر 
ذلك إلى المرفقء ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع» ور عليه ويرفع إبهامه» فإذا بلغ الكوع أمر 
ابهام یده الیسری على إبهام يده الیمنی» ثم بسح بکفه الیمنی يده اليسرى مثل ذلك ثم عسح 
.إحدى الراحتين بالأخرى» ویخلل أصابعهما؛ لما روی أسلع (رضی الله عنه) قال: قلت: یا رسول 
الله» أنا حنب» فتزلت آية التيمم» فقال: يكفيك هكذاء فضرب بكفيه الأرض» ثم تفضهماء ثم 
مسح بهما وحهه» ثم أمرهما على لحيتة ثم أعادهما إلى الأرضء فمسح بهما الأرض» ثم دلك 
إحداهما بالأحری» نم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما. وما ذكرناه من الكيفية السابقة رواية- 


فى هل المطلق على المقيد OSes en‏ 
[] حلاف والسبب واحد» وهو الحدث والأحكام حتلفة» وهو الوضوء والتيمم. 

واخحتلاف السبب فقط: الظهار والقتل» فيه حلاف : قال صاحب رالتنقيح»: 
المطلتى: اللفظ المفرد الدال على الماهية فقط وعند الفقهاء: فهو الدال على الماهية بقيد 
الوحدة العينية. 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم: أن الملصنف [ذكر أن] المقيد والمطلق إذا وردا: فإما أن 
يكون حكم أحدهما خالا للآحر أو لا: فإن كان مخالقا لحكم الآحرء أى: بالنوع؛ وإلا 
فالأ حكام الشرعية بأسرها متحدة بالجحنس؛ ضرورة صدق حد الحكم الشرعى على الكل. 

إذا كان مخالقا بالتفسير المذكور: فلا يحمل أحدهما اتفاقاء وماثله «أعتقوا» «وصلوا» 
ويستثنى من هذه [القاعدة]" الصورة التى نبه عليها صاحب «الإحكام». 

وإذا احتلفا حكمًا: فلابد وأن يختلفا سببًا؛ فلهذا م يتعرض له المصنف؛ لوضوحه. 

وإن م يختلفا حكمًا: فإما أن يكونا سببًا واحدًاء أو أكثر من واحد: 

فإن کانا اكثر من واحد: فلا جلو ا ان یکر تا سین مسانان آف2 يکونان 
مث ركين فى الحقيقة» مختلفين بالعوارض» أو يكونا ختلفين لا بالعوارض بل باحقيقة؛ 
فمثاله - على ما قاله صاحب «المعتمد» -: العتق فى كفارة اليمين» إذا كان التعبد 
بأمرين بأن يقول الشارع: إذا حنثتم فأعتقوا رقبة» ويقال فى موضع آخر: إذا حنثتم 
فأعتقوا رقبة مؤمنة» فمتى ت ركنا وظاهر الأمرين» وحب على الحانث عتق رقبتين» إن 
كان الأمز المكرر يفيد تكرار المأمور به. 

وإن علمنا أن العتق فى الموضعين واحد غور متكرر» وجب تقييده بالإعان» لأن المعنى 
واحد» والأمر بالمقيد' بالإبعان اقتضى اشتراطه. 

هذا المثال ذكره صاحب «المعتمد» وقد سبق نقله عنه» وأعدنا ذكره ههنا؛ لأنه 
موضع الحاحة إليه فى «المحصول». وينبغى أن يزاد”) فى المغال: أن يكون الصادر من 


=المزنى. وروى الربيع عن الشافعى» وحكاه ابن أبى هريرة؛ أنه يعسح ظاهر ذراعيه بجميع كفه» 
إلا باطن إبهامه» ثم يدير باطن إبهامه على باطن ذراعيه. ورراية المزنى أصح وأشهر. ينظر: نص 
کلام شيخنا حاد الرب فى التيمم. 

(۱) فی (: وفیه حلاف. 

(۲) سقط فی «ب»). 

(۳) فى .«ب»: التكرار. 

.)۲۸۹-۲۸۸/۱( يشظر المعتمد‎ )٤( 

)٥(‏ فی وب تیزاد. 


۱٩‏ الكاشف عن الحصول 
الحانث بمينان؛ ليطابق الغرض» وهو أن یکون [۳۹/أ] هناك سببان متماثلان؛ فیلزم 
وحود التعدد بالعوارض» مع الاشتراك فى الحقيقة. 

وأما إذا كان السببان ختلفين: فمثاله: الظهار والحنث؛ فيحصل فيما إذا كان الحكم 
واحدا بالنوع على ثلاثة أقسام: 

الأول:أن يكون سبب ذلك الواحد سببًا واحدًا. 

والانی: أن یکون له سببان متماٹلان. 

الثالث: أن يکون له سببان ختلفان. 

وهذه الأقسام الثلائة ينقسم كل قسم منها بحسب الخطاب الدال عليه إلى قسمين؛ 
وذلك لأن الدال على الأول: إما أمر أو نهى» وكذا الكلام فى الشانى والفالث» فهذه 
ستة أقسام. 

قال المصنف: «فلتتكلم فيها»» ولم يف .ما التزم» بل تكلم فى القسم الأول فيما إذا 
كان الخطاب الدال عليه أمرّا؛ قال: «فأما فى جانب [الأمر]'“ والنهى فالأمر فيه مرتب 
عا مر». 

وأما القسم الثانى وهو الكلام فى السببين المختلفين» فلم يتكلم إلا فى قسم واحدى 
وهو أن يكون الخطاب الدال عليه أُمرًاء ولم يتكلم فيما إذا كان الخطاب الدال عليه 

وأما القسم الثالث: فلم يذكره. 

تنبيه: اعلم: أن مل المطلق على المقيد لا يختص بالأمر والنهى» بل نجری فى جميع 
أقسام الكلام: مثاله فی الخبر: «حاءنی رحل من آل غلی» رضی الله عنه» ثم قال: 
«حاءنى نقيب العلويبن»» وعلم أنه لا یکون نقيب العلويين إلا من آل على. 

مقال التمنى يقول: وليت لى مالا ثم بقول: وليت لى جملاء؛ فإنه خملل المطلق على 
المقيد. 

إا حصص الأئمة الكلام فى حمل المطلق على المقيد بالأمر والنهى؛ لأن الحاحة 

إليهما في معرفة الأحكام الشرعية أكثرء ويعرف منها الكلام فى الخبر المطلق والمقيدى 
ونت اكم لكلا شى مل اعطاق على للقيد سهل بعد ذلك هذا التو مين اصرف 
فى بقية أقسام الكلام. 


(۱) سقنظ فئ . (ب). 


فى همل المطلق على المقيد N SE E BEE EAN,‏ 
تنبيه ثان: اعلم أن المصنف قال: «القسم الرابع من كتاب العموم والخصوص فى 
حمل المطلق على القيد»» ولقائل أن يقول: حمل المطلق [على المقيد] ليس من 

[۳۹/ب] أحكام العموم والخصوص؛ فإن المطلق ليس بعام. 


وجوابه: أن المطلق له عموم من حيث الشيوع» وإن لم يكن العموم استغراقياء 
والتقييد نوع تخصیص له» فلهذا حعله من «كتاب العموم والخصوص». 
قال ال د 


,حمل المطلق على المقيد جمع بين الدليلين» وعدم الحمل يلزمه الترك بأحد الدليلين؛ 

فالأول متعين)(: 

(۱) سقط فی «رب). 

(۲) يعتبر الإطلاق والتقييد أمرين عارضين للنصوص الشرعية» أمرّا كان النص» أو نهيًا أو غير ذلك 
من دلالات الألفاظ وقد بحث علماء الأصول المطلق عقب بهم فى العام والخاص؛ لأن هناك 
شبهًا بين العموم والنصوص والإطلاق والتقييد» وعليه فإن كل ما يخصص اللفظ العام حاز بعينه 
فى تقييد المطلق» وهذا عند من قال باعتبار المطلق من قبيل العام» والمقيد من قبيل الخاص» فإن 
طائفة منهم ترى أن اللطلق وامقيد كلبهما من أقسام الخاص» والخاص قد يأتى على صيغة الأمر 
بالفعل» وقد يأتى على صيغة النهى عن الفعلء وقد يأتى منتفيًا عن القيود وهو المطلق» وقد يأتى 
مقيدًا بقيد «ما»» وهو المسمى بالقيد. وهؤلاء اعتبروا المطلق والمقيد من أقسام الخاص» وقد أرادرا 
أن كلا منهما يقابل الآحر» ف«المطلق» لفظ حاص ب«المقيد»» إلا أن الفرق بينهما هو كون 
امطلتق لفغلًا دالا على فرد أو أفراد شائعة» ولم يقيد بقيد يحد من شيوعه» ومعنى هذا أنه فرد 
منتشر. مثال هذا: حيوان» ورحل» وكتاب» وطلاب» ورقبة» فإن هذه الألفاظ وما شابهها ما 
یدل على ما وضع له على سبیل الشیوع» ولم يقيد بوصف أو شرط أو زمان أو مكان أو غير 
ذلك؛ بحيث يكون كل منهما موضوعًا للدلالة على فرد شائع فى ذلك الجنس هو من قبل 
المطلتى. أما المقيد فهو لفظ دال على فرد» أو أفراد شائعة» مقيد بقيد مستقل؛ بحيث يقلل من 
شیوعه. مواله: حيوان ناطق» ورحل عربى» فإن هذه الألفاظ وأمثاها من الألفاظ الخاصة إذا 
حاءت مقيدة. بوصف زائد على حقيقة اللفظ ذاته؛ جحيث يحد الوصف من شيو ع اللفظ› ویقصره 
على بعض أنواعه أو أفراده يعتبر من قبيل المقيد. وإذا ورد لفظ شرعى e‏ 
اللفظ ميد فى نص شرعى آحرء فلا نزاع بين الفقهاء هنا فى وحوب العمل بالمطلق» ععنى 
يكفى المكلف للامتقال والانقيادء والنروج من عهدة التكليف» رايقاعه فردا ما من أفراد 
به الشائغة. فيه» ولا جوز تقييد المظلق هنا بشىء من القيود» رفا او شرطاء زماا او کان أو 
غير ذلك ما يصرقه عن إطلاقهء اللهم إلا إذا قام دليل يصرفه عن إطلاقه» بحيث يقصره على 
بعخض أفراده؛ ذلك لأن المظلق من قبيل الخاص - على رأى بعضهم - ومعلوم أن دلالة الخاص على 
معتاه قظعية ما لم يصرقه دليل عما يراد به» أو يدل على تأويله. ومن أمثلة المطلق الذى حاء- 


طلقا و یرد باه مقیدا فی نض شر اس ا لفظ «أيام» الوارد فى قوله تعالى: «إومن كان 
مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أحر [البقرة: ]١۸٠١‏ و«الأيام» هنا فى هذه الآية مطلق عن قيد 
التتابع» وم یرد ما یقیده فی نص آخر» ولم یثبت دلیل یقیده بقید التتابع» وهذا يوحب على من 
أفطر فى نهار رمضان لعذر؛ سواء كان العذر مرضًا أو سفرًا أو غير ذلك» أن يعيد صيام الأيام 
التى أفطرها من غير قيد التتابع» فيجوز له شرعًا قضاء هذه الأيام كيف شاء» فهو مخير فى 
صومها بالتتابع أو بغير التتابع» إذ له أن يصومها متتابعة أو غير متتابعة؟ وذلك لعدم ورود دليل 
من الشرع يفيد تقييد الأيام بالتتابع فى نص شرعى آخر. ومن الأمثلة الأحرى لفظ «رقبة» فى 
قوله تعالی: #إرالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماساي 
[اججادلة:۳]» فإن لفظ ررقبة» هنا حاء مطلقا بغير قيد الإبمان أو الذكورة»ء والأنوثة» ولم يأت 
دليل شرعى يقيد الرقبة هنا بشىء من القيود» فيعمل بالمطلق على إطلاقه» فيجزئ المكلف تحرير 
أى رقبة شاء سواء مؤمنة كانت» أو كافرة» ذكرًا كانت أو أنشى. ومن الأمثلة أيضا لفظ 
«أزواحًا» فى قوله عز وحل: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواحًا يتزبصن بأنفسهن أربعة 
اهز وعشرا) [الفرة: ١١۲]ءفقد‏ نحا لفظ وأزواحاهفى هذه الآية مطلقا بغر الدعرل يجب 
على الزوحة التى توفى عنها زوحها أن تعتد المدة المذكورة فى الآية ما لم تكن ذات حمل. وما 
قدمناه هو حكم العمل باللفظ المطلق إذا حاء فى نص بغير قيدء ولم يأت بذاته مقيدًا فى نص 
شرعی آخر. أما إذا حاء لفظ مطلق فی نص شرعى» وورد ذات اللفظ مقيدًا فى نص آخر وكان 
حكمهما مختلقا - فلا نزاع بين أهل العلم فى امتناع حمل أحدهما على الآ فلا يحمل المطلق 
منهما على المقيدء سواء کان النصان أمرين أو نهيين» أو كان أحدهما أمرًا والآحر نهيّاء وسواء 
کان سببھما مقحدا أو تختلقا؛ وذلك لعدم المنافاة فى الحمع بينهما إلا فى صورة واحدة» كما إذا 
قال فى كفارة الظهار ثلا: «أعتق رقبة»» ثم قال: «لا تعتق رقبة كافرة» فلا حلاف بينهم فى 
وحوب تقييد الرقبة هنا بالإسلام. أما إذا ورد اللفظ مطلقاء وقيده نص آحرء فإنه حينفذ يجب 
العمل بهذا القيدء مثال ذلك لفظ «الوصية» الوارد مطلقًا فى آية المواريث» وورد مقيدًا بحديث 
الرسول ب فبعد أن بين - سبحانه وتعالى - نصيب كل وارث قال: فإمن بعد وصية يوصى بها 
أو دين [النساء: ]١١‏ فالوصية هنا حاءت مطلقة من القيود» فقد منع النبى يي سعدا بأن 
يوصى بأزيد من الثلث فقال: ,«الثلث» والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء حير من أن 
تذرهم فقراء يتكففون الناس»؛ حيث قيد النبى َي الوصية الواردة فى آية المواريث بالثلث فى 
هذا الحديث» فكان هذا قيدًا للوصية الواردة فى آية المواريث بعدم الزيادة على ثلث تركة الميت» 
فو حب الل بهذا القيد» ويكون مقصود الشارع بالوصية الواردة فى آية المواريث الوصية ا 
ال ركة؛ عملا بالحديث الذى سقناه. وأما إذا حاء لفظ مقيد فى نص» ولم يرد ذات اللفظ مطلقًا 
فی نص آخحر» فلا نزاع بین آهل العلم فی وحوب العمل به كما ورد» ولا درز إلغاء القيد الوارد 
فيه» ولا بخزج المكلف عن العهدة» ولا يتحقق منه الامتثال ما م يأت المأمور به بإيقاعه مقيدا 
کما حاء» ولا یکفیه أن یأُتی الكلف به إلا مقيدًا بقيده؛ اللهم إلا إذا دل دليل على إلغاء ذلكك 


فى حمل المطلق على المقيد EES ESSERE RSs‏ 


=القيدء فإن القيد حينئذ يصير منتفيّاء بحيث يصبح مدلوله مطلقاء فيلغى عنه ذلك التقييد الذى 
كان فى أفراده قبل الإطلاق. ومن أمثلة الافظ المقيد الذى م يدل دليل على إطلاقه قوله ‏ عز 
وحل - فى كفارة القتل الخطاً:#إومن قتل مؤمنا حطأاً فتحرير رقبة مؤمنة» [النساء: ۹۲] فقد 
قيد الشار ع القتل هنا برالخطأً» فالكفارة واحبة فيه دون غيره» كما قيد الرقبة ب«المؤمنة»» فلا 
يجزئ المكلف تحرير رقبة كافرةء ولا يتحقق انقياده لأمر الشارع إلا إذا حرر رقبة مؤمنة. ومن 
أمثلة ذلك أيضا قوله - تعالى - فى كفارة الظهار: هؤرالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يماسا ذلکم توعظون به وا لله عا تعلمون خبیر" فمن م جد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل آن يتماسا فمن م يستطع فإطعام ستين مسكيناڳ [انجادلة ٣:‏ ومن 
الواضح فى هذه الآيات أن الرقبة المذكورة فى الآية مطلقة» فيجزى المظاهر إعتاق الرقبة المؤمنة» 
كما يجزئه إعتاق الكافرة. ومن الواضح أيضًا أن الآية قيدت الشهرين بقيد التتابع» فالصيام 
المفرق أى: غير المتتابع لا يجزئ المظاهر» كما أن الآية جعلت كفارة العود فى الظهار واحدا من 
أمور خحاصة ثلاثة هى: تحرير رقبة» وصيام شهرين متتابعين» وإطعام ن جا وا رر 
الرقبة» وصيام الشهرين بأن يكونا قبل التماس» وقبل الاستمتاع بالزوحة» فكان واحمًا على 
المظاهر أن يراعى القيد عند التكفير بواحد منهماء فى حين خحد أن الآية الكرمة م تقيد الإطعام 
بشىء من القيود» وعليه فيصح أن يكون الإطعام بعد التماس» إلا إذا دل دليل شرعى من نص أر 
غیره على تقييده بذلك. ولقد تنازع الشافعية والحنفية فى هذه المسألة» فالشافعية يذهبون إلى 
تقييد الإطعام بكونه قبل التماس» وذلك قياسًا على التحرير وصياح الشهرين بكونهما قبل التماس 
وفى «شرح الحلال امحلى على منهاج النووى» أن تقدير قوله تعالى::#إمن قبل أن يتماسا©) فى 
الإطعام كما هو الحال فى غيره حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة» كما المح الشيخ عميرة 
أن تقييد «الإطعام» بكونه قبل التماس مع اتحاد الواقعة أولى؛ لطول زمن الصوم عن زمن الإطعام» 
وذكر الحلى أن الشافعى - رهه الله - قد حمل مطلق الرقبة فى أية الظهار على مقيد الرقبة فى 
آية القتل حطأء قياسًا بجامع حرمة السبب فى كل منهما. وقال الخطيب الشربينى فى «الإقناع»: 
إنه القياس» كما قيد الرقبة بالمؤمنة فى كفارة القتل خحطأء وألحق بها غيرها قياسنًا عليهاء أو ملا 
مطلتق آية الظهار على مقيد آية القتل» وذلك كحمل المطلق فى قوله تعالى: #راستشهدوا 
شهیدین من رحالکم [البقرة:۲۸۲] على المقید فى قوله تعالى: فإرأشهدوا ذرى عدل منكم) 
[الطلاق: ۲] فهو إذن قياس إلحاق. واحتجوا على تقييد الإطعام بكونه قبل التماس عا روى من 
أن رجلا ظاهر من امرأته» ثم واقعها قبل التكفير عن ظهاره» فلما أخحبر النبى يي بذلك سأله 
بقوله: رما ملك على ما صنعت؟) فقال الرحل: رأيت بياض ساقها فى القمرء فقال له التبى ل 
رفاعتزها حتى تكفر» من غير أن يقيد النبى َة بشىء من الخصال الواردة فى آية الظهار. وأا 
الأحناف فإنهم ذهبوا إلى وحوب تقديم الإطعام على الس» فهم يقيدون الإطعام بكونه قبل 
التماس؛ وذلك قياسًا على تحرير الرقبة وصيام الشهرين» وعملا بالحديث الذى سقناه» كما 
ذهب إليه الشافعية» غير أن بعض الأحناف يقول: إن تقديم كل من التحرير وصيام الشظهرين- 


حشرط لحل الوطء وإن تقديم الإطعام على الرغم من كونه مطلوبًا _ ليس شرطًا لحل الوط 
وذلك عملا بتقييد الآية فى كل من التحرير والصيام» وإطلاقها فى الإطعام» وبهذا يبدو واضحًا 
ما روی عن أبى حنيفة - رحمه الله - من أن المظاهر يستأنف إذا مس زوحه فى أثناء الصوم ولا 
يستأنف إذا مسها فى أثناء الإطعام ومن نماذج المقيد الذى لم يدل دليل على إطلاقه» ما ورد فى 
كفارة القتل حطأً فى قوله عز وحل: #إفمن لم جد فصيام شهرين متتابعين» [النساء: ۹] فقد 
قيدت الآية الكرعة الصيام بقيد التتابع» فلا يبرئ ذمة المكلف أن يصوم شهرين غير متتابعين» ولا 
خخرحه عن العهدةء ولا يتحقق منه الانقیاد لأمر الشارع» إلا E‏ 
اما مثال المقيد الذى ورد الدليل على إلغاء قيده» وإطلاقه من ذلك القيدء لفظ «ربائبكم» الوارد 
فی قوله تعالی: ورو ق ا دخلتم بهن [النساء:٣۲]‏ 
فالشار ع هنا قيد «الربائب» بكونهن فى الحجورء ومفهوم هذا القيد أن من لم يكن فى الحجورء 
فلا جناح على الزوج أن ينكحهن» لكن قوله - عز وحل - بعد قوله الأرل: «إفإن م تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم) قد دل على عدم حرمة التزويج بالربائب عند عدم دخول الزوج 
بالأم» فإن كانت حياة الربيبة ومعيشتها فى بيت زوج أمها شرطًا فى التحريم هما اكتفى بنفى 
الدحول فى الحل» بل لزاد عليه ما يدل على نفى القيد الثانى» كأن يقول على سبيل المغال: فإن 
e a‏ لأنه هنا فى معرض البيان» 
رعا آنه اکتفی فی ثبوت الحل ب بنفى الدحول فقط» دل هذا على أن حياة الربيبة ومعيشتها فى 
الحجر ليس شرطًا فى عدم الحل» وإغا ورد هذا القيد بناء على ما جرت به العادة من وحود 
الربيبة فى الغالب فى كنف زوج أمها ورعايته. ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أن لفظ «ربائبكم» 
ولفظة «نسائکم» الذى قبله» وإن م يكن من قبيل اللفظ المقيد الذى يعتبر من أقسام الخاص _ 
عند بعض الفقهاء فإنهما من صيغ العموم؛ إذ إن كل لفظ منهما جمع مضاف» رالحمع لضاف 
من صيغ العموم» غير أن فى كل منهما قيدا» أحدهما يدل دليل على إلغائه والآحر دل 
الدليل على إلغائه. . هذا الذى قدمناه هو حكم كل من المطلق والمقيد مطلقاء ولقد يتضح لنا نما 

سبتى أن اللفظ المطلق يجب إيقاعه طلقا > کما ورد» إذا م یدل دلیل على تقييده. كما اتضح لنا 
أن اللفظ المقيد يحب إيقاعه هو الآحر مقيدًا حيثما ورد إلا إذا دل دليل على إلغاء قيده. وأا 
حواز حمل المطلق على المقيد فقد تنوعت آراء العلماء فى موحب حمل اللطلق على القيد على 
مذأهب عدة: الأول: مذهب يرى أن موحب الحمل هو اللغة مطلقًا. الثائى: ذهب بعض علماء 
الشافعية إلى أن موحب احمل هو اللغة فيما أوحبوا الحمل فيه» وهو صورة تعدد الحكم دون 
الحادثة. الثالث: ذهب احققون منهم إلى أن موحب الحمل هو القياس الصحيح. الرابع: ذهب 
بعض الفقهاء إلى أن موحب الحمل هو العقل. أما الذين ذهبوا إلى أن موحب الحمل هو اللغة 
مطلقاء فقد استدلوا على مذهبهم بأن حمل المطلق على المقيد أسلوب من أساليب أهل اللغة؛ لأن 
العرب تحذف وتثبت فى كلامها اعتمادًا على ما هو مثبت فى الكلام» وذلك نحو ماحاء من 
قول قيس بن الخطيم [من المنسرح]: 

نحن ماعندنارأنت عا عندك راض والرأى تلف 
فنرى أن الشاعر هنا قد حذف كلمة ر«راضون» فى صدر البيت؛ لدلالة قوله فى العجز «راض»)= 


على الحذوف» فالشاعر يريد أن يقول: نحن ها عندنا راضوان» فحذف حبر المبتداً رنحن» 
واکتفی بذ كر حبر المبتداً «أنت»؛ ليدل على حبر المبتداً نجن». 
ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن أحهمد الباهلى [من الطويل]: 

رمانی بأمر كنت منه ووالدى بريتا ومن أحل الطوى رمانى 
حيث حذف الشاعر هنا كلمة «بأمر» فى عجز البيت؛ لدلالة الصدر عليه» فهر يريد أن يقول: 
من أحل الطوى رمانى بأمر. فالمستقرئ لأساليب العرب» يلمح بوضوح أن الحذف إا تستعمله 
العرب إذا دل دليل لفظى أو غير لفظى على مراد المتكلم» والقرآن الكريم ذاخحر بالشواهد 
والنماذج على ذلك؛ حريًا على أساليب العرب. مال ذلك قول الله عز وحل: #إمن عمل 
صاخًا فلنفسه ومن أساء فعليهاته [فصلت:٠٤]‏ أى: من عمل صالحا فعمله لنفسهء ومن أساء 
فإساءته على نفسه» ومن ذلك أيضا قوله عز وجل: #إراللائى يعسن من احيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى م بحضن» [الطلاق:٤]‏ أى: واللائى لم يحضن فعدتهن للانة 
أشهر. وأما علماء الشافعية الذين ذهبوا إلى وحوب هل المطلق على المقيد فى صورة تعدد الحكم 
دون الحادثة» تنازعوا فى موحب الحمل» فقد ذهبت طائفة منهم إلى أن موحب الحمل هو اللغةء 
من غير نظر إلى قياس أو دليل» وحعلوه من باب الحذوف» فإن أهل اللسان العربى يحذفون القيد 
فی موضع؛ استنادًا على دلالة ذكره فى موضع آخر من الكلام» مثال ذلك فى قوله عز وحل: 
#إوالحافظرن فروحهم والحافظات) [الأحزاب:٠٠]‏ أى: والحافظات ههاء ومثله أيضا قوله عز 
وحل: فإوالذاكرين الله كثررًا والذاكرات [الأحزاب :] أى: والذاكرات الله كثيرًا» فقد 
دل عليه ما سبق. وقد رد هنا بأن المراد بالآية الكرعة: روالذاكرات الله» حيث انصرف الكلام 
لی ذکر الله مطلقاء فلا یتأتی تقییده بصرفه إلى جمیع أنواع الذكر؛ ا 
سياق المدح من وإرشادهن إلى ذكر الله مطلقا بغير قيد. . وما ينبغى أن نذكره هنا أن طائفة 
الفقهاء ينكرون حل المطلق على المقيد من N DR‏ 
یستلزم الأمر به وإيقاعه دون غيره فلو قلنا بتقييده باللفظ المقيدء لكان من الواحب أن يكون 

بين المطلق والمقيد صلةء وإلا فإن تقييده ليس بأولى من إطلاقه» وترجع الصلة بين المطلق والمقيد 
إلى اللفظ أو الحكم أما صلة اللفظ فإنغا تكون بالعطف أو الإضمار» وإن صلة كهذه غير 
موحودة بين المطلق والمقيدء بينما الصلة التى مرحعها الحكم فهى قسمان: الأول: أن يتفق المطلق 
والمقيد فى علة تقييد الحكم فيهما بالصفة» ولا علاقة هذا بالتقييد باللفظ؛ لأنه من باب التقييد 
بالقياس. الثانى: أن يكون الحكم فيهما مقيدا فى كفارة» غير مقيد فى كفارة أحرى مانغا من 
التعبدء فإن المصلحة قد تكون بإيجاب التقييد فيهماء وقد تكون المصلحة فى اختلافهما ب بذلا 
التقييدء فلو حاز لنا مل المطلق على المقيد مع عدم وحود صلة بينهماء > لجاز لنا إثبات البدل 
لأحدهما؛ لأن الآحر قد تحقق له البدل. وأما أهل التحقيق من الشافعية» فقد قالوا بأن موحب 
الحمل هو القياس الصحيح الذى يقتضى التقييد» كما فى تقييد الرقبة قبة بالمؤمنة فى آيتى الظهار 
والقتل. قال الشیرازی: «وإن ن م يعارض المقيد مقيد آحر كالرقبة فى كفارة القتل» والرقبة فى= 


=الظهارء قيدت بالإعان فى القتل بقوله تعالى: فإومن قشل مومنا طا فتحرير رقبة مؤمنة 
[الساء: ۹۲]ء وأطلقت فى الظهار بقوله تعالى: فإرالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا [ابجادلة:۴] حمل المطلق على المقيد» فمن أصحابتا من 
قال: يحمل من حهة اللغةء أى: .جرد ورود اللفظ من غير حاحة إلى حامع؛ لأن القرآن من 
فاتحته إلى ححاتمته كالكلمة الواحدة» أى: أن بعضه يفسر بعضًاء فإذا قيدت الرقبة فى كفارة القتل 
بالإیعان قیدت فی كفارة الظهار به. وقال بعضهم: يحمل من حهة القياس - أى: قياس الملطلق 
على المقيد يجامع بينهما وهو اتحاد الحكم - وهو الأصح. رقال أصحاب الإمام أبى حنيفة: لا 
يجوز همل المطلق على المقيد؛ لأن ذلك زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ» ورا قالوا: 
لأنه حمل منصوص» والدليل على أنه لا حمل من حهة اللغة أن اللفظ الوارد فيه التقييد وهو 
القتل لا يتناول المطلق وهو الظهارء فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة كلفظ الير؛ لما م 
يتنارل الأرزء» م جز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة» فكذلك هناء والدليل على أنه يحمل عليه 
بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس» فصار كتخصيص سائر 
العمومات. رذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الحمل بالقياس» واستدلوا على فساد ذلك الحمل 
بحجج تلبت ما ذهبو! إليه» بينما رأى البعض أن موحب الحمل هو العقل» فالعقل عندهم هو 
الأصل فى حواز الحمل» غير أنهم م يسوقوا حجة تؤكد ما ذهبوا إليه» ولعل هذا الرأى هر 
أضعف الآراء فى هذه القضية.ولقد اشترط من قال بحمل المطلق على المقيد عدة شروط يجدر بنا 
أن نذکرها کالآتی: 

-١‏ اشتزطوا أن تكون الذوات ثابتة فى كل من المطلق والمقيدء وأن يختص المقيد بكونه من باب 
الصفات حتى يحمل المطلق عليه» أما إذا كان فى أحدهما زيادة أو عدد فى أصل الحكم فلا 
جوز حمل أحدهما على الآحرء على سبيل المشال إذا أوحب الشارع غسل أربعة أعضاء عند 
الوضوء مع إيجابه المسح على عضوين عند التيمم فقد انعقد الإجماع على عدم جواز حمل مطلق 
التيمم على مقيد الوضوء» فلا يلزم المكلف مسخ أربعة أعضاء بدلا من عضوين؛ حيث إن ذلك 
یعنی إثبات حکم حدید وإثبات حکم حدید بخص بالذوات دون الصفات» وحواز الحمل إا 
يختص بالصفات دون الذوات» ومن الذين قالوا بهذا الشرط القفال الشاشى» وأبو حامد 
الإسفرايينى» والمارردى» والرويانى» والأبهرى من المالكية. 

- اشترطوا أيضًا أن يكون للمطلق أصل واحد فقط وعلى سبيل المثال: اشتراط عدالة الشهود 
فى الوصية والرحعة» مع إطلاقها فى البيوع وغيرهاء فالشهادة شرط فى الجميع» أما إذا وقع 
المطلق بين قيدين متنافيرن» فان احتلف السبب م يحمل المطلق على أحد القيدين إلا بدليلء 
فيحمل على ما دل عليه القياس من باب أولى» أر يحمل على ما قوى دليل حكمه» ومن ذهب 
إلى هذا الشرط أبو إسحاق الشيرازى» ونقل القاضى عبد الوهاب الاتفاق عليه» ونقضه 
الزركشى فى «البحر». 

۴- راشتزطوا أن يكون حمل المطلق على المقيد فى باب الأمرء أما فى باب النهسى والنفى فلا- 


TEE RES ESS e 

بيان الأول: أن الآتى بالمقيدات [آت] بالمطلق؛ فإن المعنى ب٫المطلق»:‏ ماهو جزء 
المقيد» وهو الكلى ا الذى سبق بيانه» فالآتى بعتق مؤمنة أت بعتق رقبة حزما 
ولا يتعكس ذلك ؛ لان من م يأت بالرقبة المؤمنة: فإما ألا يأتى بالمطلق أصلا؛ فيلزمه 
ترك الأمر؛ فلا يكون آتيا عقيد أصلا ويأتى بالمطلق فى ضمن الرقبة الكافرة؛ فلا يكون 
آتيّا بالمطلتق والمقيد الذى أمره الشرع؛ ضرورة أمره بعتق الرقبة المؤمنة. 

فعله: ا 
الدليلن ؛ فکان معینا 

فن قیل: ا اللطلق حزء من المقيدء وسند المنع: انه لو کان حزءًاء م يصدق 
على المطلق أنه مطلق ومقيد؛ ضرورة صدق اجموع وحزئه على الحموع» واللازم 
باطل؛ لأن الإطلاق والتقييد ضدان» أى: متنافيان جزمًاء أى: لا يجتمعان. 


RNN a‏ الإحاال باللفظ المطلقء فلو قال الشارع مغلاً: لا تعتق 
رقبةء م قال: لا تعتتق رقبة كافرة ولا مؤمنة» م يجزئه إعتاق واحدة منهماء رقد ذهب إلى هذا 
الشرط كل من الآمدى وابن الحاحب وهو الأصح» كما اعتبر ابن دقيق العيد هذا الشرط» 
وجعله شرطا فی بناء العام على الخاص» وذهب صاحب رالحصول») وصاحب «المنهاج» ای 
التسرية بين الأمر والنهى فإذا قال: لا تعتق مکاتبًاء ثم قال: لا تعتق مكاتبا كافرًا - حمل الأول 
على الثانىء» ويكون المنهى عنه هو إعتاق المكاتب الكاف وأما الحمل عند الأصفهانى فإنه لا 
يقتصر على قسم من الكلام دون سائر الأقسام» بل هو حائز بإطلاق» ولعل الأصح فى هذا 
الباب عدم حواز الحمل فى النهى والنفى. 
- واشتزطوا ألا يكون الحمل فى باب الإباحة» وقد قال بهذا الشرط ابن دقيق العيد؛ لأنه ليس 
نمة تعارض بين الدليلين حينغذ. 
ه- أن حمل المطلق على المقيد يكون إذا تعذر الجمع بين الدليلين المطلق والمقيدء أو عندما يتعذر 
العمل بكل منهما فى موضعه الذى حاء فيه» أما إذا أمكن الحمع بين الدليلين: الطلق والمقيدب أو 
العمل بكل منهما فى موضعه» فإن عدم الحمل أولى من الحمل؛ لأن الحمل يقتضى إلغاء العمل 
بأحد النصين» وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهماء وقد قال بهذا الشرط ابن الرفعة. 
-٦‏ أل يرد مع المقيد أمر زائد يبينه الشارع على ما ذكره فى فى المطلق؛ بحيث يقصد بالقيد ذلك 
الأمر الزائدء ويذكر من أحلهء فإذا ذكر المقيد ومعه زيادة مقصودة فإن الحمل لا يصح؛ لان 
القيد حينثذ إا هو لأحل ذلك الأمر الخاص. 

- ألا يرد دليل على عدم التقييد» فإن ورد دليل على على ذلك فإن الحمل لا يصح» بل يعمل بکل 
E BSCS‏ 
حیثما ورد مقيدًا. 


(۱) فی «ب»: وذلاك. 


۲٤‏ الکاقف ن عضول 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أنه يحمل اللفظ على المقيد؛ وذلك لأنه يزم منه الجا 
وهو غير متعين؛ لأنه جوز حمل المقيد على الندب بطريق البجاز. 

قال اللصنف: المطلق عند عدم المقيد له حكم وهو أن المكلف يتمكن من الإتيان 
بأى فرد كان» وخرج من العهدةء والإطلاق [ينافى]" هذه المكنةء فليس تقييد المطلق 
بإزالة هذه المكنة أولى من مل المقيد على الندب؛ وعليكم الترحيح. 

والجواب هو: أن المطلق جزء من المقيد؛ وذلك لأن المراد ب٫المطلق,‏ الماهيةء والمراد 
برالمقيد» الماهية المقيدة [فإن هذا السند يصلح أن يجعل معارضة» فيقال: الإطلاق 
والتقييد] جزء من المغيد بالضرورة .]/٤٠١[‏ 

واعلم أن: الجواب عن هذا السؤال كاف؛ فإن المدعى ضرورى الثبوت بالتفسير 
المذكورء ولكن المصنف شرع عن سند المنع» وهو قوله: «الإطلاق والتقييد ضدان» 
فلا يجتمعان» فالمطلق والمقيد ضدان» .ععنى: اشتماهما على الضدين» فلو كان المطلق 
جزءًا من المقيد() لاحتمع الضدان» وهو حال. 

وحوابه: ما ذكره المصنف» وهو أن يقول: المراد برالإطلاق» كون اللفظ دالا على 
احقيقة من حيث هى هى» مع صدق جميع القيود السلبية والإيجابية؛ فلا نسلم أن 
«الإطلاق» بهذا التفسير - ينافى التقييدء وهذا لأن الراد برالماهية من حيث هى هى» مع 
حذف جيع القيود»: تلك الماهية من غير اعتبار عارض من العوارض فيهاء ولا شك أن 
اللفظ يدل على الماهية من حيث هى هى» من غير أن يلحظ معها شىء من العوارض 
الذهنية والخارجحية» وهو المراد بقولنا: «من حيث هى هى». وإن أردت ب«الإطلاق: 
كون اللفظ دالا على الحقيقة بشرط الخلو عن جميع العوارض» فنحن لا نريد بالإطلاق 
هذا المعنى؛ فإن الماهية المقيدة بقيد الخلو عن جميع العوارض - لا وحود ها لا فى الذهن 
ولا فى احارج» فإن الموحود الذهنى لابد له من الوجود الذهنى» وهو من العوارض» 
وا لموحود الخارجى يلحقه غير الوجود الخارحى عوارض أخحرى وهى: الشخصيات 
وفرق بين الماهية لا بشرط شىء وبين الماهية بشرط لا شىء. 


(۱) فی «ب»: بمکن. 
(۲) فی «ب): با فی. 
(۳) سقط فی «ب». 
)٤(‏ فی «(ب»: تبرع. 
(9) فى «ب»: القيد. 


EO A O EEE EEE OEE فى همل المطلق على المقيد‎ 

فالأول لا شرط فيه» والثانى فيه شرط؛ لأن الإطلاق عن العوارض كلها الذهنية 
والخارحية. فالحاصل أن هنا أمورًا ثلاثة: 

[الأول]: الماهية المقيدة بقيد التجرد عن > جميع العوارض الذهنية والخارجية» ولا 
TT‏ 

الثانى: المقيدة بقيد عدم التجردء وها وجود. 


الثالث: الماهية من حيث هى هى» وها وجود» وهو الكلى الطبيعى» وهو موجود» 
وهو جزء من المقيد. 

وأما قوله: «المطلق له حكم؛ وهو الخروج عن العهدة بأى فرد [١٤/ب]‏ كان»: 

قلنا: المقيد دل اللفظ عليه» فاعتبار ما دل اللفظ عليه أولى من اعتبار ما لم يدل عليه 
اللفظ . 


قال المصنف: «وأما النهى فهو أن يقول: «لا تعتق رقبة»» ثم يقول: رلا تعتق رقبة 
كافرة»» والأمر فيه [مرتب على] ما مر». 

قال - رضى الله عنه -: اعلم أنه سبق فيما نقلناه عن صاحب «المعتمد» تفصيل فى 
النهى لم يذكره المصنف. وهو أنه قال: وإن كانا نهيين» مثاله: أن يقول: رإذا حنثتم فلا 
تکفروا بالعتق» ویقال فی موضع آخر: رإذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافرة»» فمتی 
تركنا وهذين النهيين» وحب إجراء هذا المطلق على إطلاقه فى المنع من العتق أصلاً على 
التأبيد؛ لأن النهى يفيد التأبيد» ولا يخصه النهى المقيد بالإبعان؛ لأنه بعض ما دحل تحته» 
فلا یصیر خصو صا بذکر بعض ما دخل تحته. 

فإن علمنا أن المنهى عنه بأحد النهيين عين" المنهى عنه بالآحرء لا افتراق بينهما لا 
فى خحصوص ولا عموم - وحب أن يقيد بالكفر؛ فيصر المكلف منهيًا فى الموضعين عن 
التكفير بالكافرة. 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم: أنه بعكن حمل كلام الملصنف وهو قوله فى المطلق والمقيد 
SE O OO‏ 
القيد فى بعض الضور» ولا يقيد به فى بعضهاء ولا إشنكال فيه آضلا. 


(۱) فی «(ب»: قریب. 
(۲) فی «ب»: غیر. 


NR e ۲١‏ غي اول 

قال بعضه,(': المنطبق يفصل اتحاد السبب والحكم .عسألة المفهوم» حيث قال يل 
EE‏ سَاِمَة العنم الركاق؛ وعلى هذا: لا نسلم أن الآتى بالمقيّد آتٍ بالمطلق؛ للزوم 
ترك المعلوفة بسبب الحمل على المقيد. 

وحینئذ: یتعین أن نقول: مدلول اللفظ: إما ن یکون کلیة او كلا او کلّاء فان کان 
كلية بطل ما ذکرتموه» وإن کان كليًا استقام الكلاي وفى القسم الآحر لا يستقيم» ولا 
اندرج القسمان فى القسم الذى عنيتموه ورد السؤال باعتبار الكلية لا باعتبار الكل؛ 
وعلى هذا بقيت ]/٤١[‏ الكلية م يذكروا فيها دليلا إذا وقع التقييد والإطلاق فيهاء 
ويكون المتجه ما قاله الخصم؛ لأن الآتى بالمقيد غير آتٍ بالطلق؛ فتعين عدم الحمل على 
هذا. 

ويتجه لكلا" الفريقين طريقة الفرض والبفاء فى الاستدلال» فنقول: القائل فى 
الحمل: بعد الحمل على الكل: إذا ثبت الحمل فى فصل الكلى وجب الحمسل فى فصل 
الكلية؛ إذ لا قائل بالفرق. 

وأما [الكلى]: فقد لا يحصل فيه المطلق والمقيد؛ كآيتى الوضوء والتيمم؛ فإن اليد 
اسم للمجموع؛ جعل المرفق غاية لإخراج بقية المطلق. 


)١(‏ قال القرافى : المنطبق على هذا التقسيم التمثيل بالمفهوم؛ ؛ كما تقدم فى الغنم السائمة» وعلى هذا 
التقدير؛ لا نسلم أن الآتى بالمقيد آتٍ بالمطلق فيلزم ترك المعلوفة؛ بسبب الحمل على المقيدى 
وحينئذ يتعين أن يقول: إذا اتحد الحكم والسبب» فلا يخلو: إما أن يكون مدلول اللفظ كليةء أو 
کلیاء او کلاء فإن كان كلية» بطل ما ذكرنموه» وإن كان كلياء استقام؛ لأن القائل إذا قال: من 
ظاهر» فليعتق رقبة مؤمنة» اتحد الحكم والسبب» وكان الآتى بالمقيد اتيا بالمطلقء واستقام الكلا» 
وفى القسم الآحر لا يستقيم» ولا اندرج القسمان فى القسم الذى عنيتموه» ورد السوال باعتبار 
الكليةء لا باعتبار الكلء وعلى هذا بقيت الكلية» لم يذكروا فيها دليلا إذا وقع التقييد والإطلاق 
فيهاء ويكون المتجه ما قاله الخصم؛ لأن الآتى بالمقيد غير آت بالمطلق فيتعين عدم الحمل» > على 
هذا البحث يتجه لكلا الفريقين طريقة العرض» والتنافى الاستدلال» فيقول القائل بالحمل بعد 
تقرير الحمل فى الكلى: وإذا ثبت ذلك فى الكلىء وحب أن يثبت فى الكلية؛ لأنه قائل بالفرق» 
رنقول: القائل بعدم الحمل الآتى بالمقيد غير آت بالمطلق فى مسألة الكليةء وحب أن يثبت فى 
الكلى؛ لأنه لا قائل بالفرق» فتأمل ذلك» فهو جحال فى البحث للفريقين» وأما الكلىء فقد لا 
يحصل فيه المطلق فى المقيدء كآيتى الوضوء والتيمم؛ فإن اليد اسم احموع» فجعل المرفق غاية 
يخر ج بقية المطلق. ينظر: النفائس .))١٠١۷-۲٠٠١٠١/١(‏ 

(۲) فی «ب): لکلام. 

(۳) فی (ب»: الکل. 


فى همل المطلق على المقيد OASIS AA ASS‏ 

قوله: ,الإطلاق والتقييد ضدان»: قلنا: لا تنافى بين كون الإطلاق والتقييد ضدين 
وبين كون المطلق حزءًا من المقيّد؛ فإن الصفتين قد يتضادان والموصوفين لا يتضادان؛ 
كماهية الإنسان يوصف باحر كة والسكون» والسواد والبياض» ضدان» وهى لا تضاد 
نفسهاء فما ذكرتموه سنا للمنع لا يفي دكم وحجة المنع. قوله: «الإطلاق يقتضى المكنة 
من ای فرد کان»: 


قلنا: مدرك الحكم عقلى متلقى من البراءة الأصلية؛ لأن الماهية لما وحبت وهى 
موجودة فى ضمن أى فرد كان» والبراءة الأصلية دلت على عدم وحوب جزئى [ما 
بمخصوصة]) وجب الخروج عن العهدة بالإتيان بأى فرد كان؛ على أن هذا البحث لا 
يتأتى فى النهى؛ فإنه إذا قال: رلا تقرب ماهية الغصب»» تم قال: رلا تقرب الغصب من 
السلمين»؛ فإن هذه الصورة ينتقض بها أمران: 
أحدهما: قوهم: الآتى بالمطلق آت بالمقيد؛ فإن مقتضى هذا الإطلاق اجتناب الماهية 
الكلية» ويلزم من ذلك انحتناب جميع حزئياتهاء وقوله: ,لا تغصب من المسلمين» خرج 
بعض الأنواع» وهو الغصب من المسلمين» فصار الآتى بالمقيد آتيًا ببعض المطلق؛ ولأن 
لاخ لكان الى مض اشر و کا ع ف الك لاي اكت تا 
يعنع إتمامه الكلى فى سياق النفى والنهى؛ فإنهما يعمان ٤١‏ /ب]؛ فلم يبق له فى تلك 
الدعوى إلا الكلى وخبر الثبوت؛ لأن النهى عن الماهية الكلية يتناول جميع جزئياتها؛ 
فيكون عامًا؛ كما إذا قال: رلا تعتق عبدًا» فإذا قال بعد ذلك: لا تعتق رقبة كافرة»؛ فإن 
القيد بعض ما تناوله العام» والعام لا يجوز تخصيصه بذ كر بعضه. 


وثانيهما: فى [الانتقاض] بهذا البحث -: أنه إذا نهى عن الماهية الكلية» م يكن 
متمکئا من تر کھا بی فرد کانء وکذلك خبر النفیء واا یکون منھیا فی النفی والنهى 
کا ا ر ای کو ا كله ا هرل رداغي الصف مء ها ررد 
هذا القائل. 


وبیانه: هو أن المطلق ليس بعام» والمصنف ب بين ذلك؛ لما ذكر فى حد العام والمطلق 
ودل على ذلك تصريح صاحب «الإحكام» وابن الحاحب با ذکرنا» فاندفع قوله: حب 


(۱) فی «ب»: مدراً. 

(۲) فى «ب»: المرأة. 

(۳) فى «ب»: منها خصوصة. 
)٤(‏ فی «ب»: الانتقاص. 


۲۸ الکاشف عن افضصول 
أن يكون تثيل المسألة فيما إذا اتحد السبب والحكم عسألة المفهوم؛ وحينفذ: لا يكون 
الآتى بالمقيد آنيا بالمطلق؛ وذلك لأن قوله: «فِى كل ربعن شاه شاة» عام» وليس .عطلق» 
فاندفع. 

سلمنا ذلك؛ ولكن المدعى حمل المطلق على المقيدى وقد حملناه فيما ذكرتم من 
الم 

وقوله: «إن ذلك يو حب الإحراج»: قلنا: مسلم؛ وحن ما ادعينا إلا وحوب حمل 
اللطلق على المقيد. وأما أن فائدته جب ألا تكون الإحراج» فلا يدعيه الملصنف ولا غيره. 

قوله: «لما اندرج القسمان فيما عنيتموه ه ورد السؤال»: قلنا: ما ندرج القسمان فى 
لفظ المضنف أصلا؛ فان حده المطلق يدل على أن الكلام فى المطلق بتفسيره الذى 
ذكره» فلا اندراج أصلاء ولا تنجه الكلية ولا الكل؛ ay‏ الخصم يقول: 
الآتى بالمقيد م¿ يأت بانطلق» أى: فى صورة ة الكلية؛ فإن الملصنف ١‏ م يدع ذلك فى العا 
ولم يقل: إن الدليل المذكور مطرد فى العام رالطو ر فن ا اه عك اا عد 
المقيد فى الصورتين؛ ولكن ليس من شرطه أن يتنا وما دليل واحد» بل يثبت فى 
الصورة ٤١7‏ //] المذكورة الحمل بالدليل المذكورء ويثبت فى الصورة الأحرى بالإجماعي 
وحمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد السبب والحكم لا حلاف فيه؛ فلا حكن أن يثبت 
فى البعض دون البعض» ومثل هذا البحث لا يقبل المعارضة حتى يتجه قوله: «الآتى 
بالمقيد غير آت بالمطلق». 

وأما المناقشة فى سند المنع» فهو مندفع ما ذكرناه من كلام المصنف. 

وأما قوله: «ينتقض بهذه الصورة»» وهى قوله: رلا تغصب» ولا تغصب من 
السلمين» ففيه أمران: 

أحدهما: قوهم فيما تقدم: «الآتى بالمقيد آتٍ بالمطلق»» وهذا كلام عجيب؛ فإن 
«النقض»'“ عبارة عن وحود الدليل بدون المدلولء ولا يتصور وجود هذا الدليل» وهو 
قولنا: «الآتى بالمقيد آتٍ بالمطلق»» وهل يتصور ذلك متخيل؟ ولعله يريد: أن وزان هذا 
فى النهى» أن يقال: تارك النهى المقيد تارك للنهى المطلق» وهذا- أيضًا- عجيب 
مستطرف؛ فإن المصنف فى «فصل النهى» لم يقل إلا أنه قريب من الأمر» فما ادعى 
أصلاٌ أن الدليل المذكور هو بعينه الدليل المذكور فى النهى» بل أذ المصنف بتفصيل فى 


(۱) فى «ب»: النقص. 


فى همل الطلق على المقيد E‏ 
النهى ذكره صاحب٫المعتمد»)‏ واندفع قريب من الأمر وقد تبين ما ذكرنا أثر وهم 
ورود نفى الماهية الكلية أو النهى عنها؛ فإن كل واحد منهما [مندفع] واندفاع الوجه 
الثانى من [النقض] أظهر من الأول؛ فإنه ليس فى كلام المصنف من الأدلة ما يقتضى 
اللكنة من اجتناب المنهى عنه باجتناب ای فرد کان. فالحاصل انه لم يرد مما أورده على 
الصنف شىء أصلاًء ورعا افتخر بذكر هذا الكلام اجرد واتحاهه على الصنف. 


١‏ م رر لق ا 
قال المصنف - رهه الله -: المسألة الثانية: 
ET EC E‏ روو د 


فى الحكمين ماين إذا أطلق اهما الآحرى E‏ 


ا قبة فی ll‏ لقتل بالإان رَإطْلاقهًا فی کا الظهار. 
ويه تلا مذَاهِب انان ران اثالث هر الوَسَط: 
الطْرفان َأحَذهُمًا: قول من قول من أصْحًابنا: : قيب أحَدِهمًا يقتضى تقييد 
الآحر لَفظا. 


اة 2 
أله 


وثانيهمًا: قول كافة الحنفيّة: : إن لا جوز تقييد هَذا الى بطريق ما ألبتة 


چ غ 


ورو 


والنهًا: امول العتدل» ا : أنه يجوز تقييد الط لياس 
على ذلك ايب ولا دى وُجُوب هَتا القَيَاسِ؛ بل ندّعِى أنه إن حَصَل لياس 
اليح - بت التقييد؛ ولا - فلاً. 
وَاعَلّمّ: أ صِحة َا القَوْل إنما ‏ تبت إذا أفسدنا القَويْنِ الأولين. 
ما الول - فضعِيف جداء؛ لأ الشارع لو قال: أَوْحبْت فى كقارةٍ اَل رة 
مومت و اوخت فی کفارة a e‏ 


ِلآ فسا أن تقييد أَحَدِهِمَا لا يققضى تقييد الآحر لَفطًا. | حتجوا: با القرآن 
كالكلمة الرَاحدة. 
ET Sg q6‏ ور 0 ر i‏ و 0 o‏ ت ع 2 ع 
ا ا م ا ات ف تار الور ای 
المقيد؛ فكذا ههتا 


ق ق 


.)۲۸۹/١( ينظر المعتمد‎ )١( 
فى ر«ب»: البعض.‎ )۲( 


ر 
LE‏ 


شیء؛ وإلا ‏ وجب أن بيد کل عام وطق یکل حاص ومقيار. 
وعن الثانى: آنا إنمَا يدنا بالإْمًا 
وأ ا انی - فضَعِيف؛ لأ تيل القاس - وَهُو: أذ العمل به دَفْع للضرر 

ون عام فى كل المثرر. 

ا ن قَولهُ: يق ربةه - يفقضى تَمْكينَ الكَلض يِن شاق ای را 
شَاءَ مِنْ رقاب الذتًا: : فلو دل القاس على آنه لا ريه لا نة لكان القياس دليلا 

عل على زَوَّال يلك اة الثابتة ة بالنص؛ کرد لار اس وان لاف الأصل. 


و حذا لا تیم على مهیکم؛ لأنكم اعبرم سَلامَة اة عن كير مِنَ 
اعيوب فن کان اشير راط الإبان تسا کان ل ا ا 


mM. 


e 


أيْضنًا: ف خخ رقبةه - لا ريد فى الدَلاة على الفط ا وإذا حار تخصيص 
بالَْيَاس لان : يجوز هذا التحصبیص به أوی. 


تَنبِيةً: : إاأَطل الحْكمٌ فی مَوْضع و مل فی موعن دين مضادیْن E‏ 
ا مک 


متالةُ: : قضَاءُ رَمَضَان وارد مُطلَقَا فى قول تَعَالى: دة ن أيام أخر4 


[البقَرَة: وَصوم انمت وارد مقیدا باتفريق فى قول تماّى: فمن لم يَجذ 
فصيام نة يام فى الْحَحٌ و سب سَبْعةَ إذا رجغتم) [البقرة: »]۱۹١‏ رَصَومٌ كفارة اهار 
وارد مدا اتام فی رلو ر وس: «إْفصيَامُ شَهريْن متتابعيْن) [اأحادلًة: ٤‏ ]. 


2 0 


a N yT 
e لفظا - ترك لطن هنا على | طلاقو؛‎ 


ومن حمل العطلن على انيد لق س ۔ حمل هنا عَلّى ما كان القاس علي أوكى. 
الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم أن هذه المسألة واضحة غنية عن الشرح؛ 


غير أنا ننبه على قاعدة أبى حنيفة مع الحواب عنهاء فنقول: مذهبه أن الزيادة على النص 
نسخ» وذهب إلى عدم [التغريب]» وإلى أن إيجاب قراءة [١۲٤/بع‏ الفاتحة فى الصلاة 


َا 


)١(‏ فى «ب»: التقريب. 


فى همل المطلق على المقيد U EE‏ 
زیادة على قوله تعالى: قروا ما ت ر [المرمل:١۲]‏ وأنه نسخ» وإذا كان كذلك 
فالنص المطلتق يقتضى المكنة من الخروج عن العهدة بالإتيان بأى فرد كان من أفراد 
المطلق» فاشتراطه الإبمان زيادة على النص» فيكون نسخا. 


والجحواب عنه: أولاً: منع القاعدة؛ وثانيًا: اللقض بات شراط السلامة من العيوب» 
وباشتراط الصغر فى ذوى القربى» وبإجزاء عتق الأقطع عنده دون الأحرس فيه على 
قوهمم: الزيادة على النص نسخ - بهذه الصورة. 


ومن مذهبه - أيضًا - أنه إذا حلف لا يشتزى رقبة معيبة - حنث» فلم يعتبر السلامة 
فى الحنث» واعتبر فى الكفارة. 

الازرى نقل هذه الأحكام. قال بعضهم: لفظ «الرقبة» موضوعة للسليمة من العيوب؛ 
فإنها السابقة إلى الذهن» وهذا منوع» والرحوع إلى فن اللغة يكذبه. 

ويختم الكلام فى المطلق والمقيد بأبحاث: 


البحث الأول: هو أن المطلق لاسترساله على جيع أفراد الماهية يشبه العموم؛ وهذا 
يقال : الطلق عام عمومًا بدلا وبه يندفع قول ابن العربى: إن باب همل المطلق على 
المقيد ليس من أبواب العموم» ولا يورده فيها. 

الثانى: أن الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحًاء وإن 
أطلق على المعانى فلا مشاحة فى الاصطلاح. 

الثالث: أن الإطلاق والتقييد أمران نسبيان باعتبار الطرفين» ويرتقى إلى مطلق لا 
إطلاق بعده» وینتهی إلى مقید لا مقید بعده. 

مثال الأول: «المعلوم» فیقال فی مقابلة: زید هذا وین المتقابلين او ساط؛ کل واحد 
منها مقيد باعتبار» مطلق باعتبار [آخر]. 

الرابع: هو ان حیث قلنا: مقيد قياسًا اردنا به: سالا عن الفروق» وبه يندفع قولنا: 


*# * * 


و و ل و ر 
القسم الرايع فى المجمَل والمبين 


قال المصنف - رمه الله -: وفيه مقدمةء وأربعة أَقَسّام: 


فى تفسبر الألفاظ تة ِى ها الَا 


وهی سبعة: 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أن القسم الرابع المذكور 
ههنا هو من أصل الكتاب» وقيل: ذكر هذا القسم فى احمل والميين. 

قال: القسم الرابع فى حمل المطلق على المقيدء وذلك هو القسم الراإبع من «كتاب 
العموم والخصوص)». 

اعلم أنه قيل: الجمل فى اللغة الخلط» وقيل: هو الجمع؛ ومنه قوهم: أجملت 
الحساب» أى: جمعتهء وقيل: احمل هو التحصيل. 

قال الشيخ آبر بكر بن فوراك: العمل هو امطاب الذى لا يستقل يتسه فيى معرقة 
ما أريد من تفصيله» فإذا ورد كذلك ١‏ حتیج إلى بیانه؛ ومنه قوله تعالی: وا آتوا حَقَهُ 
يوم حَصَادِو [الأنعام ا 

ومن ابحمل: ما وضع فى اللغة محتملا لعان؛ كقوله تعالى: بجعلا لوه سُلطًانا) 


ھ2 


DE aa‏ : ] ومنه الأسماء 
قال إمام الحرمين فى كتاب رالبرهان»(: قيل: النص لفظ مفيد لا يتطرق إليه 

التأويل» وقال بعض المتأحرين: هو لفظ مفيد استوى باطنه وظاهره» ثم اعتقد كثير عِرّة 
النص» حتى قيل: النص فى كتاب الله تعالى :لاقل هُو الله أحَد4: وقوله تعالى: 
محمد رَسول ا لو [الفتح: ۲۹]» ولم یسمحوا بوجود نص فی کتاب الله يرتبط به 
حکم شرعی [وقضوا بندور اللصوص] فى السنةء وعددوا أسثلة معدودة [حدودة]: منها 
قوله 4 «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء؛ فإن عرفت فارحمهاء"» وقوله - بل - لأبى 


(۱) ینظر البرهان .)۳١٤( )٤۱۲/۱(‏ 
(۲) أحرحه مالك (۸۲۲/۲) كتاب الحدود: باب ما جاء ؤ فى الرحم حديث )١(‏ والبخحارى- 


بردة: «تجزئ عك ولا تجزئ عن عَيْركَ؛ لا لم يكن إلا جيئه على النعت المشروع 
وهو حينفذ قول" من لا حيط بالغرض من ذلك فإن المقصود من النصوص الاستقلال 
بافاده العانى على القطع م انحسام جهات التأريلات والاحتمالات وهذا وإن کان 
بعيدا حصوله بوضع الصيغ ‏ إلى اللغة» فما أكثر [هذا الغرض مع] القرائن الحالية 
والمقاليةء وقد تكون القرينة إجماعا واقتضاء عقل» والشافعى - رضى الله عنه - مى 
الظاهر نصا وكذلك القاضى» وهو 7 أب] صحیح فى وضع اللغة؛ فان النص معناه 
الطهور لغة» يقال: نصت الظبية رأسها: إذا [عنت و] ظهرت»› ومنصة العروس: 
کر سیها الذى تظهر عليه. 


وأما الظاهر فقد قال القاضى أبو بكر: هو لفظة معقولة المعنىء ها حقيقة ويحازء فإن 


کا ا ا کرت غا ع اوت 
)5۸5۰۰5۸٩۹(‏ ومسلم )۱۳۲٤/۳(‏ کتاب الحدود: باب من اعرف على نفسه بالزنا حدیث 
(۱۹۷/۲۰» ۱۹۹۸( وأبو داود )٥٥۸/۲(‏ كتاب الحدود: باب المرأة التى أمر النبى برجمها 
من حهينة حدیث ( )٤ ٤٤٥‏ والنسائی )۲٤١۱-۲٤۰/۸(‏ كتاب آداب القضاء: باب صون النساء 
عن ججحلس اخحکم حدیث )٥٤١١(‏ والترمذی )٤١-۳۹/٤(‏ كتاب الحدود: باب ما جاء فى 
الرحم على الثیب حدیتث )۱٤۳۳(‏ وابن ماحه )۸٥۲/۲(‏ كتاب الحدود: باب حد الزنا حديث 
)۲۰٤۹(‏ وأحمد )۱۱٣-۱۱۰٣/٤(‏ والدارمی (4۸/۲) کتاب الحدود» وعبد الرزاق (۱۳۳۰۹» 
۰ والحمیدی (۸۱۱) وابن الجارود فی «المنتقی» رقم )۸۱١(‏ والطحاوی فى «مشکل 
الآثار» (۲۲-۲۱/۱) والبیهقی )۲۷١-۲۷٤/۱۰(‏ كلهم من طريق الزهرى عن عبيد الله عن 
أبى هريرة وزيد بن حالد به وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

 »ع كتاب الأضاحى - باب قول النبی ب لأبى بردة: رضح بال جذ‎ )١۲/۱۰( أخحرحه البخاری‎ )١( 
.)۱۹٦۱/٤( کتاب الأضاحی  باب وقتها حدیث‎ )٠٥٥۲/۳( ومسلم‎ )٥٥٥٦( حدیث‎ 
)٠١١۸( كتاب الأضاحى: باب ما جاء فى الذبح بعد الصلاة حديث‎ )٠١٠۸/٤( والترمذی‎ 
)۲۹۷/٤( والنسائی (۲۲۲/۷) كتاب الأضاحى باب ذبح الضحية قبل الإمام» وأحهد‎ 
)١۷١/٤( والطیالسی (۲۳۰/۱- منحة) رقم (۲۰۱۲) والطحاری فى «شرح معانى الآثار»‎ 
كتاب الضحايا: باب لا يجزى الحذع إلا من الضأن وأبو نعيم فى الحلية‎ )۲٠۹/۹( والبیهقی‎ 
من حديث البراء بن عازب قال: ضحى خال لى يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال‎ .)۳۳۷/٤( 
له رسول الله تي: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله إن عندى داحنا حذعة من المعز قال:‎ 
اججها ولا تصلح لغيرك ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد‎ 
تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وله ألفاظ وقد حرجه جماعة.‎ 

(۲) فی «ب»: أقول. 


EN E RSS SS ae ۳٤ 
أحريت على حقيقتها' كانت ظاهرًاء وإن عدلت إلى جهة التجوز كانت مؤولة.‎ 


وقال الأستاذ أبو إسحاق: لفظ معقول يبتدر [إلى] فهم البصير بجهة الفهم منه 
معنى» وله عنده وجه فى التأويل» ثم الظطهور تارة فى الأفعال» وتارة فى الحروف. 
واججمل يطلق على العموم ومنه قولك: «أجملت الحساب»: إذا جمعت أحاده» وحعلتها 
تحت صيغة حامعة. واجمل - فى اصطلاح الأصوليين - هو المبهم» والمبهم: هو الذى لا 
يعقل معناه» ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه. 


وقال: إن امحكم: الوعيد اللتحق بالفسقة؛ بناء على أصله فى مرتكبى الكبيرة 
هارع الى اماب الما 

وقال الأصم“: الحكم: ما احتج به البارى- تعالى- من نعوت الرسول - ب - فى 

وقيل: الحكم: آى القرآن» والمتشابه: الحروف التى فى أوائل السور كرحم» وغيرها. 

وقیل: احکم: الناسخ»› والمتشابه: المنسوخ. 

وقال أبو إسحاق الزحاج: المتشابه [أمر الساعة] ووقت وقوعهاء وما عداه عحكم. 
- وقال الإمام فى «البرهان»: [إن]" المختار - عندنا - أن الحكم: كل ما علم معناه 
وأدرك فحواه» والمتشابه هو الجمل» وهل يوجحد بحمل فى القرآن بعد وفاته - بل ؟ فيه 
حلاف بين العلماءء واختار إمام الحرمين أن كل ما يثبت التكليف به فى العمل به 
يستحيل استمرار الإجمال فيه؛ فإنه تكليف بالحال» وما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد 
احم ا جال ف د د ج وا د فال م ره 


(۱) فی «ب»): حقیقته. 

(۲) ینظر البرهان )٤۱۷/۱(‏ (۳۱۸). 

(۳) فی «ب»: فالمتشابه. 

)٤(‏ عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصم. فقيه معتزلى مفسر. قال ابن المرتضى: كان من أفصح 
الناس وأفقههم رأورعهم حلا أنه كان يخطى عليا عليه السلام فى كثير من أفعاله ويصوب 
معاوية فى بعض أفعاله. وله تفسير وصف بأنه عجيب» و«مقالات» فى الأصول» وتوفى سنة 
٥‏ ه. ينظر الأعلام ۳۲۴۳/۳ طبقات المعتزلة ٦ه‏ ولسان الميزان .٤٠١۷/۳‏ 

.)٤۲۳/۱( ینظر البرهان‎ )٥( 

.)۳۲٣( )۳۲٤( )٤۲٤/۱( ینظر البرهان‎ )٩( 

0 (۷) سقط فی «ب». 

(۸) ینظر البرهان: )٤۲٥/۱(‏ (۳۲۹). 


قال الغزالى': اللفظ: إما أن يتعين معناه بحيث لا بحتمل غيره» فيسمى مبينا ونصاء 
وإما أن يتردد بين معنيين فصاعدًا من غير[ ٤٤‏ /أً] ترحيح فيسمى بحملا وإما أن يظهر 
فى أحدهما ولا يظهر فى الفانى» فيسمى ظاهراء والجمل: هو اللفظ الصاح لأحد 
معنیین الذى لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال. 

قال أبو الحسين فى «المعتمد»: احمل يراد به: ما أفاد جملة من أشياء ومن هذا 
أجملت تحته» وقد يراد به: ما لا يكن معرفة المراد منه» ويمكن أن يققال: الجحمل هو ما 
أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين فى نفسه واللفظ لا يعينه. 

و[أما] البيان» فهو إما عام أو خحاص: 


أما العام فهو الدلالةء وأما الخاص فهو عرف الفقهاء» وهو كلام أو فعل دال على 
مراد بخطاب لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المرادء والمحكى عن أبى على وأبى هاشم: 
أن البيان هو الدلالةء والمراد به البيان العام. 

وقال أبو عبد الله البصرى: البيان هو العلم الحادث؛ لأن البيان ما به يتبين الشىء 
والعلم احادث به يتبين الشىء وهذا لا يقال: الله «متبين»؛ لأنه عام بذاته. 

وقال الشافعى - رضى الله عنه -: البيان اسم جحامع لمعان بجتمعة الأصول متشعبة 
الفروع» وأقل ما فيه أنه بيان لمن نزل القرآن بلسانه؛ وهذا ليس بمحد وإنغاهو وصف 
للبیان بأنه يجمعه حامع» وأنه يتشعب إلى أقسام كثيرة. فإن حده بأن البيان: بيان لمن نزل 
القرآن بلغته» كان حدًا للشىء بنفسه. وإن كان قد حد البيان العام» فإنه يخرج منه 
الأدلة العقلية» وان حد البيان الخاص الذى هو عرف الفقهايء فانه يدحل فيه الكلام 
المبتداً إذا عرف به المرادء والعموم والخصوص. وهذا ليس هو البيان الخاص. وقيل: 
البيان هو الخط والإشارة والكلام وهذا تعديد لأنواع البيان لا تحديدء وم يستغرق؛ لأنه 
يخر ج عنه الأدلة العقلية. 

وقال الصيرفى: هو إحراج الشىء من حيز الإشكال إلى [حيز التجلى و] الوضوح» 


وهذا حد للبيان العام» وان جحعل ٤ ٤[‏ /ب] للبيان الخاص» [فلييس بصحیح لأنه] 
يدحل فيه الأدلة العقلية والأدلة السمعية المبتدأةء بل هذا حد للتبيين لا للبيان. 


.)٠٤١/١( ينظر المستصفی:‎ )١( 
فی «ب»: الذى.‎ )۲( 
.)۲۹۳/۱( ينظر المعتمد‎ )۳( 


وأما «النص» فقد حده الشافعى - رضى الله عنه - بأنه حطاب يعلم ما أريد به من 
وبهذا حده أبو الحسن. 

وقال القاضى عبد الجبار: النص هو خحطاب بعكن أن يعلم المراد به» وحد أبو الحسين 
E‏ 

هذا ما قاله فى «المعتمدي» وهو دورر» بل هو تعریف الشىء بنفسه. وحد الظاهر بأنه: 


الذى لا يفتقر فى إفادة ما هو ظاهر فيه إلى غيره» سواء افاده وحده» أو افاده مع غيره» 
وفیه ما ذکرنا من الإشکال. 


قال القاضى عبد الوهاب: اعلم أن فائدة وصفنا الخطاب بأنه ربمحمل» أنه لا يستقل 
بنفسه فى معرفة ما أريد به والبين: هو المستقل بنفسه فى معرفة ما أريد به» وكل 
واحد منهما ينقسم إلى أقسام: فمن المستقل بنفسه ما يعلم المراد منه بنفس صيغته» ومنه 
ما يعلم .فهو مه» ومنه ما یعلم بدلیله» ومنه ما یعلم بلحنه» ومنه مايعلم بفحواه» أو 
بفائدته» أو بتعليله» أو .حضمونه. 


قأما ما يعلم بنفسه: فكل ما وضع فى اللغة للدلالة على ما قد يكون نصا أو غاا 
أو حاصًاء أو آمرا أو نهيا أو خبرًا. ا E‏ کقوله 
تعالی : فلا قر لَهُمَا اف [الاسراء: ۲۳] إن الله ل يَظْلمْ منقال ذرة الفا 
۰ ] ومثال ما یعلم .عفهومه: قوله تعالی: لاوحا إلى مُوسّى أن اضرب بعصاك 
ر فانفلق) [الشعراء 1۳] مفهومه: فضرب فانفلق؛ ومنه قوله تعالی: فمن کان 
منكم مريضًا أو به أذئ من رَأسه فة [البقرة : [١‏ مفهومه: فحلق» وقيل إن 
منه قوله تعالی: فة من أيام خر [البقرة: ]٥‏ فإن مفهومه: فأفطر» وفيه نظر» 
والصحيح: أنه یعلم بالاستدلال؛ فإنه لا ينع أن يكون معناه: أنه لا يصح الصوم؛ على 
ما ذهب إليه بعضهم لولا قيام الدلالة. 


وما يعلم بدليله: فمثاله: دليل الخطاب [١٠/أ]»‏ وهو الحكم المعلق على إحدى 
صفتى الذات» يدل عند القائلين به على نفى الحكم عماعداه؛ فهو يدل على عدم 
وحوب ال زكاة فى المعلوفة. 


وأما حنه: فهو .كعنى مفهومه» وكذا مضمونه. 


وأما ما يعلم بتعليله: فهو كقوله: - ¥ - «أينقَصر الرطَّب إذا حف؟ فقيل: نعم فقا 


فی الججمل والمبين E‏ | 
«فلا إذث" ومنه فى ارة: «إنها ليست بنحسَةٍ إنها من الطوًافينَ عَليّكم والطوافات" 


(۱) تقدم تخرجه. 

(۲) أحرحه مالك :)۲۴/١(‏ كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث »)١١(‏ والشافعى فى 
المسند :)۲۲/١(‏ كتاب الطهارة: الباب الأول فی للمیاه» الحدیث (۳۹) وفى «الأم» »)۸/١(‏ 
وأحمد (ه/۴٠۳)»‏ وأبو داود :)٠٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب سؤر الهرةء الحديث »)۷١(‏ 
والترمذى :)٠١٤-٠١۶/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما حاء فى سؤر الهرةء الحديث (4۲)» 
والنسائى :)٠٥/١(‏ كتاب الطهارة: باب سؤر الهرةء وابن ماحه )١۳١/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب الوضوء بسؤر الهرة» الحديث »)۳٦۷(‏ وابن حزعة :)١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرحصة 
فى الوضوء بسؤر الهرةء الحديث »)١٠١ ٤(‏ وابن حبان فى موارد الظمآن إلى زوائد أبن حبان: 
كتاب الطهارة: باب فى سؤر الرة» الحديث (۲۲)» والدارقطنى :)۷٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
سؤر الرةء الحديث (۲۲) والحاكم :)١٦٠/١(‏ كتاب الطهارةء والبیهقی :)۲٤١٥/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب سؤر المرة» وأحرحه أيضا عبد الرزاق »)٠۳(‏ وابن أبى شيبة »)۳١/١(‏ وابن 
سعد فی «الطبقات» »))٤۷۸/٤(‏ وابن عبد البر »)۳٠۱۹/۱(‏ وابن حزم فى راحلى» )١١۷/١(‏ 
والبغوى فى «شرح السنة» )۳۷١/١(‏ وابن الجارود فى «المتتقى» رقم )٦٠(‏ والطحاوى فى 
«شرح معانى الآثار». )۱۹-٠۸/١(‏ وفى «المشكل» (۲۷۰/۲۳) کلهې من طريق إسحاق بن 
عبد الله بن أبى طلحة» عن حيدة بنت عبيد» عن كبشة بنت كعب بن مالك عن أبى قتادة به. 
وقال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح» وقال العقیلی :)١٤۲/۲(‏ هذا إسناد ثابت صحيح 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وللحديث طريق آخر عن أبى قتادة: أحرحه أحمد 
(۳۰۹/۰) والبیهقی )۲٠٠٦/۱(‏ من طريق الحجاج بن أرطأة» عن قتادة ابن عبد الله بن أبى قتادة 
عن أبيه قال: كان أبو قتادة يصغى الإناء للهر فيشرب ثم يتوضاً به فقيل له فى ذلك فقال: ما 
صنعت الا ما رأیت رسول الله ی یصنع» وذکره ایٹمی فی «جحمع الزوائد» )۲۱۷/١(‏ وقال: 
رحاله ثقات» غير أن فيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة مدلس» وقال الترمذى وفى الباب عن 
عائشة» وأبى هريرة. حديث عائشة: اأحرحه البراز -٠٤٤/١(‏ كشف) رقم )۲۷٠١(‏ رالدارقطنى 
)1٦-٦٥/۱(‏ وابن شاهین فی رالناسخ والمنسوخ» (ص-۱۰۹- بتحقیقنا) من طریق عبد | لله 
ابن سعيد المقبرى عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله يل تمر به الهرة 
فيصغى ها الإناء ثم يتوضاً بفضلها. وعبد الله بن سعيد ضعيف. قال الذهبى فى «المغنى) 
:)۳۰٤/١(‏ تركوه. وقال الحافظ فى رالتقريب- :)٤۱۹/١(‏ متروك. ولكن تابعه عبد الحميد بن 
عمران بن ابی انس عن أبيه عن عروة به أخحرحه البزار -٠٤٥/۱(‏ كشف) رقم )۲۷١(‏ 
والدارقطنى )۷١/١(‏ من طريق الواقدى محمد بن عمر عن عبد الحميد به» وذكره اميثمى فى 
«جحمع الزوائد» )۲٠۹/١(‏ وعزاه للبزار وضعفه .عحمد بن عمر الواقدى. وله طريق آخحر عن 
عائشة: يرويه الدراوردی عن داود بن صالي عن أمه» عن عائشة قالت إن رسول الله ك قال: 
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات علیکې» وقد رأيت رسول الله ي يتوضاً بفضلها. 
أحرجه أبو داود )1۰/١(‏ كتاب الطهارة: باب سؤر المرة» رقم »)۷١(‏ والطرانى فى الأوس ط= 


ومنه قوله تعال: إفافتلرا اشر كين#رالتوبة ٠‏ إالزًانية والزانى) (النور ۲] أو 
#إوالسًارق والسارفة4 [المائدة ]٨۸‏ فان كل ذلك يدل على التعليل. 


وأما ما يعلم المراد عضمونه: فمثل ما لا يتم الأمر إلا به» وقيل ذلك بفائدته؛ وهو 
حلاف فى العبارة. 


وأما فائدة الخطاب: فهو ما لا ينبنى فيه صريحه ولا فحوا ويصلح أن يكون عبارة 
عن شىء لو لم يحمل عليه» لبطلت فائدته» فيكون دالا على ذلك من حهة الفائدة؛ 
كقوله - 3# -: «رفِع عن أَمّى الحا والستيان' فإنهما ما رفعا عنهم فلو م يحمل 
على حكم الخطأً والنسيان لبطلت فائدته؛ وليس هذا من باب الجمل. 


۳۹/۱(۳)» والدارقطنی (۷۰/۱) والطحاری فى «مشكل الآثار» )۲۷٠/۲(‏ والبيهقى 
(٤۷-۲ 7/1(‏ وأم داود بن صالح جحهولة. قال الطحاوى فى «المشكل»: ليست من أهل 
الروايات التى يؤحذ عنها ولا هى معروفة عند أهل العلم. وله طريق ثالث عن عائشة: أحرحه 
ابن حزعة (۱۰۲)» والدارقطنی (1۹/۱)» والحاکم (۱۹۰/۱)»,والبیهقی )۲٤۱/۱(‏ من طریق 
سليمان بن مسافع عن منصور اين صفية عن أمه عن عائشة به. وقال الحاكم: إسناده صحيح 
ورافقه الذهبى» وللحديث طريق رابع عن عائشة من طريق أبى يوسف القاضى عن أبى حنيفة 
عن هماد عن إبراهيم عن الشعبى عن عائشة. أحرجه ابن شاهين فى «الناسخ والمنسوخ» (ص- 
٩‏ - بتحقيقنا) من طريق إبراهيم بن الحجاج عن أبى يوسف به» وذكره الحافظ فى 
«التلحيص» »)٠۲/١(‏ وقال: فيه انقطاع» قلت: وهو بين عامر وعائشة كما قال أبو حاتم وابن 
معين. وينظر «حامع التحصيل» (ص-٤ )۲١‏ للحافظ العلائى. حديث أبى هريرة: اأحرجحه ابن 
ماحه »)۳۹٩(‏ وابن خحزکة (۸۲۸) والحاکم »)۲٠١-۲٠٤/۱(‏ وابن عدى, فى «الكامل» 
)۱١۸٦/٤(‏ من طريق أبى على الحنفى عبيد الله بن عبد اجيد» ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن 
أبيه عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم لاستشهاده بعبد الرحمن بن أبى الزناد مقرونا بغيره و م 
يوافقه الذهبى على تصحيحه» وضعفه ابن حزة فقال: إن صح الخبر مسندًا فإن فى القلب من 
رفعه. وفى الباب أيضا عن أنس وحابر. حديث أنس: أخرحه الطبرانى فى «الصغیر» -۲۲۷/١(‏ 
۸) وأبو نعيم فى «أخبار أصفهان» (۷/۲) من طريق حعفر بن عنبسة الكوفى» ثنا عمر بن 
حفص المكى» عن حعفر بن حمد» عن أبيه» عن حده على بن الحسين» عن أنس بن مالك» عن 
النبى 25 ولفظه: «يا أنس إن اهر من متاع البيت لن يقذر شيعا ولا ينجسه». وذكره اهيثمى فى 
«امحمع» /١(‏ ۹ ) وقال: وفيه حفص بن عمر المكى» وثقه ابن حبان» وقال الذهبى: لا يدرى 
من هو. حدیٿث حابر: أحرحه ابن شاهين فى «الناسخ والمنسوخ» (ص- ١١١‏ - بتحقيقنا) من 
طريق محمد بن إسحاق عن صا عن حابر قال: كان رسول الله ي يضع الإناء للسنور فيلغ 
فيه» ثم يتوضاً من فضله. ومد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه. 


وأا ما يحتاج إلى بیان؛ فإنه على ضربین؛ فمنه: ما يحت اج إلى بيان فيما م رَد به» 
ومنه ما يحتاج إلى بيان فى معرفة ما أريد منه: 


فأما الأول: فليس .عجمل؛ لأ له ظاهرًا يعقل ما أريد منه» وإنما يحتاج إلى بيان من 
حيث م يرد به ما يقتضى ظاهره؛ وذلك كالعام المراد به e a E i a‏ 
وذلك كقوله تعالٰ: فتلا لرک4 [السارق والسارفة فإذا دل الدليل على أن 
من سرق من حرز» لا يقطع - بقى السارق من الحرز داحلا تحت العام لا يحتاج إلى 
دلیل. 

وأما ما يحتاج إلى معرفة ما أريد به: فهو احمل الذى لا يتعين بنفسه» ولا يفيد من 
الهات التى يفيدها المستقل بنفسه التى يتناو طهاء وهو على أقسام: 

أحدها: الاسم الدال على الجملة دون التفصيل؛ كقوله تعالى: لإوآتوا حَقَه يوم 
حَصادِو [الأنعام: ]٠٤١١‏ [١٠/ب]‏ فإنا علمنا الحق على الإجمال دون التفصيلء فإنا م 
نعلم قدره ولا حنسه ولا نوعه» ومنه قوله تعالى: «إحتى يُعطوا الجزيةً» [التوبة: ۲۹]. 


ومن احمل ما يحتاج إلى البيان؛ لكون اللفظ مشتركاء أو جحارًا مساويًا لغيره من 
الجازات. 


ومنه التعقيب بشرط أو استثناء بجمل» فيعود بالإجمال إلى الأصل؛ كقوله تعالى: 
«إولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق) [الأنعام: ١‏ ] ولم یذکر أنه یستحق 
قتلها؛ ومنه قوله تعالى: إلا ما لى علیک4 رالمائدة: ]١‏ ومنها التى غيرت إلى 
مدلولات شرعية» كالصوم والصلاة إذا أريد بها بعض ما تناوله الاسم فى اللغة» من غير 
ييز لذلك البعض» فقيل: إنه بجمل؛ لأنك لا تعلم ما أريد به» وقيل: إنه من قبيل العموم 
WENN‏ 


الفاسد؟ على نلانة مذاهب: 


قیل : لا يسمى الفاسد منها بيعًا ولا نكاحًا. وقيل: يسمى بيعًا وإن فسد شرعا. 
وقيل: ما كان من أسماء الأفعال والأعيان لا يسلبهما الاسم عند انتفاء شروط شرعت 
فیه؟ وذلك کالغسل والوطي» وأما ما کان من اسماء الأحكام؛ كتسمية الغسل طهارة 

فيصح ان يقال : ِن الغسل مع عدم اة لن بطهارة. 


وقيل: ما يتزدد بين معنيين فصاعدًا هو اجحمل» وزيفه صاحب رالتنقيحات»: بأنه يلزم 


EOE O PE {٠‏ الكاشف عن الحصول 
ألا يكون جملا إلا الشترك» أو ما له بحازات متساويات» وهذا ليس بلازم؛ فإن تعريفه 
يتناول ما هو الأعم من هذين. 

وقیل: الجمل: هو الذى ل يفهم منه عند الإطلاق شیء» وأورد صاحب «الإحکام» 
على طرده: الهمل والمستحيل؛ فانه ل١‏ يفهم منه شی ء؟ بناءِ على ان أف ظط «الشىء» إا 
يتناول الموجود على رأى الأشعرى» وهذابعكن دفعه بحمل لفظ «الشىء» على الأعم من 
الموجحود. 

وأورد عليه: بأنه يفهم منه أحد الحامل والفعل احمل ولا يرد الفعل؛ فإنه رعا 
yT‏ ی eT OTT‏ 

وقال ابن الحاحب فى تعريفه: ما لم تتضح دلالته؛ وفيه نظطر؛ لأن الاتضاح ليس 
بأمر مضبوط. وقد يكون الإجمال فى مفرد؛ كالمشتك إجمالاًء أو بالإعلال كا مختار؛ 
وح اال والمفعول»› وقد یکون فی م رکب؛ کقوله تعالی: أو د يعو الذِى بيَلِهِ 
عقد عقدة النكًاح) [البقرة: ۷])؛ لتردده بين الزوج والولى» n‏ 
الضمير؛ کقوهم: «كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه»» وقد يكون لتزدده بين العطف 
والقطع؛ كقوله تعالى: لإوالراسخون4 [آل عمران: ۷ وقد يكون لتردد مرجع الصفة؛ 
مثل: «رزید طبیب ماهر». 
فإن قيد اللفظ أشنعر به حده» وهو مخرج للفعل» وهذا لا يرد عليه؛ فإنه لا ميحد إلا اللفظ 
المجمل. 

قال: والحق فى ذلك أن يقال: ,احمل هو ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآحر بالنسبة إليه»؛ ويتجه عليه أنه استعمل لفظ رالأمر» فى تعريقه» 
وهو: إما مشترك أو جاز ههنا. 

%*% %*# * 


(۱) ینظر: المعتمد (۲۹۳/۱). 
(۲) ينظر: شرح المختصر (۷۷/۲). 
(۳) ينظر الإجکام .)۷/٣(‏ 


قال المصنف ‏ رجه الله -: الأول البيان: 
وَهُوّ فى أصْلٍ اللغة: : اسه ا تعلدر معنن من ابين؛ A‏ بن يبي تبيينا ونيّانا؛ 


کی قال E‏ وافَن وذ اديا وأذانا. 


ol 2 ر‎ 


فل ق بين الشئی وبين ما یشًاکله؛ فلهذا قير : ليان عِبارَة عن الدَلالة؛ يقال: 
RET‏ إذا ذكر الدلالة عليْي و AMEN‏ 
ت الفمَهَاء هُوّ: ار دل على الُراد بخیطابی» لا يستقِل بتفسره فى الدَلالْة عَلْى 
المراد. 


القانى ال 

وه مَعْتيّان: أحذهُمًا: ما ااج ّى ليان وقد ورد عليه بَيّانة. والفانى: الطاب 
الَا E‏ عن الّْان. 

الثالث القسرُ: 

مَيان: أحَذهما: س إلى e‏ ورذ قله تفس ولانهما: 

E‏ الله عنه -: ll‏ ان فی هذا ا نظرًا؛ لأن اسم الملصدر مشل 
رسبحان») اسم للتسبيح» ورالبيان» مصدر ل اسم مصدر› وأيضًا: البييان والتبيين 

ة 

مصدران» ولیس احدهما مشتھا من الآحرء فالصادر جوامد. 
الدلالة على المراد»: 

اعلم: أن «البيان» : إما بالفعل» وإما بالقول» فقوله: رالذى» يشملهماء «دلٌ على 
امراد» معناه: أن البيان يجب أن يكون دالا على المراد؛ فإنه إنغا يكون بيانا لغيره» إذا كان 
بدالا على المراد من ذلك الغير» ولا يفتقر البيان إلى بيان؛ وإلا يلزم التعريف باجهول إن 
انقطع» وإلا تسلسل ٠٦[‏ /ب]. 

وقوله: وجخطاب لايستقل...» إلى آحره: المراد به: الحتاج إلى البيان الذى يبينه بيان 
قولى أو فعلى» وعدم استقلاله بنفسه هو الذى أحوحه إلى البيان. 

واعلم: أن هذا التعريف بکماله يصدق على الشخص الميين» ويخر ج عنه التشخيص 
بان یراد ب«الشىء»: القدر المشتزك بین الفعل والقول. 


واعلم: أن الان قد یکر قرا وقد کر د فا کا ا و کون ا 
وقد يكون فعا وقوله: وجخطاب لا يستقل بنفسه» يخرح القسم الثانى» وهو الفعل. وإن 
أريد التعميم فسبيله أن يقول: البيان هو: الذى يدل على المراد من طريق لا يستقل 
a‏ ا ا ا ا 
«من»؟ کیاد يظن أن البيان شر طه آل يستقل بنفسه. 

وبالحملة: البيان تارة بالقول» وتارة بالفعل» والذى ورد لأحله البيان الواردء تارة 
يكون قولاء وتارة يكون فعلاء وتعريف المذكور فى الأصل لايعنع هذه الأقسام» 
ولل ال 

قال صاحب رالإحكام»': البيان هو التعريف عند الصيرفى» وقال أبو عبد الله 
البصرى وغيره: هو العلم الحاصل من الدليل. 

وقال أبو بكر والغزالى وأكثر أصحاب الشافعى [والمعتزلة والمبائيان)" وأبو الحسين 
البصرى: هو الدليل. 

قال: وهو المحتار. 

تنبيهات: الأول: اعلم: أنه قد يوهم لفظ المصنف أن شرط البيان ألا يستقل بنفسه» 
وليس كذلك؛ فإن قوله - ي - ّما سَقَّتٍ السَمَاء اشر يستقل بنفسه» وهو بيان 
لقوله تعالى: إو آتوا حه يوم حصَادِو [الأنعام: ]١٤١‏ وقد لا يستقل بنفسه استقلال 
الأول؛ کالضمائر فی قوله: انها قر [البقرة: 1۸]. 

الثانى: أن المبين .ععنى الواضح فى نفسه للتأطق به» أوضحه منطقه وبينه. 

الغالث: أن هذه الادة وهى الم ركبة من «الشين والفاء والراء» على هذا ال ركيب 
والرتيب - موضوعة للظهور» ومنه: أسفر الصبح» وأسفرت الشمس» والسفر: الذى 
هو الغيبة ]/٤٠۷١7‏ عن محل؛ لأنه يظهر الأحلاق» والرسول: سفير؛ لأنه يظهر للمرسل»› 
ومنه: التفسير. 

قال المصنف - رهه الله -: الرابع النص: 

وهُو: کلام تهر إفادتة معنا ولا يتناو كر منه: واحترڙنا بقولنا: ,كلا - 


oroFoO 


عن امرين: 


.)۲۲/۳( ينظر الإحکام‎ )١( 
سقط فی «ب).‎ )۲( 
..)۲۱۸۳/۹( ینظر الإحکام (۲۲/۳) والنفائس‎ )۳( 


رر 


أحَذْهُمًا: أن دة اقول والأفعال لا تسى نصوصًا. 

ونانيهمًا: أ الْحْمَل مع ليان لا يمى نصا لا ولا ونصر غار عن حطاب 
زاجد ون ما رن ب ولان ين قد كذ عَير اقول والنص لا تكو إلا قولا. 
واخترزنا بقولنا: «تفهر إنادته مناه - عن الحْمَل. 

إن فلْت: واس قَذ يقال نص الله اى على ووب الصُلاف وان كان قول 
[البقرة:٠٠٤]‏ مُحما: قلْت: إن ليس نصا إلا فى إفادة الْوْخُوب؛ 


واحترزنا ّرا: ۷5 يتناو اکثر من > عن قولهم: ,اضرب عبیدی»؛ لاد الرحل» 
إذا قال لغيره: اضرب عبیدی») لم يقل أَحَد: إن تص على ضَرْب ريد مِن عَبيدو؛ لاه 


ا إن تص على ضَرْب حُملةٍ عبيارو؛ لال ید راهم 

الشرح: IENE‏ : اعلم أن «النص» قد يكون كلمة مفردة» وقد يكون 
من کلمتین» وقد یکون م ركبا من کلمتین فصاعدا و () ر يصير المحموع نصًاء وقد يكون 
اللفظ ر E‏ الحالية ية ر لقایة؛ كما تاره إمام وکان 

وقوله: کل کلام ۱ ستعم| «الكلام» على اصطلاح الأصوليينء وکان اخحتار فی 
کتاب اللغات» اصطلاح اللغويين. 

وقوله: کل کلام) دحل فيه کل ما یسمی ر«كلمة)؛ فإنها کلام عندهم. 

واحترز بقوله: ,كل كلام عن الأدلة العقلية والأفعال والجحمل مع بيانه؛ فإن شيا 
منها لا یسمی نصا؛ لأنه لیس بکلام: 

اما الأدلة العقلية: فظاهر. وأما الأفعال تقيد الكلام. وأما خروج امجمل مع البيان 
بهذا القيد: فلانه"؟ قصد به ما یکون کلاما واحدا» وجحعل التنكير دالا على وحدته» 
والمجمل مع بيانه تارة: يكون البيان قولاء فيخرج بقيد الوحدة» وتارة يكون البيان غير 
القول» فيخر ج بقيد الكلام؛ وقد ظهر بهذا أن مراده. تعريف النص إذا كان كلمة 
واحدة» ویسمی كلاما عندهم. وبقولنا يظهر: يخرج الجمل. 


(۱) فی «ب»: أو. 
(۲) فی «ب»: فإنه. 


له يقال: قوله: «احترزنا بقولنا: وکل کلام عن امجمل ى بیانه» : عليه سۇالان: 

أحدهما: قلتم فى الحد: لفظ الكلام لا لفظ النص» وينبغى أن يقول: احمل مع مبينه 
لا يسمى كلاماء فأما النص: فلا مدحل له ههنا؛ لأنه لفظ احدود لا لفظ القيد الواقع 
فى الحد للاحتراز. 

وثانيهما: لا نسلم أن احمل مع بیانه لا يسمى كلاما ولا نصًا. 

قوله: «ولأن البيان قد يكون بغير القول» والنص لا يكون إلا قولا). 

قلنا: نعم» ولكن احمل الذى بيانه قول لا يخرج حينفذ. لأنا نقول: قد بينا أن قوله: 
٤۷7‏ /ب] کلام) قید التنكير یدل على الوحدة؛ فيصر التعريف هکذا: «النص كل 
كلام واحد؛ وبه يندفع احمل مع المبين بقسميه على ما بيناه. 

وقوله: انجمل مع البيان لا يسمى «نصًاء حذف التعليل؛ فإن معناه: لأنه ليس بكلام 
واحلٍ» ولك أن تصرح فى التعريف به» فتقول: النض: كل كلام واحد.. إلى آخره» 
والمصنف أراد ذلك. وفى التعريف المذ كور نظر سنذكره فى شرحنا لرسم «الظاهر». 

تنبیه: «النص» يطلق على وجوه نلانة: 

الأول: الدال على معنى لا يحتمل غيره. 

الثالث: اللفظ الدال على المعنى» سواء كانت دلالته بطريق التتصيص أو الظهور. 

واعلم: أن الملصنف لما فسر النص بالتفسير المذكورء قال: «واحترزنا بقولنا: رلا 
يتناول غيره» عن قوهم: اضرب عبيدى» ويقال: «نص على ضرب جملة عبيده». أورد 
عليه بأنه إذا فسرنا النص» باللفظ الدال كيفما كان - كانت العمومات نصوصًا فى 
ثبوت الحكم فى كل فرد من أفرادهاء ونسبة اللفظ إلى أفراده الداحلة فيه بحسب العموم 
فيه واحدة فلو م يكن نصا على فرد» لزم ذلك فى جميع الأفراد. 

ثم قولکم «نص على ضرب ججميعهم» بطل ذلك؛ لأن بوت المجحموع يتوقف على 
تبوته فى كل فرد» فإذا حرج فرد» حرج الجموع عن أن يكون منصوصًا عليه؛ وحينفذ 
یتعین أن یکون قولکم: «ولا یتناول اکثر منه»» لا معنی له فی الاحتراز؛ لأنا نقول: هذا 
السؤال مندفع؛ لأنه إلزام محكم تفسير النص: باللفظ الدال كيف كان» ولم يذكره 
الصنف بهذا التفسير» وتعريفه النص ينافى هذا. 


أما قوله: «إذا م يكن كل واحد واحد من عبيده منصوصًا - حرج اجموع عن أن 
یکون منصوصًا علیه»: 

قلنا: [منو ع؛ وذلك] لأنه لا يلزم من عدم ثبوت الحكم لکل فرد فرد الا آن يثبت 
للمجموع» وفى الحموعية كفاية؛ فإن هذا الحكم لا يثبت لكل فرد من الأفراد ›]/٤۸[‏ 
الكلى العددى» بحيث توحد حصة فرد فرد من النو ع محذوفا عنها عوارضها المشخحصة 
سواء كانت صيغته صيغة نفى أو إثبات. 

قال الملصنف _ ره الله تعالى : الخامس: الظاهر: 

وهر اما ا يقر فى إفادته لماه إلى يرو سوا أفادة وحده اوا 
بهذا الْقَيْدِ الأير ماز عن النص ايار الْعَامٌ عن الحاص. 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: قوله: «الظاهر: كل كلام لا يفتقر فى إفادته لمعناه 
ی غیره) يخر ج ابجحمل وحده» فقولنا: «كلام» يتناول النص واججمل وحده» وقولنا: »ل 
يفتقر فى إفادته لمعناه إلى غيره» يخرج احمل وحده» أى جحردًا عن البيان. 

وقولنا: «أفاده وحده أو مع غيره» يخر ج النص؛ لان هذه الإفادة بوصف كونها اعم 
من الإفادة وحده أو مع غيره» تختص بالظاهر. 

وإذا اتضح ذلك فلابد من قيد تعريف النص بقيد يخرج الظاهر لأنه وإن كان نوعا له 
وأحص منه» لكن يجب ألا يكون حد الآحر قطعاء ولا رسم أحدهما رما للآحر وإن 
وجب صدق اسم العام وحده على الخاص» فافهم ذلك. وحينغذ نقول: النص لفظ 
واحد تظهر إفادته لمعناه بنفسه» وان زدت رل بغیره) کان أبلغ فى الإيضاح. 

لا يقال: إن حد النص السابق لا يعنع دخول الظاهر فيه» ولا عموم ولا خحصوص» 
بل التفسيران عامان؛ فلم يصدق إلا على الظاهر» والنص الذى يحتمل معنى واحدا م 

ويلزم - أيضًا - صدق الطاهر على النص؛ لكونه أعم منه» فيكون کل نص ظاهر 
والاصطلاح يأباه؛ لأنا نقول: قد بينا فى كل واحد من التعريفين قيدًا يدفع دخحوله فى 
تعريف الآخحر. 


(۱) فی «رب): ع» وذلك. 


٤٦‏ .......... الكاشف عن المحصول 
وأما قوله: «الاصطلاح يأباه» فهو ممنوع؛ بل بيان هذا الاصطلاح يؤخحذ من هذا 
اموضع» وإن حالف ما سبق من الاصطلاح. 
قال المصنف - رضی الله عنه = : وکنا ذقنا ِى باب الَقّات: إل الن ص هر 
اللفظ دی ل بن اعمال فی عير معا اواج رالظاهرٌ هُوّ: اذى يَحَيل عَيْره 
امالا مَرْحُوحا؛ ولا منافاة بين التعريقين. 


السادس: الجما: 
رر ورګ 


وهو فى عرف الفقهّاء: ما فاد يا ِن حمل اغياب هو معن فى تضيو والمطا 


ofr r و ركو‎ 


لا عة ولا يلرم عليه قولك: ,اضرب رَحُلا؛ د هذا اللقف فاد رب حلي وهر ا 


و٣‏ رك 


س معن فی تقمیی ای رَحلٍ صر حار ویس كلك اسم ارب 5ه 
الط وحد ر A EO‏ 

وقول ا لله تعَالى: يمر موا الصلاة [البقرة :۳ ] فيد وُحُوب فل متَعَيْن فِى 
نفسره» غير معن بحسب اللفظ. 

الشرح: قال صاحب: «التحصيل»: ما ذكره ههنا يقتضى كون [۸٤/ب]‏ النص 
قسما من الظاهر» وما ذکره نَم یقتضی کونه قسمًا له؛ وبینهما تناف. 

واخواب عنه: هو أن إمام الحرمين نقل فى كتاب.رالبرهان» عن الشافعى - رضى | لله 

نة کان ر يسمى الظاهر نصا؛ وكذلك القاضى وبعض أصحابناء قال: النص: أ ف 
eT‏ 

وإذا عرفت ذلك فنقول: النص والظاهر إن كان لكل واحد منهما حقيقة واحدة» 
فبين التعريفين منافاة حزمًاء وإن كان لكل واحد مفهومان» فيكون اللفظ مشتركا 
صادقا على حقيقتين مختلفتين؛ فلا متافاة. 
واحده. وأما تعريف المجمل فهو لأبى الحسين البصرى» واعرض عليه صاحب 
«الإحكام» وقد تکلمنا عليه سۇالا وحوابًں فلا نعیده. 

قال المصنف - رضى الله عنه -: السَابع: الوولٌ: 

والتأويل: با رة عن امال يَعْضْده دلي يصو به أعَلّب عَلّى القن من انى الى 


.)٤١١/١( ينظر: التحصيل‎ )١( 


فى امجمل والمبين VES ERA a‏ 
عا و که وریا عفد م رهاش با اللات واا 

الشرح: 2 رک ا و التأويل: عبارة عن: احتمال یعضده دلیل یصیر به 
آلب غل الظن؛ 

قال الإمام فى رالبرهان»': التأويل رد اللفظ الظاهر إلى ما إليه مآله؛ فإذن: التأويل: 
رف الط إل غه لا تفن الأان: 

وقال الغزالى(: هو احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من [المعنى الذى 
يدل عليه] الظاهرء وهو بعينه الذى ذکره الصنف. واستضعف بأنه ليس من شرط 
التأويل أن يعضده دليل فيصير به أأغلب على الظن» بل قد لا يعضده» أو يعضده دلیل 
يساویه. 

ل يقال : فسر الصنف فی اللغات «التأويل» بالاحتمال المرحوح كيفما کان» وفسره 
ھھنا بالراجح بسبب العاضد» وبينهما تناف . 

لأنا نقول: لا تنافى؛ لأن المرحوح فى نفسه يصير راجحًا بحسب الدليل» والله أعلم 
بالصواب. 


% *%* % 


(۱) ینظر البرهان .)٤١٤( )٥۱۱/۱(‏ 
(۲) ينظر المستصفى .(FAVI\)‏ 


0 کو 


القِسْم اول ِى الْجْمَل 


قال المصنف - رهه ا له -: الدّليل الشرعيئ: 

إا أن يكوت أصاا أو طا نه: وَالأصل إا أن يكو مء أو فعلاً: 

ما اللفظ: فاا أن كم عليه بالإخمًال ال ف م ق غ ا 
كوه مستعملاً فی عض مَوْضوعه أو حال کوڼو مستغملاً: لأفِی مَوْضوعِي ولا فِى 
بعْض موضوعه: 

ما لسم الأول مَذَاكَ هر أذ ن کون اللَفظ مُحَيلا معان روء فلم يكن حَملهُ 
لی ضا ری مِنَ الْبّاقى. ۰ 

ثم اول اللفظ ِلك الَعَانى: إا بحسب معنى واد مرل بين الكل رحو 
التوّاطي؛ کقوله تعَالی: واوا ازن خاد رانا ا ۱ أو لا بحسب 
معنی واحل وهو المشترك؛ كلظ «القرّ. 

ا - وهو: ١‏ آذ بكم علب بالإحْمًال حال كوو مستغْملا فی بَعْضٍ 
مَوْضوعه - فهو كالعَام الحصوص بصفةٍ مُحْمَلةٍ أو اسيتاء مُحْمَل» أو بدليل قصل 
مَجُهول: 

مثال الصفة: قله قعنالى: أجل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكم أن فوا بافوالكم4 
١‏ فإنه تعالى: و اقتصرَ على ذلك - م تقر فيه إلى بيان؛ ًا يده بقولو: 

مخصنین ولم نذر ما الإخصان ا 


ريال الاستتاء: قول ا : الت کم بي َهيمَة الأنعَام بذ مَّا لى عَلَیْکم 


[١ [الائدة:‎ 


وتال اليل المتقصيل الَجهُول: كما إذا قال E E‏ 
لفاقتلوا المشر كين [التوبة: :]١‏ اراد [منة] بَعْضهي وک 

وأمًا الْقِسْمْ الثالث - وَهُرً: أن بُ کم عليه بالإځتال حال ونه مستغملا: لأفِى 
ماوع ولا فی بَعّْض مَوٴضوعِه - فهر ضربّان: ادهش اا ا 


ەل 


غيرهَا. 


مال الأول: کمًا إذا ُمَرَنا الشر ع بإلصّلاق ونح لا نلم انتقال هَدَا الا سم إلى هذه 
الأفعَّال ك اا فيه إلى بیان. 

رالانی: الأَسْمَاءُ الى دلت الأَولة على نة لا جور حَمَلها على حَقَائقهاء ويس 
عض مَجَارَاتها الى من بَعّْض» بحسب الْفظ؛ لبد ِن البيّآن. 


da EEE REH 
أا الل َل مُحردَ وقوعه لا يدل على وجه وقوعه؛ إلا نه قد يقترن به ما يدل‎ 
ی يستغنی عن البیّان» وقد لا يقترن به ذلك؛ فیکوك‎ 


۶ 
c0 له‎ 


f TOONS‏ و ر of‏ ا ا ق ت ا 
بالسجوديْن - عَلِمنا اَن ذلك من أفعال الصَلا. 
مال الثانى: أن يعقوم من الركعة لاني رلا لس قَذر النشهدِ - ونا أذ يكون 
قد سَهّا فيي وان يكوت قَد تعمد دَلك؛ ليذلا على جواز ترك هذه الحلسة. 
ا ا من الأصل 0 ر القياس؛ ولا ضور فيه الإحْمَّال» و لله أعلم. 
% %*% % 
ete eff f‏ 
المسأالة الثانية 
ور ور ر of J‏ و 
E eS‏ دوالدليل علة: وقوعه 
ی الآیاتِ تج اکر بأ الکلا لکلام: إمّا اَن یکر لاافها» يذكرَ لا لاإفهام: 


ذكره باللفظ الْمُْمَل» ثم بيان الْمُحْمَل بلفظٍ آحر 

وانضاء فيجوز أذ يصل الإنسان إلى لك EE‏ إلى ذلك اليّان؛ 
کون سا ِلْحَبْرَة؛ ونه عير حائز. 

والثانى: باطلٌ؛ لأت إا أراة الام مع آذ الَف لا يذل عيبي o,‏ 
ا تکفا با رطاف ونه عير حًاثز. والراة أذ هَدَا الكادَمّ سَاقط عَنا؛ 
لأ عندتا: قعل الله ما شاب ویحکم ما ری 

وعند المعتزة: فلاَيْعْد أذ یکوت فى ذكرء بالط ْمَل ؛ ثم راف ذلك 
ا - مَصْلَحَة لا يلَع علَيْهَاء وم الاحمّال: a‏ وا لله أُعَلَم. 

الشرح: قال: رضى الله عنه - اعلم أن كلام المصنف فى هذا القسم ظاهر غنى عن 
البسط» غير أنه يتجه عليه إشكالات» فلنوردها: 

الأول: قوله: «الدليل الشرعى: إما أن 'يكون أصلاً أو د فإما أن يكون المراد 
بهذا الكلام حصر ]//٤۹[‏ الأدلة الشرعية مطلقاء أو حصر الأدلة الشرعية الحتملة. 
للاجمال: 

فإن كان مراده الأول: فلا حصر فيما ذكره؛ فإن الأدلة الشرعية من جملتها: 
الإجماع» والبراءة الأصلية 

وإِن کان مراده الثانى: فالدليل المستنبط غير داحل فى مورد التقسيم: 

فالصواب أن يقال: الدليل الذى بعكن أن يعرض له الإجمال هو الدليل اللفظى أو 
الفعلى. 

الثانى: هو أنه حعل اللفظ المتواطى من الألفاظ الحكوم عليها بالإجمال حال كونه 
متتعملا کی موضوغه هدا باظا؛ لأنه متى استعمل اللفظ المتواطى فى موضوعه وهو 
القدر المشترك - لا يكون محملا. 

نعم إا انتمل فى غور مواضوعه: فان اشتعمل ف مورد من مواردة صوص ذلك 

لورد من غير تعيين - کان ارا عن هذا القسم» داخلاً فى القسم الثانى» ويحكم على 
الفط الخال لا جال كرن الم مسجملا ف مر ضر غه ولا ق بع مر رغه 

الثالث: هو أنه حعل حعل الفعل من أقسام احمل ههناء وتعريفه للمجمل يشعر بإخحراحه 
عنه» وصوابه: اللإدحال فى تعريفه أو الإخحراج من أقسام هذا احمل وإفراده بالإجمال 


الفعلى. 

الرابع: أنه ادحل الإجمال الحاصلل بسبب' الت کیب؛ کما فی قوله تعالی : إو يعفر 
الذِى بيده عَقَدة النکاج4 [البقرة:۲۳۷] وكقوهم: رفلان طبیب ماهر»» وحن ٠‏ 

والذى ذكره المصنف هو هذا اللفظ المشترك إذا م حمل على جميع مفهوماته» 
والمتواطى إذا أريد به فرد معين من موارده» والعام الملخصوص بصفة جحملة؛ کالإحصان» 
أو استثناء محمل» أو دليل منقصل جحهول. 

وإذا حرجت الحقيقة عن الإرادةء وللفظ جحازات متساوية» فاللفظ حمل بالنسبة إلى 
تلك اجازات. 

وإذا علمنا انتقال اللفظ من المفهوم اللغوى إلى غيره» ولم نعلم المنتقل إليه - كان 
اللفظ بحملا باعتبار أفراد المتتقل إليه قبل العلم بها. ولا يقال: حرج عما ذكره المصنف 
من أقسام الدليل الشرعى: التقرير» والاستحسان» وقرائن الأحوال [۹٤/ب]»‏ وظاهر 
الحال؛ لأنا نقول: لا يتجه شىء مما ذكرتم على كلام المصنف» فالتفسرر المرضى عبارة 
عن تخصيص العلة» ولا يقال: تخصيص العلة دليل شرعى» وقرائن ا وال م 
الأدلة الشرعية. 

وأما التقرير: فهو إما قول أو فعل أو سكوت قام مقام أحدهما. والعوائد ليست أدلة 
شرعية؛ بل إذا قررها الشر ع» صارت معتبرة» فالمعتبر التقرير لا العوائد. 

¥ ¥ #% 
القَوْل فى أمُور طن أنه مِنَ الُجْمّلات وَيْسّت كذلك 
ويه مَساِل: 
I‏ 


دع الک ي ا ت المخليل رالتخريم الأضافين ف لأعَيّان؛ E‏ 
حرمت عَلَيْکه هانک [النسًاء:٣۲]‏ يقتضى الإحْمَال. 

وعندنا : أنه فيي - بحسب العَرْف - ترم ليتل الطأوب بن بلك الات ك 
من قوله: حرمت عَلَْکُم ُمهّاتكم4 [السَاءُ :] - تخريم الإسيمتاع» ومن قولِه: 


(۱) فی «(ب): بسببه. 


E EE o۲‏ اش ى اقول 
ا بن تلك الأَعَيان. 


ہے 


SS والحاصا:‎ 


ا ذه ارا حر ریم رطا رذ لتم تيز اوو 


وثانيهًا: ما رزوی أنه قال ولع الله الود حرمت عليه م شحوم 
کر وتر تل غاا مل ا یي يم الشحوم فاد ريم كل أنواع اصرف 
وإلا - لم يتوه الذمٌ عَلَيْهِم فى الْم. 

والتها: أذ قهرم ين َولا: لان بيك الذار - فذرة على اصرف فيها: 
بالسکنی وال ومن قونا: فلاف بلك ابخارية, - درن على اصرف فيها: : بالييع» 
والوطى رالاسیخحدام؛ وإذا حار ا ف وا الك على هدا النخو - جار مثلة فى 
التحريم والتحليل. 

احتحٌ الکرخچی: بأد ذو الأعيان عبر مقثورة ناء لو كانت معدو مَة فكَيْض ذا 
انت مَوْجودة؟! قن لا يكن إِجْرَاءٌ اللفظٍ عَلى ظَاهرو؛ E E‏ 


2 
ت 


الأفعّال لْحعلقَة بلك الأعَيّان وذلك الفِعل غير مذ كور» إضْمَار بعضها - أوّلى 


لر 2 ا0ر 


ا TS‏ وهو غير 


oro 


و 


أرا؛ ا کذلك؛ رة مولو تاى: رت ا 6 
[ السا ۳ 2 رة الإسيمتاع» وبقوله: إخرمَت عْكه الْميتة4 [امائدة: ٣‏ رة 
الأكل. 


م 


والواي: لاّ براع فى أنه لا يكن إضافة اريم إلى الأعيان؛ كن قَولّةُ: الکن 


إضْمَار بض الأخكام ووی من بض - مَشوع؛ ف العف ر ی إضافة ذلك 


اريم إلى الفِعل الوب منه. واه أعَلّم. 


الشرح: قال - رضى الله عنه -: قال صاحب «المعتمد»: التحليل والتحريم 
المضافان إلى الأعيان ذكر الشيخ أبو الحسن وأبو عبد الله البصرى: إلى أن ذلك يقتضى 
الإجمال» ولا يصح التعلق" بظاهره؛ لأن التحريم متعلق بنفس الأمهات» وليس ذلك 
فی مقدورناء لو کان معدومًا)» فکيف وهو موجود؟ فلم جز ان تحرم علينا؛ ووجحب 
أن يكون المراد منه تحريم فعل من أفعالنا يتعلق بالأمهات. 

وإذا م يكن ذلك الفعل مذكورًا فى الآيةء لم [عكن أن] يستدل بها على تحريم فعسل 
دون فعل. 

وقال أبو على وأبو هاشم وقاضى القضاة: إن ذلك ليس عجمل» [بل] هو من ظاهر 
العرف فى تحريم الاستمتاع [بالأمهات]. 

قال صاحب: رالإحكا»: الذى صار إليه أصحابنا وجماعة من المعتزلة؛ كالقاضى 
عبد الجبار وابائیین وأبى الحسين البصرى: أن التحليل والتحريم اللضافين إلى الأعيان لا 

قال ابن الحاحب: الجمهور على أنه لا إجمال فى حرمت عليكم أمهاتكم) 
[النساء:۲۳] حلافا للكرخحى وأبى عبد الله البصرى. 

أما القطع بأن من استقراً لغة العرب علم أن المراد عندهم عرفا فى مثله الفعل 
المقصود من ذلك وهو الأكل فى المأكول» والشرب فى المشروب: احتج المصنف بو حوه: 

الأول: أن السابق إلى الذهن من تحريم الميتة أكلهاء ومن تحريم الخمرة شربها؛ فلا . 
إجمال» وفيه نظر؛ وذلك لأن ]/٠١[‏ الكرحى يدعى الإجمال من حيث اللغة» والخصوم 
ينفون الإجمال من حيث العرف» فاسم العرف نقل اللفظ من تحريم العين إلى تحريم 
الفعل المقصود منه؛ فلا منافاة بين الكلامين. 

اله اا اه الت لعن اه الود ر عليه الش كوم ارما 
وباعوهًا)()'). آأی: حلطوها باللحم. 


.)۳١۷/١( ينظر المعتمد‎ )١( 

(۲) فی «ب»: التعليق. 

(۳) فى «أ»: الإجمالء ولا يصح التعليق بظاهره معدومًا. 

.)٠١/۳( ينظر الإحكام‎ )٤( 

)٩(‏ فی «أً»: فباعوها. 

)٦(‏ أخرجه البخحاری )٤١٤/٤(‏ كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام حدیث (۲۲۳۹) ومسلم= 


(۱۲۰۷/۳) کتاب الساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث 
)٠١۸۱/۷۱(‏ وأحمد )۳۲۹۰۳۲٤/۳(‏ وأبو داود )۷٥۷-۷٥٦/۲(‏ کتاب البیوع: باب فی ممن 
الخمر والمیتة حدیث )۳٤۸٦(‏ والترمذی (۹۱/۳ه) كتاب البيوع: باب ما حاء فى بيع حلود 
الميتة والأصنام حدیث (۱۲۹۷) والنسائی (۳۱۰-۳۰۹/۷) كتاب البيوع: باب بيع الخنزيں 
وابن ماحه (۷۳۲/۲) کتاب التجارات: باب ما لا يحل بيعه حديث )۲٠١۷(‏ وأبو يعلى 
)/۹- ۲۹۱۳) رقم (۱۸۷۲) وابن الحارود )٥۷۸(‏ والبیهقی )۱۲/١(‏ كتاب البيوع باب 
ر ارا والخنزير والأصنام. والبغوى فى «شرح السنة») -)۲٠۸/١(‏ بقتحقيقنا) مسن 
طریق یزید بن ابی حبیب عن عطاء بن ابی رباح عن حابر به. yT‏ 
وفى الباب عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو ويجيى بن عباد 
وأنس بن مالك: حديث عمر بن الخطاب: أحرجه البخاری  )٤۸۳/٤(‏ كتاب البيوع: باب لا 
يذاب شحم الميتة ويباع ودكه حدیث (۲۲۲۲) ومسلم )١۲١۷/۳(‏ كتاب المساقاة: باب تحريم 
بيع الخمر واليتة والخنرير والأصنام حديث )٠١۸۲/۷۲(‏ والنسائى (۱۷۷/۷) كتاب الفرع 
e‏ باب النهی عن الانتفاع .عا حرم الله عز وحل وابن ماحه )0۱۲۲/۲ کتاب الأشربة: 
باب التجارة فى الخمر حدیث (۳۳۸۳) والدارمی )١٠١/۲(‏ كتاب الأشربة: باب النهى عن 
الخمر وشرائها وأمد )۲٠/۱(‏ والحمیدی )٩/١(‏ رقم )١١(‏ وعبد الرزاق CD‏ 
رقم )٠١۸١ ٤(‏ وابن الجارود رقم )٥۷۷(‏ وأبو يعلى )۱۷۸/١(‏ رقم )۲٠١(‏ والبغوى فى 
«شرح السنة» -۲۲٠-۲۲۰/٤(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طریق طاوس عن ابن عباس قال: بلغ عمر 
أن فلانا باع مرا فقال: قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله ل قال: قاتل الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. 
حدیث ابن عباس: اخرجه امد )۲۹۳۰۲٤۷/۱(‏ وأبو داود (۳۰۲/۲) کتاب البیوع: باب فی 
من الخمر وللميتة حدیث )۳٤۸۸(‏ والبیهقی )۱۳/٦(‏ کتاب البیوع: باب تحریم بیع ما یکون 
نحسا لا يحل أكله» كلهم من طريق أبى الوليد عن ابن عباس قال: ریت رسول ۱ لله ي حالسًا 
عند ال ركن قال: : فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود ثلاثا إن الله تعالی حرم 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليه م 
منه). 
حديث أبى هريرة: أحرجحه البخارى )٤۸٤/٤(‏ كتاب البيوع: باب لا يذاب شحم للميحة ولا 
باع ودکه حدیث )۲۲۲٤(‏ ومسلم )١۲۰۸/۳(‏ كتاب المساقاة: ا رو اور 
والخنزير والأصنام حدیث )٠١۸۳(‏ من طريق سعيد بن اللسيب عن أبى هريرة آن رسول الله 
قال: «قاتل ۱ لله يهودًا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلرا أغانهام. 
حدیث عبد الله بن عمر: آحرحه امد (۲۱۳/۲) عنه قال: معت رسول اله ل عام الفح 
یقول: : إن الله ورسوله حرم بيع النمر واليتة والختزير. فقيل یا رسول | لله: آرأيت شحوم اليعة 
فإنه يدهن به الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لاء هى حرام ثم قال: قاتل الله اليهود إن الله 


وجه الاستدلال به: أن لعن النبى - ج - لليهود - يدل على أن تحريم الشحوم أفاد 
تحريم جميع أنواع التصرف فى الشحم وإلا م يتوجه اللعن فى البيع» وإذا أفاد تحريم 
الشحم وهو العين تحريم جميع أنواع التصرف - لم يبق فى اللفظ إجمال فى التحريم 

ويحب حمل الحديث: على أنه كان تحريم الشحم أفاد تحرينم جميع أنواع التصرف 
علیهم؛ وإلا لم يستحقوا اللعن. 

والوحه الثالت: هو أنا إذا قلنا: بعلك الدار» أى: يقدر على التصرف فيها بالبيع 
والإحارة والإعارة وغيرهاء وإذا قلنا: بلك الجارية ففائدته: أنه بلك التصرف فيها 
بالبيع والاستخدام والوطء. 

وإذا حاز احتلاف فائدة الملك على الوجه المذكور» فلم لا يجوز مثله فى التحليل 
والتحريم المضافين إلى الأعيان؟!. 

فإذا أضيف التحريم إلى المشروب» أفاد تحريم الشرب» وإذا أضيف إلى المأ كول» أفاد 


تحريم الأكل» وإلى اللبوس» أفاد تحريم اللبس» والحكم: أن هذا الكلام خارج خرج 
الطالبةء وهو فی مقام الاستدلال؛ فلا وجه له على ظاهره. 


فان أرید تقریره على وجه یکون دليلاء فطريقه القياس» وهو بعید ههنا؛ إذ لا جحامع 
بينهماء أو يدعى رفع الاستحالة العقلية المانعة من احتلاف الفوائدء والأمر كذلك؛ إذ لا 


-لا حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا لمنها. وذكره ايثمى فى «الجمع» )۹٤/٤(‏ 
رقال: رواه أحمد والطبرانى فى الأرسط إلا أنه قال: نهى رسول الله َو عن من الكلب ولمن 
الختزير وعن مهر البغى وعن عسب الفحل. ورحال أحهمد ثقات وإسناد الطبرانى حسن. 

حدیث حى بن عباد: ذكره الميثمى فى «الحمع» )4۲/٤(‏ عنه قال: اهدى للنبى حب زق مر 
بعدما حرمت فلما أتى بها النبى ييي فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال بعضهم: لو باعوها 
فأعطوا منها فقراء المسلمين فأمر بها النبى يك فأهريقت فى واد من أودية المدينة وقال: لعن اله 
اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أمانها. قال الميثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط 
وفيه أشعث بن سوار وهو ثقة وفيه كلام. 

حدیث انس بن مالّك: أحرحه امد (۲۱۷/۳) وأبو یعلی )۳۸۲/١(‏ رقم )۴۰٤۲(‏ وابن حبان 
(۱۱۱۹- موارد) من طریق عبد الرزاق وهو فی مصنفه (۲۱۲-۲۱۱/۹) رقم )۱٦۹۷۰(‏ من 
حديث أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أغانها. 


N ALE E EE ٥٦‏ ۇل 
استخالة فيا ادغاه عقلا والتزاع ليس فيهاء بل هذا القدر مسلم. والذى نقوله أن هذا 
الكلام يصلح أن يكون جوابًا ومعارضة من جحهة الكرخى» وقد ذكرها فى الكتاب» 
وهو أنه قال: لو اقتضى إضافة التحريم إلى الأعيان تحريم فعل معين» لكان المراد من 
تعليق التحريم بالأعيان ذلك الفعل بعينه» ولا يختلف ذلك باحتلاف الأعيان؛ هذه هى 
المعارضة. 

والوحه الرابع (: جحواب هذه المعارضة؛ فإنا نقول: نم لا يجوز احتلاف المعنى 
بحسب اختلاف الأعيان؛ كما ذكرنا من النظر فى الملك المضاف إلى الأعيان؟! 

وهذا الكلام على هذا الوحه صحيح» وأما على الوجه الذى ذكره فلا صحة له. 

احتج الكرخحى على مذهبه: بأن قال: لا عكن إحراء هذا اللفظ على ظاهره. 

والدليل عليه: أن الأعيان لا يتعلق بها قدرتنا أصلا فإنها لو كانت معدومة .هما قدرنا 
(عليها)) فكيف إذا كانت موجودة؛ لأن إججاد الموجود متنع مطلقًا؟!. 

والحاصل: أن التحليل والتحريم يستدعى قدرة المكلف على ما أبيح له لو حرم علیه؛ 
إلا لزم التكليف بانحال» وذلك غير جائز على أصله» ولا قدرة للعبد على العين باتفاق 
العقلاء والخلاف فى الأفعال لا فى الأعيان. 

وإذا ثبت ذلك» فلا حكن أن يتعلق التحريم والتحليل بالأعيان» فخرج اللفظ عن 
ظاهره. وباقی الكلام ظاهر. 

و هب يعض الحنفية ا اَن قوله تعَالّی: وامْسّځو < | برُوسیکم4 والائدة: ٠‏ ] مجما"؟ 
eT‏ مسح بَعْضه؛ وإِذا َه الاحيَمَال - بث يثبت الإحْمًال. 

وال آحروت: لو حلينا وَاللَفَظطَ - لَمَسَحنا حَمِيح الرس ؛ ل الباء لاإلصاق. 
قال ان حنی: ولا فرق فى اللغة ب ان رل مسحت بالراس» وبين أن تمول: 


و وو 


ومست الرأس»؛ لان الرس اسم عضو بتمَامه؛ فوحَب مَسلْحه بتَمَامِه. 


رقال بُعْض الشَاوة: إنهّا تعيض ؛ فهو فيد مسح بَعّْض الرس 


)١(‏ فى «أ: الثالث. 
(۲) فی «أً: على شهادتها. 


وال ارون لا إِحْمّال فيه؛ دف الع فمل ِى ملع الكل بالإتقاق 
زنی ملع ایفض؛ کا بنال: مسحت يی بالندیل» ومست يی برس التي ¢“ 


م 
م 


ا بض الرس e‏ حټيفة فى 


و 


٤‏ ل ؛ قبت : ا 
لا يتَحقق د الختا ریکنی فی لقتل و نح قل جُڙء مِنَ الرأس. وهو قول الشافعى 


الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم أنه لا إجمال فى هذه الآية؛ خلافا لبعض 
الحنفية؛ لأن لفظ «الرأس» موضوع لحميع الرأس» فإن م يثبت عرف ناقل إلى بعض 
الرأس فلا إجمال» وإن ثبت فلا إجمال أيضًا. 


قال صاحب رالمعتمد»': إن قاضى القضاة ذهب إلى أن لفظ «الرأس» لجميعه من 
حيث اللغة» والعرف يقتضى إلصاق المسح بالرأس حفظ الكل أو البعض. 


قال أبو الخطاب الحنبلى: الرأس عبارة عن جميعه» فلا زئ إلا مسح الجميع» وما 
روی عنه - يل - انه مسح بناصیته وعمامته/" فمسح العمامة يجزئ فى إسقاط الفرض› 


.)٠۸/١( ينظر المعتمد‎ )١( 

(۲) آحرحه ابو داود الطیالسی ص »)٩٩(‏ الحدیث »)1۹٩(‏ وأحمد »)۲٤٤/٤(‏ ومسلم :)۲۳١/۱(‏ 
كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة» الحديث »)۲۷٤/۸١(‏ وأبو داود ( -٠٠١ ٤/١‏ 
٠٥‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» الحديث »)٠٠١(‏ والزمذى -٠۷١/١(‏ 
:),١‏ كتاب الطهارة: باب ما حاء فى المسح على العمامة مع الناصية حديث(٠١٠)»‏ 
والنسائى :)۷٦/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة مع الناصيةء الحديث »)١۷(‏ وابن 
ماحه :)۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما حاء فى المسح على الخفين» الحديث »)٠٠٤(‏ وأبو 
عوانة :)۲٠٠-۲١۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب إباحة المسح على العمامة» وابن المجارود فى 
امنتقى (ص:۳۷): باب المسح على الخفين» الحديث (۸۳)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(۳۰/۱): باب فرض مسح الرأس فى الوضوء والدارقطنی :)۱۹۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى 
حواز المسح على بعض الرأس» والبيهقى :)٥۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب مسح بعض الرأس 
والحديث أصله عند البحارى :)٠۷-۳٠٠٦/١(‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» 
الحديث :)۲٠۳(‏ لكن فيه ذكر المسح على الخفين فقط طيس فيه المسح على الناصية والعمامة. 
وللحديث شواهد من حديث عمرو بن أمية الضمرى» وبلال» وسلمان» وثوبان وأبى طلحة» 
وأنس بن مالك وأبى ذرء وأبى أمامة» وصفوان بن عسال» وأبى موسى الأشعرى» وخزمة بن 
ثابت» وأبی سعید الخدریء» وأیی هریرة» وأبی ایوب» وحابر بن عبد ا لله. - 


=أما حديث عمرو بن أمية:فرواه ابن أبى شيبة (۲۳/۱): كتاب الطهارات: باب من كان يرى 
اللسح على العمامةء والدارمى :)۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» وأحمد 
:)۱۷۹/٤(‏ والبخارى :)۳١۸/١(‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث »)٠٠٠(‏ 
وابن ماحه :)۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما حاء فى المسح على العمامةء الحديث )٠٠٠(‏ 
عنه قال: رریت النبى سح على عمامته وحفیه). 

وحدیث بلال: أحرجه ابو داود الطیالسی :)٠١۲(‏ فی مسند بلال مول ابی بکر رضی اله 
عنهماء الحديث »))١١١١(‏ وابن أبى شيبة :)۲۲/١(‏ كتاب الطهارات: باب من كان يرى 
المسح على العمامة» وعبد الرزاق :)۱۸۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» الحديث 
»)۷۳٣-۷۳۰(‏ ومد »)۱۲/١(‏ ومسلم »)۲۳٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية 
الحدیث ))۲۷۰/۸٤(‏ وأبو داود :)١١۷-١ .٩/۱(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» 
الحدیث »)٠٥۳(‏ والترمذی :)۱۷۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما حاء فى المسح على العمامة 
الحدیت »))٠۰١(‏ والنسائی :)۷٥/۱(‏ کتاب الطهارة: باب المسح على العمامة. وابن ماحه 
:)۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما حاء فى المسح على العمامةء الحديث »)٥١١(‏ وأبو عوانة 
فى المسند :)۲٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب إباحة المسح على العمامة» وابن حزعة :)٠١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الرحصة فى المسح على الموقين» الحديث (۱۸۹)» والحاكم :)١۷١/١(‏ 
كتاب الطهارة» وصححه» وأقره الذهبى وقال: صحيح وليس عندهما ذكر الموقين» وأبو نعيم فى 
الحلية »)١۷۸/٤(‏ والبيهقى فى «السنن» :)1١/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب المسح بالرأس» 
عنه: «أن التبى ي مسح على الخفين والخمار». وعند أب داود» وابن حزعة» والحاكم: «أن النبى 
کان يتوضاًء وکسح على عمامته وموقیه). 

وحديث سلمان: أحرحه أبو داود الطيالسى »)4١(‏ الحديث »)٠٠١١(‏ وابن أبى شيبة :)۲۳/١(‏ 
كتاب الطهارات: باب من كان يرى السح على العمامة؛ وأحمد »)٠۳۹/۰(‏ وابن ماحه 
:)۱۸٦/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما حاء فى المسح على العمامة»ء الحديث »)۱۸١(‏ والدولابى 
فی «الکنی» »)١١۳/۲(‏ وابن حبان فى الصحيح كما فى موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 


:)۷١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين» الحديث »)١۷۷(‏ وأبو نعيم فى ذكر أخبار 


أصبهان (۹1/۲)ء كلهم من رراية ابی شريح» عن أبى مسلم مولى زيد بن صوحان العبدى» عن 
سلمان قال: «زأیت رسول الله ي عسح على خفيه وعلى خماره». وأبو شريح» وأبو مسلم 
ذکرهما اين حبان فى «الثقات». وأبو شريح هو العبدى ذكره ابن أبى حاتم فى «الجحرح 
والتعدیل» (۳۹۱/۹) ولم یذ کر فيه حرحًا ولا تعدیلا وقال الذهبی فی «الکاشف» :)۳٤٠۹/۳(‏ 
ثقة وأبو مسلم العبدى ذكره البخارى فى «التاريخ الكبير» (۸/۹) وابن أبى حاتم .فى «الجرح 
والتعدیل» )٤۳١/۹(‏ ولم یذ کرا فيه حرحًا ولا تعدیلا وقال الذهبی فی «الکاشف» (۳۷۷/۳): 
وثق. والحدیث صححه ابن حبان. 

وحدیث.ثوبان: أحرحه أحهمد »)۲۸۱/١(‏ وأبو داود :)٠٠۲١٠١٠1/١(‏ كتاب الطهارة: باب 


CRs REPS SSE o فی احمل والبین‎ 


e‏ صاحب ': إن لفظ تال لجحميعه عند مالك والقاضى عبد الجبار 
وان چ ا وو راان اراس E e‏ هو الواحب بالآية» وهو 


=المسح على العمامة» الحديث »)١٤١(‏ والحاكم :)١٦۹/١(‏ كتاب الطهارة رالبيهقى 
:)۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب المسح بالرأس» من رواية ٹور بن یزید» عن راشد بن 
سعد» عن ثُوبان قال: بعت رسزل اله چ سر فاضابی الرت فلا قدمرااعلی رسول اله 
أمرهم أن يعسحوا على العصائب والتساخحين» وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم وم 
يخرحاه) ووافقه الذهبى. قلت: وفيه انقطاع بین راشد بن سعد ووبان قال العلائی: فى «حامع 
التحصيل» :)١۷٤(‏ قال أحمد بن حنبل: م يسمع من وبان 
وللحديث طريق آحر: أحرحه البزار )٠١٤/١(‏ رقم )۳٠٠١(‏ فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ننا 
الحسين بن سوار ثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عتبة بن أبى أمية الدمشقى عن أبى 
سلام عن ثوبان قال: رأيت النبى ي توضاً ومسح على الخفين والخمار. وذكره اميئمى فى 
الحمع »)۲١۸/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» وفيه عتبة بن أبى أمية» ذكره ابن حبان فى الثقات» 
وقال: يروى المقاطيع. ينظر الثقات لابن حبان .)٠١۷/۸(‏ 
وحدیث ابی طلحة: أحرحه الطبرانى فى «الصغير» »)4٥/۲(‏ فقال: حدثنا حمد بن الفضل بن 
السود النضرىء» ثنا عمر بن شبة النميرى» ثنا حرمى بن عمارة» ثنا شعبة» عن عمرو بن دينارء 
عن يحيى بن حعدة» عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن أبى طلحة: «أن النبى ب توضا فمسح 
على الخفين والخمار» قال الحافظ الهيثمى فى «جحمع الزوائد» :)۲٦١/١(‏ ورحاله موئقون وقال 
الطبرانى: لم يروه عن شعبة إلا حرمىوتفرد به عمر بن شبة. 
وحديث أنس: أخحرجه البيهقى فى السنن الكبرى :)۲۸۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على 
الوقين» عن أنس بن مالك: «أن رسول الله َي كان يعسح على الموقين والخمار» ورواه الطبرانى 
فى الأوسط كما فى احمع »)٠١۷/١(‏ عنه قال: «ووضات رسول الله ي قبل موته بشهر» 
فمسح على الخفين والعمامة». 
وحديث أبى ذر: أحرحه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «نصب الراية) )۱۸٤/١(‏ بلفظ 
«رأيت رسول الله ب بسح على الموقين والخمار» 
وحديث أبى أمامة: أحرحه الطبرانى فى «الأرسط» كما فى «المحمع» )۲١۷/١‏ بلفظ:- رأن 
رسول الله كو مسح على الخفين والعمامة». 

.)١١/٣( ينظر الإحكام‎ )١( 

(۲) عثمان بن حنى الموصلىء» أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحو وله شعر. ولد بالموصلء وتوفى فى 
بغداد سنة ۳۹۲ه. عن نحو ٠٠١‏ عامًا. وكان بوه ملو کا روشا لسشتلسجان بن فهد الأزدى 
الوصلى. من تصانيفه رسالة فى «من نسب لأمه من الشعراء»» ورشرح ديوان المتنبى»» ورالبهج» 
فى اشتقاق أسماء رحال الحماسة» ورالمحتسب» فى شواذ القراءات» و«الخصائص»» و«اللمع»» 
و«المذكر والمؤنث»»ورالمقتضب من کلام العرب». ينظر الأعلام f/“‏ وار الأريب 
۰/ ۳۲-۱۵ این حلکان ۳۱۳/۱. 


مذهب الشافعى والقاضى عبد الحبار وأبى الحسين البصرى. 

واعلم: أن القاضى عبد المجبار نقل عرف" لفظ مسح الرأس من (كله إلى( 
بعضه؛ على ما نقل عنه صاحب رالمعتمدي. 

قال ابن الحاحب“: استدلال الشافعية بالعرف فى نحو: ,مسحت يدى بالنديل» 
ليس منه» لأن المنديل هو الآلة منهاء والباء للاستعانة» والعرف فى الآلة ماذكروه 
بخلاف [غیره؛ مثل]: «مسحت وجهی» ومسحت بوجهی». 

وإذا عرفت ذلك تبين ضعف قول المصنف: أنه يستعمل فى البعض بدليل: «مسحت 
یدی بالمندیل). 

نعم: إن صح هذا فى مثل قوهم: ,مسحت يدى برأس اليتيم»» أو: «مسحت برأس 
اليتيم» - صح التمسك. 

قال إمام الحرمين فى «الأساليب»: معتمدنا فى مذهب الشافعى - رضى الله عنه - أنه 
- 3 - مسح على ناصيته وعلى عمامته» وليس ذلك على رأسه - ب فإنه م يعهد 
ذلك قط وليس ذلك لزكمة أو نزلة كانت به - بل - لأنه لا عنع إدحال اليد تحت 
العمامة؛ لتحقق الاستيعاب» فالاستيعاب ليس بواحب» والتقدير بالرفع تحكي ولم يبق 
إلا مذهب الشافعى - رضى الله عنه. 

قال الإمام: إذا قال: ,مسحت برأس فلان» فإنه يفهم منه البعض» ومانع ذلك 
معاند؛ فما ذكرنا هو عرف العربية» ويو كد ذلك: الأبمان المعلقة.حسح راس اليتيم؛ 
فلا يظن أن أحدا يخالف فى البر ببعض الرأس. 

واعلم: أن مذهب مالك أقرب إلى النص» ومذهب الشافعى ومذهب أبى حنيفة. 
أقرب إلى فعله - ب 

قال المصنف - رهه الله-: السالة التالتة: 


ا ا و ا 


(۱) فی «ب»: ذلك. 

(۲) فى «ب»: لنقل العرف. 

(۳) فى «ب»: كلمة. 

.)٠١۹/۲( ينظر شرح المختصر‎ )٤( 
(ه) فى (أً»: لأنها لا نمنع.‎ 

)٦(‏ فی «رب»: عائد. 


الكتابي» ولا عمل لمن لا ية له. 
2a‏ 


E E RN‏ ؛ أن ات الصلاَة والعَمَل مَوْحُودة؛ فلا 
E EE a‏ 
البعض. 

اما أن ْمَل عَلّى الكل »وهو إِطْمَارٌ من غير ضَرورق وَلأنة قد يفضى إلى 
التناقض؛ لأنا لو حَمَلتاه عَلّى فی المنحة وی الكمال مم - فی تی الكَمّال بوت 
الصحة - فيزم التتاقض. و لا ْمَل على َء ب الأخگام بل بوقف؛ ا 
لإخمال. وَمِنَ الاس مَنْ فصَل؛ فقال: هذا النفن“: E E‏ 

1 ر ي ا 

0 ا ا ری و والشرع احبر عن ناء ذلك 
ل ۽ عند اتيقاء ارف الخحصوص. 

إن قلْت: يقال: «هَِِ الصَلاة e‏ سى مع اقساب قال - 
-:ردعى الصّلاة ا ةرابك : قلت: التوفيق بين الدلياين اَن نصرف ٤‏ ذلك إلى Ca‏ 
لعي ودا ّى الْسَمّى اللغوى. 

و فا الاب ي ہلا نگاح إلا بولی» وولا صم لمن لم بيت الصَيام ِن 
اليل ّا إن کان الْسمّى حَقِيقيًا: فسا ن یکو ن لَه حُكمْ راڌ أو أكَتَر من كم 
واحد: 

کا شا لمرو ف دی لان لا یکن مرت اللي إلى 
ذات الشهادة؛ نها قذ وُحدت؛ فلابد ِن صرف النفى إلى ج ويس لما إا 
کم واج وهو الجراز؛ لان الشَهادة: إا کات فیمَا كانت ندبنا إلى سترو - لم 


لإقامتها مَذحلٌ فى القضيلة؛ کقولنا: لا قرا لمن افر بالرنا مره وَادة؛ لأ الأوآى له 
ن يسر ذلك على تفسره؛ فإِذَن: ا حکم ل إا توائ وإذا لم یکن له إا ڌا الحم 
الواجذ اصرف النقى إلَيهِ صح اعلق به. 


ا ذا کان لَه َه حُکمّان: القت ولوار فل يكن صرنة إلى اختهما اولي من 
بت و 


الآحر؛ الإبمال. E‏ ال كثرين. 


الشرح: قال - رضى الله عنه - E‏ من الفعل ما هو حقيقة» وليس المراد 
منه الفعل الصناعى. ۰ 

قال الغزالى(): قوله ل - لا صله إلا بطهُور" وَلاً صيام من لم بست الصيام 

بن الي نفى هما ليس عنفى [بصورته]؛ فإن صورة [الصلاة و] الصوم موحودة 


قالت المعتزلة: هو جحمل؛ لتردده بين نفى الصورة والحكي وهو فاسد؛ فإن الشرع لا 
يقصد نفى الصوم الشرعى والصلاة الشرعية. 


فان قيل: يحتمل نفى الصحة ونفى الكمال. 

قلنا: ذهب إلى أنه بحمل؛ لردده بين نفى الصحة ونفى الكمالء وإغا ذهب 
القاضى إلى الإجمال؛ لأنه ينفى الأسماء الشرعية. 

قال القاضى: إذا دار اللفظ بين معناه اللغوى والشرعى» فهو مبحمل؛ تفريعًا على 
القول بالاسم الشرعى. 


وقال الغزالى(: ما كان فى الأمر والإتيان فهو للمفهوم الشرعى» وما كان نهيًا فهو 
بحمل؛ كقوله - 4 - «دعی الصلاة يام أفرّائك0. 


.)۴٠٣۳( )۴١۱/۱( ينظر: المستصفی‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ سمط فی رب». 

.)٠١۹/۱( ينظر المستصفی‎ )٥( 

(1) ورد هذا الحديث عن عائشة وعدی بن ثابت عن أبیه عن حده وابن عمرو وحابر وسودة. 
أما حديث عائشة:فأحرجحه البحاری )٤۰۹/(۱(‏ كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم »)٠٠٠١(‏ 
ومسلم )۲٦۲/۱(‏ كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها »)۳٣۳۴/٦۲(‏ وأبو داود 
(۱۲۸/۱): کتاب الطهارة: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» حديث (۲۸۲). 
والنسائى )٠١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» والزمذى 
)۲٠۷/١(‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء فى رالمستحاضة» »)۱۲١(‏ واین ماحه (۲۰۳/۱) كتاب 
الطهارة: باب ما حاء فى المستحاضة... »)1۲١(‏ وابن أبى شيبة )١۲١-٠٠١/١(‏ وعبد الرزاق 
»١۱١۰(‏ وأبو عوانة (۳۱۹/۱). 
وحدیث عدی بن ثابت عن أبيه عن حده: أخحرحه أبو داود :0۹۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
فى المرأة تستحاض» الحدیث (۲۹۷)» والرمذى :)۲۲١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما حاء أن- 


قال صاحب «الإحكام»“: الكل على أن [لا] إجمال فى مثل قوله - ل - رلا صَلاة 
إلا بقاتحة اكاب وَلاً صيَام لمن لم بيت الصَيَام مِنَ ايلي حلافا للقاضى أبى بكر 
وأبى عبد الله البصرى. 

اعلم: أن تقرير دليل أبى عبد اله البصرى أن نقول: كلمة «لا) دخلت على الذات» 
ولا يكن نفيها لوجودها؛ فتعين عود النفى إلى نفى الحكم» ولابد من الإجمال: فإما أن 
نضمر الكل» وهو إضمار من غير حاحة» وهو باطل» أو نضمر واحدًا معينا» وهو 
ترجحيح من غير مرجحح؛ فتعين الإجمال. 

قوله: رفى إضمار الكل يلزم التناقض؛ لأن فى نفى الكمال إثبات الصحة» ضعيف؛ 
لأنه إنما يلزم بطريق المفهوم ولا يلزم لزومًا ليس بطريق المفهوم؛ فإنه لا يلزم من نفى 
الكمال ثبوت الصحة؛ بحواز أن ينتفى الكمال بانتفاء الصحة» فإن ما ليس بصحيح ليس 
بکامل حزمًا. 

وأما بيان التفصيل المذ كور فى التن» فهو أن نقول: كلمة رلا إن دحلت على ذات 
شرعية؛ كقوله: رلا صيام ولا صلاة؛ لأنها تقتضى [۲٠/أ]‏ انتفاءهاء وهى قابلة 


=المستحاضة تتوضاً لكل صلاةء الحدیثٹ (۱۲۹)» وابن ماحه :)۲١٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
ما حاء فى المستحاضة الحدیث »)٦۲٥(‏ والدارمی (۲۰۲/۱))» والبیهقی )۳٤۷١۱۱٦/۱(‏ من 
طريق شريك عن أبى اليقظان عن عدى بن ثابت به. وقال الترمذى: تفرد به شريك عن أبى 
اليقظانء وسألت مدا عن هذا الحديث فقلت: عدى بن ثابت عن أبيه عن حده ما امه؟ فلم 
یعرف محمد اسمه. حدیث عبد ۱ لله بن عمرو: أحرحه الحاکم (۱۷۹/۱): كتاب الطهارة» وقال 
الحاكم عقب الحديث: «عمرو بن الحصين» وحمد بن علاثة - رواة الحديث - ليسا من شرط 
الشيخين» وإنغا ذكرت هذا الحديث شاهدا متعجبا»» والطيرانى فى «الأوسط)» كمافى «يحمع 
الزوائد )۲۸٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى الحيض والمستحاضة وقال اميثمى: «وفيه 
عمرو بن الحصين» وهو ضعيف». انتهى. وعمرو بن الحصين متروك. ينظر التقريب لابن حجر 
(۸/۲). 
حديث حابر بن عبد الله: أحرجه أبو يعلى كما فى المطالب »)٠٠١(‏ والطبرانى فى الأوسط 
کما فی «جحمع الزوائد» (۲۸۱/۱)» والبيهقى :)۳٤١۷/١(‏ كتاب الحيض: باب المستحاضة تغسل 
عنها أثر الدم. وقال اهيثمى: (رواه الطبرانى فى الصغير والأوسطء ورحال الأول رحال 
الصحيح» ورحال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ختلف فى الاحتجاج به». 
وأما حديث سودة بنت زمعة: أحرحه الطيرانى فى «الأوسط» وفيه حعفر عن سودة ولم أعرفه. 
قاله اهیٹمی فى «احمع» .)۲۸٦/۱(‏ 

.)٠١/۳( ينظر الإحکام‎ )١( 


للاتتفاء فتنتفى وإن دحلت على ذات حقيقة؛ كقوله: ولا شَهَادَةَ لِمَجْلودٍ فى القذف» 
فذات الشهادة لا تنتفى لوجحودها؛ فتعين عود النفى إلى حكم من أحكامها: فإما أن 
يكون حكم واحد؛ كشهادة القاذف على الزنا؛ فلا يكن أن يكون له حكمان؛ 
أحدهما: الفضيلةء والآحر: الجواز؛ إذ لا فضيلة فى الشهادة على الزنا؛ فإنها ندب إلى 
الشر؟ فلا فضيلة؛ فتعين العود إلى الجوازء فلا إجمال. ولو كان له حكمان وهو الفضيلة 
والجواز ولا مرجح فيتعين الإجمال. 

واعلم: انه لما قال: اللسمى الشرعى ينتفى إذا دحلت كلمة «لا) عليه - أورد على 
نفسه سؤالا وذلك بأن قال: لا شك أنا نقول: هذه الصلاة فاسدة؛ فدل على بقاء 

وأحاب عنه بأن قال: الجمع بينهما أن نقول: المراد بقولنا: ,الصلاة فاسدة» المفهوم 
اللغوى؛ فلا تناقض. 

وبیان ذلك: ان المفهوم اللغوى يصدق على الصادر من الشخص الذى ۾ يأت 
بالصلاة الشرعية» فقولنا: «الصلاة فاسدة» معناه أن ما صدق عليه أنه صلاة ليس 
بصحيح شرعاء وليس معناه: أن الصلاة الشرعية فاسدة؛ وإلا لتناقض. 

قال المصنف ۔ ره ا لله -: ولقائل أن يقول: لَكِنٌ صَرْفَة إلى اواز وى من صَرْفِهِ 
EE‏ 

أحَذها: أ الذلول عليه باللفظ فى الات وَالدال على تفي الات دال على تفي 


و ي 


جحویع الصقات؛ لاستحَالّة بقاء الصفة ًت عدم الذات. 


دن قَوله: رل عمل ل غل رنف الا وغل تفی الصفة وتفی الكمَال» 
E‏ العَمَل بو فی الذَات؛ فوب أن بی مَعْمُولا بو فی الباقی. 

إن قَلْت: لظ لم يد ن يذل على تفي الصفةٍ بالمطَابقق رانا دل لبها بالاليرام؛ 
رو e,‏ م من ناء الذات انيَفَاء الصفة؛ ولاه الالتر ا تابعة ئة اة Ee‏ 
هى الأصل. 

فههتاء َمَّا َم توج لاه العامة بق ات هى الأصْل كيف تَبْقى دَلاّة الإليَرَام لى 
هى الفرع؟! وأيضًا: فق حَاءَ هَذا اللقظ إنقى الفضيَة مَقَط؛ الال ِى الكلام 


ت م 


الحقيقة». 


za 


وا لجاب عن الأَوّل: آل راع فی أن لاه هذا اللفظ على تفي الصقَة - 
لدلالته عَلّى قى الذات؛ لكر بعد اسيقرًار تلك الذلاة: صارَ الغ کالعَام ب بالنسة 
رها TT‏ وَهُوّ الذات وجب ا 
ا ا 

وعن الثانى: أنا بينا: أن الفط - عام ب بال ا رتقى الصقات نه 
تارة: ص بانستبة إلى اللات قط رجبا: : شيك ف ى ية الأخكام وارة: تحص 
باس الذات؛ والصحة؛ قى مَعْمُولا بو فی ااقی؛ وهو نفى الفضيياة. 

وثانيها: هُوَ اد المخابهة بين الغو وَين ما لا يصح - تم من المْشابَهة بين العو 
رن ما ود وصح ولا يفضل؛ وامشابهة إِحْدَى اساب الُحَاز؛ ؛فَكان حل لظ 
على فى الصحَة - أولى. 

وأالفها: أ اَل اخاصِل فى الدّات عند عَدَم المح - اشد ِن الل الخحاصل فيهَا 
لدبا الصحة وَعَدَم القضييلة وَإطْلاق اسم العَدَم على اَل وى من إِطلاقِه على 


م 


ا 
سلها: آنه لا وؤ حل حا لقي على حَذه الأخكام وَل بُو حمل على تفي 
الات - فلم قَلْت: إن مُحْمَل؟ 
ن قولنا: «هَذا الشىء ء لفلان» - معناه: غود نفع ليه وقونا: لاع لت لا 


بیانه: 
ا - معتاة: :ل يوذ هة يو وحذا بققضى تى الصحة؛ أنه لو صح ذلك العَمَلٌ - 
عاد تفع إو دل على نقيضه» وا لله أعَلّم. 

اة الرابعة بعة: قال بعْضههُ نضهم: آية السرقة مُجْمَلة فى اليد وفى القطع: اما اليد: فلأنةُ 
ع اتم اب على خلا :ب يِن أصل لمكب وعَلَيْهِ من الرّنب وَعلَيْوِمِنَ 
الكوع» وَعَليهِ مِنْ أصول الأنايل. 

وما القَطم: مله قد يراد ب به الشی فقط؛ كما يقال: ربرّى فلا قَلْمَهُ فقَطْعَ يده» 
وقد یراد بو «الإبانة. 

واجواب عن | لأوّل: ا اا «اليد ES TS‏ ولا يتناول 
لكف و عة ن ل قال وفطت بد فلان بالکليق؛ إذا فط ن الكفت: 


وعن الثانى: أ القع ق ا ن إلى شئء - أفاد إبانة 
ذلك الشّىء. فالشق إذا حَصَل فى الْجلْدِ - فق حَصلّت الإبانةُ ِى يلك الأخزاء. 2 
لق اسم رالد عَليْهِ؛ على سبيل إطْلاق اسم الكل على ابحري مک ا ر 
فن لفط اليك لا فى لَفظ القطْع. وا لله أعَلّم. 

الشرح: قال - رضی الله عنه - اعلم أن المصنف احتار عدم الإجمال فيما إذا كان له 
حكمان؛ أحدهما: الفضيلة» والآحر: الجواز» وقال: بل هله على فى الجواز أولى» 
ويا من جره اة 

أحدها: أن هذه الصيغة دلت على نفى الذات مطابقة» وهى تدل على نفى جميع 
الصفات التزاما؛ لاستحالة وحود الصفة عند عدم الذات؛ فيلزم دلالتها على نفى الذات 
والصفات جيعًا؛ ترك العمل به فى نفى الذات» فيجرى فيما عداه على (قضية الدليل]» 
وفیه نظر» وبيانه من وجحهین: 

الأول: أن شر ط دلالة الالتزام ۲7 /ب] اللزوم الذهنى» ولا نسلم وجوده ھهنا. 

الثانى: وهو أن هذا الوجه يدل على أنه حمل على نفى الكمال والجواز» والدعوى 
أن الحمل على نفى الصحة أولى» ويجاب عنه بنقض الدعوى. 

واعلم: أن المصنف أورد على هذا الوجه سؤالين: أحدهما: أن دلالة الالتزام تابعة 
للمطابقة» e‏ المطابقة منتفية ههنا لانتفاء مدلوها؛ فلا تبت دلالة الالتزام؛ وإلا يلزم 

وثانيهما: أن هذه الصيغة وردت بنفى الكمال» والأصل فى الإطلاق الحقيقة. 

والجواب عن الأولى: أن دلالة المطابقة موجحودة» ولا يلزم من أنتفاء مدلوها عدم 
الدلالة؛ فإن المعنى من «الدلالة» إما فهم المعنى من اللفظ» أو كون اللفظ بحيث يفهم 
السامع العام بالوضع» وهما موجحودان ههنا. 

والمراد بقوله: «بعد استقراء تلك الدلالة صار اللفظ كالعام» أى: المدلول المطابق وإن 
انتفى» لكن دلالة اللفظ مطابقة ثابتة(" مستقرة؛ فتدل على انتفاء الذات والصفات 
جيعاء وصار كالعام بالنسبة إلى نفى الذات والصفات. 


والجحواب عن الثانى: أنه إذا حمل على نفى الفضيلة» فقد حص عنه الذاث والصحة» 


)١(‏ فی «ب»: بائنة. 


وذلك لا ينافى ما ادعيناه من العموم. وباقى الكلام ظاهر غنى عن الشرح. لا يقال: 
قولكم: «الصلاة فاسدة المراد به المفهوم اللغوى» لا يصح؛ لأن انتقال الحقيقة إلى حقيققة 
أحرى لا يقتضى القضاء على غير المنتقل بالفساد اصطلاحًا؛ ولأن الصلاة قد تفسد مع 
عدم القراءة؛ فلا يكون فيها دعاء ألبتة؛ فلا يكون المسمى اللغوى موحودا فيه. لأنا 
نقول: لا یتجه شیء ما ذ كرتم على ما بيناه فى شرح كلام الصنف. 

قال المصنف - رهه الله : السالة اخامسة: 


ر ol e‏ ا ا ا ا ك 
قل فى قوله - عليه الصلاة والسلام : «رفع عن میتی الذطا والنسياد»: إنه مجم 
لن نفس الخطا غير مَرفوع؛ فلاب من صَرّفه إلى الحكم؛ فيلرَمٌ الإحْمَال على ما تقَدَم 


و بمُْمَل؛ أن الَولّى: إذا قال لعده: ,رفغت عَنك الخطًأم كان 
ذلك فى الف صرف إلى تفي دة بذإلك الغل؛ كا إا قال الرَسُول ا 
اميه نل هَدا القول N‏ 
الشرعية؛ فكانة قال: ر فعْت عنكم الأخكَام الشرْعِيَة من احص والله أَعَلّم. 

aS 2‏ لأبى 
الحسين وأبى عبد الله البصرى؛ نقله صاحب رالإحكام» وابن الحاحب» واختيار 
الغزالى: عدم الإجمال. 

قال الغرالى(: الحديث بوضعه يدل على نفى الخطا والنسيان [وليس كذلك] 
وكلامه [يجل] عن الخلف» فالمراد به رفع حكمه [لا على الإطلاق]» وهو المؤاحذة بالذم 
والعقوبة» وهو نص صريح فيه وليس بعام فى جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء 
وغيرهماء ولا هو حمل بين المؤاحذة التى ترجع إلى الذم ناحا أو إلى العقاب أحلا 
وبين العموم والقضاء؛ لأنه لا صيغة لعمومه حتى يجعل عاما فى كل حكم؛ فلابد من 
إضمار الحكم وإضافة الرفع إليه» بل ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال» وهو الذم 

فإن قيل: الضمان - أيضًا - عقاب» فليرتفع: قلنا: الضمان قد يجب امتحانا اليقاب 
)١(‏ ينظر الإحکام .)١١/٣(‏ 


(۲) ينظر المستصفی .)۳٤۸-۳٤۷/۱(‏ 
(۳) فی (أ»: من. 


علیه» لا للانتقام؛ ولذلك يجب على الصبى واحنون وعلى العاقلة بسبب الغير»› وجب 
حيث يجب الإتلاف كالمخحمصة» وقد يجب عقابًا على المتعمد بقتل الصيد» وغاية ما 
يلزم: أنه ينتفى كل ضمان هو عقاب بخلاف ما هو بطريق الجبر والمقصود: أن من ظن 
أن هذا عام بحميع أحكام الخطاً فقد غلط. 

واعلم: أن كلام المصنف يدل على أنه ليس .عجمل» وعدم إجماله أنه ينصرف إلى 
نفى المؤاخحذة» ومعناه: أن المؤاحذة بسبب تعلق التكليف بالإنسان» فإذا تعلق به حطاب 
التكليف توجحهت المؤاحذة» .ععنى: أن المكلف: إن ترك مأمورا عامدًا ذاكرا» حصلت 
الو ادو کا ان ریک ا عد فا ار جه وا 0 چ 
أو رك مرا غل ولك الوه فاد جلى لطاب إضان فع كالأفال الصاذرة 

هذا ما يشعر به ظاهر كلامه» وهو ضعيف؛ لأنا نمنع وحوب انصراف رفع حكم 
الخطا والنسيان إلى الأحكام الشرعية» ولا نسلم دلالة الدليل على وحوب صرف 
۳7 /ب] رفع حکم الذطاً ل جميع الأحكام الشرعية؛ کیف والقضاء واجحب إها؟! 
وكذا الضمان» فالحاصل: أنا تحصلنا فى هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: الإجمال. وثانيها: الحمل على رفع العقاب آحلاً والإثم ناحرًا؛ وهو مذهب 
الغزالى. والثالث: اختيار المصنف» وهو حمل ذلك على رفع جميع الأحكام الشرعية عن 
الناسى والمخحطء. 

قال صاحب «المعتمد)': المرفوع هو أحكام الخطاً؛ فلابد من بيانه» وليس المراد نفى 
الإتم؛ إذ لا مزية هذه الأمة فى ذلك على سائر الأمم. 

هذا ما احتاره» وهو ممنوع؛ ججواز احتصاص الناسى والخاطئ من هذه الأمة دون 
غيرها بعد التأثيم. 

لا يقال: «إذا م يكن الكفار خاطبين بفروع الإبمان» فلا يؤاحذون حالة النسيان 
والخطة وان کانوا حخاطبین» فأحكامهم کأحکامنا لأنانمنع ذلك؛ وذلك لجواز 
احتصاص هذه الأمة ما ذكرنا. 

% * X% 


.)١٠١/١( ينظر المعتمد‎ )١( 


الس الثانِى فى لبن 
ويه مَسَائِل 
الْسالّة الأولى فى أف قسسام المبيّن 

قال المصنف: ES‏ إا أن يكو لأر يرح 
إلى وضع الل أو لا يكُون كذلك: 

.]1۲ د اله کل شىء عَليم [العنکبوت:‎ E E 

ما اا فام أن بكرن انه غل مل الل آ ر ل غل سيل الل ى الل 

اخدھ : ن کون اکم باُسکوت عند ۔ اوی ِن الحم بالنطوق بی كما فِی 
قله تعَالّى: فلا تقل لَهْمَا أف [الإسراء:٣۲].‏ 

رتانیهمًا: كما فى َوه - ج -:«إنهًا من الطوافين عَلَيكم والطوافأتي. 

NES‏ - فضربان: أحَذهُمًا: أذ لأر بالشّئء مر با لا يم إلا 
تاهما أذ طهر فى اَل تَعَذَرٌ إجراء الطاب على فلاهره وَيْكُوة هناك انر 
MUS‏ قله تعَالى: فإواسأل 
القرية) [يوسف:۸۲]. هذه اقسا اليّن. وا له أعَلمُ. 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المبين له تفسيران: 
أحدهما: الغنى عن البيان. الثانى: الحتاج إلى البيان. 

وقد ورد عليه» وهذا القسم يتضمن أقسام المبيّن بالتفسير الأول دون الثانى» ووحهه 
أن نقول: الخطاب الذى يستقل بنفسه فى إفادة معناه» وهو المبين: إما أن يكون 
استغناؤه عن البيان بغيره لأمر يرجع إلى الوضع اللغوى أو لا لأمر يرجع إليه: 

القسم الأول أقسامه كثيرة: منها: قوله تعالى: إن الله بكل شیء لیم4 
[الأنفال:٠۷].‏ 

وأما الثانى: فضربان: أحدهما: أن يكون بيانه على سبيل التعليل. والثانى: ألا يكون 
بيانه على سبيل التعليل. 


أما القسم الأول: فينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون الحكم بالسكوت عنه 
أولى من الحكم بالمنطوق. والثانی: ألا يكون أولى. 

مثال الأول: قوله تعالى: إلا تقل لَهُّمَا أف [الإسراء:۲۳] فإنه يدل .عنطوقه على 
تحريم التأفيف» ويدل من طريق القياس - وهو المراد - أنه بحرم ضربهما بالقياس على 
تحريم ٤[‏ ١/أ]‏ التأفيف» وبالأولى. 

هذا إذا قلنا: إن تحريم الضرب TT‏ 
ولا يستقيم تفريعًا على المذهب الآحر. وقد ظهر من هذا؛ أن تحريم الضرب صار مبينا 
بطريق التعليل»› أى: تعليل المنطوق به. 

مقال القضم الفانى من هذا القسم: وعو أن يكوك مبينا من حهة التعليل» ولكن ذلك 
ليس بطريق الأول» ماله أن قول اهرة ليست ية وغلة طهارتها: أنها عن 
الطوافين عليكم والطوافات؛ وذلك لأن الشارع علل بذلك ويلزم كون الكلب نحسًا 
بطريق المفهوم» وعلة نجاسته عدم علة طهارته» وهو الطواف؛ فإن الكلب لا يتحذ 
اللطواف فى البيوت» وعدم العلة يوجحب عدم المعلول ظاهرًا؛ فيلزم نجاسة الكلب» 
وتكون مبينة بطريق التعليل؛ ولكن ليس من باب الأولى. 

وأما المبين لا بطريق التعليل» وليس بيانه من حيث اللغة» فضربان: 

أحدهما: ما استفيد بيانه من القاعدة الكلية» وهو أن ما لا يتم الواحب المطلق إلا 
به» وهو مقدور e‏ وقد سبق تقريرها وتفريع جملة من الأحكام 
الشرعية عليها؛ فتلك الأحكام قد ثبتت بهذه القاعدة. 

الضرب الثانى: ما بينه العقل» e EES‏ القرية وأمثاهها. 

* * +* 


بالترك: اما بالقول - فضَاهرٌ. 


A E | TT کک‎ 


o4 


اما الكابة اکا ن کڈ یی ڈت تا کین الع قر ویز 
الرسول - ل - بمَا كتب إلى عُمًا 


کا ا SO‏ و ا EE‏ و ج ا و ر کک 
E‏ - فقد بين به - رسول الله ل إذ قال: «الشهر هكذا وهكذا 
وَس فى اة إصعَة. EE‏ لإسْيَحَالة الجوارح 


ر 


رما القِسْم الثانى وا ا اا e‏ : الإشارة؛ ES‏ 
ا وغ م ا ا E‏ وزم التسسلسشا؛ 


وق بين الرسول - 4 بالإشارَق وَذلِك جين أَشَارَ ل الحرير بدو وقال: رهَذا 


حرام ۴ ذکور ایی» حل لإناثها. 


کک - وهو ِى کون تابا ِلْمُوَاصَعةٍ فو كما إذا قا ل ل 
وهنا الفخل بان لهذة الت أو يقرل: «صلوا کا رایتونی ا 

وَاعْلَهُ: : ته لا يعم ك اليغلٍ تيان ْمَل - إلا بأحد امور َلاَة: احَذها: ان يعم 
ھک وثانييًا : أذ يعم بالتليل اللقغلي وهو أن قُول: هذا الفعْل 
يان هذا احمل أو يول أفوالا يرم ين مَحمُوعها ذَلك. ومها: بالليل العقليئء 
آذ يكر احمل وت احاحة إلى العمل په ميقل غلا مث أن يك ا 
ولا قعل شیا ار يعم أذ ذلك الفِعْل يان لِلْمُحْمَل؛ رلا E‏ 
وقت الحاحة؛ وإنه لا پجوڙ. 

راما الترْك - فاعلّم: أن الفِعْل بين الصفةء ولا يذل على وُجُوبهاء ورك الفِعْل بين 
نفى وجوبوء وذلك على أربعة ضري 

أحدهاء أن يقم ن الركعة الانية إلى شالت وَيَمْضِى على صَلجِه؛ يعم أن هَذا 
اه يس برط فى صحة اللاو رلا - لم تصِح مع عَدَم شَرط الصْحّة؛ وَيَذل 
لی ا تبس روا آنه ا ور أا جد رك اراج 


رانيها: ان يسكت عن بيان حکم اخاوة؛ يعم ان س فبها حم شی 


رثالثهًا: ُن یکون ظَاهِر صاب ستاولا ا له رلامته - على سوَاء؛ فإذا ترك الفِعْل َل 
على ات کان مَحْصوصًا من الطاب ولم يرنه ما َم أه. 


رَرابعها: أن یت رکه بعد فِعْله إياه؛ يعم آنه قد نسخ عنه» ثم ينظر: فإ كان كم 


لاہ کم ۔ نخ عنم یضًاء إلا - کان حْكُمْهُمْ بجلاف حکيه. وا له أعلَةُ. 


%* *% %* 
المساكة الثالنة 
ا لحئ: أن الفِعْل قد يكوك بيانا؛ لاا قرم 
لنا: أن الخصم: إا أن يقول: إن لا يصح بقوع ليان باعل أو يقول: إنة يصح 
عقا کن لا بجو فى اليكَمة 


والأول: ضَرّان: أَحَدهُمًا: أن يقال: إل الفعْل لا يور فى رفوع البقين أصنلاً. 

والآحر: أ قال إنة لايورفِى ذلك إلامَع َير وَهُرً: ا 
اسول - يلل -: هَذا الفِعْل بيان لهذا الكلام. 

E‏ ت و o‏ 2 کے ع 2 ع ا - 0 ل 

الأول بَاطِل؛ لن عل الرَسُول - بل - صلا احج - دل عَلْيَهمًا مِنْ صفيه لَهَْ؛ 
انه س ایر کامعاینه؛ ET‏ ا احج والصتلا فقال: راع 
مَناسککم» وَقَالٌ: E E‏ ااب رول د کا 
الوضوءَ بفعلهم. 

وأا الثانی - وهو ألا يع لين باعل وَخده؛ إلا عند قيَام الدَليلٍ عَلَى أذ ذَلِكَ 
الِعْلَ - بيان تلك الْحْمَلِ - : فنا ا لا لأف فيو؛ إلا أ ان حر اليغل؛ أنه هر 
اعَضَمَنْ ٍصقة الفِغْل؛ وَإِنمَا الول تليق الفِعْل الواقع بيان - عَلّى الْجْمَل. 

وأا القِسْم الثانى - وهو آنه عبر حابر فى الْحكمَةٍ - فهو لا يَسَقّيم على أصلتا؛ لان 
الله تعالی يفعَل ما يشاب وب کم ما یرید 


ا ا 4 


n‏ ْم أذ يَعْلَم الله تَعَالى يِن الكلف: أ بيان 
الْحْمَّل بهذا الطريق: أَصْلَح لَه 

احتج المخالف: بان الفِعْلّ يطول؛ فيلرَمٌ تخیر البيّان. 

رواب اول فد يكو أَطْول؛ لان وَصْف أفعال الصُلاة وتر وها على 
الإسيقضًا ناء - اطول مِنَ الإنّان ب ركع رادي حرابم سوالنا. وا له أعلَمْ. 


الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم أن هذه المسألة لإيضاح أقسام البيانات الواردة 


1 


فى امجمل والبين A ET‏ 
على احمل وهو الحتاج إلى البيان» فنقول: اعلم أن امجمل قد سبق بيانه» والفعل حارج 
عن احمل على رأيه؛ على ما سبق بيانه. 

وإذا علم ذلك: فبيان اللفظ الجحمل: إما أن يكون بالقول» أو بالفعل أو بالترك؛ وجه 
الخحصر ظاهر»ء وهو الترديد. 

أما القسم الأول: فأمثلته كثيرة. وأما القسم الفعلى: فقد قسمه المصنف إلى ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: الفعل الدال على [٤١/ب]‏ البيانء وهو شىء يحصل بيانا بالمواضعة؛ وهو 
الاصطلاح. وثانيها: أن يكون الفعل احمل شيقا يتبع ذلك الشىء بالمواضعة. وثالثها: أن 
يكوك لين لمحل شيا تاعا اة 

شار تافل ا رة دك فيز دار ا 
بالاصطلاح» ومثاله: الكتابةء وعقد الأصابع: وقد وقع البيان من اله تعالى عا كتب فى 
اللوح الحفوظ ومن النبى - يل - عا كتب إلى عماله. 

وأما عقد الأصابع: فقد وقع البيان من التبى - بل - وأما من الله فمحال؛ لاستحالة : 
الجوارح على الله. 

الثانى من أقسام الفعل المبين: وهو أن يكون ذلك الفعل فعلاً يتبعه الاصطلاح» وهو 
الإشارة» وبيان أن الإشارة يتبعها المواضعة هو: أن وضع اللفظ للمعنى: إذا كان الوضع 
من البشر - فإنه يفتقر إلى الإشارة غالبًا؛ فإنه لا يعلم الموضوع له غالبًا إلا بالإشارة إلى 
الموضوع له. 

وأما الإشارة: فإنها قد لا تحتاج فى دلالتها على المشار إليه إلى الاصطلاح؛ لأنها لو 
افتقرت فى دلالتها على المشار إليه إلى الاصطلاح - والاصطلاح غابًا لا يحصل إلا 
بالإشارة - يلزم افتقار تلك الإشارة إلى إشارة أحرى» فيلزم التسلسل؛ وهو محال. هذا 
بيان الفعل المبين الذى يتبعه الاصطلاح. 

القسم الثالث من أقسام الفعل المبين: أن یکول ذلك الفعل ا ا 
ومثاله قوله کل -: و ا 

وبيانه: أن الصلاة بينت عا أزال الإجمال» وهو فعله» وفعله صار بيانا لقوله - ل -: 
رصلوا كما. رأيتمونى أصلى»؛ فإذن: الفعل صار بيانا للصلاةء وإنما صار بقوله ‏ 5 -: 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى» ودلالة هذا القول تابعة للمواضعة. فصار الفعل على تلانة 


أقسام: 


الكاشف عن المحصول 

ادا الل الد صا ا بالاصطلاح» وهو: الكتابةء وعقد الأصابع. 

القسم الخانى ٥١7‏ /أ] الفعل الذى يتبعه الاصطلاح» وهو الإشارة» وهو فعل 
النبى 3 كالصلاة والحج» وإنما صار بيانا بقوله. وإيجاز هذا التطويل مع التعقيد 
اللستغنى عنه امحوج: الفعل المبين: إما الكتابة أو عقد الأصابع أو الإشارة» أو بفعل 
حاص متضمن بحمو ع أفعال» كأفعال الصلاة والحج» ولا يحتاج فى هذا الموضع إلى بيان 
ما يتبعه المواضعة» وبيان ما هو تابع للمواضعة» حتى يفتقر بيان التبعية إلى دعوى افتقار 
الاصطلاح إلى الإشارة واستغناء الإشارة عن الاصطلاح» وذلك تعقيد وتطويل خال عن 
التحصيل والتحقيق. 

لا يقال: البيان بالكتابة حكن فى حق الله تعالى ؛ وكذا الإشارة وعقد الأصابي» 
را عا ھا ی ر 6 ران وأشكلا دالة على العا وة 
- أيضًا = أن يخلق الله حسما جخلق فيه إشارات خصوصة؛ فالخاضل أن كل واحد من 
الكتابة والإشارة وعقد الأصابع مستحيل على الله فى ذاته» ولا يستحيل أن يخلقها فى 
اأجحسام؛ فلا فرق بينهما. 

قوله: «غير مفتقَرة إلى المواضعة»: قلنا: الإشارة تدل بالوضع؛ فإن وضعت إشارة 
خصوصة دالة على معنى» وأحرى دالة على معنى يعم فالإشارة كالكتابة فى الافتقار 
إلى الوضع؛ فنقول: إن المواضعة لا تحتاج إلى الإشارة» بل قد تحصل باللفظ والعلوم 
الضرورية. 

قوله: «لو انصرفت الإشارة إلى المواضعة» لافتقرت إلى إشارة أحرى» ولزم 
التسلسل»: 

قلنا: لا نسلم لزوم التسلسل» بل قرائن الأحوال كافية فى معرفة أوضاع الألفاظ 
والإشارات وجميع الموضوعات. ١‏ 

قوله: «الفعل يدل على صفة الفعل دون حكمه بخلاف الترك؛ فإنه ا 
الفعل غير واحب»: قلنا: يرد عليه أن الفعل يبين أن ذلك غير حرم ولا مكروه؛ وذلك 
لعصمته» فإن لاحظنا [ذلك] حصلت الدلالة فيهما؛ وإلا فلا دلالة فيهما ٠١7‏ /ب]؛ فلا 
فرق بينهما؛ لاحتصاص كل واحد متها بوجه من وجوه الدلالة والأحكام. 

قوله: «إذا قام من اثنين ومضى على صلاته» علم أن التشهد الأول ليس شرطًا فى 
الصلاة». 


(۱) فی (رب): أقوامًا. 


قلنا: : حار أن ص اشزاطه بالذکر دون حاة انسیا فیکون اقب قد وقع ناسا 

قوله: «إذا سكت عن حكم الواقعة دل ذلك على أنه ليس فيها حكم شرعى»: قلنا 
قد يكون ذلك لتقدم البيانء وجاز ألا يتعلق الحكم بالسائل» ويكون ذكر الحكم له 
مفسدة. 

قوله: رإن ترك الفعل بعد أن فعله يدل على نسخه». قلنا: ذلك بشرط أن يكون 
أصل الفعل واحبًاء ويترك لا لانغ فى الوقت الذى تعين فعله فيه؛ لأنا نتقول: المدعى أن 
الكتابة من غير مباشرة الكتابة وقع بها البيان: إما من الله جخلق الرقوم الدالة على المعانى 
فى اللوح الحفوظ وإما من رسول الله - ل - .عا كتب عنه إلى عماله وغيرهم. 

وأما عقد الأصابع: فقد وقع بها البيان من رسول الله ك 

وأما عقد الأصابع والإشارة: فقد وقع البيان بكل واحد منهما من رسول الله - ل 

ووقوع ذلك من الله يستحيل على ذلك الوحه» والمعنى به: أن يفعل الإشارة أو عقد 
الأصابع بجارحة تنسب إلى اله -تعالى - انتساب اليد إلى البشر؛ لاستحالة الحارحة. 

وما ذكرنا من بيان الوقوع واستحالة عقد الأصابع والإشارة على ذلك الوجه 
اللخصوص يندفع ما ذكر من إمكان الإشارة وعقد الأصابع لا على هذا الوجه. 

قوله: «قد توضع الإشارة»: قلنا: نعم» ولا كلام فى ذلنك» والمدعى أن الإشارة لا 
تفتقر إلى المواضعة» وقد قررناه على الوحه الممكن» ولا يقدح فيما حررناه وهو عدم 
افتقار الإشارة إلى الوضع أنها قد توضع 

أما قوله: ,الإشارة كالكتابة فى الافتقار إلى الوضع». قلنا: ليس الأمر كذلك؛ فإنه 
[٦٠/أ]‏ لا دلالة للرقوم المكتوبة إلا بالوضع» وأما الإشارة: فقد تتعين الدلالة على المشار 
إليه من غير سبق وضع ها. 

أما قوله: «المواضعة لا تفتقر إلى الإشارة؛ لحواز خلت العلم الضرورى بذلك»» قلنا 
المواضعة الصادرة من البشر تفتقر إليها غالبًا؛ وهر المدعى. 

وأما منع لزوم التسلسل» فجوابه: أن المواضعة الصادرة من البشر تفتقر إلى الإشارة 
غالبًاء فلو افتقرت الإشارة إلى المواضعة - وهى تفتقر غالبًا إلى الإشارة - لزم التسلسل. 

وما أورده على قوله: «الفعل يبين صفة الفعل دون حكمه» فمندفع؛ فإنه ليس فى 
أفضل الصنف: ردول حكمة. 


۷٦‏ الكاشف عن المحصول 
والمراد من هذا الكلام: أن فعل الشىء على صورة خاصَّة فعلاً كفعل الصلاة دال 
ندب؛ فإن الفعل من حيث هو فعل لا دلالة له على الوحوب أو الندب» بخلاف ترك 
الفعل؛ فپانه یدل على عدم وحوبه ظاهرًا. 
«كتاب النسخ» هو موضع بيانهاء» وقد يطلق الشىء فى غير بابه؛ اعتمادًا على ذكر 
قیوده فی بابه» ويصير ذلك كالمعلوم المقرر» فلا يكرر. 
چا ن کو ادال عا رن الیل ا هة 6 اداه 


)١(‏ ينظر المستصفى (۲۲۳-۲۲۲/۲)» وعبارة الغزالى: فإن قيل: ويم يعرف كون فعله بيانا؟ قلنا: إا 
بصریح قوله وهو ظاهرء أو بقرائن وهی كثيرة: ‏ 
إحداها: أن يرد حطاب جحمل ولم يبينه بقوله إلى وقت الحاحة» ثم فعل عند الحاحة والتنفيذ 
للحكم فعلا صالخا للبيانء فيعلم أنه بيان إذ لو لم يكن لكان مؤحرا للبيان عن وقت الحاحة 
رذلك حال عقلا عند قوم» و معا عند آخحرین» و ونه غير واقع متفق عليه لكن كون الفعل 
متعينا للبيان يظهر للصحابةء إذ قد علموا عدم البيان بالقول» أما نحن فيجوز أن يكون قد بين 
بالقول ولم يبلغنا فيكون الظاهر عندنا أن الفعل بيانء فقطع يد السارق من الكوع وتيممه إلى 
المرفقين بيان لقوله عز وحل: #إراقطعوا أيديهم ا وقوله تعالى: «إفامسحوا بوحوهكم 
وأیدیکم). 
الثانية: أن ينقل فعل غير مفصل؛ كمسحه رأسه وأذنيه» من غير تعرض لكونها مسحا اء واحد 
أو اء حديد» ثم ينقل أنه أحذ لأذنيه ماء حديدًاء فهذا فى الظاهر يزيل الاحتمال عن الأولء 
ولكن يحتمل أن الواحب ماء واحد» وأن المستحب ماء حديد» فيكون أحد الفعلين على الأقلء 
رالثانى على الأكمل. 
الثالثة: أن يترك ما لزمه» فيكون بيانا لكونه منسوخا فى حقه» أما فى حق غيره فلا يثبت النسخ 
إلا ببيان الاشتراك فی الحکم» نعم لو ترك غرره بین یدیه فلم ینکر مع معرفقه به» فیدل على 
النسخ فى حق الغير. 
الرابعة: أنه إذا أتى بسارق ثمر أو ما درن النصاب» فلم يقطع فيدل على تخصيص الآية» لكن هذا 
بشرط أن يعلم انتفاء شبهة أخرى تدرا القطع لأنه لو أتى بسارق سيف فلم يقطعه فلا يتبين لنا 
سقوط القطع فى السيف ولا فى الحديد لكن يبحث عن سببه فكذلك الثمر وما دون النصاب» 
وكذلك تركه القنوت والتسمية والتشهد الأول مرة واحدة لا يدل على النسخ؛ إذ يبحمل على 
نسيان» أو على بيان جواز ترك السنة» وإن ترك مرات دل على عدم الوحوب» وكذلك لو ترك 
الفحذ مكشوفا دل على أنه ليس من العورة. 
الخامسة: إذا فعل فى الصلاة ما لو لم يكن واحبا لأفسد الصلاة دل على الوحوب» كزيادة- 


وروده عند وقت إيجابه؛ للا يتأحر البيان عن وقت الحاجة. الثانية: إن ينقل إلينا فعل 
غير مفصل؛ کمسحه رأسه وأذنیه من غير تحديد الماءء أى: نم ينقل جحديد الما ثم ينقل 
إلينا مع بحديد الماء؛ فيكون ذلك بيانا مع الفضيلة. الثالفة: أن يترك ما يلزمه فيكون 
0 الرابعة: ألا يقطع فى شىء ليعلم نحو تخصيص آية السرفة. الخامسة: أن يفعل فى 
الصلاة ما لو لم يكن واجبًا لأفسد» كال ركوعين فى صلاة الخسوف. السادسة: أن يأحذ 
الحزية وال زكاة مفصلة بعد إجماها فى النصوص. السابعة: أن يعاقب عقوبة باعتقاد اعتبار 
ندبية أو إباحية» وأما باعتبار الفعل أو الترك فلا. 


% *%* +% 


د ركوع فى الخسوف» وكحمل أمامة فى الصلاة» يدل على أن الفعل القليل لا يبطل»› وأنه فعل 
قلیل» هذا مع قوله: «صلوا کما رأیتمونی اصلی» یکون بیانا فی حقنا. 

السادسة: إذا أمر الله تعالى بالصلاةء وأحذ الجزية وال زكاة بحملا ثم أنشاً الصلاة وابتدا بأحذ 
الحزية فيظهر كونه بيانا وتنفيذا» لكن إن نم تكن الحاحة متنجزة» بحيث يجوز تأحير البيان ‏ فلا 
يتعين؛ لكونه بياناء بل يحتمل أن يكون فعلا أمر به حاصة فى ذلك الوقت» فإذن لا يصير بيانا 
للحكم العام إلا بقرينة أحرى. 

السابعة: أحذه مالا من فعل فعلا أو إيقاعه به ضربا أو نوع عقوبة فإنه له حاصة ما لم ينبه على 
أن من فعل ذلك الفعل» فعليه مثل ذلك المالء فإنه لا متنع؛ لأنه وإن تقدم ذلك الفعل» فلا 
يتعين؛ لكونه موحب أحذ المال» وأنه لا بعتنع وحود سبب آخر هو المقتضى للمال وللعقوبة. أا 
قضاؤه على من فعل فعلا بعقوبة» أو مال كقضائه على الأعرابى بإعتاق رقبة» فإنه يدل على أنه 
موحب ذلك الفعل؛ لأن الراوى لا يقول: قضى على فلان بكذالمافعل كذاإلا بعد معرفقه 
بالقرينة. 


اسم الالِثُ ِى وَفْتِ لبان 
قال المصنف: وفيه مَسَائل: 
السالة الأولى 
القائلون بان لا وز كلف ًا لا طاق e‏ 
رقتو احاحَة؛ لأ لقكليف بو مح عدم ريق إلى اليم به - تکليفٌ بمَّا لا بسا 
رالإشکالات التی ذکرناھا فی اَن لیف السّاھی عر ایز ا 


واحد. 


* * %* 
الساكة الغانية 
احتلفوا فی جواز تأجير الان عن وَقتٍ الِطًاب. ااب الاج إلى الان - 


Sr 


ر آ0 ی اا ف سک رالثانی: 5 ظاهرَ لَه كالاسْمًا 
التواطعة والمشتركة. 


ل 
92 


ا بيان ااستاء الد lL‏ يان اسم انکر a ٠‏ 


2 e: و‎ 


إذا عرفت ذلك - فتقول: مدهينا: أنه يجوز أ الان إلى رقت الحاحة فى كل 
هذه الأَقسَام. 


وأا المعترة: اتر من نمدم أا اسن رمه ا لله - اتفقوا على انع يِن تحير 
الان فی کل هَذِوِ الأقسًام ااا ا ج 0 


ا بو الحسين: فته مع من تأعيیر الان يما لَه له اهر قد استعمل فی خلافه. 
e‏ خی کان فی ومر E‏ اعَلَمّوا أ هَدًا 


و 2 


و لدی لا یکو له طا مل الألفاظ الواطة والشت ر كة = فق جور فيه 
احير الان إلى وقت الحاجَةٍ 


وَهَذَا التفصيا ذکره من فقَهَاء أصْحَابنا؛ کا کر القغالء وابی إسحاق الروزى» 
وای بکر الدّقاق E‏ اه EE‏ السالة - يقَعٌ فی فی مَقَامَيْن: 


SORE EEO‏ فی الحملة على حواز از الان وت الطاب 


رانيهما: أذ يدل على راز ذلك فى كَل وَاحدةٍ من الصور الُذكورة. 

أا امقام لأر بالكلل عله وله تال : وة علا جمقة وفرآنة" فا رانا 
فاتبع قرآنه نم إن لينا بیان [القيامة: ۰۱۸۰۱۷ ٠۱۹‏ ون فى اللغة - للتراجى» 
ور 

فإ قيل: sS‏ َل قد تجیءُ نی والواو؛ کقوله 
عا : لنم آتینا مُوسّى الكتاب4 (الأنعا:ء ٠١‏ نم کان مِن لين آمنوا) 
(البلد: ١۷‏ ائم اله شهيدذ4 (يونىر:1٤].‏ 

سلما َلك؛ لكر لا نسَلّم أ اراد بالبيان فى هَذِه الآية - الان اذى احتلفنا فيي 
و او ر ا راد به إظْهَارَه بالتنزیل؟ 

عاي ما فى الاب أن بُقال: هذا مُخالفة الظاهر؛ لن تقول: يلرم مِنْ حفظ هذا 
الظاجر مُخافة ضار آ ا ا ا ی د نم د عَلَيّنا ان4 - 
راح إلى حَميع اذ كور وهر مو الفران وموم أن حَمية لا ساج ى اليان؛ َس 
حفظ أحَد الظاجِرين بأولى يِن الآحر؛ وَعَليْكم الترْحيح. 

سلما أ اراد ِن الان ذلك؛ لن لِم لا جور رن يكو الْرَادُ به تأر الان 
التفصيلء؛ ذلك عند ابی الحسيّن حائز؟ 

سلما اَن اراد مطل البيّان؛ َك لِم لا يجوز أن كود انراد ِن وله تعَالى: إن 
لينا جَمْعَه قر آنه و : أن يَْمَعةٌ فى الوح الَحفوظٍ نم له بعد ذلك رة على 
اسول - ئ - وييينة له وذَلك متراخ عن المع 


سلمنا اَن ل ا ڈکرتثوۂ؛ لکن الب ندل على خرب تأر الياد؛ کک 
ا 2 2 


حَد؛ فما دلت عله الآية له تقولون بو وما تقولون به - وهو حو اجواڑ لم تد 
عليه؛ فيطل الاسنذلال: 


EE é 


والحواب: اما أن كلمة 0 ا - فذلك وار عند اَهَل لهب رالآيات الى 
a‏ المراد هّاك: تار فی الحکم. 
قوله: ولم ل تجوز اَن Key‏ الاڈ من البيان إظهاره بالتتزیل؟»: 


2 


قلنا: لان َوكهُ: لإفإذا قرأناة فاتبع قران [القيامة:۸١]‏ - مر إلى E‏ باتباع 
رانو ونما يكو نامرا يلك بعد رولو علي إن بل ذلك لا يوذ مالعا بي 
فکیف کته باع فرآنو؟ 


ر 


ت 


٩ 
ي‎ 


لک 


قبت أن اراد مر قوله: اذا قرأناة [القَيامة: 1۸] - هر هُو: الإنرال» ثم انه على 
e e‏ الإنرال. 
شاا ب e‏ 

وله يارَمٌ من المحافظة على هذا الظاهر - احتیاج اران خی ی اليان»: قلا 


e 


لاس نظ «القرآن, ا بدلِیل أنه و حف ألا يقرا لمران زَا 
مَس قرا ای ار مَس آي إن ّث فی پییه. 


سلما أن لفط «القرآن» ليس حقيقة فِى البعض؛ اَن إطْلاق اسم ,الكل على 
انض - سنل ین طق فط ,يانه على افتريل» لن الک مستلزم ری ولان 
عير نزم لاتنزيل. 

قَوله: «نحيلة على الان التقصييلى: فلا اللفظ مطلق؛ بيده يلاف الظاهر. 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أن تأحير البيان: إماعن 
وقت الحاجة» أو عن وقت الاطاپ: 

مثال الأول: “ كل ما كان وجوبه على الفور؛ كالأمان ورد الغصوب والودائع. 
مثال الثانی: کل ما لم يكن وجوبه على الفور؛ كالحج وما جرى جمراه. 


)١(‏ فى «أ»: الأولى. 


ك 
تة 


وإذا عرفت ذلك: فتأحير البيان عن وقت الحاحة ينبنى على جواز التكليف عا لا 
يطاق. وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب: ففيه الخلاف على ما نذكره؛ فنقول: 


قال الشيخ أبو بكر بن فورك: الخطاب على ضربين: حطاب مستقل بنفسه لو خلينا 


)١(‏ قال القرافى: قلت: وههنا مباحث: 

«البحث الأول» أن صحيح مذهبنا حواز تكليف ما لا يطاق» فلا حرم يلزم أن الصحيح حواز 
تأحير البيان عن وقت الحاحة فضلا عن وقت الخطاب. 
«البحث الثانى» أن الجهل حهلان: حهل بسيط» وجهل مركب فالجهل البسيط: أن جهلء 
ویعلم أنه جهل؛ کمن سئل عن عدد شعر راسه» هل هو حاهل بعدده ام لا؟ يقول: أعلم» رأقطع 
انی حاھل به. فهذا حهل بسيط. والجهل المركب: أن يجهل» ويجهل أنه مجهل؛ كاعتقادات 
الكفار وأرباب الأهراء ونحوهاء فإنهم حهلوا الحق فى نفس الأمرء وإذا قيل هم: انتم حاهلون أم 
لا؟ يقولون: نحن على علم ويقين فى ذلك» فقد حهلوا الحق» وحهلوا حهلهم. وكذلك من اعتقد 
أن زيدًا فى الدار» وليس هو فى الدار» وأنه صالم» وهو غير صالم» أو بالعكس. وقد جمع المتنبى 
فی دیوانه لشحص واحد ثلاث حهالات فقال [من الطويل]: 

ومن حناهل بى وهو يجهل حهله وجهل علمى أنه بى جحاههلل 
«البحث الثالث» أن اجهل اركب أعظم مفسدة؛ لأنه يمنع النظر فى الحق والسعى فى تحصيله» 
ویکون الجاهل فيه مفرطا بالدحول فیه؛ فانه لو اشتد تحرزه» م یکن کذلك» ولأنه ليس من 
لوازم الخلق» فإن من الحائز على المخلوق أن يكون عالًا بالشیی او خاهلا په اجهل بسیطاء ولا 

يقع له الجهل المركب أبداء ولا عال فى ذلك. أما اجهل البسيط: فمن لوازم البشر» وجميع من 
ر نا ا تعالی ۔ هو الذى أحاط بكل شىء علمًاء وغیر الله تعالى - 
يجب أن تكون جمحهولاته غير متناهية» ومعلوماته متناهية» والدحول فى النقيضة التى ليست من 
اللوازم أقبح من الاتصاف عا لا ينفك عنه أحد. وفى هذا امقام تفرع كلام الفرق الثلاث: فنحن 
لما حوزنا أن الله تعالى - يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد ولم نقل بالحسن والقبح العقليينء لا 
حرم حوزنا على الله - تعالى - أن يبتلى عباده بالجهلين البسيط وال ركب» ويتأحر البيان عن وقتى 
الخطاب والحاحة فيما له ظاهر» وما لا ظاهر له والمعتزلة لما قالوا بالحسن والقبح» قالوا: يحب 
تعجيل البيان عند وقت اماب فلاح ل اا فى الجهل .عراده» والاحتراز عن 
امفاسد الممكنة الرفع واحب عقلاً على أصوهم. وأما.أبو الحسين: فتوسط بيننا وبينهم» فقال: أما 
اجهل البسيط» الذى هو من لوازم البشر: فلا غرو؛ لقلة مفسدته» فلا جرم جوز تأحير البيان عن 
الطاب فا و م لأن غايته حصول اجهل البسيط .راد المتكلم. وأما ما له ظاهر: 
فيتعين تقديم البيان؛ لأنه إذا لم يتبين» يعتقد السامع أن الظاهر مراد» وليس مرادًا؛ فيقع فى الجهل 
ال ركب» وهو مفسدة عظيمةء وإذا تعين تعجيل البيان؛ نفيًا هذه المفسدة» فيلغى البيان الإجمالى 
بأن يقول: الظاهر غير مراد» فلا يبقى مع ذلك اعتقاد أن الظاهر مراد فينتفى الجهل الم ركب» 
ویبقی اجهل البسيط مراد المتکلم فقط. ینظر النفائس .)۲۲٣٣-۲۲۹٣۰/۰(‏ 


Seet eel AY‏ الكاشف عن المحصول 
وظاهره» وهو الظاهر والعموم. وخطاب لا يستقل بنفسه» بل لابد من قرينة فى معرفة ' 
اراد منه» وهو اجحمل. فما كان من هذا النو ع: فلا يختلف أصحابنا فى أن بيانه يجوز أن 
يتاخحر. وهم فى النوع الأول ختلفون: فمنهم من أحاز» ومنهم من منعه. 

والصحيح عندنا قول من أجازه وهو مذهب أبى العباس وأبى سعيد وابن 
خحیران() وابن ابی هریر :) والقفال وابن القطان() والطبرانى. والأول مذهب اف 
إسحاق وأبى بكر وطائفة ومذهب الحنفية والمعتزلة. 


وقال أبو الحسين فى «المعتمد»7“: ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية: إلى [حواز] 
تأحير بيان احمل والعموم؛ وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن» ومنهم من حوز تأحير بيان 
الأمر دون الخبر» ومنع أبو على وأبو هاشم وقاضى القضاة من تأخير بيان احمل 
والعموم أمرًا كان أو حبرا عن وقت الخطاب» وأجازوا تأحير بيان النسخ. 

واعلم: أن تأحير البيان ينقسم أقسامًا خختلفة» والأدلة عليهاء والشبه الواردة فيها 
بحسب اختلاف أقسامه؛ فوجحب أن يقسم ویتکلم على کل قسم بانفراده؛ فنقول: 

)١(‏ بو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» الإصطخرى ولد سنة ۲٤٤‏ هب أخذ عن أبى 
القاسم الأنغاطى» قال القاضى أبو الطيب: حكى عن الداركى أنه قال: ما كان أبو إسحاق 
المروزى يفتى بحضرة الإصطخرى إلا بإذنه.. وله مصنفات عديدة. مات سنة ۳۲۸ ه. انظر: 
طبقات ابن قاضی شهبة ۱۰۹/۱ تاریخ بغداد ۲۹۸/۲ المنتظم ۳۰۲/۹ والأعلام ١۹۲/۲‏ 
النجوم الزاهرة ۲٦۷/۳‏ البداية والنهاية ١۹۳/١١‏ والأنساب ۲۸٦/١‏ شذرات الذهب 
۲/۲ 

(۲) أبو على الحسين بن صا بن خحيران» كان من أئمة مذهب الشافعى قال الخطيب: كان من 
أفاضل الشيوخ وأماثل الفقهاء مع حسن المذهب زدرسه وقوة الورع» وأراد السلطان أن يوليه 
القضاء فامتنع واستتر ومر بابه. مات سنة ٠١٠١‏ ه. انظر: طبقات. ابن قاضى شهبة ۲/١‏ 
تاریخ بغداد ٥۲/۸‏ شذرات الذهب ۲۸۷/۲. 

(۳) ابو على الحسن بن الحسين» اين أبى هريرة البغدادى» أحد أئمة الشافعيةء تفقه على ابن سريج 
وأبى إسحاق المروزی» ودرس ببغداد» وروى عنه الدارقطنى وغيره» وتخرج به جماعة» وكان 
معظمًا عند السلاطين» صنف التعليق الكبير على مختصر المزنى مات سنة ٠٤٠١‏ ه. انظر: 
طبقات. ابن قاضى شهبة تاریخ بغداد ۲۹۸/۷ والبداية والنهاية ٠١٤/١١‏ والأعلام 
۲ شذرات الذهب ۳۷۰/۲ طبقات الفقهاء للشیرازی ۹۲. 

)٤(‏ الحسين بن محمد أبو عبد الله القطان» صاحب المطارحات» وهو تصنيف لطيف» وضع 
للامتحان» قال النووى: من أصحابنا أصحاب الوحوه. وذكره الرافعى فى آخر الغصب. انظر: 
طبقات ابن قاضى شهبة ۲۲٠/١‏ طبقات الأسنوى ص٥‏ ١٤ء‏ العقد المذهب لان الملقن ص٥٤‏ . 

.)٠١/١( ينظر المعتمد‎ )٥( 


الخطاب الحتاج إلى البيان ضربان: أحدهما: ماله ظاهر قد استعمل فى خلافه. 
والآحر: ما لا ظاهر له؛ كالأمماء المشتركة. والأول: ينقسم أقسامًا: منها تأخير بيان 
التنحصيص» ومنها تأحير بيان النسخ» ومنها تأحير بيان الأمماء المنقولة إلى الشرع» ومنها 
تأخير بيان اسم النكرة إذا رید به شىء معین. وكل هذه الأقسام لا يجوز تأحير بيانها؛ 
بل لابد من بيانها: إا تقد او نلا أما ما لا ظاهر له: فلا جوز تأخير بيانه. 

وقال صاحب رالإحكام»' تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة» فيه 
مذاهب» فمذهب أكثر اأصحابنا؛ كأبى إسحاق المروزى» وأبى بكر الصيرفى» وبعض 
الحنفية والظاهرية: على امتناعه. وذهب الكرحى وجماعة من الفقهاء: إلى حواز تأحير 
[بيان] المجمل دون غيره. وذهب بعضهم: إلى حواز تأحير بيان الأمر دون الخبر. وذهب 
الجبائى وابنه والقاضى عبد البار: إلى حواز تأحير بيان النسخ دون غيره. وذهب أبو 
الحسين البصرى: إلى حواز تأحير [بيان] ما ليس له ظاهر» كالجمل» وأما ما له ظاهرء 
وقد استعمل فى غير ظاهره؛ كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه - فقال: جوز تأخير بيانه 
التفصيلى دون الإجمال. 

قال ابن الحاحب': تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة: الجمهور على 
حوازه» والمروزى والصيرفى [واخنابلة] إلى امتناعه» والكرحى على حواز تأحيره فى 
الجمل دون غيره» وأبو الحسين مثله فى اججمل. 

وأما غيره: فيجوز تأخير بيانه التفصيلى لا الإجمالى". والجبائى وابنه على تأخحير 
النسخ لا غير. 

واعلم: أنه ظهر من كلام بعض الحماعة الخلاف فى جواز تأخير بيان النسخ» وفى 
كلام الغزالى دعوى الإجماع. 

قال المصنض: ,الطاب الحتاج إلى البيان ضربان: أحدهما: ما له ظاهر قد استعمل 
فى خحلافه» ومعناه: أنه بحكم الوضع يدل على معنى» وقد أريد حلاف ما وضع له. 
وثانيهما: ما لا ظاهر له؛ كالأسماء المتواطئة والأسماء المشتركة. 


وفيه نظر؛ وذلك لأن اللفظ المتواطى له ظاهرء وهو القدر المشترك ويحتمل أن يقال: 
)١(‏ ينظر الإحکام (۲۸/۲). 


(۲) ينظر شرح المخحتصر .)١١٤/۲(‏ 
(۳) فى ر«ب»: الإجالى لا التفصيلى. 


اللفظط الشترك له ظاهر من وجه» وهو [۷١/أ]‏ أحدهماء أو حدهما. والذى هو ظاهر 
رید به خلافه على أقسام: أحدها: العام المخصوص» وتأخحير بیان تخصيصه حل 
اخلاف. وتانيها: الخطاب الذى هو ظاهر فى تناوله للأزمنة كلها.ععنى عمومه فى 
الأزمان؛ كالعام فى الأشخحاص» وقد أريد به حلاف ظاهره بطريق النسخ» فهو ظاهر 
أريد به حلافه» وهو مستقيم على قول من قال: النسخ رفع» ولا يستقيم على قول من 
قال: SS‏ لأن ظاهره العموم فى الأزمان»ء وقد أريد بعض الأزمان» 
وتأحير بيان نسخه - أيضًا - من محل الخلاف» فهو كالعام الخصوص. وينبغى أن يعلم 
ان من قال: إن هذا لا يتجه على مذهب من قال: «النسخ بيان» فقد أبعد؛ وقد بينا أنه 
يتجه على القولين. وثالتها: الأسماء المنقولة بالشرع؛ فهى مفتقرة إلى بيان مسمياتها 
الشرعية» وتأحير بيانها حل الخلاف كذلك النكرة إذا أريد بها معين. 

وإذا عرف ذلك» فاعلم: أنه ذکر دلیلاً لا يعم صور الخلاف؛ بل يدل على حواز 
تأخحير بيان الخطاب عن وقت الخطاب فى الجملة» سواء كان ذلك تأخير بيان 
التخصيص» أ ر تأخير بيان النسخ» ر غیرهما؛ فقال: يدل على ذلك قوله تعال: إن 
لينا جه وقرآن* فإذا قرآناه فاتبع فرآنة نة* ثم إن علينا بيانة4 
[القيامة:۷١٠۱۸١۹٠]‏ وكلمة ( ثم فى اللغة للتراحى 


) فان قيل: EET‏ ا للتراحى فقط. بل قد ترد .ععنى الواو. وبيانه: أن 
«ثم» فی قوله تعالی: : ن آتینا مُوسّی ى الكتاب4 [الأنعام:٤١٠٠]‏ لا يعكن أن تكون 

ععنى التراحى؛ وذلك لأن إتيان موسى الكتاب ليس متأخرًا ) عن المذكور قبله 
وكذلك حکم «ثم» فی قوله تعالی: فلم كان من الَذِينَ آمنوا» [البلد:۷٠]‏ فإن الإعان 
غير متأخر عن الإعتاق والإطعام؛ وكذا رُم [۷١/ب]‏ فى قوله: إن ا لله 
شهيد#[يونس: ٤١‏ ] لاستحالة تأحير شهادة الله -تعالى.ععنى الحضور؛ فيلزم أن يكون 
فی ا لرا ی ا ی اکر رجور د ع غر وام 

سلمنا ذلك؛ ولكن م قلتم: إن المراد بالبيان المذكور فى الآية البيان المحتلف فيه» 
وهو البيان الذى هو تقييد المطلق أو تخصيص العام أو غيرهما ما احتلفنا فيه» بل نقول: 
امراد منه إظهاره بالتنزیل. 


(۱) فی «ب»: کل. 
(۲) فی «ب»: کل. 
(۳) فی «أً»: لا یعکن ان کون ا اا 


فإن قلت: لا يجوز أن يكون المراد بالبيان الإنزال المستلزم للظطهور؛ لأنه بجاز» وهو 
حلاف الأصل» فيلزمكم مخالفة الظاهر من غير دليل. قلنا: يلزمنا خالفة هذا الظاهر» ثم 
نبین سببها. وفیما ذکره نظر. 
%* * #* 


الَسألةٌ الرابعة © 

لال ر ا و ن رل ل فد غل الف که ان 

القوْل ليغ - إا وَرَدا: انا أن يکونا مطابقین» أو مسنافین: فان كانا مط ابقين» 
وغ OE TN‏ 
لتعْريف بهء فلا حَاحة إلى لماتی. 

وان لم بعلم تدم أحدِهِمًا على الآحر - حُكم على احملة: باد الأول مهما بياذ 
رالنان“ ٤ E‏ 

ون کانا متنافیین؛ كقوله - يل -: رمن قَرَنَ احج إل ال ةب ماطف لارا 
رادا مع ما رو عله - 4 - واه قَرن؛ قاف وان وَسعّى سين : 

لقو هو ادم فی كوه ناء لأنة بن بنقسيه وَالِعلْ لا يدل حتى يعرف ذلك: 
إا بالضرورة أو بالاسیدلال بدليل قول أو عقي اذا لمعمل ذلك - لم يت كود 
نفل وله أ ٠‏ 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: قال صاحب المعتمد»: إذا ورد بعد الآية 
الحملة قول أو فعل فأيهما يكون بيانا ها؟ فنقول: لا يخلو: إما أن يتنافى حكم البيانين أو لا 
یتنافی: 

فإن لم يتناف فضربان: أحدهما: يعلم تقدم أحدهما على الآحر» فيكون المتقدم هو 


الذى قصد به البيان ابتداء. 


وإن تنافى حكمهما: فمثاله آية الحح("» وقول النبى - يلل - رمن قَرَنَ حَجًا إلى 


)١(‏ هذه هى المسألة الرابعة من القسم الثانى فى المبين وقد وردت فى الحصول بعد نهاية المسألة 
الفالثة وذكرناها هنا التزاما بترتيب المحطوط وكذلك المسألة الخامسة. 

(۷) ينظر المعتمد .)٠٠۲/١(‏ 

(۳) قوله تعالى: فإوأتيموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتيم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءرسكم- 


عَمريهء طف [لَهُما] واف واجدا'» وروی أنه قرن فطاف طوافین وسعی سعین» 
فإن كان قوله هو البيان فالطواف الثانى غير واحب» وإن كان فعله هو البيان فالطواف 
الثانى واحب» فمتى علمنا تقدم أحدهما كان هو البيان؛ لأن الخطاب احمل إذا تعقبه 
ما يجوز أن يكون بیانا له» کان بیانا له» وإن م جز تأحير البيان فالأمر فى ذلك 
[أكشف و] أظهر. وإن لم نعلم تقدم أحدهما على الآحر جعلنا القول هو البيان. 

قال صاحب «الإحكام»: إذا ورد بعد اللفظ المجحمل قول وفعل؛ كل واحد منهما 
صا للبيان: [فالبيان ماذا منهما؟] والحق فى ذلك أن نقول: إما أن يتوافقا فى البيان أو 
يختلفا: فإن توافقا: [فإن] علم ]/١۸[‏ تقدم أحدهما فهو البيان؛ لحصول المقصود به. 
وإن حهل ذلك فلا يخلو: إما أن يكونا متساويين فى الدلالة أو لا: فإن كان الأول - 
فأحدهما هو البيان» والآخر تأكيد من غير تعيين. وإن كان الثانى - فالأشبه أن المرحوح 
هو المتقدم؛ فإنا لو فرضنا تأحير المرحوح لا يكون مؤكدًا للراجح؛ إذ الشىء لا 
يتأكد ما هو دونه فى الدلالةء والبيان حاصل؛ دونه» فكان الإاتيان به غير مفيد» وذلك لا 
جوز نسبته إلى الشارع» ولا كذلك إذا جعلنا المرحوح متقدمًا؛ فإن الإتيان بالراجحح 
یکون مفیدا للتأکید. 

وإن م يتوافقا فى البيان؛ كحديث القران فإنه - ل - قال: «مَر قر حًا إلى عُحْرة 
طف لَهُمَّا طَوافا وَاحِدًاء [ويسعى سيا واحدًا]. ۰ 


ثم إنه - 4 - قرن فطاف طوافين وسعى سعيين*)» فإن علم تقدم أحدهما على 


=حتی يبلغ الهدی عله فمن كان منكم مريضًا أو به. أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر' من الهدى فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام 
فى الحج وسبعة إذا رحعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام 
واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب). (البقرة-٦۹١).‏ 

(۷) احرحه احمد (1۸/۲). 

(۲) ينظر الإحکام .)٠٠/۳(‏ 

(۳) فى «أ»: الرحوع. 

)٤(‏ آحرحه الدارقطنی (۲۹۳/۲) کتاب الحج: باب المواقیت حدیث (۱۲۹) من طريق حفص بن 
بی دارد عن ابن ایی لیلی عن الحکم عن عبد الرحمن بن بی لیلی عن على به. رقال الدارقطنى: 
حفص بن ابی داود ضعيف وابن بى ليلى ردىء الحفظ كثر الوهم. وأحرحه الدارقطنى برقم 
)١١(‏ من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن على أنه طاف هما طوافين 
وسعى هما سعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله ي صنع. وقال الدارقطنى: الحسن بن عمارة 
متزوك الحديث وللحدیث طریق آخحر عن على. فأحرحه الدارقطنی )۲٦۳/۱(‏ رقم -)۱۳١(‏ 


فى وقت البيان RN E EOE RSL ORAS SSS‏ 
الآحر - قال أبو الحسين: المتقدم هو البيان؛ فإن تقدم الفعل كان الطواف الشانى واجباء 
وإن تقدم القول كان الطواف الثانى غير واحب. . وليس بحتقى» بل الحق: إن كان القول 
متقدمًاء فالطواف الثانى غير واحب» وفعل النبى - ي - له» يجب أن يحمل على كونه 
مندوبًا؛ وإلا فلو كان فعله له دليل الوجوب» كان ناسخا لما دل عليه القول» والجمع 
أولى من التعطيل» وفعله الطواف الأول يكون تأكيدًا للقول» وإن كان الفعل متقدما 
فهو - وإن دل على وحوب الطواف الثانى - إلا أن الترك بعده يدل على عدم وحوبه. 


ی ری یی ینعی ا کن مد ب عر ین عل ای ای عن عن خاد ان اي 
ي كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين. وقال الدارقطنى: عیسى بن عبد الله يقال له: 
مبارك وهو متروك الحديث. وينظر «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطنى» (ص٤٠")‏ 
للحافظ الغسانى. وفى الباب عن ابن عمر وابن مسعود وعمران بن الحصين. 

حدیٿث ابن عمر: اخحرجه الدارقطنی )۲١۸/۲(‏ كتاب الحج: باب المواقيت حديث (۹۹) من 
طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن ماهد عن ابن عمر أنه جمع بين حجته وعمرته معا وقال: 
سبيلهما واحد قال: فطاف هما طوافين وسعى ضما سعيين وقال: ها رانف وسول اله 2 
صنع كما صنعت. قال الدارقطنى: م يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متزوك الحديث 
وينظر «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطنى» ( ص٤ .)١‏ 

حدیث ابن مسعود: احرحجه الدارقطنی )۲۹٤/۲(‏ كتاب الحج: باب المواقیت حديث )۱١۲(‏ 
حدثنا أحمد ب بن محمد بن سعيد نا حعفر بن محمد بن مروان ثنا.أبى ثنا عبد العزيز بن أبان شتا بر 
بردة عن ماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: : طاف رسول الله ي لعمرته وحجته 
طوافین وسعی سعیین وأو بكر وعمر وعلى وابن مسعود قال الدارقطنى: أبو بردة هذا هر 
عمرو بن يزيد ضعيف ومن دونه فى الإسناد ضعفاء قلت: شيخ الدارقطنى: هو أحمد بن محمد 
ابن سعيد بن عقدة الحافظ قال ابن الجوزى فى «الضعفاء» :)۸١/١(‏ كانت له معرفة حسنة 
وحفظ› قال ابن عدی: إلا أننى رايت مشايخ بغداد يسیعون الثناء عليه ويقولون: کان لا يتدين 
بالحديث ويحمل شيوخا بالكوفة على الكذب ویسوی م نسخا ویأمرهم بروایتهاء وقال 
الدارقطنى: كان ابن عقدة رحل سوء. ينظر ترجمته فى «الكشف الحثيث» (ص1۹)» و«ميزان 
الاعتدال» »)١١١/١(‏ ودالمغنى» .)٠١/١(‏ 

وجعفر بن مروان القطان: قال الذهبى فى را مغنى» :)١١٤/١(‏ قال الدارقطنى: لا يتج به. 
وحمد بن مروان: قال الحافظ فى رالتقريب» )۲١٠٦/۲(‏ مقبول. يعنى عند المتابعة وإلا فلين 
الحديث وما أظن أنه توبع على هذه الرواية. وعبد العزيز بن أبان قال الحافظ فى رالتقريب» 
:)0۰A-0۰۷/ ۱)‏ متزوك وکذبه ابن معین وغیره. 

حدیث عمران بن حصین: احرحه الدارقطنی )۲۹٤/۲(‏ رقم (۱۳۳) حدثنا ابو محمد بن صاعد 
ا ا ع و ا ی رک ی عر را ن اول عن مر 
عن عمران بن حصين أن النبى ا فذكره. 


والقول بإهمال دلالة القول ممتنع؛ فلم يب SEE ES‏ 
انی الذى دل عليه الفعلء TS‏ الطواف الثانى فى 
e O, 0‏ التانی فی حق آمته 
دونه. 

والأشبه [إنما] هو الاحتمال الثانى [دون الأول]؛ لا فيه من الحمع بين [البيانين] دون 
التعطيل والنسخ. وإن جهل التاريخ: فالأرلى حعْل القول متقدَّمًا وبيانا؛ لاستقلاله 
بالدلالة. 

قال ابن /١۹[‏ أ] الحاحب: إذا ورد بعد احمل قول وفعل: و صا لبيانه» فان 
اتفقا وعَلم المتقدّم - فهو البيان خصوله به والثانى تأكيد فإن جهل - فأحدهما من 
غير تعيين. وقيل: إن كان أحدهما أرجحح» تعينت أخحيره فيهما؛لأن المرحوح لا يكون 
تاکیدا. ` 

وأحيب: بأد احمل | لمستقلة لا یلزم فیها ذلك فان مم یتفقا کما لو د 
احج بتكليف القادرين» وسعى مرة ة واحدة» وفعل هو طوافين وسعيين - فالمخحتار 
القول» والفعل ندب له أو واحب» متقدّمًا أو متأحرًا؛ لأن الجمع أولى. 

وقال بو الحسين: المتقدّم هو البيانء ویلزم من تمذم الفعل نسخة مع إمكان الجمع» 
أو ترجيحةٌ على القول المتأحر» وهو بعيد. 

ا او ع اله ف و قفي وا ااا ها قا ر كف 
الاعتراض على كلام الضنف: وبالحملة: الأشبه ما احتاره ابن الحاحب» والله أعلم 


*% %*% % 
الْسالّة الخامِسة فى اه الان كاليين 
قال المصنف - رجه الله -: هذا الاب شيل على شيّين: 
٤رر‏ عه و ت 
أحدهمًا: : هَل ايان کالبّن و فا والآحرٌ: هَل هو امن ذ فی الحکہ؟ 


ت 


أا الأول - فقال الكرعي: الین ذا کان لظا مَعلومًا - وجب كوف يانه ۾ مهب 
رالا - لم قبل 


(۱) ينظر شرح العضد .)١١۳/۲(‏ 


وى آنه يجوز ان کون الان والمين مَعلومَيّن» اکا و EI‏ 
ا يانه مَظنونا؛ كما حار تحصيص القرآن بخبر الواجلى والقياس. 
و أت حل إا كان مين اء كان يانه وَاحبًا كدَلك؟ قال به 


r ر‎ 


ر : فإڭ أَرَاذُوا بو: Î‏ إذا كان وَاحبًا - يانه بيان إصقة شىء واحس -: 


ا 
az‏ 
ٍ 


رذ أَرَادُوا ب E EHRE‏ صحیح؛ أن الان 


ے ر 


ا وس عضن لضا بن ا ل ت ان رر ااا 


إن أَرَادُوا: نه ذا کان امن وَاجبا - كان بيانة وَاحبًا على الرَسُول - ج - وإذا 
َم يكن الفِغل اين واب - لم كن باه راجا على اسول - ا - فباط؛ د بیان 
الْجْمَلِ واحب؛ سَواءٌ تصن علا ابا أو لم يَضمّن؛ رلا - کان تکلیقًا بمّا لا 
يطاق. وا لله أعَلّم. 

ولهٌ: رلم لا ر أن كوت ارا ين اع حع فى الوح الحفوظ؟!». فلّا: لِمّا 
ا آنه على عر الان عن القراءةٍ هى يحب على ايى - عليه الصّلاة وَالسّلامٌ - 
اها ودل با اک ليان عَنْ وَقتِ الإنرال. 


َوله: هذا يقتضى ووب تأر البّان!»: لاء : وحن تقول بو. إن قلْت: االضنو 
ريك ْب بو اح ا : قلْت: قَذ 
افرح o e‏ 
بعض القدرية: بیان الواجب واحب» وبيان المندوب مندوب» و اا اح . ويلزم 
ا وفیه نظر؛ لأنه لا يازمهم أن یکون بيان الحرم عرَمًا. 
وقال أبو الحسين البصرى فى «معتمده» ”): جوز أن يكون البيان والمييّن بلفظين 
معلومین»› ومظنونين» ويجوز أن يكون المبين معلومًاء وبيانه مظنونا. 


.)۳1٦۷/١( ينظر المستصفى‎ )١( 
E - e ينظر المعتمد‎ )۲( 


RSA CREASE ۹۰ 

وقال صاحب «الإحکام» (): هل يجب أن کون الیان مساو ا لمن : فى القوة» أو 
جوز أن یکون اُدنی منه؟. 

قال الكرخي: لابد من المساواة. وقال أبو الحسين البصرى: يجوز أن يكون أدنى منه. 

وهل جب أن يکون مساويًا للمبین فى الحكم؟ فيه حلاف والمختار: ال 
کات ال خا کی یں اد غ دی سا وید ار 6۹ وان 
ا » فلابد وأن يكون المحصص والمقيد فى دلالته أقوى من دلالة العام 
على صورة التخحصيص» ودلالة المطلق على صورة التقييد؛ وإلاً فلو كان مساوياء لزم 
الوقض» ولو کان مرجوځا لزم منه إلغاء الراحح بالمرحوح؛ وهو متنع. 

وأما الساواة [بينهما] فى الحكم: فغير واحب؛ وذلك لأنه لو كان ما دل عليه البياك 
هو ما دل عليه البيّن > م یکن أحدحما بيانا للآعرء وإغا یلزم آن یکون أحدهما بيان 


للاحر اذا کان دالا ی صفة [مدلول الآخر له مدلوله]. > وابن الحاجحب تابع لصاحب 
«الإحکام» احتیارًا ودلیلا. 


واعلم: أن ما ذكره المصنف - وهو أن البييان واحب - يعنى بيان الجمل» سواء 
تین غلا واا أو غير وخب وإلا لزم التكليف بامحال فاسك؛ وذلك لأن المجمل إذا 
قضتن فعلا واجباء لا ازم منه اقکلیف باشال؛ وإنغا يلزم التكليف بامحالء إذا 
تن ا وا نعم: المجمل الدال على الإباحة أو الندب من غير بيان واحب» يلزم 
1 


ويلزمكم خالفة ظاهر آحرء وهو أن الضمير فى قوله تعال: i:‏ مإ عليّنا يانه 
[القيامة: ]١١‏ عائد إلى القرآن كله؛ فيلزم احتياج كل القرآن إلى البيان بالتفسير 
الد كورء وليس كذلك؛ فإ جميع القرآن لا تاج إلى بيان تقييد مطلقِيء وتخصيص 
عمومهِ» وغيرهما؛ فلاب من مخالفة أحد الظاهرين ع؛ أحدهما: يلزم العلل والآحر: يلزم 
المعترض؛ فعليكم الترجيح. 

سلتا: : أن المراد من البيان ما ذكرت» وهو بيان التقييد والتخحصيص والنسخ وغيرهاء 
ولكن لِم لا يجوز أن يكون المرادٌ تأخيرٌ بيانه التفصيل”؛ ؟ گما هو قول آبی السین 
البصرى. 


سلمنا: أن المراد مطلق البيان؛ ولكن ۾ لا جوز أن يكون المراد من قوله تعالى: طإِنٌ 


.)۲۷/١( ينظر الإحکام‎ )١( 


کک PERERA SSA E‏ 
علينا جَمعَهً4 [القيامة: .]١١‏ أى: کک والمراد من قوله: إنم إن عَليّا 

بي u‏ إنزاله على النبى ٠۰ ٠7‏ أ - ي - ويكون الإنزال مقأحرًا أو مازاحيًا عن 
الجحمع فى اللوح الحفوظ. 

سلما ول ولک الا دل عل وجوت ماخر الیات وات لا رلت به و اواز 
محل النزاع» فلا تدل [عليه] الآية. 

والجحواب: قلنا: كلمة «ثم» للتزتيب بالنقل الشهور عن أثمّة العربية. والجواب العام 
عما ذکره فی الآیات وغیرها: أن كلمة «ثم» للتراحى زمانا حقيقة» فحيث وردّت 
كلمة «ثم»» وأمكن الحمل على حقيقته» وهو التراحى الزمانى - فذلك على وفق 
الأصل. رست تعر ذلك وجب الحمل على التراحى: فى الرتبةء أو الخبرء أو الحكي 
أو العلم» ويجحب عليك أن تستحضر أنواع التقدم وبه تعلم أنواع التأحر. 

فإذا تعذ ر ع غر ات عل غر من انرا ع الا حر: وإذا 
تعدر الجحمع - وجب الحمُل على معنى «الواو». 

وأما قوله: « م لا يجوز أن يون امراد من ألبيان الإنزال لمزم لإظهاره؟!»: قلنا 
وذلك لأ المراد من قوله: إفإذا رانا فاتبع قرآنه) [القيامة: ۱۸]. أى: e‏ 
وذلك أنه تعالی أُمره - ي - باتباع قرآنه» وذلك إغايمكن بعد الإنزال من اللوح 
احفوظ. وإذا كان كذلك» فقد أحر البيان عن وقت الإنزال بقوله: نہ إن عَليْنا 
بيان [القيامة: .]١۹‏ أى: بعد إنزاله عليك وقراءتك؛ فلا يكون البيان عبارة عن 
الإنزال؛ وذلك لأن القراءة متأحرة عن الإنزال» والبيان متأخر عن القراءة» فلو كان 
البيان هو الانزال» يلزم تأر" الشىء عن نفسه؛ وهو محال. 

سلمنا إمکان احمل على ما ذکرتم» ولکن ما ذكرنا أولى؛ لاستازام اللرادك) 
بخلاف ما ذکرتم. 

قوله: «يحمل ذلك البيان على البيان التفصيلى»: قلنا: هو تقييد للمطلق من غير دليل؛ 
وجو متنع: 

وأما قوله: «ذلك يقتضى الوجوب ولا تقولون به»: قلنا: نحن نقول به. 


(۱) فی (ب»: تقدم. 
(۲) فی «أ»: تأخحير. 
(۳) فی «ب»: اججمل. 
)٤(‏ فى «ب»: المرو. 


RA AR ۹۲‏ ف اقول 

واعلم: أن الراد من الوجوب بحكم وعد الله الصادق (عقتضى) أنه وحوب شىءِ 
على الله بال الذى تقوله المعتزلة. 

واعلم: أن هذا الدليل ضعيف وبيانه هو: أن الصف يتج بهذا الدليل على من 
قال: يجب اقترا البيان بالخطاب حال الخطاب» ولا جوز تأخيره عنه» وعلى أبى 
الحسين القائل بإيجاب اقتران أحد البيانين - وهو إما الإجهالٌ أو التفصيلي با خطاب: 
وإذا کان كذلك وجب أن یکون دلیلاً على جواز تأحير كل واحد من البيانين عن 
الخطاب ردلیله لا يدل على ذلك. 

وبیانه: أن قوله تعال : نه إن عَليْنا يانه كلمة E‏ مطل لیس ا 
فيدل ذلك على تأخير بيان مطلق. 

غاية ما فى الباب: : أن المطلق لا يوحَدٌ من حيث هو مطلَق» بل یوحد فی ضمن 
ي فیلزم تأخیر بیان ا ولا يلزم من ذلك تأحير البيانين» حتى يكون الدليل حجة 
غل اف اسن ور 

وقوله: «إن ذلك تقييد للمطلق»: قلنا: نحن ما قَيّدنا اللطلق؛ بل قلنا: يلرم من تأحير 
المطلق تأحيرٌ بنا خا > ويكون المطلق فى ضمنه» ويكون ذلك الخاص هو التفصيا؛ 
فيبطل به مذهب مَنْ يقول بوجوب اقتران البيان التفصيلىئ بالخطاب على التعيين» ولا 
e‏ أبى الحسين: الموحب لأحدهماء وهو إا اقتران البيان الاما أو 
التفصيلى. ولا يقال: : إن بيانه مفرد مضاف» وهو للعموم؛ لأنا نقول: هو عام فيماهو 
بیان» وا خصم بنع کون البيان الال 8 

وفیه نظر آحرُ» وهو أن الذى الترمه الصف من وحوب تأحير البيان يقتضى ألا 
يجوز اقتزان البيان بالمطلق ولا بالعام وغيرهماء وذلك بعيد حدًا؛ اللهم إلا أن يقال ذلك 
فی بعض القرآن کم المخبر الملصدق. 

واعلم: أ الصف ارق ر وهو قوله: الآية تدل على الوجوب؛ لأنه 
ذكره بكلمة ر«علينا» »» ولا نزاع فى ذلك أی: فى عدم وحوب عدم الاقتران» بل النزاع 
فى حواز عدم اقتران بيان المطلق والعام إذا أريد بالمطلق المقيدى وبالعام [۱/] غير 
العموم بكل واحد منهماء > أو بنع ذلك عقا فلابد من الاقتران» والآية دلت على عدم 
وجحوب الاقتران؛ وذلك حلاف الإجماع» فإن أحد الخصمين يقول: قم الاقتران حائر» 
وهو الأشعرى» والآحر يقول: عدم الاقتران متنع» وهو المحرلى مقا قالقول يووب 
عدم الاقتران» وهو وجوب التأخحير قول ا وشو وخوب تأحور بيان الطلقى 
والعام وغيرهما. 


'(۱) فی (أ»: وغیرها. 


فإذن: دلت الآية على وجوب تأحير البيان؛ وهو حلاف الإجماع. 

E ET‏ التأحير لا يدل على جواز التأحير ععنى الإمكان, الخاض وهذا 
E‏ فإن الجواز ععنى الإمكان الخاصٌ منافٍ للوجحوب؛ فلا يكو 
الال عا اوجرب دالا على الحواز ععنى الإمكان الخاص فلا يرد قول القائل: إن 
الإمكان العام لا ينافى الوحوب. 

ن لف وج ت ی ع کاو ادن ال ر ا 
ا 

E E‏ بیان فی النكرة: أن اله تعالى مر يى إسرائيل بذج 
قرو موصوفة غير نکر نم إن لم ينها لَه ی الوا سوالاً بعد سوال. 

إنما قلنا: إنه لم يرذ رة منكرة؛ إوجهين: 

ال قول تعّالّى: اذ ع نا ربك ين ا ما هى [البقرة: 7۸[ وما 
تھا4 [البقرة: ۹ وقول ال تعالى: انها : قر لا فارض ولا بكر [البقرة: A‏ 
انها ؛ بقَرَةٌ بقرة صَفراء (البقرة: 1۹ ان رة لا دلول تير الأزض) [القَرة: 
۱ - یتصرف إلى ما اروا بذَبْجِه من قبل وََِهِ الكنایات تذل على أن لامور بو ما 

الثانى : أن الصَمَات n‏ فى اواب عن السؤال الفانى: إا أن يقال: إنها 
ا ابره اتی 2 | بها اود او قا رة وَحَبَت عليه عند ذلك الالء 
وَاتتسخ ما كان وَاحبًا عَلَيْهْم قبل دَلك: الو الطلوت. 

والثانى: بقتضی ان اذ بقع الاكِفاءُ بالصقات الَذكورة آجرا وألا يجب حْصُول 
الصفات الَذكورةٍ قبل ذلك؛ وما أَحْمَعَ يمون عَلَى أ بلك الصقات بأسْرهَا - 
كانت معتبرة - عمتا ساد هذا القِسّم. 

إن قيل: «لاً يَجُور التمَسْك بههِ الآية؛ لأ الوقت الى أَمرُوا فيه بدح البِقَرَةٍ - 
کانوا مُحَاحينَ إلى DT‏ 


RS‏ ق اكضول 
تزلنا عَنْ اقام کن لا سم أ الور به كان نح يقرو موْصوفيٍ بل دن 
ر کی ا ا - تغيّرت الَصْلَحَة ووحبت علَيْهم بقرةٌ أحرى. 

راما الكایات: : فلا نلم عَوْدَهَا ّى القَرة و ل رر ان ا ا کات ع 
القصة والشًأن؟!؛ وَهَذِهِ طريقة مَشهورة عند العرّب. 

سلما أن هَذِه الکتایات تفتضِی کون لقره الور با مَوْصوفة؛ لکن - هما - م 
I‏ و ر ملا 9إ ٤ه‏ 
يدل على كونِها منكرة» وهو من ثلاثة أوحو: 


لأول: أن قوله َعَالى: إن ١‏ له ام مركم أن توا بقرة4 راقرة: EE‏ 
کک له ة؛ وذلك يقتضرى سقوط اكليف بذع رة اى َرَو كانت؛ وَذَلِكَ 
ر ا 


یرن اار اله بح دان کل دة 


الثانى: و کان اراد ذبح برو مع E‏ ستحقوا الَعنيف على صلب اليّان؛ َل 
کانوا جو۵ الَذح علب َا عمَهُمُ ا له ای فى قولو: رها وما کاو 
يقعلون) [البقرة: ۱ - عَلِمنا تقصرَُم فى الإنيان بمَا اروا به أَولا؛ وَذَلِك إنمَا 


ار 8 ر و “ر 


کر لو کا الانو رھ ارلا دع برو کر 


الثالت: ما روی عَنِ ان عباس رَضیی اله عتهما- نة قال : ولو ذبحوا أية قرو 
رادوا - لأجرَات نه ا £ ا أنفسهم؛ فش اله عَليْهم». 
و 


TY‏ ا ليان العام 


قد تَمَدَمَ؛ E‏ يمين وا لبلادة E‏ موا؛ طأبّا ا رَيَادَةَ و اله تما 
م؟ e‏ 
ذلك؟!. 


ا 


4 n° 


سلما أن البيان الام لم يَمَدَم؛ لم لا وڙ أن يال إّ موسّی - عَلَيْهِ السّلامٌ - 
کان قذ أَعَلَمَهُمْ , بان البقرة ليست مطلقة بل معينة؛ فوا الان التفصيل؟! 

فاخاصیل أ البيّانَ الإخمالى - کان مُقَارنا ولان التفصيلي كان مأحرًا؛ ا 

حابر عند ایی الحسيّن ا 

اشرات وله «الآية تقتضيى ناحير الان عَن وَقستٍ لاَق لاء ا ۽ لان 
ذلك إِنمَا يْرَم لو کا ن الأمر مقتضيًا لِلفور؛ کا لا قول بهِ. 


وله: «الكتايات عائدة إلى القصة والشأن»: قلنا: هذا باطل لوجوه: 
أحدها: أن ذه الكاياتة لر كانت عائتة إلى القصة والعان = لكان الذى قى 
بع ذلك غر مع لان ل فة فى قل رة صقرا [البقَرةً: 74[ بل لايد م 
شىء e‏ ولك حلاف الأصْل. ۶ إذا حعلتا الكايات عَائدةَ إل لامور به 
رتل NL‏ 

وا اک برجوع الكنايات ۽ إلى الق و اة ع الأصطل؛ لان 
الكناية يجب عَوْذُهَا ا عیء ری وکر امه ولا لم ر وكرُْماء قلا : 
E‏ الكتاية : إْهمًا؛ نا حالما هذا اليل لِلَرُورَةٍ ِى بَعْض الوَاضِع؛ فیبقی 
فما عدا على الأصل: 

رثالنهًا: أن اير فِی قله تعَّالى: فما لونها [البقرّة: 1۹]» و لما هى4 
[ ار لے ل شك أنه عاد إلى PC CRT AEE,‏ 
قوّله: انها بقرَة ة صفراءٌ [البقَرة: ۹ - عائدا ل َلك البقَرَة؛ ورا ج کن 
اواب مُطابقا للسوّال. 


وله ِد قول تعَالى: إن ۱ له يَأمُركم أن تذخو بقرة) (ابقرة: ۷ار 
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بذبح بقرةٍ مطلقةٍ: : قلا: : َب أ اهر بيد الإطْلاق» وتن سَلّه؛ َك نا نقولٌ: اراد 


و 


[کان] عير الظاهر مع نه ای ما بيته؛ فما موه ور 

رو كان ذلك لطب الان - لما اشتحقوا اتيف بقولو: وما اوا 

يفعلو ن ا !۷]»: لا : إن قولة تعالى: وما کادوا يلون [البقَرةَ: N‏ 
س ف دلا لی آم روا فى اول القَصَة أو أَنهُمٌ ادوا يُفرّطون بعد اسْيَكمّال 
الان بل الفط ميل لكل واحد مما حيلة على الان :وهو أنمم لما وقفوا 
على تام البيان - توقفوا عند ذلك وما كادُوا يفعَلون. 

قوله: تقل عن ابن عباس أنه قال: «شدذوا على اتقسيهم؛ فشَدَد اله لهم : قلا: 
هَڏا ِن حبار الآحادِ» ومع تقدیر الصحة: فلا يصح معَارضًا إنص الكتاب. 

قَوله: لِم لا وز أن بقال: كان اليا حاصلا؛ لهم لم ينوا - 1»: فلا: 


oro 


ت 


! 
اّلا 


۹٦‏ ول 
: نهم کانوا بل البيانء ولو کان البيانْ حاصلاً لاو ل کا 


الثانى: أن فق التبيين - عند حور هذا لبان ا لأ ذلك الان یس 
إلا طف يلك ارق والعاقل العارفة بالَفَةء إذا سمح للك الصاف اسحا سْتَحَال ألا 

َوله: «كانوا يمون الان التقصيلى»: فلا: لو كان كلك - لذكرة الله َعَلى؛ 
له لاتهمَة. 


ا 
7 


ن ما اليل على جراز تأحٍير بيان الْحَصّصٍ: فالنقل والعقل: أا التق - فَمْر: أذ ا له 
تعالى لما أترل قله واكم وما تقون من فون الله حصب جهنم ناء 4۸[ 
و ابن الزبعرى: (قل عبدت ب اللائكة عبد الْسيح؛ و 


تحر بیان ذلك؛ حتی انل ١‏ لله تعالی قرله: إن الین سَبقتا لهم منا الحستى 
[الأنبياء: .]۰١‏ 


9 2 0 4 0 2 ك‎ o4 ed ا‎ 

فال قیل: «لا نسلم ان له تعالّى: وما تغْبُدون من ذُون ل4 [الأنبياء: ۹۸[ - 
ندرج فيه اللائكة والسييح: 

o o ٤ ٤ oro ~2 0 و‎ 

وبيانه من وجحهين: الأول: أ كَلمَةَ رمَا - لما لا يعْقِلٌ؛ فلا يلها الي 


ت 
ى 
o‏ 


الثاذ نی: أن وله تعالی: نكم وم ما تغبذون) [الأنبياء: as‏ 


وُو ما کانوا يعبدون ولللاكة؛ بل كارا حدر الأراة: 

د العام بدَليل العَقل حائز؛ وههنا: َل العَقَل على حرج 
اللائكة؛ وَالّسيح؛ ل وز تعيب ايح بجُرْم الغيْر؛ وَعَّذا الدَليلٌ كان حَاضرًا 
فی کک 

سلما صحة الروَاية؛ لن الرَسُول - عليه السّلامٌ - 
الرّحى عليه فى تأكيد البيان العقلى» واللفظي»: 


AS 


والخوابا: لا نسَلم أ صيغة رما - مخحتصة بغير العقلاء؛ والدَليل عليه وحُوة: 


أحَذها: قول تَعَالى: وما حلَق الذكر والأنشى4 الي ۳])» والسّمَاء وَمَا 
بناهًا ال د ارا نت عابدون ما أعَبُذ4 [الكافرونً: [r‏ 
واا اتقَاة اهل عة عل ورف رما بمَعنی «الذى» و ذف متناوة 


إلعقلاء؛ وکل رما اا چ 


e‏ را لیا ا عَلّى الآية. 
ورابعهًا: أ الرّسول - 4 - لم َر علو ذلك؛ بل سكت وتوّقف إلى نزول 


@ ت 


PM E E ORA NE RT الوَحْى؛‎ 


ررر 


E‏ ا E A E E‏ ر 
e‏ «ما فی ملکی - فهو صَدقة»» و رمَا فی طن جَاریتى - فهو 
ر 


؟ وهو يتناوّل الإنْسَان. 


e‏ انها لو كانت مُحتصّة بير من يعم - لما كان لقولو تعالى: ين 
دون اش [الأَنبياء: ۸ - فاد لأ إنا ياج إلى الإخيراز زه حَیْث يصح 
الاندراح. 

َوله: ,الطاب كان مع عرب رمم ما کارا يدون الَلايكة وَالْسيي: فا 
لو الور آنه قذ کان يِن العرَب من يعد الان والْسيح» NE‏ 


o 


وَعَيْره ذلك فى سيب نزول هَلِِْ الآية. 
ولان هَذه الآية: لو كانت ابا مَعَ عبد الأوّان قط ق 
ل - عن تحطة السّائِل. 


f 


قوله: ,کل أَحدٍ بعلم اَن 

يصح حول الشَبْهة فى أذ ا 
يصح السوال. 

ا » رر ور ا روہ ا E‏ 2 ي رر ت 9 

قوله: «هَذِه الرواية مِنْ باب الآَحَادِ»: قلنا: لا نسلم؛ فان المفسرين اتفقوا على ذكرهًَا 
فى سمب نزول هو الآية؛ وَذلِك يذل عَلّى الإحْمَاع. 


تعیب e‏ : قلت آلا 


ت 


E be 


سلما أنه من الحا كنا ينا أ السك بالوة الغ ما کان - لا ينید إلا 
ب ٤‏ ه٣‏ و 
الف a‏ الاد اا ك وا لله أعلم. 
وأما العقول - فين وجهين: أحَذهُمًا: وهو أن تول لأب على وای هاشو: ر 
جز تأخير بيان التخصيص فى الأَعْيان - لَمَا حار ا بيان التحصيص فى الأرمًان؛ 
EES‏ 


٤ 


بيان الملازمة: أنه او لم جر تأجير بيان حص فى الأعَيّان - لكان ذلك؛ لان 
تاره يوه العموم؛ وهو حه وَهَذا سی قاب فى تأر الخصّص فى الأزمّان؛ 
عدم اواز هناك - يقتضى عَدَمّ اواز هَهنا. 


فإ قیل: «القرق من وخهين: الأرل: اد الطاب اطق علوم أ كمه مرتفِم؛ 
لع لم لينا بانقِطًاع سبَّبٍ التكليف؛ و اا الصرص. 

a‏ د احَمَال اللخ فى السقبلِ - لأ يمع الكلف فى اال من العَمَل؛ أ 
اَن امال التنصيص فى اال يغه من العمل - فاته لا يُذری أنه لهو درج 
حت الطاب أ لا؟»: 


و ع ار ئ اه تغل لر فال ل ولوا ل يوم حُمُعَةٍم - لاقتضّى 
َاهِره الدوّا ادا ماما بد الت لدلد ب الا عل ظَاهِرو؛ فان حَارً 
أذ کون حكمْ الطاب مُريعًا مع ايا ومن - ولا َل َة على َلك وإذ 
کان ظَاهِرٌ اخِطًاب ناوه -: جار مله فى العُموم. 


ت Pe E ACE!‏ ا ی Ea‏ ن ا ا 

وعن الثانى: أن الفرق الى ذ كر تموه إِنمَا يظهر لو أحر الله تعالى البيان عن وقتٍ 
الحاحة؛ أا إذا أحرَه عر وقت الخطًابي لا عَنْ وقتِ ااحَة - لم يجب على لكلف 
الاشتغال بالفغل؛ قلا حَاجَة فی ذلك اوقت إلى تنیز الَكَلْفٍ به عن عَيروه كَمّا لا 
حابحة هتاك إلى تمييز وقت التكليف عَنْ عَيْره. 
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ت معا 


الیل الثانی: أَجْمَعتاٴعلَی أنه يوز أن يمر اله على المكلفِين بالأفعال - مَع أن 


لم لر ى 


کل وا جد منم يجوز أن يموت قبل وقت الفعْلِ - لیکو رقا بابي زی 
ذا تشکيكڻ فين أريد باطًاب؛ وَحَذَا هو التحصيص» ولم يقد قد يانه 


راح ايو اسن - رمه الله - على انع ِن تأحیر بيان ما لَه ظَاهِرٌ؛ إذا ا 


فی غیرو بو جهين: 
الأرل: أ العُمُومّ عياب لتا فى الخال بالإحْمًاع» والمحاطب: إمًا ألا يقصد إفهامَا 
فى الحال» أو يقَصد ذلك: 

الأول باطِل؛ لوحوو: ا إذ م تقصيد إفهامنا - تقض كوت اطبا نا 
لان الْعقول مر قولنا: إن مُحَاطِبٌ ن E‏ الخطاب ونا پ e‏ لذلك 


لا أنه قصَد إفهامنا. 


:ا 


1 


اء ات ولم ت يقصذ إفهامتا فى الال - مع أن اجره يقتضیی كونة نطابا نا 

فی الخال -: کان مذ اعرا بن تد أ قذ فص فاا فى اخال؛ يوذ قد قَصَهَ 
أذ خي لأ من حاطب وما بيهم فق أُعُرَاهُمْ بان ينق دوا فيه: : أنةقَدعنى ما 
وة 


ر 2 


والشها: أنه لو لم يَقصِذ إفهاسا - لكان عبناء لان القائدة فى الخْطّاب - إفهام 


٤ 


را ل اا ق إفهامنا بالخِطاب ات ا العربی بالرنجيّة 
ا ا ا ر اب وام المحاطيين؛ ES‏ بابجواز؛ د 
رة يس لها اهر عند الع ی بذعو ای اعيقاد مء وو ارت محا العربى 


ر 


بالرنجق E‏ وان ضيه 


و و ا 


الإنسَانُ بالتصویب والتصفيق شیا يبينه 


فن قَلْت: اا ای نلھ بے تر نه ق یمر به؛ ولس 
كتك عاب العرى بالْْملٍ؛ لمر َم نة ياه لأ قول الله تقاى: 
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وأقيمُوا الملا [البقَرة: ٤۳‏ ] - قد فهم مِنه الام بشیء وإ لم يعرف ما هُوّ»: 


قلت: فان جار أن کون اسم «الصّلاة» وَاقعًا عَلّى لدعا وريد اله به غير ولا 
ین نا - جار اَن کون اهر قوله تَعَالى: اق قيمُوا [البقرة: ۲ - لامر ولا 
تتشم هی الائ ولان ا ذلك ونى ذلك تاره لطاب الألع؛ لأا لهم 
من شيا صلا 


راما اقم الثانى - رهو: نه اراد إفهامنا فى الخال شاو ا إا أن بريد أ 
يفهم أن ماده ظاهِرهُ أو عير ظاهره: 

ا ر ا وذ اراد الشات - فق اراد نا ما لا سّبيل 
البّه. 


لا الحسيّن: وَهَذِه الدلالة تتاو العام تعمل فى الخصوص» والطلى الف 
للتکرار انسلو خ» والأسماء انقو ة إلى الشريعة» والنكرة إذا ريد بها شىء مُعَيَنْ؛ لاد 
الكل مسَعْمَلْ فى لاف ظَاهره. 
لقانی: أو حار أن بريد بالُوم الخصوص ولا بن نا ذلك فى الخال ولا شيرتا 
بان بنيلافو - لم کن نا طريق ن إلى مَعرفة قت الفِعْل الى يَف وُجُوب الان عليه 
لانه لوقيل نا E‏ ا بقوله: «غدام - بَعْذّ غب وما 
EE‏ ورلو و ہہ E‏ 


بعده آبدا - لن کل ذلك يس رعَد؛ مارا - ولا ينه اء فلا قف وخوت الان 
على عاق ويه عدر عِلْينا باراد بالخطًاب. 


ان فت ر ف دهف الاد ال ارخا ان عل آنه ب 
NEE‏ 

قَلْت: لا يصح لَك ذَلِك؛ أنه يجوز أن يون عنى بقوله: الان ا 
على طریق الحا ولاه یا فی اال؛ كما جار مله فى سار الألْماظ. 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الله تعالى أمر بذبح 
کر یوت غر یکر ایک قاف ر را اا ا ا راا ن ذلك 
وقوع التناز ع فيه» ويلزم من الوقوع الجواز. 

بيان هذه المقدّمات ظاهر. فإن قيل: الأب دل على ران اور الان غور ق 
الحاجة؛ فإن القوم كانوا محتاجين ذبح البقرة؛ لبيان القتيلء وأنتم لا تقولون بجواز تأحير 
البيان عن وقت الحاجة فى هذا المقام» بل ذلك يتفرع على حواز التكليف ما لا يطاق» 
والكلام - الآن - ليس فى تلك؛ بل فى جواز تأخير البيان عن وقتٍ الخطاب؛ فإذن: ما 
دلت اليه على مازعا هه ان لها ذلك ولك لا نلم أن المامرر به دح بقرة 

وأما الكنايات لا نسلّم عودها إلى البقرة العينة؛ ولم لا يجوز أن تكون كنايات عن 
القصة والشأن؟! 


واعلم: أن الكناية تارة تكون /٠١[‏ غا إلى ما سيق ذكرى وهو الأغلب» 
رتارة لا تكوف عائدة إلى ما سبق ذكره بل تكون عائدة إلى ما فى النفس» ولابد من 
Sl N E Uk‏ 

ای ا کو و کی کی ا و کا الک 
وا و ےآ وھا ا عل ا دک ن 
التفسير. وإذا عرفت ذلك: تبن وجه المنع» وهو ضعيف ههنا. وباقى الكلام ظاهرٌ 
فی(" الجواب. 

اما قوله: E‏ البيان عن وقت الحاجحة»: قلنا: لال وإغايكون 
كذلك أن لو كان الأمر مقتضيًا للفور؛ فتمَسٌ الحاجة إلى العمل؛ فيحتاج إلى بيانه. 


٤ 


وأما إذا قلنا: الأمر لا يقتضى الفورَ؛ فلا يقتضى تأخير البيان عن وقت الحاجحة. 

وأما قوله: رلو كانت عائدة إلى القصَّة» لكان الذى يبقى بعد ذلك غير مفيد» 
فمعناه: أن ضمير الشأن ‏ أو القصة لابد له من جملة مفسرة له» وليس ههنا إلا مفرد 
وهو لفظ «صفرأء)» ولا يفيد معنى الحملة؛ فلا يكون الد کرو سم الان 

وقوله: «لابد من الإإضمار» فمعناه: أنه لابد وأن يقال: القصة أن الواحب بقرة 
صفراء؛ والإضمار حلاف الأصل. 

والوحه الثانى': تقريره أن يقال: الأصل فى الكنايات عوذهًَا إلى مذكور سابق؛ 
ترك هذا الأصل فى مواضع للضرورة؛ فيجرى فيما عداه على قضية الدليل. 

آنا ل رلو كان كلك ماه لر كان بطابو ن الان التفصيلىة رد إل 
إزالة للتهمة عنهم» ی کی نی اشا 

فلا الا نسلم ذلك و لا دليل عليه أضلا فا سوال لا خرابه ويه ية هذا 
الدليل؛ لأنه.ذكره المصنف على أنه حجة على أبى الحسين وغيره» وليس ذلك بحجَّةٍ 
غلن آن ا لاد ها ااب 

لا يقال: قول اللصنف: «الآية تدل على حواز تأحير البيان عن وقت اخاجحة وأنتم ل١‏ 


(۱) فی «ب»: إِلى. 
(۲) فی «ب»: البيان. 
(۳) هكذا فى الأصول. 
)٤(‏ فى «ب»: ذلك. 


۰۲ ......... الكاشف عن المحصول 
SG E‏ تکلیف ما لا 
ا راب ال د لأنه أحاب عنه .نع أن الأمر يق يقتضى الفور. والجواب 
الصحيح: انه يعم مذهب القائلين بالفور وغيرهم» بل جوابه أن يقال: إذا دلت الآية 
ر الحاجحة» ع او ا ق 
الخطاب: إما بإ جماع لا قائل [به] أو بالقياس عليه وبل أولى. 

وقول اللصنف: «أمروا بذبح بقرة مطلقة» ذلك يقتضى سقوط التكليف بذبْح ای 
بقرة كانت» - كلام غير متجه؛ وذلك لأن المدَعَى أن المأمور به غير معيّن؛ فينبغى أن 
ياتى .ما يدل على سلب التعيين» ولم يفعل ذلك بل أتى بالماهية المطلقة القابلة للتعيين 
وعدمه؛ فلا منافاة بينهما؛ لأنا نقول: الكل فاسد» وبيان فساده هو: أنا لا نقول ذلك 
فى هذا المقام عَلى ما صرّحنا به فى الشرح. 

وأما الثانى: فهو أن اواب الذى ذكرَه اللصنف صحيح» وهو منع أن الأمر يقتضى 
ار 

وأما قوله: يجب أن يكون صحيحًا على جميع المذاهب؛ فإ حلاف ذلك تقرّر فى 
علم النظرء ومن تأمّل كتب العلماء وحدها مشحوتة بأمثال هذه المنوع. 
ولو ألزم مَْرمٌ ذلك لفسد عليه جملة كثيرة من المسائل الفرعية والأصاية والكلامية 
ووضوح ذلك يغنى عن البسط. وما ذكره من الجواب ظاهرٌ الفسَادِ؛ فإنه لا يلزم من 
دلاله الآية على جواز تأحير البيان عَنْ وقتٍ الحاحة دلالة الآية على حواز تأحير البيان 
عن زقت الخطابی بل ڈ لر فمن الحکم. ا 

وأما قوله: روحب ا يائ غا يدل عل ل ان قا ذلك غير واحبي؛ فإن 
مدعى الإطلاق» له طريقان فى إثبات مطلوبه: 

أحدهما: بيان أن الصيغة فى نفسها: والثانى: ما يدل على سلب التعيين المنافى 
لالإطلاق. وسلوك كل واحد من الطريقين صحيح ولا يجب تعيين أحدهما. 

واعلم: أنه ذكر حججا عقلية ونقلية على هذا الطلوب ETT EER‏ 
ا کثرهاء وابن ن الحاحب ذكر أن تأخير البيان عن وقت الخطاب(٠‏ واقع» وأمثلته كثيرة. 
منها قوله تعالى: فان لله سه4 إل قوله تعاى: إوللدى القرًّى) [الأنفال: ٤١‏ 


.)١١٤ /۲( ينظر شرح المختصر‎ )١( 


ثم بيّنَ أن السّلّب ٠‏ للقاتل: إما عمومًاء وإما إذا رآه الإمام» وأن ذوى القربى بنو 


)١(‏ السلب هو ثياب القتيل وآلات حربه» كالسيف» والرمح» والدرع» والدابة التى يركبهاء والشى 
تکون بجانبه» وما معه من حلى ومال على خلاف لبعض الفقهاء فى بعض ما ذكر رالأمر فيها 
هين يسير. من يستحقه؟ واحتلف الفقهاء فى أن السلب حق للقاتل» أو حق للإمام إن شاء وعد 
بالتنفيل به» وإن شاء وضعه فى الغنيمة. فذهب الإمام الشافعى» وأحمد» والليث» وغيرهم إلى أن 
السلب للقاتل بشروط ذكرت فى كتبهم» سواء قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه أم لاء 
فاستحقاق القاتل له حكم شرعى ثابت فى نفسه لا يتوقف على حعل الإمام.وقال الحنفية» 
والمالكية» والثورى: إن القاتل لا يستحقه إلا أن يشترطه له الإمام» وهو عندهم من النفل. 
واستدل الشافعى» ومن معه بقوله بي: فى حديث طويل متفق عليه عن أبى قتادة: «من قل 
قتيلا له عليه بينة فله سلبه»» وعا رواه أمد» وأبو داود عن أنس رضى الله عنه: أن 
النبى ل: قال يوم حنين: من مَل فيلا فله سل فل ابر طَلْحَة رين رَخُلاً رحد 
َسْلاَبهُمْ» فهذان الحديثان صريحان فى أن السلب للقاتل. واستدل الحنفية» ومن وافقهم بعموم 
قوله تعالی: فإراعَمرا انما عَيشَمْ يِن شىء فَأ لله حمس الآية والسلب مال مغنوم لأنه 
مأحوذ بقوة الجيش» إذ لولا الجيش لما حصل السلب ومباشرة القتل لا عبرة بهاء كما أنها م 
وی ی ار ن اج ل هوو ان N‏ رواة البارى وممصم بن 
ا ان ماد ٿن عرو ن ابو وماد ِن عفراء ربا با حھل بسیفیھما حتی 
قتلاه قاتا رسول ۱ لله ل فَقَال: یاف فال وا وا آنا قلق تفر ِى السَيْفيْنِ 
قال: كلاكما قل وَقضّى بِسَلبه لمعإ بْن عرو بن الحَمُوح» هذا الحديث نص على أن 
السلب ليس للقاتلء بل هو بتعيين الإمَّام» وعا روى من طريق عمرو بن واقد عن موسى بن 
يسار عن مكحول عن جنادة بن ن أبى أمية أن حبيب بن مسلمة قعل قتيل »> فأراد أبو عبيدة أن 
خن سلبت فقال: 3 جب إن رمرل اك فضي بالشب: لقال ا و ی ا 
حبیب معت رسول الله ل يقول: rs‏ 
ای ا ن ل اذ لى كاك له لا ترق على ينت فض الاما ررد على 
الحنفية فى استدلاهم بالآية أن السلب حقيقة من الغنيمة وتشمله الآية؛ ولكن الرسول عليه 
الصلاة والسلام بين أنه حارج من حكم الغنيمة» كما حصت الآية بكشير غير السلب كالقاتل 
الذمى» وقاتل النساء والصبيانء وغيرهم ممن لم يقاتل؛ وإغا حعله َي للقاتل فى مقابلة خاطرته 
بنفسه» رغبة منه فى إعلاء كلمة الله تعالى. وأما حديث الصحيحين: فقد أحيب عنه: بأن فى 
سياقه دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن فى القتلء ولو شا ركه غيره فى الضرب أر 
الطعن» وإغا حكم بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجحموح؛ لأنه رأى أن ضربته هى المؤثرة فى قتله 
لعمقها وظهور. أثرهاء قال المهلب: وإغا قال: كلاكما قتلهء وإن كان أحدهما هو الذى أتخنه» 
لتطيب نفس الآحر. أما حديث حبيب بن مسلمة؛ ففيه عمرو بن واقد» وهو منكر الحديث؛ 
كما قاله البخارى وغيره. وقد ورد على ما استدل به الشافعى» ومن معه من قوله عليه الصلاة 
والسلام: م قل فيلا قله سه أن النبى ل إغا قاله يوم حنين» وقد ُز السلمون تحريضا- 


NSN ese oa 1۰4‏ عن الحصول 
هاشم دون بنى أمية وبنى نوفل» [و لم ينقل اقتران إجمالى مع أن] الأصل عدم الإجمال. 

ومنها: اقيمُوا الصلاة [البقرة: ]٤١‏ ثم بين حبريل» ثم النبى بي وكذلك قوله 

تعالى: و توا الرًكاة4 [البقرة: ۷] ثم بين النبى يي وكذلك آية السرقة» ثم بين 


ان قال الإمام مالك: م يبلغنى ذلك فى غير حنين» وأحاب الشافعى» ومن معه 
CG NS‏ 
قتل. حاطب بن أبى بلتعة رحلا فسَلمَةُ رسول الله ل سَبهّ؛ كما أعرحه اليهقىء» > وفى غزوة 
مؤتة وفى وقائع كثيرة» واحتج به الصحابة بعد وفاة الرسول يو فى كل مرة حولف فيها أمره 
عليه الصلاة والسلام وررد على الشافعية فى تخصيص آية الغنيمة بحديث السلب؛ أن هذا لو كان 
على سبيل الشرع العام» وهو موضع التزاع. وورد عليهم أن قوله عليه والسلام: «كلاكمًا َل 
مع قضائه بالسلب لأحدهما ظاهر فى أن أمر السلب للإمام» وما يقولونه تأويلا هذا بعد قوله: 
«فابتدَرَاه بسَيْيْهمَا» وقوله ل: لاما قل بعد نظره فى سيفيهما - بعيد؛ لأنه يتضمن 
ثبوت الاشتراك فى القتل» ومباشرتهما له» وهو موحب لاشتراكهما فى السلب» والقول بأنه 
تطییب لنفس الآخر غور مسلم. بل هو حرمان له بعد تقرير النبى عليه الصلاة والسلام أنه قل 
مع صاحبه» والرسول يل حاكم مقدر لجهة الحكم؛ فلا يصح أن يقول هذاء ثم بجحكم لأحدهما 
قط . . فدل ذلك على أن المسألة ليست شرعا مقررا فى ذاته وإنمًا هى ترحع إلى رأى الإمام» وقد 
رأى إعطاء أحدهما درن الآحر وهو الذى يقدر عوامل الإعطاء والحرمان. وبعد هذا فالسلب 
نوع من التحريض» والتحريض أمره م وكول إلى الإمام فى أصله ونوعه فهو الذى يشترطه» وهو 
الذی یتصرف فيه .عا یری» وقد حاء فی مسلم» وأبی داود حدیث عوف بن مالك الأشجعىء» 
وهو ظاهر فی أن مرحع السلب إلى الإما» رهذا هو الحديث: «عن عوف بن مالك قال: قل 
رَحل يِن مير رَخُلا من الَذو قاراد سلَبهُ فَمنَعه حال ب الول وكات رايا عَلَْهم» فاتی 
سول الله عل عزف ن تلك ار بلك قال إعالر تا متك أن ضيية سل قال 
انکر يا سول آله قال: اذغ .قمر حال عض هحر بردائه نم فالّ: َل جرت َك 
تا زت ك من سول ال هه فيع شرل اله لشفب ققال. لا یا حال هَل 
ا تا رکون لی مرائی ؟ إنمَا م تلم وَعلهُم كمل رل استرعی لب لااوعتا رها َب 
سقيهًا فأررَدَهًا حَوْضًا فرعت فیوء فشربت صفوه وت ر کت کذره فصفوه کم وکدره عله 
رواه احمد» ومسلې فا امد دعل ال إن النبى عليه السلام م يقل من قتل قتيلا 
فله سلبه إلا يوم حنين» فن هذه الواقعة كانت فى غزوة مؤتة» وهى قبل حنين» ويدل أيضا على 
آن السلب موکول إلى الإمام ألا تری آنه ل مَنع خالا من إعْطَاء السب بعد ما أَمَرَهٌ بي ولا 
کون ذلك والقضاء بالسلب شرع لازم للقاتل والقول بأن رد السلب كان زحرا لعوف بنعه 
ن عوفا م يکن هو صاحب الحق حتی حر مء وإغا صاحبه الذی کان مع عوف» وهو م 
يتجرا على .حالد» و م e‏ والزحر انما يكون لمن أذنب ولا تزر ت 
وزر آحری» وکیف يزحر إنسان .نع آخحر حقه 


eeecussesnonononsenncs 
necnoeceresenrenacennneneccenucenecvssnenecenannnnnoccucescanss 


القدار والصفة على التدريج. 

وأما قصّة ابن الزبعرّى فهى ضعيفة الدلالةء وييان ضعفها مَّنعٌ كون الصيغة تعم 
الاد وجه المذكورة فى الكتاب الدالة على أنها تعم العقلاء ضعيفة؛ وذلك لأنا 
منع ونقول: كلمة «ما» مصدرية فی قوله تعالى: فإرالسمَاء وَمَّا بناها# [الشمس: ]٠‏ 
وفی قوله تعای: و ما خلَق الذكر والأنشی [اللیل: ۳]» وکذا فی قوله تعالى: ولا 
ت عابدون ما بد4 [الكافرون: »]١‏ أى: عبادتی. وأما استعماها .ععنى رالذى» فإنغا 
8 أن لو کانت د هاء وذلك ممنوع» اة «الذى» موضوعة للقدر المشترك 
بین مر يعقَلٌ وما لا يعقلٌ» فإذا استعمل فى احدهما لا بخصوصه» فلا دل ذلك غل 
الدعى» فمن ادعى النقل عن أئمة اللغة فعليه [البيان]» ونحن من وراء المنع» ولا سبيل له 
إلى النقل الصريح عن أئمة العربية. 

ونقل صاحب «الإحکام»' أن النبى ئي قال لابن الزبعرى: ما أَحْهَلَكَ بلغة فوك 
!نعمت أذ رمام لما لا يعتيل؟!»؛ إن مسح ما نقله صاحب «الإحكام» فلا قى 
للاستدلال بقصة ابن الزبعرى وجه وحمل قوله تعالى: فمن دون ا لله على التأكيد. 

قوله: «لو لم يجز تأحير بيان التحصيص فى الأعيان» لما حاز تأحير بيان التخصيص فى 
الأزمان» واللازم منتف» - فيه نظر: ٠‏ 

وبيانه؛ هو أنه لو اقترن بيان النسخ بالبيان التفصيليئ» لصار اكم مؤقتا إلى وقت 
كذاء وإذا صار كذلك استحال النْخ لأنه يصير الحكم /1۳١[‏ أ] منتهيًا بنفسه؛ 
لوصوله إلى غایته مع اقتران بيان الغاية به» وذلك محل النسخ» وصار ذلك كقوله تعالى: 
ثم اموا الصَيَام إلى اليل رالبقرة: ۸۷] وهذا [المعنى] ٠"‏ معدوم فى التحصيص؛ 
و ر حسن ذکره TER‏ ۰ 

واعلم أن عادة انار ا بأنهم يعبرون عن صيغ بلفظ «رههنا»» ویشیرون 
موضع الإجماع ا م وهذا راجع إلى الاصطلاح» قاف قال فى هذا الموضع 
عدم الجواز هناك أى: عدم حواز تأحير بيان التحصيص فى الأعيان يقتضى ا 
التحصيص فى الأزمان؛ لتحقق المشترك واللازم منتفٍ بالاتفاق» وهو عدم تأحر حواز 
بيان النسخ» فيتتفى اللزوم» وهو عدم جواز تأخر بيان التخحصيص» وهو المطلوب» 
فاأشار إلى الملزوم بلفظ ر«هناك»» وشار إلى اللازم بلفظ رهنا»» وللاشکال»› وأما الفرق 
الذى ذكره ا و و 
(۱) ینظر الإحکام (۳/ )۳٤‏ والنفائس (ہ/ ۲۲۸۱). 
(۲) سقظ فی ر«ب». 


وحاصله: ان ارتفاع حكم التكليف عن كل واحدٍ بحكم الوت واقع معلوى 
والخطاب مطلق؛ فارتفاع الحكم الشرعى بحكم الموت» مع الدليل الدالّ على الحكم 

مطلقا مطلقا؛ واقع مع عدم اقازان البيان التفصيلئ به» ولا كذلك فصل التخحصيص» وهذا ليس 
بشىء أصلا؛ فلا يقدَح فى ثبوت القياس المثبت ارتفاعَ التكليفي عن كل شخحص بحكم 
الوت» وليس هذا من النسخ؛ وإن كان» فلا يبطل به القياس المذكور أصلاً. 

وحواب الصنف عنه ابتداءٌ دلي على الملازمة؛ فلا حاصل للسؤال والجواب. 

قال صاحب («التحصيل»: فإن قيل: حكم الخطاب معلومُ الانقطاع بالموت» 
واحتمال النسخ لا نع العمل فى لجال [وقد عدما فى التخصيص]؛ وهذا كلام 
يضمن إجاز الفرقين الذين ذكرهما المصف. 

ثم قال: فلا“ : قوله: اکل ك ج جاع [فى الدوام؛ فسقوط] التكليف 

باموت لا ینفی عمومه فیما قبله. 

وأيضًا: لما كان عامًا فى الدوام لغة مع أنه يقيد بالحياة والكنة - جاز مثله فى 
الخموخ: 

ثم قال: ولقائل أن يضعَف هذا؛ حوازه فى العموم معلوم [1۳/ ب] لكن شرطه 
وحود المخصص» » والمحصتص العقلئ معلومٌ فى الأزمان دون الأعيان. 

واعلم: أن ما أورده لا يتجه على كلام المصنف؛ فإن المصتف م يذكر أصلً الكل 
اذى نسبه إلى الصنف فى مختصره»؛ ؛ فلا يتجه إشكاله» وكأنه واهم فى الجواب الذى 
ذكره الصنف» وحمله على الوجه الذى يتجه عليه إشكاله. 

رتال كلام الصنف؛ فإنه يتضح لك ما ذكرنا. 

قال بعضهم: قول المصنف: «الخطاب المطلق معلوم» وحكمه يرتفع بالموت» - كلام 
حائد عما نحن فیه؛ لأن ظاهره يقتضى يقتضى أن حكم الخطاب يرتفع بعد الموت؛ ولذلك 
حصل الجواب من المصنف .ما يقتضى هذاء» مع أن حروج ما بعد الموت ليس من باب 
النسخ فى شئء بل ذلك تخصيص؛ فإن اللخ إا يتصور فيه أن لو اعتقدنا أن الله 
تعالى أراده» ولا يتصور ذلك؛ بل نَحْنْ نعتقد أن الشرائع كلها ما أراد الله بقاء شىء 
یری حکمه التکلیفی على الموتی؛ كما كانوا فى اللياة. 

هذا ما قاله العترض» وهو فاسة؛ فإنه يدل على أنه يشترط فى النسوخ أن الله أراد 
ثبوته [ونفاه] ‏ بل تنافيه هذه الإرادة. 


.)٠٠٠١/١( ينظر التحصيل‎ )١( 
سقط فی «رب».‎ )۲( 


قال المصتّف - ره الله -: رالدليل الفانى: أجمعنا على أنه يجوز أن يأمر الله بأفعال 
اللكلفين» مع أن كل واحد يجوز أن يموت قبل العمل» فهذا تخصيص له»: 

بیانه: قال صاحب « التلحيص»: لا احتجاج فيه؛ لان بص من رت معلوم 
بالعقل. واعلم: أن هذا الكلام فيه نظرٌ؛ لأنه ليس ذلك ما نقلناه. 

قال المصنف = رمه الله -: واوا عن الأول ِن حيْث الُعارَضَة وَين حَيْث 


رو٤‎ 


ات اَن اة - فين أَرَبعةٍ و 
ادها : د الوم اب ا فى الخال مع أنه ليجو يماد اغراق عند 
شاع ل د س ا ا تفش الأَدِلة O‏ ,الق نظ مل فيها ما حص 1 


ل : فإ موحد فيا ما يحص - قضی بعْمويه. . فی رمان الترقض: الخطاب بالعموم 


0 


قائ مَقَامَف as‏ 
حاب أو الحسيّن - رج ES‏ :با من م جوز أذ يلمع مكلف العام 


دون الخاص لا رمه هذا ارال ومن ا ذلك وه ت عن السوّال: 8 
ا الک 0 والسنن - بو مه أذ کون فيا ا بد EE‏ 
المرّاد بالخطًاب عير ظاهره؛ فيصر ذلك کالإشعَار ا 


Ca" 


٤و‎ 
١ ب:‎ 


ا ا أنه لا يو أن يسْمَعَ الكَلّف العام دون اخاص - فهذا اذهب بَاطِل 
عند وتخر ريج م التقض بالَذْهَب الْباطِل - بَاطِلٌ. 


E «عِلمه بكثرَة لسن كالإشعار بالفخصيص» ا فإذا‎ E, 
:- ويره ليام الَعَصص فى اال ا َه ِن اقا الإسيغْراق فى الحال‎ 


وڙ أن يكون تَجْويرة لحُذوث احص فى تان الحال اا بن اد 
الإستغرّاق فی اخال؟! فهذا ول مسال 


` ی 


وا اغا على آنه وڙ تايان الْحَمّص برمان فصي وأ تغطّف جم 
ِن الكلذم على َة أخرىء م تين ابحملة الأولى عقيب الاي واف 
بالكلام الطويل؛ رة الور الفا ق عل ما د کره. 


فان دات ر لا حور تأ ايان إا قار ما ليقع عن السَايع وع شر شرط 
برد على الکلام؛ انما a‏ بالطويل ِن القَولء ارال ل ت اة ل 


Jal E ON RAREST ESSE ۰۸ 


u ro 


بهمًاء وإذا ميم إلا كلك ل البيان» : قلت : إن ظاهر لفظٍ «العموع» 
يفي الإليغراق فَحَلمَا سَمِع ذلك الَفظً: وجه عله يي اذى ذکره ابو الحسيْن: 
من أنه إن ن یون عرض الُحَاطِب به الإفمام أو لا يكوت عَرَضة الفا والنانى 


فإما أن يكوت غرضة إفهام ما عع به الظاهر؛ فيكف مُريدا لحمل أو عرب 


اَن 


إن قلْت: : تجوي السَامِع أذ ياتى اكلم بعد ذلك الكَلام برطي أو اسثناء - 


نع من حَمْل هذا اللفظ على ظاجري» EE‏ ا 
N‏ ا اكلم حال إلرام التکلیف بدلیل م مُخصص يغه ِن حمل اللفظ 
على ظاهرء؟! وَهَدَا اول المَساة. 


N EES 


رثالفهًا: آنا نحور أن مر اله عى لكين بالأفعالء E‏ 
أذ وت قبل وق الِغل؛ فلا كوف مرا باِطًاب؛ وى ذلك شکكا يمن أريد 
بالخْطّاب؛ وعدا تحصِيص يتدم بيانه ألبة. 

ورابعهًا: بى الحسين من العترة: ا غل ا ر تأجير بيان السخ إِحْمَلا 
ا جتیا: ص لهم بيه لأ اط إا فاد لدوم - مع أذ الذَوام عَيرّ 
راد اهر - نه راد اجهل وَإن اراد عَيْرَ ظَاهِرهِ - فق ف ارا ا ا 

A E َم‎ 

ل 
بو جهین : الأول: أن العموم خحطاب لنا فى الحال» فلو أريد به غير ظاهره من غير بيان 
إجمال ولا تفصيل - فإما ألا يقصد إفهامنا فى الحال» أو يقصد: 

والأول باطل لوحوه: أحدها: أنه لو م يقصد إفهامنا فى الحال» لا يقتضى كونه 
خاطبا فى الحال» وهو باطل. وذكر بقية الوحوه الدالة على /٠٤[‏ أ] إبطال هذا القسم. 

والثانى باطل؛ لأنه إا أن يقصد إفهام ظاهره أو إفهام غير ظاهره» والأول إغراءٌ 
بالجهل» والثانى تكليفٌ باحال. هذا هو الوجه الأول. 


:أ 


أجات الصتف عن هذا الوجه: باق قال الحواب عه من حت المعارضصة ومر 


.)۳١١ /١( ينظر المعتمد‎ )١( 


حيث الحواب» والمراد بالمعارضة: النقض؛ فإن النقض معارضة» سواء كان ذلك نقضا 
على المقدمة» أو نقضًا على الدليل. 

وأما قوله: «الجواب»: فالمعنئ به - ههنا -: منع مقدّمة من مقدّمات دليله؛ بشرظط 
ألا يكون للمنع حوابء أو يكون ذلك معارضة فى مقَدّمةٍ لا جواب ههاء ودا 
اصطلاح منه ههناء ولو اقتصر على لفظ رالحواب» كان كافيًا. 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم: اال رذ على دليل أبى الخسين نقوضًا أربعة: 
الأول: العام رَمَنٌ التوقف فى عمومه وخصوصه» قبل جرم الناظر بالعموم أو 
الخصوص. 

وبيانه: هو أن العموم حطاب لنا فى الحال» مع أنه لا جوز اعتقاد استغراقه عند 
سماعه؛ بل لاب من تفتيش الأدلة السمعية والعقلية؛ فإ ظفرنا بالمخصص» حکم 
با-لخصوص» ولا قضی بالعموم؛ ؛ ففى زمن التوقف: الخطاب بالعموم متحقق» مع أن 
دلیل أبى اخسن يقتضى عدم اعتقاد استغراقه؛ لأنه حطابٌ لنا حال ارف فإما ألا 
يقصد به إفهامناء أو يقصد به إفهامناء والقسمان باطلان بعين ما ذكره أبو الحسين؛ 
فإذن: دلیله منقوض. 

تنبيه: اعلم أن الخلاف فى أن اعتقاد الاستغراق إذا كان الخطاب غاما هکل رقف 

اف عن الملخحصص أَم لا - مشهورء وقد سبق بيان والمصنف أورد هذا النقض 
وما بناء على تلك المسالة المحتلف فيها؛ لأنه إغا أورد النقض کل ای الحسين» وأبو 
الجسين قد سلم الحكم فى هذه المسألة؛ يدل على ذلك نص أبى الحسين البصرئ عليه 
فی «معتمده»). 

النقض الثانى من النقوض هو: أنه يجوز تأخير بيان الحصص الإجمالى والتفصيلى عن 
العامٌ بزمن قصير» ويجوز عطف جملة [٤٦/ب]‏ على جملة عامَة» ثم يبين عقيب الثانية 
قتخصيص الأولى» ويجوز بيان المخصص بكلام طويل. 

وهذه الصرَرٌ الثلاث وافقنا E‏ تأحیر بيان ان الان 

مدة لطيفة» فى هذه الصور الثلاثي مع أن دليله يقتضى ألا يتأحر أصلاً؛ لا فى مدة 
طويلة» ولا فى مدة قصيرة. 


النقض الثالث: هو أن تأحير [بيان](“ التحصيص واقعُ؛ وذلك لأن الخطاب إذا 


(۱) سقط فی «رب». 


RA ERR 1۰‏ اقول 
کان فا ص من الكلفين - فقد علمنا أنه خص عن الخطاب العام» فهذا 
تخصيصٌ لم يقترن بيانةٌ بالخطاب العام؛ لا إجمالاً ولا تفصيلاً مع أن دليل أبى الحسين 
يقتضى الاقتران وعدم التأخير. 

النقض الرابع: تأحير بيان النسخ عن الخطاب الدالٌ على الدوام - جائ اتفاقاء مع ان 
دیل ان بى الحسين يقتضى المنع منه. 

فهذه نقوض ض أربعة أوردها المصنف على دليل أبى الحسين ادال على المنع من تأحير 
البيان عن الخطاب؛ إجالا وتفصيلاً. 

واعلم: أن أبا الحسين أَجَاب عن انض الأول: أ مَنْ م يجوز أن يسمع المكلف 
العام دون الخاص E‏ 

وبيان عدم اللزوم هو: آنا إذا فرعتا على هذا المذهب» فلا يتصرر التوقف؛ ضرورة 
أن العامً: إن کان خصوصًا - فلا يطلع على العام إلا وقد اطلع على مخصصه؛ فيقضى 
اتحصیص بلا توقف» وان م یکن امام فی تفسه عصرم قلا خم صا ا 

لسمعه واطلع عليه مع العام؛ ؛ لأنا تتكلّم على تقدير وحوب إسماعِه مع العا 

ST 

وأما إذا قلنا: إنه يجوز إسماع العام اللخصوص دون المخحصص - فالنقض مندفع أيضًا؛ 
لأن ما يعلمه لكلف من كثرة التيين والأدلة جور أن يكون فيها ما يدل على أن المراد 
با لخطاب عير ظاهره؛ فإذن: لاوقف؛ لأنه يصير ذلك کالإشعار بالتخصیص. 

واعلم: أن الضف أورد على [١٠/أ]‏ هذا الجحوابٍ كلامًا به يَمْسُد دليل أبى 
الحسين» فقال: إذا جوزت أن يكون احتمال وجود المخصص فى الحال مانعًا من اعتقاد 
استغراق الصيغة العامة فى الحال -: فلم لا حور أن يكون احتمال حذف احص فى 
ثان الحال مانعا من اعتقاد استغراق الصيغة العامة فی الحال؟! وهذا جواب صحيیح عن 
کلام ابی الحسین. 

واعلم: ا : وما أنه لا جوز أن يسمع ا مكلف العا دون الخاص؛ فهذا 
مذهب باطل عند کې > وتخريج التقض باللذهب الباطل باطل» - كلام ضعيف. وبيان 
ضعفه هو : : أن مراد أيى الحسين اندفاع التقض على كَل مذهب» ووجهه الزديد. وذلك 
بأن نقول: إما أن يجوز اعا الكت ا الع وة الحصص أو له واَيَْا 
كان: فالنقض مندفع؛ عَلّى ما قررناه» وليس ذلك من باب تخريج النقض بالذهب 
الباطل. 


وأجاب اى عن النقض الثانى بأن قال: تحويز السامع أن يأتى التکلم ٠‏ شر 
ك Bos‏ جوز أن 
O‏ 

والحق: ان هذا الجواب ضعيف» وقد بین ضعفه صاحب «التحصيل)")» فقال: 
الأ الان للذ كوران في الضر رين ر اجان على الأحتمال المد كور فى اصورة التراع 
فمنع الراحح من الحمل على الظاهر لا يستلزم منع الشرط› والاحتمال فى صورة النزاع 
ورود مخصّص حال إلزام التكليف» ولا شك أن كل واحد من الاحتمالين أغلب وأرحح 
من احتمال ورود المخصص بعد ورود الخطاب العام» وحَال إلزام التكليف؛ فإن 
الاحتمال الأول هو َل حروج المعكلم من كلامه به» والشانى بعد فراع غ لمتكم من 
كلامه مع تأر الزمان؛ فلا يلزم من منع الاحتمال الراحح الحل على الظاهر منع 
/٦[‏ ب] المرحوح على الظاهر؛ وهذا ظاهر؛ وبهذا الكلام يضعف جواب المصتف. 

واعلم: أن أبا الحسين البصرىئ ورد ابحواب عن النقض الأول على وجو آخرّ» مع 
زيادةء فلننقله؛ لأنٌ الإحاطة بكلام لصتف تتوقّف على تأمل ماً عول عليه أبو الحسين؛ 
حوابا عن النقض فی «رمعتمده) . 

فنقول: قال أبو الحسين": ليس مع أن العموم حطاب لنا فى الحال» لا يَجُورٌ 
الإقدامٌ على اعتقاد استغراقه عند سماعه؟! بل لابد من أن نقيس الأدلة السمعية والعقلية» 
فننظر هل فيها ما يخصه أم لا؟ فإن لم يوحَذ فيها ما يخصة» قضى بالعموم» فإذا حاز 
توف فی هذا ال لم لا جوز آن برف إل وقت الفعل؟! فان وجد ما يدل على 
ی ا 

الجواب: أن من لم يجوز أن يسمع المكلف العام دون الخاصً - لا يلزمه هذا السؤال» 
ومن يز لك = ل أن جيب عن السوال: بات ما بعلم الكل مالين والأدلة 
يجوز معه: أن يكون فيها ما يدل على أن المراد بالخطاب عَيْرٌ ظاهره؛ فيصير ذلك 
كالإشعار بالتحصيص؛ فيظهر من ذلك: أن يقول الله تعالى لما ينبهنا على أنه إذا 
)١(‏ فى «ب»: 'المكلف. 
(۲) ينظر التحصیل .)٤۲۷/۱(‏ 
)٣(‏ ينظر المعتمد .)۳١۷/١(‏ 
)٤(‏ فى «ب»: البينتين. 
)٥(‏ فی «ب»: تنبهنا. 


eases 11۲‏ الكاشن عن اغضول 
حاطبنا بخطاب عام» فيجب التوّف فيه إلى حال الفعل» وأن نعتقد فيه أنه: اما خخا أو 
عاي وهذا أحد أقسام الإشعارء وإغا يحْصل بالسمي وأما العقل إذا رد فإنه يقتضى 
ما ذكرناه من القسمة. 

إل هنا نص کلام صاحب «المعتمد»» وأنت إذا تأمَلت ما ذكرناه وحدت ما ذكره 
صاحب «المعتمد» غير مقام النقض» وفيه زیاده» وھی ان نفس القسمة العقلية کالاشعار 


م 


ین»: قلنا: N‏ والمطلّق »هل هما إلا سواء؟! 
قوله: «لو جاز إطلاق الخصوص من غير بيان» لم يبق لنا طريق إلى معرفة وقت 
الفعل»: قلنا: هذا الاحتمال لا بنع الظهور؛ والعمل بالظنٌ /٠٦[‏ أ] واحبٌ. 

قوله: : «لا جوز اعتقاد العموم إلا بعد الفخص عن الخصّص»: : قلنا: : قد تقدّم الخلاف 
فى هذه المسألة بين الصيرفى وابن سرج» ورحُحتم مذهب الصيرفى ثمة» وهنا رححقم 
مذهب ابن سريْج. 

قوله: «إذا جوزتم أن يكون تحويزه لقيام الحصّص فى الحال مانعًا من اعتقاد العموم 
فی الحال - فلم لا وڙ أن يكون تحويرٌ الخلاف فى ثانى الحال مانعًا من اعتقاد 
الاستغراق؟!»: قلنا: الفرق هو أن المتكلم هناك أبدى'“ المخصّص» وإغا لم يصل هذه 
الصورة غالبا؛ فلا قبح من جهة المتكلم» ههنا لم يبين" المتكلم شيعا؛ فكان القبح من 
جهته لا من تقصير السامع؛ والبحث فى هذه المسألة إغا هو فيما يتعلق بالقبح المتعلق 
بالمتكلم لا بالسامغ. 

قوله: جوز تأخير البيان بالزمان() القصير... إلى آخحره»: قلنا: لا قبخ عادة ههنا 
بخلاف صورة النزاع 

1S Sn 
البصرى» والدلالة التى ذكرها أ بو ان البفر ى قامستة عة الف فلا يلزمه‎ 
ا عل ر رة و افك راان عى اى موا‎ 
. هو اللفظ الدال على الماهية من حيث هى هى» وقد تقدم إيضاحه فى أول «العموم.‎ 


(۱) فی «ب»: ابتداء. 
(۲) فی «ب): یتبنی. 
(۴) فی «ب»: ومن. 


Vee RSE SSE فی وقت البيان‎ 

وأما رالنكرة» فهى: لفظة دالة على الماهية مأخوذا معها الوحدة الجهولة» وههذا 
يقابل“ المطلق: المقيدء ويقابل النكرة: المعرفة أو المعينء ولا يلزم من التقييد: التعيين؛ 
فإن تقييد الكلى بالكلى لا يخرحه عن كليتهء بخلاف التعيين. نعم: على اصطلاح غير 
اا ق بينهما. 

واعلم: أن لفظ هذه الدلالة يتناول العام المخصوص» والمطلق المغيد للقكرار المنسوخ. 
[والأسماء امنقوله إلى الشريعة]» والنكرة إذا أريد بها شىء معين» وكذلك هو لفظ 
صاحب «المحصول». وإذا كان كذلك» فلا حاجة إلى الجواب. 

وأما قوله: «يعرف وقت العمل بالظن»: قلنا: ا ا بع اجه الست عن 
کلام ابی الحسین؛ فلا يعترض عليه به. 

وأما قوله: ,قد تقدم الخلاف بين ابن سريج والصيرفى فى التمسك بالعام قبل طلب 
التحصيص» ورححتم مذهب ابن سريج هناك»: قلنا: هذا السؤال أورده أبو الحسين 
غل دلبله الدی اد کر الدال فى زعمه على منع تأحير البيان إلى وقت العمل» وسلم أبو 
الحسين هذه المسألة ولم بمنع الحكم فيها ههناء فسلك المصنف» وسلم أيضا تلك 
القاعدةء وأحاب عن دليل أبى الحسين البصرى بعد تسليم هذا امقام ما أجحاب» فيكون 
أقوى فى الدلالةء ومذا كان للمصنف أن بنع مقدمات الدليل الذى تمسك به أبو 
الحسين .نع عدم جواز التكليف بامحال» ومنع قاعدة الحسن والقبح العقليين؛ فإن دليل 
اش الحسين ينبنى على هاتين القاعدتين» بل سلمهاء وأحاب باواب المذكور فى المتن» 
وقد شرحناه. 

وأما قوله: رما أورده على قوله: إذا جوزتم أن يكون تحويزه لقيام المخصّص فى الحال 
مانعا من اعتقاد استغراقه» - فهو فاسد. قوله: «المتكلم - هناك - أبدى الحصْص» وإغا 
م يصل هذا" لقصوره غالباء فلا قبح من جهة المتكلم ولا كذلك ههنا؛ فإنه م يسين 
التكلم شيتاء فكان القبح من جهته» فهذا كلام من م يحصّل المسالة الى يتكلم فيها؛ 
وذلك لأنا [لا]“ نعلم أن المتكلم أبدى الحصّص أم لاء بل يجوز أن يكون فى الأدلة 
السمعية والعقلية الملحصص للعام» وهذا التجويز كالإشعار بالمخصص؛ فلا يلزم من 
التجويز وحوه المحصْص؛ فاندفع الفرق الذى تخيله. 


() فی «ب»: یقال. 
(۲) فى «ب»: البناء. 
(۳) سقط فی رب». 


E 1٤‏ قق عن اول 

اما الفرق بين القصير والطويل: فمندفع؛ فإنه لا يدفع النقض ٠‏ المذكور على ما 
تقدم بيانه من ابحاه النقض. 

واعلم: أن التقض كن بعوت عبارة المصنف عنها ناقصة؛ فإن التخصيص إغا هو عن 
عوت فإذا مات علمنا آنه كان خصوصاء وليس النقض عن نشك فى موته؛ /٦۷[‏ أً] 
فاذا مات قبل وقت العمل» علمنا أنه كان خصوصا من الخطاب العام وهذا اللخحصطْص 
م يتقدم بیاته. 

قال صاحب «التنقيح»: التخحصيص تاره یکون کلًا؛ کاخحراجحه عن العمومات› وتاره 
یکون جزئیا؛ كإخراج زيد بعينه عن العام؛ وعلى هذا: من مات قبل وقت العمل» فهو 

e e OT 
هو: أنه لما قال إ لصنف: جواز تأخير التخصيص على جواز تأخير النسخ؛ فإن الصنف‎ 
ذکر حوابا عن الفرق بين التخحصيص والنسخ» وهو أن التكليف معلوم الانقطاع‎ 
. بالموت» ولا كذلك التخصيص‎ 

أحاب المصتف عنه - اة - بأن قال: الخطاب لا كان عامًا فى الدوام لغة مع أنه 
يقيد بالحياة والمكنة» ولم يقارنه بيان ولا تقدمه» جاز مثله فى العموم. 

قال صاحب رالتحصيل» ٩‏ معترضا عليه: ولقائل أن يضعف هذا: بأن جوازه فى 
العموم معلوم؛ لكن شرطه ورود المخصص,» والمخحصص العقلى معلوم فى الأزمان دون 
الأعيان. 

ومعنی کلامه: ما ذکره صاحب «التنقيح»» وزاد اا أنه إذا مات الشخص 
الكلف» علمنا حروجه من الخطاب» فهذا تخصيص فى الأزمان لم يتقدم بيانه» وقد 
حاز؛ فو حب أن يجوز التحصيص فى الأعيان من غير تقدم البيان؛ قياسا عليه. 

وصاحب «التنقيح» ابت عدم تقدم البيان بان العقل يعلم عدم تكليف الموتى» وکلام 
صاحب «التحصيل» معناه هذا بعينه. 

وبيانه: التخحصيص فى إلأزمان بالموت - مخصصه العقلى معلوم المقارنة» ولا كذلك 
خصص الأشخاص» وهو المراد بالأعيان؛ فانه يتوقف على مخصص وهو معلوم. 


)١(‏ فى «ب»: البعض. 
(۲) ينظر التحصیل .)٤۲١ -٤۲٥/۱(‏ 


فی وقت البیان 
وصاحب والتلخيص» - أيضا - ذكر هذا بعینه» وهو فرق (متين)؛ اتفق على 
ذكره الأفاضل الثلائة» وقد أوضحناه. 

قال صاحب رالتلحيص»: الحق ماحكاه عن أبى الحسين؛ لكن لا على الإطلاق» بل 
مع تفصيل آخر» وهو: أن النص الذى يستدسخ ليس يجب أن يقرن به بيان إجمالا ولا 


أما. التفصيلى : فلما مر»(ونرید)() به: أنه يصير الطاب بسبب اقتران النسخ به 
إجمال [۷٦/ب]؛‏ كالمؤقت إلى غايةء وذلك عل النسخ» وقد سبق بيانه. 
وأما الإجمالى: فلأن قوله لا يضر ولا يوقع المكلف فى الجهل؛ لأن الكلف إذا اعتقد 
فی كل حطاب: أنه ما بقى أصل هذا الخطاب» كان مفضيا للاستمرار؛ فهذا حق فى 
کل خحطاب) وطریان الناسخ لا ينافى هذا الاعتقاد؛ لأن الناسخ إذا طرأً لا ييقى معه 
أصل الخطاب» فارتفاع استمرار الحكم لارتفاع الخطاب» وهذا كالشراء فإنه ما بقى 
أصل العقد» اقتضى استمرار ملك المشترى» وأما إذا ارتفع عقد الشراء بالفسخ» ارتفع 


استمرار الملك؛ لارتفاع العقد. 
وجب على الكلف أن يعتقد أنه مهما بقى أصل الخطاب» فالحكم مستمر مع تجويز 
طريان الناسخ؛ فلا يحصل للمكلف اعتقاد حطأء ولا يقع فى الجهلء ولا كذلك 
العمومات؛ فإنه لا يعكنه أن يعتقد أنه متى ثبت أصل العام» كان مستغرقا للأفراد مع 
تحويز الحصتّص؛ لأن ثبوت أصل صيغة العام بجامع المخصص» فيكون معتقدا حزما مع 
الحصص المنافى للاستغراق» وذلك ممتنع. 

هذا ما عول عليه صاحب رالتلخيص»؛ وهو ضعيف. 

وبيان ضعفه: أن الجهل إنغا يندفع أن لو كان الاعتقاد على الوجه الذى ذكره ولیس 

ذلك عتعین» بل رعا یعتقد دوام حکم الخطاب واستمراره مطلقا على ما هو حال أكثر 
الأحكام فإذا لم يقترن به بيان إجمالى - كما احتاره أبو الحسين - تورط فى الجهل. 

ين وَجهين: 


ا 


قال المصنف - رجه الله -: وأمّا من حَيْث الحواب 
لأر: أن تَقّول: ما اراد م قَولك: ,الْحَاطب: إا أن يكوت عَرَضة إفهَامناء أو لا 


ی ا ا 2 
يكو غرّضه ذلك»؟. 


(۱) فی «ب»: مبین. 
(۲) فی «ب»: ویزید. 


إن عت ب الفا ! إفادة القطم واليقِين ف ا ذلك؛ بل رة نه 
الإفهَام بمَعنى إفادة الاعتتاد د اراح ال الغالبي مع تجويز تقيضه؛ لِم قَلْت: إنه 
عل ى هذا التقدير: کوٹ عابتاء ویون مُغریا باَهّل؟! 

بهذا احواب: هر لفق بن ا إا كان افرص يك رين طاب العرّبى 
بالرَنجية؛ لان هاك: ETO‏ إفادة الاعتقاد اراج حح مه لايقهَمْ نة 
شيا 


ا عَنيّت به: أن عَرضه إفادة الاعبَقَادِ اراح یف کان؛ َعَِى: القَد 
بين الاعتقاد : الراحع انع ين الثقيض» رين الاعتقاد الراب حح لوز للنقيض -: 
مسلم؛ ولك هذا القَذرَ لا يمع ِن ورود المخصّص؛ لأنةلو انع ll‏ 
الاعتقَادُ مَانعًا يِن النقيض؛ مع آنا فرَضنناء عير مانم مِنهُ. 


ثم الذِى ل غ الغرَض من اخِطًاب: إفادة أصْلِ الاعَتَقَاد لا إقَادة 
الاعتقاد د رج ماني مِن تقيض - وان دة الأَدلة الله : توق على ا 
الخو واللعة والتصطريف - تقولا بالتراقي وعلّى عدم: الاشيراك وَالْجاز 
والتحصيص» انسل E‏ والنقل» قدي رالتأجير و الحارض العقلي" 
واشفلی؛ واش ادمات خن *؛ وما يتوقف على الف ” e E‏ 
تبت : أو E‏ اللغة ا إلا الاعقاد الراحح» وَهَذَا ١‏ القذر 5 افيه احتمَال 


a‏ ذلك: أ اليم الطب فى الشتَاء - يد ظَنّ نزول الس نقذ لا 
يرح فی بض الات نم لا كو هَذا العم اوخا فى ذلك اَن i‏ ا 
تحتو ذلك الف غلل اقا هتا العدَم. 

فحيوا: نكر للك الفن قط لا طاء هذا علف؛ كتا - ههت - : الط العام 
لا يفي إلا ظْنَ الاسيِغرًاق؛ وهذا القَذرُ لا يمع م من حدوث المخصص. و الله أعَلم. 

الشتر ج قال :در ضى ٠‏ له عه أغك = وفك الله تال :د نالصي كان 
قال: «الجواب عن الوجحه لأبى الحسين من حيث المعارضة ومن حيث الحواب»» وقد بيا 
أن المراد ب «المعارضة») : اللقوض» وفك هر سط وأما المراد ب «الجواب»: فهو متع 
مقدّمات_ الدليل» وبیانه ان نقول: ما المراد من قولك: إما أن يكون غرض المخحاطب 


فی وقت البيان OEE RA‏ 
إفهامتا أو ۹ فإن كان الغرض إفهامنا: فإمًا أن يعنى به إفادة الظن الغالب» أو إفادة 
العلم أو إفادة القدر المشترك فإن أراد الأول فهو مسَلّم» وذلك لا ينع ورود الفعل» 
[۸/ أ] وكذا نقول: إن أراد به القدر المشترك بين العلم والظن. 

وحاصله: أن العا حال زرو ةة يفيك اة اظن ان الراد مته اغراف ويسر 
ذلك إلى ورود الملخصص» وهو حال الفعلء لِم قل إل ذلك غير جائز؛ فإن ذلك لا 
ا ا ل 

N E E EYI a 
إفهامنا معتى إفادة الظنٌَ بالاستغراق» مع أن العام فى نفسه خصوصٌ غير مستغرق؛ لأن‎ 
الكلام فيه؛ فيلزم الإغراء بالجهل؛ لكون ذلك الظنَ كاذبًاء والحكم لا يفعل ذلك‎ 
فة لاف كذلاك وما كه الصف الس راا عن هذا الكاام.‎ 


ثم قال صاحب التحصيل": ولقائل أن يقول: الإفهام معنى إفادة ظن الظاهر إرادة 
ظن الكاذب؛ وهذا المعنى هو الذى ذكرناه مع التوحيه والإيضاح. 

قال المصنف - رهه الله -: لحه الثانی فى ابجواب: ن اللفظ العَامّ: إ! ن أ وحدمَع 
الْحصّص - دل الَجْمُو ع الحاصل من وَين ذلك الحصص ا 


رن وح خالا عن المحصص - دل ُو مع عد د عَدَم احص على الاسيَغرًاق؛ ولك 
متردة بين هاتين الحالتين على السواء؛ ا ى اين الخحالتيْن - كاللفظ المشترك 
بلست ری وتات ووی باسبة ئی راوه نكما آنه جوز - عند ابی 


MF 


احْسيّن - وروة الط انرك رالتراطي حايا عن الان؛ N E RO‏ 


o 


e‏ اللََظ العام E‏ »أو 
> اعمان لر اد: إما العموم» أو الخصوص وَتَعْلَمٌ أ أو هذا الل ظا : وحد مَعَّه 
ت واد الخاص ون وح عة عدم الخصص فاد العَام؛ قلا فق وبين 
الك كما جار احير الان هنا ا فا 
الشرح: قال - رضى اله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أن العام له حالتان لا 
کک e E‏ و 0 ا 


(۱) ينظر التحصیل .)٤۲۸/۱(‏ 
(۲) سقط فی ر«ب». 


e 1۸‏ نشول 
الأمر بالضرورة؛ فيلزم جحامعة العام لإحدى الخحالتين جزمًا؛ فيلزم وجحود أحد الآمرين فى 


نفس الأمر» فهو 

ما العام مع المخصّص» > وهو ظاهر فى الخصوص» وهر جوع ال موا 
والمخحصص؛ فيلزم ظهور الخصوص. 

وإما العام مع عدم المحصّص؛ فيلزم أن يكون العام مع أحد الأمرين مفيدًا على 
السواءء فيحسن الخطاب به قبل بيان المخصّص» قياسًا على حسن الخطاب ارك ا 
با متواطئ» والحامع بينهم حسْنْ الخطاب ما يفيد العنى على سبيل الإجمال. واعلم: 
أن هاا الو جه ك ايا ب ع 

وبيانه: الفرق بين الأصل والفر ع؛ e SS‏ 
اعتبار عدم [/ب] الملغصص» ولا كذلك المشترك؛ فإنه ليس يفيد أحدهما بعينه 
أصلاً. 


وإذا کان كذلك؛ فنقول: الخطاب بالعام الخصوص فى نفس الأمر دون اقازان 
التحصيص به إجمالا أو تفصيلاً - يتضمن الإغراء بالجهل؛ لما سا أن العام ظاهر فى 
الاستغراق»› وهذا بخلاف اللفظ المشترك؛ فإنه ليس بظاهر فى أحد المعانى بعينه؛ 


فالخطاب به لا یفضی إلى الإغراء بالجهل.؛ 

وتحرير الفرق: أن نقول: إنما حَسَنَ الخطاب بالمشترك؛ لإفضائه إلى الدلالة على 
غرض المتكلم إجمالأء من غير أن يستلزم الإغراء باجهل؛ لكان المناسبة. 

هذا المعنى معدوم فى الخطاب بالعام المحصوص» قبل اقتران بيان التخصيص به 

تنبيه: [اعلم]: أنه ليس فى كتاب المعتمد ما يقتضى أن أبا الحسين يسلم أن 
الخطاب بالمشترك والمتواطى جائز من غير أن يقترن" به بيا إ هالا أو تفصيلاء بل 
المذكور فى «المعتمد» المشترك فقط دون المتواطيع. 

وقال: المشترك له ظاهرٌ من وحه دون وجه» أمّا ظهوره: ففى أن المحكلم يريد به: ِن 
هذا [وإما هذا] من غير تعيين» وأما وجه عدمه: فق (۶) المعين من حيث هو معين 


)١(‏ فى «ب»: الإجماع. 

(۲) ینظر المعتمد (۱/ ۳۷۹). 
(۳۴) فی «ب»: یقرن. 

)٤(‏ فی «ب»: نفی. 


واعلم: أن صاحب «التحصيل» قال: وأما تسويهة ا فممنو ع« ومراده حَالة 
العموم وحَالةٌ الخصوص على الوجه الذى ذكره المصنف» وهو العام مأخوذا معه: إما 
اللخحصص أو عدمه. 

ل - ره الله -: فن قلت: رهَذا عد إلى القول بأد هَذره الصيغة 
مقبتر 39 E E KE‏ - الان - ذو فى التفريع عَلى انها للْعْمُوم 
1 

ولْت: لا نسم أ عا ع ل الول اا اولك ابال اها رها 


Jo 


موْضوعة لٍلإستِغرًاق. 


بهذا الكلام : انقصلنا عَن القائلين بالإشيرا؛ ا لکا شرل لا راع فی خسن ورود 
المخَصّص» ولا براع في أنه عند ورود الحَصص: لیڈ إلا الخاص» ذا شککنا فى 
خود لَص وَعَدَيه - رمَا أذ شك فى أنه هَل فيد الإسيفْراق أن ل؟ لأ الك 
E ET N ESF‏ القائِلينَ بالاشترًاك؟! 
اواب عن الثانى: َد الَقَفدَ - ون کان ميلا - إلا آنه قذ يُوحَد من القَرَاِن ما 
يفي القَطْع بأد اراد مالظ فهر وعلى هذا التقدير: ARE‏ 
لذ لم بوج شىء من هاو القَرآئن» وَحَصر الوق اذى دل فاه الصيفة على أنه 
قت العمل - وَحَب عليه العَمَل؛ لأ الط قائ م مقا الم فى اقتضَاء وُجُوب العَمَلِ 
فی اخال؛ وک لا يوم مقا فيا لا يعلق به العَمَل؛ قن کون الفط دالا على 
وُخُوب العمل فى الخال - یکی فی القطع بوجوب العمل ِى الحال؛ وکن ُن عدم 
الْحَصْص - لا يَكِّى فى القَطْع بعَدَم الْحَصّص؛ فَظَهر الفرق. وا لله أعلم. 
% *% * 
الساة القالقة 
راما الطاب الى لا اهر له وهو الاسم م امشرك؛ ك «الفرء بين الطهر وَالَيّْض 


ت 


فن لَه ظاهرا م وه دون وجه: 


او ا کو ك 
ما الوَحْه الَذِى يون هرا فيه - فهو: أنه فيد أ اكلم لم رذ شيا غير الطهر 
وَعَيْرَ ا لحيّض» رأة اراد إا هدا وما هَدَا؛ فين هذا الوّجه: لا يتاج إلى بيان 


۲۰ الکاشف عن المحصول 
وت oro‏ 2 ر 
واا الو الى يون عير اهر و : أنه لا فيد ائ الأمريْن أرّاده المتكلي 
لطر ار احَيّْض؟ ولا يجب أن يقترن بو يان فى الال: 


والدليل عليّه: أن الاسم امرك بد ن الاد م هذا واا ا غير تعيین» 
ذا القذرٌ صلخ أن يراد تعريفة؛ لان اسان َد ية قول لِغيرو: «لى إَيْكَ حَاحَة مهم 
أوصييك بها»» ولا يكو عَرَصةُ فى اال إلا الإعلام بهذو ابشاة. 


وقد يقول: : وریت رحلا فی مَوضیع کدا وو کر قوف السَامِع على عي 0 


که هقوف عليه ِن حهيه؛ وَلهَذّا وضع فى الغ لاط مُهمَة؛ كما ضعت ألم 
او تاو لتق ورسلا لم نقصصنهم نهم عَلَيْكَ ٤ e‏ طفيضاعِقة 


له أضنعافا رة ابر ٤١‏ ۲]. 


وأيضا: فق يسن من لَك أن يذعْر بض عاي فقول لَه: رمد ريك اكه 
الفلایی فارج لبه فی عب وآنا كب ك قصل ما تعل» رحس من حن 


يقول إغلايه: ا يو م اة واع ما أيه لَك يوم 
ا ر القصد بذك التاهُْبّ اتان الاك العم ليا 


ن 


وڏا هو نظير ما احتراه من تأر يان الْجْمَل». راذا كان كَدَلِك - بَبّت: EE‏ 
جوز إطلاق اللفظٍ اشر من عير بيان النغيين. 

رذ قلت : «القرَض ين اكليف هر اليغل؛ اليم رالاعتقَاد تابعان» وَهَذا لبهم 
يِل بالننكين ِن الفِعْل!»: د EEE RT‏ - هو اللي ل 
الفغل» فأمّا فى وقتٍ الخاحة - فالغرض هو الفغل؛ وَهَاك: : يجب البيان. 

احتجوا باز حت اح الام ار ین عبر بیان فی امال EE‏ 
i‏ بين له فِى الحال. 
والجامِع: أذ السَامِعَ لا يعرف مراد اكلم بهمًا على حَقيقهِ 

إن قلْت: «القرق: ق: د لمر لا يقم م من الرنحيّة شينا؛ - وَهَها: : يفم أن الاد 
خد معني الاسم NE‏ إا ان تبروا فِى حن الطاب حُصُول العم بكَمَال 
اراي أو كوا رة اراد من بض الرخوو. 


والأول: يقتضبی اماع تأر بيان الْجْمَل. 


E 0 a ره‎ 


رالثانی: : وجب حملن حاط لري اله لن العرئ إا عرف َة للحي 
المخاطب لَه -عَلِم أنه قد اراد بخِطًابه شيا ما: إا الأ واا انه واا عَبْرَهُمَا. 


واطواتة اَن عر فى سن الطاب: ُن يمن السَامِع من أن يعرف بو ما أفاده 


ر 


الطانب: 


اا اف الاسم المشترك؛ أنه موصو ع لحد هَذَيْن انين لسع 
هم َلك مِنه؛ بيلف العربی: فته لا َمَكَنٌ م أن يعرف ما وُضيع أ لَه حاب الزنج 
و وا لله اعم 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المصنف أورد على 
نفسه سؤالا وأجحاب: 

اما السؤال فهو أن کون هذه الصيغة (مترددق () ب بين العموم والخصوص عيْنْ ذاك 
الول ده الةم كه ين العخرم والخصوض» 


أحاب المصنف عن هذا السؤال: بأن قال: N‏ إلى القول 
بالاشتزر تز اك؛ وهذا لأنارسلى اها وتا موضرغة لل ولیست مث مشت ر كة بين 
العموم والخصوص. ثم نقول: ورود اللحصّْص [1۹/ أ] حائڙ قطعًا وإجماعاء وعند 
ورود المحصص: لا يفي العام العموم؛ فإذن: شرط إفادة العام الاستغراق عدم 
الحصّص» والشك فى الشرط يوحب الشك فى المشروط قطعًاء والشك فى الشرط 
e i‏ 


ا e‏ انی للتخحصيص. 
لا يقالٌ: «قولكم: الك فى الشرط الذى هو ورود اللخصْص يوحب الشك فى 


الظر” e‏ لأن e‏ ولذلك رتبنا ا ا ا 
فإذا شك هل طق آم لا - فلا شىء عليه» أو هل ارد أم لا وراه و تاف 


(۱) فی «ب»:. مرددة. 
(۲) سقط فی «رب». 


E Ek ۱۲۲‏ 
فعلمنا أن الشك فى الانع لا ينع من ترتب أحكام السيب. ويظهر من هذا: أن عدم 
امانع ليس شرطاء و كثير من الفقهاء يلط فيه» ويقول: : عدم المانع شرط؛ لأن الشكٌ فى 
الشرط يوحب عَدَمٌ ترتب الحكم على سببه» كالشك فى الطهارة والنية e‏ 
کان عدم الانع شرطًا لوجب التب لكونه عَدَمّ ما ماني وَعَدَمٌ ارتب لکونه شرطًا. وإذا 
حصل الشك فى الشرط يلرم اجتماع النقيضين؛ لأنا نقول: الك کے اه برج 
الشاك فى المشروط قضية صحيحة؛ وذلك لأن الشرط لو م يوحبٍ الشك فى 
الشروطء لكان الك فى الشرط واا مع عدم وقوع الشاك كى الشروط: وذلاك 
شض آلا بکوت الط رطا نا او 

رإذا نحقتق ذلك فاعلم: ن ما کان وجوده مانغا من وجود الشىء» كان عدمه 
شرطًا لوجوده» وما کان عدمه شرطًا لوجوده کان وحوده /1٩[‏ ب] مانا من 
رودو 

والدليل على ذلك: : أن ما كان وجوده شرطا لوحود الشىء كان معناه أنه مى 
رحد ذلك الشىء الذى وجودة شرط لوجود الآحر يلم الشروط؛ إذ لا معتى للشرط 
إلا ذلك. 

رإذا لزم يِن عدم الشرط عَدَمٌ الشروطء كان عَم الشرط الوجودئ مانغا من وجود 
المشروط حزمًا؛ إذ لا نعنى بالمانع إلا ما يحققَة تحقق الشىء وحوديًا كان أو عدسًا. 

فثبت: انه متی کان وجودٌ شىء شرطا لوجود غیره» کان عدم ذلك الشیء مانعًا من 
وو 

واعتبر هذا فی طرف الانع» تده كما ذكرنا؛ وذلك إذا کان وجوده مانعًا لغیره 
وحودًاء کان عدمه شرطا الوحوده؛ بعين ما ذكرنا من الدليل. 

وإذا عرفت ذلك فنقول : المعزض على هذا الكلام هو الذى علط لا كشي من 
الفقهاء على ماتوهُم وبيا غلطه فى هذا الاعتراض فى موضعين: 

لأن الأصل فى كل شىء العدم» وبيانه من وجحهين: 

الأول: : أن الشك فى المانع ما أوحب غابة الظنٌ بترتب( الحكي بل ار 
غلبة) الظن وجُودٌ سبب الحكم. 


(۱) فی «ب»: ترتب. 
(۲) فی «ب»: عليه. 


وقولنا: عدم مانع الحكم وأا (“ الشك فى المانع " الثانى غلط فى قوله: «الأصل 
فى كل شىء العدم»؛ بل الأصل فى كل حَادِثٍ بقاؤه على العدم. 

وأما قوله: «عدم الا و ان شرطا يزم احتماعٌ النقيضين» ففاسد» وبيان فساده: 
أن عدم المانع لو كان طا لَصَدَق على شىء واحلٍ بعينه: أنه عَدَمٌ لاني وأن هذا 
العدم شرط لوجود الشىء. فقوله: رلو كان عدم المانع شرطا لوحب الترتب؛ لكونه 
عَدَمٌ مانع» ليس يجب لكونه عدم مانع؛ بل لما ذكرنا. 

وقوله: ا لأنه شرط وقد وقع السك فيه؛ فالشك فى الشرط 
يوجحب الشك فى المشروط»: 

قلنا: لا نسم وقوع الشك فى الشرط؛ وهذا لأن الأصل الدالٌ على عدم المانع هو 
بعينه يدل على تحقق الشرط؛ ضرورَة أن عدم المانع هو الشرط بعينه. 

فقد تيّن: أن المعترض على الفقهاء هو الذى غلط لا كثيرٌ من الفقهاء على ما 
N‏ والزلل» فى مظان السهو والزلل؛ إنه خير 
موفق ومعین. 

*# *%* % 


الَسالّة الرَابعة 

قال المصنف E A TE‏ 
حى لله إلى وقت الخاجة. وقال قوم يجب تَقدرمة عليو. 

ّا: أن فى الَشَاحد: مذ يون تقديم الإعلام على حضور وَقتِ ااا 
بک ر اقيم ياء وذ کون بحَيْت بوژ الأمران. 

وإذا كان كنك - لم تيع أن بعلم اله الى اعيلاف OO E‏ فی تقډیم 
الإعلام» رفن رة فا آلا کون لَقَدِيمْ ابا عَلّى الإطلاق. 

احتجوا: بقوله تَعَلّی: يابا ارول بلع ما زل ليك مِن ربك الائدة: ۷؛ 
و ی ا ا و و 
والامر للفور. والحجواب: لا نسلم أنه لِلْفور. 


(۱) فی «ب»: وإغا. 
(۲) سقط فی ر«ب». 


۲۶ الکاشف عن الحصول 
سلما كن ار بدك هُر القرآ۵؛ لأئه هو اذى بُطلى عليه الول بان مر يِن 


اله تعالى» وا لله أَعَلَم. 


القسْم الرَابعٌ فى لمن له 


ل 

المسألة الأولى 

q0 Jo 0 ر‎ F2 5 ا ا‎ 

امطاب الاج إلى الیان جب يانه لمن رَد اله فام ذو من لم برذ أذ 
به 


يقهمه: اما الأوّل: فلانه لو لم ينه لَه - لكان قد كلفة ما لا سبيل لَه إلى العلم به. 
الثانی: فاته لا على أ له بدلك اخِطًاب؛ فلا جب بيانة .ثم اين اراد الله متهم فم 
خوطابه - ضربان: 


SS‏ أل كات ما تة الحطات فبلا 
والاأعر لم يردم منم الة و 
رَالأولُونَ هم: اللا نة ا اه ال ن وا مراد بايّة ة الصّلاةء وان 
o~ Jo‏ 


ا العلَمَاءُ فى أخكام الَيّْض؛ قد ريد مهم ْم الطاب وة 
نهم فعْل اا 


0 


َم برد الله نمی أن E E‏ 


2a 


أحذهمًا: ك یرد مهه ان A‏ 6 توه الطاب والآحر: اراد منهم هم الفعل. 
Fos , Er‏ م ر EE £ 0G‏ ر 
E‏ متنا مَعَ الكتب السَالفة؛ لأَنً اله تغال ما اراد ان يفهموا مراده بهاء 


ر 


ولا ان يفعلوا مقَتَضاهًَا. 


r e کک‎ 


ا طلا عن تیان متها e‏ 


الشرح: قال - رضی الله تعالی عنه -: اعلم أن تأحير تبليغ الوحى إلى وقت الحاجة 
فيه حلاف يتفرع على الخلاف فى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


E EL 
قال صاحب «الإحكام»( ), : الذين منعوا احير بيان المراد [من ا عن وقت‎ 


اب ] الخطاب إلى وقت الحاجة - اختلفوا فى حواز تخیر تبیلغ ما اوج إل النبى 
ل - من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاحة؛ وأكثر الحققین على جوازه وهو الحق. 
ونقل ابن الحاحب ما ذکره صاحب «الإحکام»» وأحاز ما احتاره. 


وأما ما ذكره ذ فى القسم الرابع: فواضح» وهو الذى دک فاخت الخ ت 
واختيارا» وفيه نظر من وجهین: 

أحدهما: أن ما ذكره صاحب «المعتمد» وهو إذا أريد من الشخص فع ما يحب بَا 
ذلك الفعل له؛ وإلا يلرم تكليف ما لا يطاق؛ وهو باطل - هذا يستقيم على أصل أبى 
الحسین؛ فإنه عنع تکليف ما لا يطاق. 

وأما على أصْل الملصنف» وهو القول بتجويز التكليف باحال» فلا 

و انه ذ کر صاحب «المعتمد» ما يدل على أنه لاحب على النساء تحصيلٌ 
الم ما كلقن به - وافقه الصنف على ذلك وهذا ليس على إطلاقه» بل الرأة إذا 
کات مستعدة لقحصیل لتحصيل العلم ما كلف به» فلا بُعْدَ فى إيجاب تحصيل الِلْم عليها. 

ع ف دو ر ا 
مستعدًا لتحصيل العلْم؛ لسوء (فطته) وَبلاَدَبَهِ - فلا جب ذلك عليه أيضًا؛ فلا فرق 
فى ذلك بن الرجال والنسای إلا أن الغالب على الرجال بالنسبة إلى النساء الاستعداد 
والقذرة على ا دون النساء. 


*% *# * 


2 i ےا‎ 

المسألة الثانية 
قال المصنف - رجه الله تعالی -: يجوز من الله تعالى أن ي يسيع لكلف العام مِنْ 
ا 


عه ما بخحصصة؛ وهو قول النظام وای حاشم» وَالفقهًاء. 


رقا ل ايو ديل رالجبًا“: ي رن 
جار أذ ميمه الصو ص بوة العقل؛ وإ لم عم السايع: اا ا ا ا 


PEE 


رھ ا 


(۱) ينظر الإحکام .)٤۳/۳(‏ 
(۲) فی «ب»: فطرته. ! 


ا کم اسف زار شو تخا ترارق - 
-: نح - مَعَاشِر الأَنيَّاء - لا نورّث» وسوا قول تعالى: اقتو 
المشر كين (الربة: ٥‏ مع نهم لم يعوا قول E‏ -: وسوا بهم ستة هَل 
الاب إلى رمان عُمَرَ - رَضيى الله عَنهٌ -. 

المانى: أحْمَعنا عَلّى جوز طبه بالعامٌ الخصوص بالعقل» مِنْ َير أذ حطر اله 
ذلك المحصص؛ وجب أن يوز ماب بال الصو ص بالمع من عَبْر ير اَن عة 
ذلك المحصص. والجامع: كوه فى الصورتين مكنا ِن مَعْرة اراد 

الالث: أذ الواح منا كثيرًا ما يَسْمَعٌ الألفَاظ العامة الحصوصة قبل محصصاتهاء 
وإنکاره مکابرة و فی الضَرُوريّاتِ. اختجوا بأمور: 

أحَذهَا: أذ إِسْمَا ع العا دون إسْمَّاع المحصّص - إِعَرَاء بالجهّل. 

ونّانيها: اد العَامّ لا يدل على مراد الحاطب يإسْمَاعِهِ وحدهة؛ كخطاب العرّبى 

الها أن دلالة العام مَشرُوطة بعَدَم الْعَصّص؛ فلو حار سَمَاعٌ العام ع 
E‏ کک sS‏ 
العموّمات. 

e ا‎ 

وکر ات ١‏ ن عة یی لاشیذرق تحازا یی زه بذ ا 


الشرح: قال - رضی الله عنه -: قال صاحب «الإحكام»0: الذين اتفقوا على 
امتناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة» اختلفوا فى جحواز إسماع الكلف العام دون إسماعِه 


.)٤٥/۳( ينظر الإحجام‎ )١( 


e OC O ۸‏ 
الدليل المخصص: فذحب الخبائئ وأبو اهذیل: إلى امتناع ذلك فى الدليل الخحصص 
المتفى؛ دون الحصص العقلى. 

وذهب أبو هاشم والتظام وأبو الخسين الصرئ: إل خواز ا 
يعرف /۷٤[‏ أ] الدليل الحصص له» عقليًا كان الخصص (أوسمعيًا)(؛ وهو الحو 

ابن الحاحب0): ا E‏ إماع الا العام دون إسماع 

واعلم: أن هذه المسائل واضية 0 والأسئلة والجواب؛ فلهذا ركنا سط الكلام 
فيها. 

والفرق بين هذه المسألة» وبين حواز ز تأخير البيان عن الحاجة - واضخ؛ وذلك لأن 
في مسألة تأحير البيان عن وقت الخطاب م ينزل الخطاب» ولا كذلك فی هذه الصورة؛ 
فإنة نل الوح ولم يسمعة امكف السامع العا وا لله أعلم بالصواب. 

* * %* 


)١(‏ محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى» مولى عبد القيس» أبو الهذيل العلاف. ولد فى 
«البصرة» سنة ١٠٠ه.‏ وهو من أئمة المعتزلة اشتهر بعلم الكلام. قال المأمو.: أطل أبو اذيل 
على الكلام كإطلال الغمام على الأنام. جس ادل قوى الحجة» سريع الخاطر. كف 
بصره فی آخر عمره» له کتب کثررة منها: «میلاس» على اسم ججوسی اسلم على یده. توفی ب 
«سامرا» سنة ١٠۲ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان ٤۸٠0/١‏ لسان الميزان ١/١١٤ء‏ تاریخ بغداد 
۳ الأعلام ۱۳۱/۷. 

a ()‏ بن هانۍ البصرى» أبو إسحاق النظام من أئمة المعتزلة» فى لسان الميزان؛ أنه 

متهم بالزندقة» وكان شاعرا أديبا بليغاء وذكروا أن له كتبا كثيرة فى الفلسفة والاعتزالء ولمحمد 
عبد الهادى أبى ريدة كتاب «ابراهیم بن سيار النظام» توفی ١۲۳ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد 
۷ امال الرتضی ۱: ۱۳۲ اللباب ۳: ۲٠١‏ حطط المقريزى ٠٤٠١ :١‏ سفينئة البحار ۲: 
۷م الأعلام .٤۳ /١‏ 
(۳) فى «ب»: لو سمعيا والمحتار. 
)٤(‏ ينظر شرح المحتصر (۲/ .)١١۷‏ 


الكلام نى فى الأَفعَال 

قال المصنف - رجه الله -: وَفيه مَسَائإأً: 

السنالّة الأولّى(“: 

اععلفت الانة في عة عِصمة الأنبياء - علَيْهمٌ الصَلاة السلا - على قويّن: أحَذهُمَا 

قول من حب إا کربت نھ ب ست کا۵ از بوره 9 خنتا را 
سوا َا ِن جهة التأريل؛ وهو قل اليعة. 

لاحر قول مَنْ ذهب إلى حوازه عَليْهم ثم الوا يما يَجُورٌ مِنْ ذلك وَمَّا لا 
يجوز: 

والاحتلاًف فى هذا الباب - يرحع م إلى سام اربع ة: أحَدهَّا: :ميقع فى باب 
الإعتقاد: E E‏ 

وا ال يِن اخوارج -: : لهذ وفعت متهم ذنوب ل 
عِندَهُم - كر وَشرك. وَأحَارّت الشيعة هار الكفر؛ على سبيل الَية. 

فاا الإعيقَادٌ اطا الى لا يبلغ الكفر؛ ؛ مغل أذ يد ملد ت أن الأغراض اة 
ولا يون كلك -: ممتهم من باه كوه متفرا» ومهم من حوره 

وثانيهًا: n‏ رلا رال 
بقولهم. قال قَومٌ: يَجُور ذلك؛ ِن جهة السهو. 

والنها: ما علق بالفتوی» وَافقوا - ایض -: على أت لا وز علبهم اطا فيه. 

وَحَوزه قوم؛ عَلى سبيل السَهّو. 


ر ل 


و ی ا :1 رآ ٤ھ‏ ع 
ورَابعُهًا: ما يعلق بأفعالهم» واحتلفت الأمة فيه على أربعة أقوّال: 


r 2 2 7‏ ەه » ا or‏ ر ور و o‏ ٍ م ا 
اطجائز؛ وهم الحشوية. 


() انتقل هنا الترقيم من نسخحة رب ى نسخة (أ۔ 


وقال القاضی آبو بكر: هَذا - ون جار عَقَلا عَقَلا - ولَكِن المع مَنع من وقوعِه 
وثانيها: أنه لا يجوز ا أن رتوا کبیرة ولا صغيرة عَمْدَا؛ كن يور أن يتوا به؛ 
على جهة التأويل؛ وهو قول ابائ 


ونالنهًا: I ROE‏ لأ عَمْداء ولا مِنْ حهة التأويل؛ كن على سَّبيل السهّي 
وخم راود ما شع هما على لوا جهةق وإ كان مَوْضوعا عن أيه لگ 
معرفتهم أُقوی» ٠ SS‏ 


ر 


وَرَابعها: ن لا جوز ان یرتکیوا کبیر كبرت وان قوعت منم صفابر؛ على حهة 
المد والخط والتأويل؛ إلا ما ير کالکذب والنطفیف؛ وو قول أكثر المعترة. 


وی تقول به: أنه لم يقَع منم ذنب؛ عَلّى سبيل القصد: لا راء ولا كبيرا. 
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أمّا الهو - فقد يَقَع نهب لکن بشرط ان يڌ روه فى الخال ويوا ع برهم على 
أ ذلك كان سَهوا. وذ سيقت هذه الَسألَة فى عِلْم الكلام. e‏ اللاف سا 
عله بكابتا فى عِصمة الأنبياء. وا له أُعْلمٌ. ا 

الشرح: الكلام فى الأفعال:' المسألة الأولى: احتلفت الأمة فى عصمة الأنبياء 
عليهم السلام»... إلى آخرها. 

قال - رضى الله عنه -: اعلم أن المصنف نقل جملة من قول العلماء فى هذا 
الموضع» غير أنا ننقل ما قاله غيره؛ حريًا على عادتنا: 

قال إمام الحرمين: لا شك فى“ أن المعجزة تدل على صدق النبى - يي. 

وأما الفواحش والموبقات والأفعال المعدودةمن الكبائر: فالذى ذهب إليه طبققات 
الخلق: استحالة وقوعها من الأنبياء - عليهم السلام - عقلا. وإليه صار جماهير أئمتنا. 


وقال القاضى: هى غير متنعة عقا ولكکن مدارك امتناعها السمع» ومستندها 


/۲ العضد‎ ٠۲١ /۳ المنخول ص (۲۲۳)» تيسير التحریر‎ ٠٠٥١ /١ ينظر: الإحکام للآمدی‎ )١( 
فواتح الر هوت ۲/ ۹۷» شرح‎ »)۳۸ ٩3 الإرشاد لأبی المعالی ص‎ »٩٥ /۲ حاشیة البنانی‎ ۲ 
.٠ه٤١‎ /۲ المعتمد‎ 1۹/١ الك وكب المنير‎ 

(۲) فى «أ»: أقاويل. 

.)٤۸٩( :٤۸۳ /۱ ینظر البرهأن‎ )۳( 

)٤(‏ فی «ب»ز»: فی لا شك فی. 


الكلام فى الأفعال E E a TE‏ 
الإجماع النعقد من حَمَلَة('“ الشريعة» على الأمن من" وقوع الفواحش من" الأنبياء - 
ولو رددناأ؟ إلى العقل ما يحيل ذلك - فإن الذى يتميز به النبى - ب - عن غيره 
هو مدلول المعجزة [ومتعلقهاء والكبائر ليست مدلوها بوجه؛ فلا تعلق للمعجزة بنفيها 

ولا بإتباتها]. ۰ 


نعم» لو کان فیما ذکره() [من تنبی]»› وتحدى به أنه منزه عن الفواحش»› واستشهد 
على صدقه با لمعجزة» ووقعت المعجزة على وفق دعواه» فكل ما أدرجه فى كلامه إذا 
ارتبط يام" المعجزة به» فيعلم على القطع [إذ ذاك] وحوب صدقه فى جميع خبراته» 
ولا احتصاص [لتعلق] المعجزة بفن من الأحبار. 
والمختار عندنا ما ذكره القاضى. 
وأما الصغائر: ففى إلباتها كلام کثیر؛ فالذى صار إليه أئمة الح : أنه لايمتنح 
صدورها من الرسول - ب - عقلا. 
وترددوا فى المتلقى من السمع فى ذلك: فالذى ذهب إليه الأكثرون: أنها لا تقع 
منهم. نم اضطرب هؤلاء فی تاویل آی هور فى قصص المرسلين: 
ل فا فو اه ن ف ال ا فن 5 ار 
ا ۱۲ 
والظواهر مشعرة بوقوعها منهم" '. 
وأما النسیان: فلا امتناع فى تحويز وقوعه منهم فیما لا /١٠۸[‏ أ] يتعلق بالتكليف. 
)١(‏ فى «ب»: جملة. 
(۲) فی (أ: فی. 
(۳) فی رأ : فی. 
)٤(‏ فی ا رددناه. 
)٥(‏ فی (أً): دک 
)٦(‏ فی (أً: فکلما. 
(۷) فی و قام. 
(۸) فى رأ»: وأما الصغائر فالذى صار إليه أئمة الحق. 
(۹) فى «أ»: فى مشهورة. 
)٠٠١(‏ فى «ب»: المخحلصون. 
)١١(‏ فى البرهان: الشرع. 
)١١(‏ فى الأصول: فيهم والمثبت من البرهان. 


CREA RRA EES ۳۲‏ و 

وآما ما يتعلق بالتكليف» ففيه اضطراب» ونحن قاطعون بأنه لايمتنع وقوعه عقلا إلا 

أن يقول [التبى: إنه] ‏ لا يقع منى نسيان ‏ ويقيم المعجزة عليه. وهذا مطرد فى كل 
حبر تردد بين الصدق ٩<‏ والكذب. 


فإذا تأيد بقيام ١‏ جزة عليه» تعين [الصدق فيه] و إذا لم يتأيد بقيام الملعجزة 
] ]وا م 


الصدق» ففيه الكلام. 
والنسيان إن م يقع [انتفاؤه] مدلولا للمعجزة» فهو غير متنع» [عقلا]؛ والظواهر 
دالة“ على وقوعه من الرسل. 


وعلى ‏ آنهم - صلوات اله عليهم - لا مرون على النسيان» بل ينبهون على 
قرب )» وهذا لا تحصيل له» بل لا تع أن يقروا عليه زمانا طويلاً ولكن لا (©) 
ينقرض زمانهم وهم مستمرون على النسيان. وهذا متلقى من الإجماع» لا من مسالك 
الول 

ونحن نقول: إذا لم يبعد وقوع الذنب من الرسول - َي - فكيف ‏ يتخيل الناظر 
وجوب الاقتداء به فى فعل؟ وإن بنينا الأمر على امتناع [وقوع] ) الذنب منه( '» 
فالكلام يقع وراء ذلك فی حكم فعله. 


قال صاحب «المعتمد» ' ' لا يجوز [من القبيح] ”"'. على الأنبياء - عليهم السلام - 
ما يؤثر فى الأداءء ولا ما يؤثر فى التعليم» ولا فى القبول "؛ وهو التنفير. 


(۱) سقط فى رأً». 

(۲) فى الأصول: النسيان. والمثبت من البرهان. 
(۳) فى الأصول: للصدق. والمثبت من البرهان 
)٤(‏ فی «أً»: دلت. 

() فی «أً»: وهل. 

)٦(‏ فی (أً): قريب. 

(۷) فى (أً»: لن. 

(۸) فی «أً»: كيف 

)٩(‏ سقط فی راً). 

(۱۰) فی «أً: الذنب عليهم. 

.)۳٤١/١( ينظر المعتمد‎ )١١( 

(۱۲) فی «أً»: القبح. 

)١١(‏ فى (أ»: القول. 


الكلام فى الأفعال VF SSE a‏ 
فيدخحل فى الأول: ألا يجوز عليهم الكذب فيما يؤدونه» ولا الكتمان» ولا السهو فى 
حال الأداء؛ لأن تلك الحالة حالة تلقى الفروض؛ فوقو ع السهو فيها يغرى ° 
باعتقاد كون العبادة على [غير] ما أوردها )» ويجوز أن يسهو ١‏ فيما تقدم بيانه» 
ولابد من إزالة ذلك ( السهو فى الحال. 


ويدحل فى الثانى: أن يعرف )من أمر الدين ما إذا ستل [عنه] ٠"‏ كان عنده 
جوابه. ويجوز ألا يعرف ما غمض من الشبه» ولكن ٩‏ يجب أن يكون ممن إذا سئل 


ويدحل فى الثالث: ألا يجوز عليهم الكبائ ولا الصغائر ' المستخفة قبل النبوة 
وبعدهاء والكذب فى غير ما يؤديه؛ [فهو] ": إما كبيرة وإما ١"‏ صغيرة» 
وکلاهما"' ینفران. 


ويدحل فى ذلك: ألا جوز عليه الفظاظة ١‏ والغلظة» وكثير من المباحات القادحة 
فى التعظيم [الصارفة عن القبول]. 

ويدحل فى ذلك: قول الشعر والكتابة؛ إذ كانت معجزته الفصاحة» والإخحبار عن 
الغيوب. 


(۱) فى (»: ووقع. 

(۲) فی «ب»: یعزی. 

(۳) فى أ»: أورده. والصواب ما أثبتنا. 
)٤(‏ فى «أ»: يجوز السهو. 

(ه) فى «أ»: ولابد من إزالة ذاك. 

)٦1(‏ فی رأ يعرفه. 

)¥( ما بين القوسين مثبت من المعتمد. 
(۸) فی (أ»: جوز أن يعرف. 

(۹) فى «أ»: من الشجحصة لكن. 

(۱۰) فی (ا: الا يجوز عليهم الكبائر والصغائر. 
)١١(‏ ما بين القوسين مغبت من المعتمد. 
١۲(‏ فی «أ»: أو. 

(۱۳) فی «أً): وهما 

)١٤(‏ فى «ب»: الفضاضة. 


قال صاحب راللإحكام» (): «أما قبل النبوة: فقد ذهب القاضى أبو بكرء وأكثر 
أصحابناء [و کثیر] () من المعتزلة: إلى أنه لا يعتنع عليهم المعصية» كبيرة كانت» أو 
صغيرة» بل لا عتنع عقلا إرسال من أسلم» وآمن بعد كفر. 

وذهبت [أكثر] ٩(‏ الروافض إلى امتناع ذلك كله منهم قبْلَ النبوة» ووافقهم على 
ذلك أكثر المعتزلةء إلا فى الصغائر. 

والحق ما ذکره القاضى؛ إذ لا سمع» يدل على عصمتهم قبل البعثة» ودلالة العقل 
مبنية على التحسين والتقبيح العقليين» ورعاية الأصلح فى ذلك؛ وكل ذلك باطل. 

وأما بعد النبوة : فالإطباق من سائر الشرائع [قاطبة] على عصمتهم عن تعمد ) 
کل ما بل بصدقهم فیما دلت المعجزة [القاطعة] “ على صدقهم فيه» [من دعوى 
الرسالة» والتبليغ عن | لله تعالی]» واحتلفوا فی حواز ذلك عليهم؛ بطريق الغلط» 
والنسيان: 

فمنع منه الأستاذ أبو إسحاق» و كثير من الأئمة؛ لما فيه من مناقضة [دلالة] 0© 
المعجزة [القاطعة]. 

وجوزه القاضى أبو بكر؛ مصيرًا منه إلى أن ما كان من النسيان» وفلتات اللسان - 
فهو غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة؛ وهو الأشبه 

وأما ما كان من المعاصى القولية والفعلية التى لا دلالة للمعجزة e‏ 
عنها ٤ N yT‏ عصمتهم 
عنه» إلا ما نقل عن الأزارقة ‏ '“ من الخوارج؛ [أنهم] قالوا [يجواز] ("" بعثة نبى علم 


.)٠١١/١( ينظر الإحکام‎ )١( 
سقط فی «ب».‎ )۲( 


(۳) سقط فی رأً). 

)٤(‏ ما بين القوسين مثبت من الإحكام. 

() ما بين القوسين مثبت من الإحكام. 

(1) ما بين القوسين مثبت من الإحكام 

(۷) فی «أً: عصمته. 

(۸) فی (أً: لما كان أمرًا. 

(۹) فی «أءب»: على. 

(۱۰) وهم اُصحاب ابی راشد نافع بن الأزرق الذين حرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز فغلبوا 
علیها وعلی کورها وما وراعها من بلدان فارس وکرمان فى أيام عبدا لله بن الزبيروقتلوا عما- 


الكلام فى الأفعال FERES‏ 


=له بهذه النواحى» وكان مع نافع من أمراء الخوارج ع ارد ی و که کو 
الماحوز وأحواه عثمان والزبير وعمرو بن عُمير العنبرى» وقطرى بن الفجاءة المازنى وعبيدة بن 
هلال اليشكرى» وأحوه محرز بن هلال وصخر بن حبيب التميمى» وصاخ بن مخراق العبدى» 
وعبد ربه الكبير» وعبد ربه الصغير فى زهاء ثلاثين ألف فارسى ممن يرى رأيهم وينخرط فى 
سلکهم. 
فأنفذ إليهم عبدا لله بن الحارث بن نوفل النوفلى بصاحب جيشه مسلم بن عبيس بن قريظ بن 
حبيب فقتله الخوارج وهزموا أصحابه فأحرج إليهم أيضا عثمان بن عبدالله بن معمر التميمى 
فهزموه» فأحر ج إليهم حارثة بن بدر العتابى فى حيش كثيف فهزموه وحشى أهل البصرة على 
أنفسهم بلدهم من الخوارج فأحرج إليهم المهلب بن أبى صفرة فبقى فى حرب الأزارقة تسع 
عشرة سنة إلى أن فرغ من أمرهم فى أيام الحجاج ومات قبل وقائع المهلب مع الأزارقة وبايعوا 
بعده قطرى بن الفجاءة المازنى وموه أمير المؤمنين» وبدع الأزارقة نفمانية: 
إحداهما: أنه أكفر عليا رضى الله عنه - وقال: إن الله أنزل فى شأنه: فون اناس مَنْ يُعْحِبَكَ 
وله فى اليا ادنيا هة اله على ما فى فلب َه أذ انيضام وصوب عبدالرحمن بن مجلم 
- لعنه الله - وقال: إن الله تعالى أنزرل فى شأنه: وين الاس من رى تَفسَة انغاءَ مَرّْضَاةٍ 
اله وقال عمران بن حطان وهو مفتى الخوارج» وزاهدها وشاعرها الأكبر فى ضربة ابن ملحم 
- لعنه SE‏ 
يا ضَربَة ين نيبو اراد با إلا يلع يِن ذِى العَرْش رضوانا 
E‏ وى ال رية عند الله يراتا 
وعلى هذه البدع مضت الأزارقة وزادوا عليها تكفير عثمان» وطلحةء والزبير» وعائشة وعبدا لله 
ابن عباس - رضى الله عنهم وسائر المسلمين معهم» وتخليدهم فى النار جميعا 
والثانية: أنه أكفر القعدةء وهو أول من أظهر البراءة من القعدة عن القتال»ء وإن كان موافقا له 
على دينه» وأكفر من لم يهاحر إليه. 
والثالئة: إباحته قتل أطفال المخالفين والنسوان معهم. 
والرابعة: إسقاط الرحم عن الزانى؛ إذ ليس فى القرآن ذكره» وإسقاط حد الققذف عمن قذف 
امحصنين من الرحال مع وحوب الحد على قاذف المحصنات من النساء. 
والخامسة: حكمه بأن أطفال المش ركين فى النار مع آبائهم. 
والسادسة: أن التقية غير حائزة فى قول ولا عمل. 
والسابعة: تجویزه أن يبعث الله تعالى بيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته» أو كان كافرًا قبل البعثة. 
والكبائر والصغائر إذا كانت .عثابة عنده» وهى كفرء وفى الأمة من حوز الكبائر والصغائر على 
الأنبياء عليهم السلام فهى كفر. 
والثامنة: احتمعت الأزارقة على أنه من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر ملّة حرج به عن 
الإسلام جملةء ويكون مخلدًا فى النار مع سائر الكفار» واستدلوا بكفر إبليس رقالوا: ماد 


وما نقل عن الفضلية ‏ من الخوارج؛ [أنهم] ”° [قضوا] “ بأن كل ذنب [يوحد 
فھو] “ یکفر» وکل ذنب فهو جائز على الأنبياءء صلوات الله عليهم. 

وأما ما ليس بكفر [: فإما أن يكون من الكبائر» أو ليس منها: فإن كان من 
الكبائر]': فقد اتفقت الأمة - سوى الحشوية» ومن حوز الكفر عليهم - على 
عصمتهم عن تعمده ٩”‏ من غير نسیان» ولا تأويل. 

وإن احتلفوا فى أن مدرك ”“ [العصمة] " السمع - [كما ذهب إليه القاضى أبو 
بكر» والحققون من أصحابنا -] (» أو العقل ""“ [كما ذهب إليه المعتزلة]"'. 

وإن كانت الكبيرة عن نسيان» أو تأويل حطاً - فقد اتفق الكل على حوازه» سوى 
الرافضة. 


-ارتكب إلا كبيرة حيث أمره بالسجود لآدم - عليه السلام - فامتتع» وإلا فهو عارف 

وا ا الملل والنحل ۱۱۸/۱ - .٠١۲‏ 

)١١(‏ ما بين المعكوفتين مثبت من الإحكام. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين مثبت من الإحكام. 

(۲) فرقه من الخوارج الصفرية أتباع فضل بن عبدالله. قالوا: لا يكفر عندنا ولا يعصى من قال 
بضرب من الحق الذى يكون من المسلمين» وأراد به غير الله أو وحهه على غير ما يوحهه 
الملسلمون عليه نحو قول القائل: «لا إله إلا الله» يريد بها النصاري الذى لا إله عندهم إلاهو 
الذى له الولد والزوحية أو يريد منها اتخذه إها. وكقول القائل: «محمد رسول الله» وهو يريد 
غوره تمن قال: هو حى قائم» وما أشبه ذلك من القول, كله واعتقاد القلب والتوحه إلى الله إلى 
غير ذلك. ينظر الفرق والجماعات ص ۳۱۰ - .٠٠١‏ 

(۳) ما بين المعكوفتين مثبت من الإحكام. 

)٤(‏ فی ز: قصدوا. 

(ه) اغبت من الإحكام. 

(1) المثبت من الإحكام. 

(۷) فی «ب»: عمد. 

(۸) .فی «ب»: مدرکه. 

(۹) سقط فى الأصولء» والمابت من الإحكام. 

)٠١(‏ سقط فى الأصول والمبت من الإحكام. 

)۱١(‏ فی «ب»: والعقل. 

)١۲(‏ سقط فى الأصول والمابت من الإحكام. 


الكلام فى الأفعال TSE NSS RS‏ 
اما ا یں یکر واا ان بکر د من جن ما برحب الک غات قعل اة 
ودناءة الحمةء [وسقوط المروءة](؛ كسرقة حبة» أو كسرة - فحكمه حكم الكبيرة. 
وأما ما ليس من هذا القبيل؛ كنظر كنظرة» أو كلمة سفه نادرة فى حالة غضب - فقد 
اتفق أكثر أصحابناء وآكثر المعتزلة على ارا اس0 اونا الي مطل 
وخلافا للجبائی» والنظام وجعفر بن مبشر فى العمّد. 
واعلم: أن الذين قالوا بالعصمة اختلفوا: فمنهم من زعم أن المعصوم هو «الذى لا 
بمکنه الإتیان بالمعاصى»› ومنهم من زعم انه بمکنه. 
والأولون منهم من زعم أنه ختص بنفسه» أو بدنه بخاصّة تقتضى امتناع إقدامه 
على المعاصى. 
ومنهم من قال: هو مسار لغيره فى خحواص [نفسه]" وبدنه» ولكن أثر العصمة 
بالقدرة على الطاعةء أو بعدم القدرة على المعاصى. 
واعلم: أن بعضهم قال: رإنه ليس معنى عصمة الأنبياء - عليهم السلام - أنهم لا 
يعصون؛ فإن الصبيان كذلك» بل متى قلنا: الأنبياء معصومون بهذا الخبر اللسانى 
بالنصوص السمعية»؛ فهذا تلحي ص حل النزاع عند هذا القائل؛ وفساد هذا الكلام 
ظاهر؛ فإن النصوص دالة على العصمة» ويستحيل أن يكون المعنى بالعصمة النصوص 
تنبيه: اعلم: أن الناس اختلفوا فی ]/١٠۹[‏ الكبائر: فمنهم من قال: لا صغيرة 
اال الذرب برها کار 
ومنهم من اعترف بانقسام الذنب إلى: صغير» و كبير. 
واخحتلفوا بعد ذلك اختلافا آخر: فقال قوم: کل ما نھی الله - تعالی - عنه» فهو 
کبيرة")» وقیل: کل ما اوعد اله عنه» فهو كبيرة. 
)١(‏ سقط من الأصول والمثبت من الإحكام. 
(۲) فی «ب»: وحالة. 
(۳) فی (: وسھوا. 
)٤(‏ فی «ب»: وللجبائی. 
(ه) حعفر بن مبشر بن أحهمد القفى متكلم من كبار العتزلة» له آراء انفرد بها وتصانيف. مولده 
ووفاته ببغداد. ینظر الأعلام ۱۲۹/۲ وتاریخ بغداد ۱٦۲/۷‏ 
)٦(‏ فی «أ»: ختص فی. 
(۷) سقط فی «ب». 
(۸) فى «ز»: المختص. 
(4 ينظر: البحر الحيط للز ركشى /٤‏ ۲۷۹ منهاج العقول للبدحشى ۲/ ٠٤٤‏ غاية الوصول 
للشیخ زكريا الأنصارى »١٠٠١‏ حاشية البنانی ۲/ ٠٠١١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى= 


۳۸ الکاشف عن المحصول 
وقال بو طالب المكى ': هى سبع عشرة( أربع فى القلب؛ وهی اترك :پا 

والإصرار على المعصية» والقنوط من رحمته» والأمن من مكره. 
وأربع فى اللسان» وهى: قذف المحصن» وشهادة الزور ا و ان 
٤۹/۳‏ ۲ حاشية العطار على جمع الجوامع ۲/ ٠۷١‏ أعلام الموقعين لابن القيم ٠٠٠ |٤‏ 
تيسير التحریر لأمیر بادشاه ۳| ٤١‏ . 

)١(‏ محمد بن على بن عطية الحارثى» أبو طالب: واعظ زاهد» فقيه. من أهل الجبل نشا واشتهر عكة 
وزخل :ال ابره فا ا اغرال رمن قاد و عط ها فط ههام اتر هج 
من أحلها. وتوفى ببغداد سنة ١۳۸ه.‏ له رقوت القلوب» فى التصوف جحلدان. قال الخطيب 
البغدادى: ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة فى الصفات. و«علم القلوب»» و«أربعون خديًاء 
أحرحها لنفسه. ینظر الأعلام ۲۷٤ /٦‏ ووفیات الأعیان ۱/ ۰٤۹۱‏ وتاريخ بغداد ۳/ .۸٩‏ 

(۲) ينظر إحياء علوم الدين .)٠١ /٤(‏ 

)۳(٠‏ الزور: الكذب. والتروير: تزيين الكذب. وزور الشىء حسنه وقومه» والزور مأحوذ من: زور 
یزور» .ععنی مال وانحرف» فالشاهد الذی یشهد بخبر کاذب یسمی شاهد زورء لأنه مائل عن 
الحق. منحرف عن الصدق. وشهادة الزور من أكير الكبائر» وقد قرن الله تعالى بينها وبين 
الشرك: فقال تعالى: #إفاجتنبوا الرحس من الأوثان واحتنبوا قول الزوري. وعن أبى بكرة قال: 
قال رسول الله ييل: ,ألا أنبعكم بأكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك با لله. 
وعقوق الوالدينء وكان متكئا فجلس. وقال: ,ألا وقول الزور وشهادة الزور» حتى قلنا: ليه 
سكت». وقال: الحنفية إن شاهد الزور لا يثبت كونه شاهد زور إلا إذا أقر على نفسه ولم يدع 
غ واعترض على هذا صدر الشریعةي بأنه قد یعلم بدونه» کما إذا شهد .عوت زید» 
أو بأن فلانا قتله» ثم ظهر زيد حيًاء أو برؤية الهلال فمضى ثلاثون يومًا وليس فى السماء علة 
ولم ير الملال. وإنغا لا تبت شهادة الزور بالبينة OS‏ والبينة حجة 
للإئبات دون النفى. وفى «المهذب» للشافعية: ويثبت أنه شاهد زور من ثلالة أوجحه: أحدها: أن 
يقر أنه شاهد زور. الثانى: أن تقوم البينة على أنه شاهد زور. الثالث: أن يشهد ما يقطع بكذبه؛ 
بأن شهد على رجحل أنه قتل أو زنى فى وقت معين فى موضع معين. والمشهود عليه فى ذلك 
الوقت كان فى بلد آحر. وأما إذا شهد بشىء أحطا فيه لم يكن شاهد زور؛ لأنه لم يقصد 
الكذب. وإن شهد لرحل بشىء وشهد به آخحر أنه لغیره - لم يکن شاهد زور؛ لأنه ليس 
تكذيب أحدهما بأولى من تكذيب الآخرء فلم يقدح ذلك فى عدالته. وقال أبو حنيفة: رضى 
الله تعالى عنه: شاهد الزور يعزر بتشهيره على الملا فى الأسواق ليس غير. وقال الصاحبان: 
نوحعه ضربًا وخبسه. . وذكر شمس الأئمة ئمة السرحسى رحه الله تعالى؛ أنه يشهر عندهما أيضا. 
ال وا غل ر ما يراه القاضى. وقال بهذه الرواية: مالك» والشافعى» والأززاعى»› 
وابن ابی لیلی. هما ما روی عن عمر رضى الله تعالى عنه: أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا 
وسخم وحهه» رلا يقال: الاستدلال بهذا غير مستقيم على مذهبهما؛ 'لأنهما لا يريان التسخيم 
لأنه يحمل التسخيم على أنه كان سياسة. واستدل أبو حنيفة: بأن شريحا کان يشهر ولا = 


Ee E eh aoe: الكلام فى الأفعال‎ 


=يضرب. وما روى عن عمر من أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاء وسخم وحهه - 
فمحمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين والتسخيم والتشهير منقول عن شريح رحمه 
الله تعالی. فإنه کان يبعت إلى سوقه إن کان سوقيًا. وإلی قومه إن كان غير سوقى بعد العصر 
أجمع ما كانواء ويقول: إن شرجحا يقرئكم السلام» ويقول: إنا وحدنا هذا شاهد زور فاحذروه» 
وحذروا الناس منه. واخحتلف القائلون بجواز الضرب والحبس: فقال ابن أبى ليلى: يجلد خمسة 
وسبعين سوطاء وهذه رواية عن أبى يوسف. وفى رواية أحرى عنه: جلد تسعة وسبعين سوطا. 
وقال الشافعى: لا يزيد على تسعة وثلاثين. وقال أحمد: لا يزيد على عشر حلدات. وقال 
الأوزاعى فى شاهدى الطلاق: يجلدان مائة مائة» ويغرمان الصداق. وقال صاحب الفتح: اعلم 
أنه قد قيل: إن المسألة: على ثلاثة أوحه: أن يرحع على سبيل الإصرار؛ مل أن يقول ههم: 
شهدت فى هذه بالزور» ولا أرحع عن مثل ذلك» فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق. وإن رحع على 
سبيل التوبة لا يعزر اتفاقاء وإن كان لا يعرف حاله فعلى الاحتلاف المذكور. وذهب الحنفية إلى , 
أنه إذا تاب شاهد. الزور» وأتت على ذلك مدة؛ قيل: سنةء وقيل: ستة أشهر؛ والصحيح أنها 
مفوضة لرأى القاضى. فإن كان فاسقا تقبل شهادته؛ لأن الجامل له على الزور فسقه» وقد زال 
بالتوبة. وإن كان مستورا لا يقبل أصلا. وكذا إذا كان عدلا على رواية بشر عن أبى چ 
لأن الحامل له على ذلك غير معلوم. فكان الحال قبل التوبة وبعدها سواء وروى أبو حعفر أنها 
تقبل» قالوا: وعليه الفتوى. وقال الشافعى» وأبو ثور» وأحهمد: تقبل شهادته إذا أتت على ذلك 
مدة تظهر فيها توبته» ويتبين فيها صدقه وعدالته. وقال مالك: لا تقبل شهادته أَبدًا؛ لأنه لا يؤمن 
على قول الصدق. ينظر: نص كلام شيخنا محمد حاب الله فى البينة. 

)٤(‏ السحر أصله التمويه والتخاييل» وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعانى» ييل للمسحور أنها 
بخلاف ما هی به؛ کالذى يرى السراب من بعيد فيْحيّل إليه أنه ماءء وكراكب السفينة السائرة 
سيا حفينا يل إليه أن ما يرى من الأشجار وابمبال سائرة معه. وقیل: هو مشتق من: سّحرت 
الصبيً إذا حدعته» وكذلك إذا عللق والتسحرر مثله؛ قال لبيد [من الطريل]: 

فقإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام الس 
آخر [من الوافر]: 

أرانا موضعنن لأر غيب و حر بالطعام وبالشراب 

ا ا ا وأخرأين َة الذناب 
وقوله تعالی: انما نت يِن ارين [الشعراء: E TO PT «1o‏ 
يقال من المعللين؛ أى: ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله الخفاءء فإن الساحر 
فاق هة وقيل: أصله الصّرف؛ يقال: ما سحَرك عن كذا أى: ما صرفك عنه؛ فالسحر 
مصروف عن جهته. وقيل: أصله الاستمالة؛ وكل من استمالك فقد سحرك. وقيل فى قوله 
تعاى: هبل نحن قوم مَسْحُورُون [الحجر: »]٠١‏ أى: سُحرنا فأزلنا بالتخييل عن معرفتنا 
وقال الجحوهرى: السحر الأخذة؛ وك ما طف مأحذه ودَق فهر سحر؛ وقد اسحره يسحره- 


=سرحرًا. والساحر: العا م» وسحره أیضًا ععنی خدعه؛ وقد ذکرناه. قال ابن مسعود: کنا سی 
السحر فى الجاهلية العضه. والعِضَةٌ عند العرب: شدَة البَهّت وتمويه الكذب؛ قال الشاعر: 
أوذ بربْى من الناففا ت فى عضه العاضه العّضِه 
واحتلف هل له حقيقة أم لاء فذكر الغزنوى الحنفى فى «عيون المعانى» له: أن السحر عند المعتزلة 
حدع لا أصل له» وعند الشافعى: وسوسة وأمراض. قال: وعندنا أصله طلم بينى على تأثير 
خحصائص الكواكب؛ كتأثير الشمس فى زئبق عِصى فرعون» أو تعظيم الشياطين ليسهلوا له ما 
قال القرطبى: : وعندنا أنه حق» وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاء ثم من السحر مايكون بخفة 
اليد كالشَعرذة والشعرذی: البريد فة شيره: قال ابن فارس ف قال الشعوذة و 
كلام أهل البادية» وهى خفة فى اليدين وأحذة كالسس ومنه ما یکون کلامًا یحفظ» ا 
اسماء ۱ له تعالی. وقد یکون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدحنة وغير ذلك. 
وسمى رسول الله َي الفصاحة فى الكلام واللسانة فيه سخرًا؛ فقال: إن من البيان لجرل 
أحرجه مالك وغيره؛ وذلك لأن فيه تصويب الباطل حتى يتوهّم السامع أنه حق» فعلى هذا 
يكون قوله عليه السلام: (إنَّ من البيان لَسيْرًا) حرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة إذ شبّهها 
بالسحر. وقیل: حرج مرج المدح للبلاغة والتفضيل للبيان؛ قاله جماعة من أهل العلم. والأرّل 
أصح» رالدليل عليه قوله عليه السلام: (فلعل بعضكم أن يكون ألْحَنْ بحجَته من بعض)» وقوله: 
ران ابغضكم إلى ارون اليهقون). الثرثرة: كثرة الكلام وترديده؛ يقال: ثرثر الرحل فهر 
ٹرثار مهذار. والقيّهق نحوه. قال ابن دُرید: فلان يتفيْهّق فی کلامه إذا توسّع فيه وتنطع؛ قال: 
وأصله القهتق وهر الامتلايء کأنه ملا به فمه. 
قال القرطبى: وبهذا المعنى الذى ذكرناه فسّره عامر الشعبى راوى الحديث وصعصعة بن 
e‏ فقالا: أا قوله ل: رات من ليان الشحر:فالر حل يكرن عة اللي وهو الك 
با لحجج من صاحب الح ف فيسحَرٌ القَومٌ ببيانه» فيذهب بالحق وهو عليه؛ وإغا يحمد العلماء 
البلاغة واللسانة ما م تخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» وتصوير الباطل فى صورة الحق. وهذا 
بين» والحمد لله. ومن السحر ما يكون كفرًا من فاعله؛ مغل ما يعون من تغيير ور الناس» 
وإحراحهم فى هيئة بهيمة» وقطع مسافة شهر فى ليلةء والطيران فى الهواء؛ فكل من فعل هذا 
لوهم الناس أنه مُحِقّ - فذلك كفر منه؛ قاله أبو نصر عبد الرحيم القشتيرى. قال أبو عمرو: من 
زعم أن الساحر يقلب الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان حمارًا أو نحوه» ويقدر على 
نقل الأجحساد وهلاكها وتبديلها - فهذا یری قتل الساحر؛ لأنه افر بالأنبيای e‏ 
رمعجزاتهم» ولا يتهياً مع هذا علم صحة النبوة؛ إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأ مامن زعم أن 
السحر خد وخاريق» وأوبهات وتخييلات» فلم يجب على أصله قتل الساحء إلا أن يقتل بفعله 
أحدا فيقتل به. وذهب أهل اة أن السحر ثاببت وله حقيقة. وذهب عامة المعتزلة 
وأبو إسحاق الإسترابادى من أصحاب الشافعى» إلى أن السحر لا حقيقة لهء وإنما هو تمويه- 


=وتخبیل وایهام» لکون الشىء على غير ما هو به» وأنه ضرب من الخفة والشَعوذة؛ كما قال 
تعال: اوخل اله ِن سرهم نها تسلعى& [طه: .]٦‏ ولم يقل: تسعى على الحقيقة» ولكن 
قال: ول إليه. وقال أيضًا: «وْسَحَررا ُعَينَ الاس [الأعراف: .]١١١‏ وهذا لا حجة فيه؛ 
لأنا لا ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت وراء ذلك أمور حوزها العقل 
ورد بها السمع؛ فمن ذلك ما جاء فى هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه» ولو م يكن له 
حقيقة م بعكن تعليمه» ولا حبر تعالى أنهم يعلّمونه الناس» فدلّ على أن له حقيقة. . وقوله تعالى 
فى قصة سَحَرة فرعون: «إرجَاءوا بحر عظيم) وسورة «الفلق»؛ مع اتفاق المفسرين على أن 
سبب نزوها ما کان من سحر لبيد بن الأَعْصّ» E A E‏ 
کک - قالت: سحر رسول الله ا یهودی من يهود بنی ازل 
بن الأعصم... الحديث. وفيه: أن انب و قال لما حل السحر: رإن الله شفانى». والشفاء 
إغا برفع اة وزوال المرض؛ فدل على أن له حقا وحقيقة؛ فهو مقطوع به يإخبار اله 
تعالى ورسوله على وحوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع» ولا 
عبرة مع اتفاقهم جحتالة المعتزلة» ومخالفتهم أهل الحق. ولقد شاع السُحر وذاع فى سابق الزمان 
وتكلم الناس فيه» ولم يبد من الصحابة رلا من التابعين إنكار لأصله. وروى سفيان عن أبى 
الأعور عن عكرمة عن ابن عباس قال: عَم السحر فى قرية من قرى مصر يقال ها: : «القرّما) فمن 
کڌب به فهو کافں کت لھ ورسوله» منکر لا غلم مخاهدة وغیانا. . وقال علماؤنا: لا ینکر 
أن يظهر على يد الساحر حرق العادات ما ليس فى مقدور البشر من مرض وتفريق» وزوال عقل 
وتعويج عضوء إلى غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. E:‏ 
as‏ يستدِق حسم الساحر حتى يتوج فى الكوات والخوحات ل 
راس قصبة واِلّرى على حيط مستدق» والطيران فى وای والمشى على الماءء و ركوب كلب 
وغير ذلك. وع ذلك فلا یکون السحر موحبًا لذلك ولا علة لوقوعه ولا سببًا مولدا را 
یکرن السا شر مسقلا به رإغا يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحاثها عند وحود السحر؛ ؛ كما 
يخلق الشبع عند الأكل» والرّى عند شرب الماء. . روی سفیان عن عمار الذهبی أن ساحرًا کان 
ا ا ا و ی 
ندب على السيض فقتله حتدب - هذا هو سنب بن كمب الأزدى يقال الى > در 
الذى قال فى حقه النبى بل : (یکون فی اتی رجحل يقال له حندب يضرب ضربة بالسيف 
يفرّق بين الحق والباطل)» فكانوا يرونه حندَبًا هذا قاتل الساحر. . قال على بن المدينى: روى عنه 
حارثة بن مُضَرّب. وأجمع المسلمون على أنه ليس فى السحر ما يفعلل الله عنده إنزال الجراد 
والقمّل والضفاد› رفلق البحر وقلب العصاء وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من 
عظيم آيات الرسل - عليهم السلام - فهذا ونحره ما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله اله 
عند إرادة الساحر. قال القاضى یو یکر بی الط وإغا منعنا ذلك بالإجماع ولولاه لأحزناه. 
وفى الفرق بين السحر والمعجزة؛ فإن المعجزة قال علماؤنا: السحر يوحد من الساحر وغيره»> 


الغموس(؛ وھی التى يبطل بها حقا) أو ثبت بها باطلاً. 


=وقد يکون جماعة یعرفونه» وعکنهم الإتیان به فی وقت واحد. والمعجزة لا يعكن الله أحدًا أن 
ياتى .عثلها وععارضتها؛ ثم الساحر لم يدع النبوة فالذى يصدر منه متميز عن المعجزة فإن الملعجزة 
شرطها اقتران دعوى النبوّة والتحدى بهاء كما تقدّم فى مقدمة الكتاب. واخحتلف الفقهاء فى حكم 
الساحر السام والذمئ؛ فنحب مالك إلى أن امسلم إذا سحر بتقسه يكلام يكون كفرا قصل ولا 
یستتاب ولا تقبل توبته؛ لأنه أَمْرٌ يسر به کالزندیق والزانی» ولأن الله تعالى سى السحر 
کفرا بقوله: : ارما لمان من اد حتی قول نَا حن تة لا كر > رهو قول أحمد بن 
حنمل وأبى ثور وإسحاق والشافعى وأبى حنيفة. وروى قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر 
وحفصة وأبى موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. وروى عن التبى يل: (حَدٌ الساحر 
ضربه بالسیف)» خرجه الرمذی ولیس بالقوی؛ انفرد به ماعل بن مسلم وهو ضعیف عنده» 
رواه ابن النذر: وقد رَرَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت نها فى 
الرقاب. قال ابن المنذر. وإذا أَقرّ الرحل أنه سحر بكلام یکون کفرٌا - وحب قتله إن لم یتب 
وكذلك لو ثبتت به عليه بينة ووصفت البينة كلامًا يكون كفْرًا. وإن كان الكلام الذى ذكر أنه 
سَحَر به ليس بكفر م جز قتله» فإن كان أحدث فى المسحور جناية توحب القصاص اقتص منه 
إن كان عَمّد ذلك؛ وإن كان ما لا قصاص فيه ففيه دِيّة ذلك. قال ابن المنذر: وإذا احتلف 
أصحاب رسول الله ب فى السألة وحب اتباع أشبههم بالكتاب والسشنة وقد جوز أن بكوك 
السحر الذى أمرَ من أمر منهم بقتل الساحر سحرًا يكون كفرًاء فيكون ذلك موافقًا لسنة رسول 
ا در - أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفرًا. 
فان احتجَ تج بحديث ندب عن النبى يلك: (حذ الساحر ضربه بالسيف)» فلو صح لاحتمل أن 
يكون أمر بقتل الساحر الذى يكون سحره كفرًاء فيكون ذلك موافقا للأخبار الى حاءت عن 
النبى ي أنه قال: (لا حل دم امرئ مسلم إلا پاحدی ثلاث. ..) قال القرطبى: وهذا صحیح» 
2 السلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاحتلاف. والله تعالى أعلم. ينظر: 
تفسیر القرطبی (۲/ .)۳٤ - ۳۱١‏ 

)١(‏ وهو ما كان الحالف بها عالما بكذبه فيما حلف عليه. فقالت الحنفيةء والحنابلة: لا كقارة فيهاء 
سواء تعلقت بالماضى» أو بالحال؛ لقوله يل: رخس من الكبائر لا كفارة هن: الإشراك با لله 
تعالى» والفرار من الزحف» وبهت المؤمن» وقتل المسلم بغير حق» والحلف على ين فاحرة يقتطع 
بها مال امرئ مسلم». وقالت المالكية: اليمين الغموس إن تعلقت بالحال أو الاستقبال - فيها 
الكفارةء ولعل وحهتهم فى ذلك أن اليمين عند تعلقها بالماضى يكون الكذب فيها عمَمَاء 
والذنب فيها عظيماء فتصير أكبر من أن تعمل فيها الكفارة. أما عند تعلقها بالحال» أو 
بالاستقبال - فيكون الأمر على علوت دا صح قرب من اليمين المنعقدة» و 
فتعمل فيها الكفارة. وبالنظر فى أدلة كل » نرى أن القول بعدم الكقارة من غير توبة فى يمين 
الغموس هو الراحح؛ لأن الرسول ئل أحبر بصريح العبارة بأنه لا كفارة فيها. وأما استدلال. 
الشافعية بشمول الآية ها - مطلقا غير ظاهر؛ لما تقدم من الحديث. وأما تفرقة المالكية فى- 


الكلام فى الأفعال ETE ASSES‏ 

ا وھ کل کا ر الان ار شیا من أعضات: 

وثلاث فى البطن؛ وهى: أكل مال اليتامى ظلمًاء وأكل الربا؛ وهو يعلم» وشرب 
كل مسكر. واثنان فى الفرج؛ وهما: الزناء واللواط. واثنان فى اليد؛ وهما: القتل» 
والسرقة. وواحدة فى الرحلين؛ وهو: الفرار من الزحف. وواحدة فى جميع الجحسد؛ 
وهو: عقوق الوالدين. هذا ما قاله أبو طالب المكى. 

وقال الغزالى: «لا مطمع فى معرفة الكبائر مع الحصر؛ إذ لا يعرف ذلك إلا بالسمي 
ولم يرد». 

وقال صاحب (المعتمد»: «القبيح إما: صغير» أو كبير» فالصغير: هو الذى لا يزيد 
ذمه") وعقابه على مدحه وثوابه. والکبیر: هو ما لا يكون فعل الثواب أكثر من عقابه» 
ولا مساويا له». 

ال اا «من جوز عليهم عمدا» احتلفوا فيه: فمنهم من قال بوقوعها؛ وهم 
الشوية. وقال القاضى أبو بكر: هذا وإن از عقلاًء ولك السَّْعَ منع من وقوعه». 

قال بعضهہ: هذا النقل غير متجه؛ فإن الجواز العقلى م يقل أحد بعدمه. وهر 
الذى ذكره هذا المعترض ليس بشىء؛ فإن الشيعة قالوا بذلك. 

وقال أيضًا: قول الصتف: «قد سبقت هذه المسألة فى علم الكلام من هذا 
الكتاب» - سهو 5 


=اليمين الغموس بين الماضى» والحال» والمستقبل - فدعوى يعوزها الدليلء ويردها قول الرسول 
ي: مس من الكبائرء» لا كفارة فيها. .. إل وع منها اليمين الغموس»ء لأنه ك لم يفرق فى 
الغموس بين الماضى» وغيره فالتوبة مسقطة لحق العبدء والكفارة لحق المولى سبحانه. ينظر: نص 
کلام شيخنا حسن الكاشف فى الكفارات. 

)١(‏ سقط فی رأً». 

(۲) فی «اّ» ب»: حرمه. 

(۳) قلت: هذا النقل غير متجه؛ فإن الحواز ز العقلى يقل اح بعذمف بل جميع العا م وکل فرد منه 
جوز عليه ما جاز على الآح ويجوز عليه جميع النقائص عَقلاً من المعاصىء فإذا قال القاضى 
بالحواز العقلى» والامتناع السّمعى» فهو ليس من الفرقة ابجوزين للكبائر عليهم؛ لأنه قد تقدم 
تحرير محل النزاع» فمتى صرح القاضى بالامتناع السمعى» فلا يعد مع هولاءء وعذه من هولاء 
يشعر بأن الخلاف فى الجواز العقلىء والامتناع العقلى» وليس كذلك بل الامتناع من النقائص 
عقلاً حاص با لله - تعالی - كما تقدم. ينظر: النفائس (ه/ .)۲۳١۷‏ 

)٤(‏ فی (أً»: قالوا. 


RR E:‏ اش کن اغصون 
قلنا: ليس من هذا الكتاب [فى] نسخة صحيحة أصلا؛ فلا سهو من المصنف فى 
هذا الموضع» بل كان الواحب أن ينظر غير واحدة من نسخ «الحصول ( ل» أعنى النسخ» 
فان وحد هدا اللفظ فى جميعها أر أكثرهاء كان يحكم عليه بالسهو. 
قال المصنف - رهه الله -: المسالة الثانية: 
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احتلفوا فی أ عل الرَسول - ی - بمجردِو: عل ذل لی کو فی قتا ام ل 
- على أربعَة أقوال: أَحَذْهَا: أنه وجروب وهو قول ابن سرچ وای سوي 
الاصنطخرئ وأبی عل ُن حيران. ر N E EN‏ إلى الشاي - 
رضي الله عه -. والثهًا: آنه للإباحة؛ وَهُر قَرْل مالك ا وَرَابعهًا: 
يتوقف فى الحل؛ وهو قول الصيرفي رأکثر المعترة؛ وهو العتار. 

ا آنا ٳڻ حوڙنا الدب عَلَيْه - ونا فى ذلك الفغل: أذ یکو ذا لَه ره 


ق 


رجیار: لا وڙ نا فطل ون لم نحو الدب عليه د اا 
وواجباء وبتقدیر أن يكو وَاجًا: ونا أن يکود ذلك يِن عراصي وألا كون. ومع 


احَمَال هذه و الأقسام - امتنع ابحرم بواج منها. 
وَاحْتَحّ القائلون بالوجحوب: بالقرآن والإحْمًاع» والُعقول: 
أا ارآ - مسب آيات: 
إِخْدَاها: و وإفلیخذر الْذينَ حالفو عن رو [النور: ۳ والأمُر 
فى الفِعل على ما تدم بيّانة؛ و د ب ور 


ا 


رثایتھا: فول تعاّی: لذ کان لَك فى رَسول اله وة حَسَة ِن كان برجو 
۱ لله الوم الجر [الأحَرَاب: ١۲]؛‏ وَهَذًا مَْراه مَجْرى الوعيد فيم برك الاس پو؛ 
ولا مَعنی للتاسّی پو - إلا أذ قعل الإنْسَان مل عله 

والتها: وله تَعَالى: إواتبغوة4 [الأعْرَاف: ۸ وَظَاهر الأمر ووب 
اة ھی الإتيان بیثلِ فعله. 


ورابقتھا: قول تعاّی: فل إن كنم حون اله فانبعونى) [آل عِْران: »٣١‏ 


)0( سمط فی «ب»). 


الكلام فى الأفعال NES a ASRS‏ 
ول ا رة لِلْمَابَعَة؛ لَكِنٌ الَحبَةَ وَأحبة لازم 


الواحبٍ a‏ واحب؛ E‏ و 


ورحامستها: فَوله تعالّى: طإوما ناكم الرّسولٌ فخذوة (الحشر: ۷]؛ فإذا فعَلَ 


ا ا 


ا بالفعل؛ فرت غلبت ان ناخده. 


و ره َعَالّی: لطيغوا الله وأطيعُوا الرَسُول) [الَاِدة: ۹۲ والنور: 
٤‏ دلت الآية بإطلاقها على وُجُوب طاعة الرسُول» والآتى بیثلِ عل الغيْر - لأخل 
أن ذلك الغ فعله - طا َلك العيْر؛ فَوَحَّب أن يكون ذلك وَاجبًا. 


وسَابعتهًا: أ قول تفال لما قى رذ منهًا وَطْرا زوجناكها4 [الأخْرَاب: 
۷ بن آنه ای إنمَا روح بها؛ ليكوت حم امه مته ناويا لحيو فى ذلك؛ وَهَذا 


هو المطلوب. 


راما الإحْمَاعٌ - فلانّ ا لصحَابةَ - رضي اله نهم - بأَحْمَعِهم: افوا فی لفل 
ين ياء ايء قات عة - رضبى اله عنها -: رفعلت آنا ورول ال - ا - 


قاغسلتا؛ ا ا ذلك وَإحْمَاعَهّم على الرحوع ج وهر E‏ 


راما كان لعل رول اله - ي - قد أَحْمَعُوا - هَهنا - عَلّى أن مُحَرَدَ الفِعْلِ 


ل وو اصلوا الام لما راصلا و ولعوا تعالهة فى اللا لم الع 
ولانهم «و و 
و(أمرهُم عام الحديبية باسحلل باحق توقفوا؛ فشكا إلى اَمَف » فقالّت: ,احرج 
لهب واو راد عل فذ نوا وا مَسارعين»» ورلأنة حلع حاتمَه؛ 


فخلعوا) . 
ر عَم - رضيى اله عه OT‏ ا 


- کل - لا قك 
فة الصّائم: رلا 
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حَجَر؛ لا ضر ولا تق واولا انی رایت رَسول | لله 
وران - علب الصلاة راللام - قال فی حَواب من سا سال أ 


اس نی ت و صائم؟!». 


n a 


0 ~2 


و الرل - فين وَجهين: 


ا اَن SS‏ ا رضم مراب فعل 

ا ا ا وٌل: ا e‏ بالگ ودفع الضّرر 

E 

يان الان : أ أَعَظْمّ مراب الفعْلِ - أن يكوت وَاجبًا عَلّى الكل 

اثانی: ات لا براع فی ووب تعظیم الرَسُول - 35 - فى املق واب الإتيّان 
بيثل فعله - تيم ل بدليل اعرف والتعْفِيمًان ب يشت ر کان فی قذر م E‏ 
ّما بالقذر ر المشترك؛ فيكو ورو ازع بإياب ذلك اطم تققضى ورردة بان 
يجب على َة الان بل فله. 

والخواب عن الأول: لا سلمأ لف والأش» - حقيقة فى الفعل؛ على ما َمَدَمٌ. 

سلا كن - بالإحْمًاع أيضًا - حقيقة فى القوْل» فيْسَ حَله على ذلك بأولى 

سلماه؛ ِن - هتا - ما يمع ِن حَمْله على الفعل» وهو من وجهين: 

الأوّل: أن قد وکر الدعَاء وذکر المخحالفة - يمع منه؛ فان الإنسَان: إذا قال لعَبّده: 
«لا تجعَل دُعَائی کڈعاء عَیْری» وا مخالفة أمُرى» - هم مِنة أن اراد بالأمر: 
«القَول». 

الثانى: : وهو أنه قد ريد ب الول بالإخمًاع؛ لا يجوز حَمْلة على اليِعْل؛ لان الفط 
ال9 ر عل م 

سَلْاه؛ ِن اهاءَ راحعة ّى ا لله تعالى؛ لاه اقرب الد كورين. 
إن قَلْت: القند ُو الث على اناع الرَسُول - ل ب أنه على قال: :0 
تجقلوا ذُعَاء الرّسُول بتكم كعَاء بخ كم بصا زانور: ۲ فَحَث بلك على 
الرحوع ف أقوالو وأفعالى تم عقب ذلك بقّوله: فا يخر الِْينَ بُحالفون عن أفرو4 
[التور: ۳ فعلمنا انه بعت بذك على ارام ما کان د عا إَيِهِ ِن الرُجُوع إلى أَمْرٍ 
ا - عليه الصّلاة وَالسَلامٌ -. 


الكلام فى الأفعال r OE‏ 
e‏ بصرْف الكناية إّی الل على والرَسول - ل = ؟!: 
قلت: اواب عن الأول: صرف هَدَا الضمير إلى الله تعالى موكد لتا الغرّض 
ایا با لا حت على ارم ی ارال اسول رانتای [ثج] حذرَ عن مخالفة 
الله تعَالى > كان ذلك تأكيدا لما هو الَقصود من متابعَة الرَسُول - 5 -. 
و ا اها ايه عن واخ فلا يجوز غود إلى اله تعالى» E,‏ 
سلا عد السيير إلى الرَسول؛ فلم قَلت: ل عَدَمَ الإيان بيفل ْله - مُحالفة 
لفعله؟!: 


ن قَلْت: دل عليه ران الأرّل: اه الُحالفة ضيد الُوافقة؛ كن موافقة فعل الغير 

ا ا ل ل ا ر ألا تفعَل مِثل فِعْلِه. 

لثانى: وهوَ: SS‏ 
العم وَالوحُوذ لا قوم أَحَذَهُمّا مقا الآحر بوجو أصلا فکانا فى غاية المحالة؛ بت 
اَذ عَدَمّ الإتيان بيثل فعْله - حالف ليان يشل عله مِنْ كل الوْجُووِ: 

قَلْت: حب آنا فى صنل اوضع كذلك؛ لجنا فى عرف الشَرْع الست كذنڭف؛ 


لها لا سى خلال اخابض بالملاة اة سيين ل هى عبار عن عدم 
الإتيّان بمثل عل ! إا كان الان به وَاجبا. 


على هذا لا يسمي ترك يفل قعل الى - ف - مُحالفة إلا إا دل عله عَلَى 
الوْحوبب فإذا نيتنا َلك بهذا الدّليل - لزم الدَوْرُ؛ وهو مُحَال. 

وا واب عن الانی: لم قلْت: إل اليا بل فعْل الغير مُطْلَقا کون اسیا به؟! : 

ل عندتا: کا يرط فى الأسّى الْسَاواة فى الصلورَة - Ea E,‏ 
الكيفيّة؛ حى إن َو صَام واحباء فَطَوَعتا بالصَوم - لم نكن مسين به وَعَلَّى هَذا: 
گرد شط فل اسول - عل السا راللام - ست لوب فی س ا٥‏ ثل 


ا ا 


د لا كوف وَاحباء قیكون لتا ااه على سيل الوب یاو ف اس و جام 
الأسملة سيأتى فى المسألة الآتية ية إن اء اله تَعَالى. 


aes SARs ۱4۸‏ ا 


فان کان الأول . ا ا به. 

ون کان الثانی - فبتقدیر أن يون ذلك لفغ راجا عليه و وعليتا: :وخب ار 
فيه - أَيْضًا - هذا الإعيَقَا والحکم بالوجوب اة درت الا مقي 

هذا ُو اواب عن السك بقولِه تعَلّى: إقاتبعونى) [ آل عِمْرَاد: .]٣١‏ 

روات عن الخايس: ا له تعَالّى: ما آتاكم الرسُول فُخذوة 

[الحشرً: ۷] - يتداوّل الفعْل؛ ويل عليه وَجْهان: 

الأَوَلٌ: أن قوکه تعَالی: وما ناکم عنهُ فانتھو ا4 [الحشر: [۷Y‏ ا على آنه عنی 
بقوله: وما آتا کم [الحشر: ۷]: ما ام ركم. 

الان ٠‏ ليذ إنمًا یقات فی القول؛ لأنا تحفظ وباماله بیز كاتا أذ 
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والجواب عن السّاوس: ن ا بالامو مورء ا بالراد؛ على ايلا 


اذهب ا ا رار - ل - يذل على آنا ّنا بثِه؛ 
منا مثله؛ وهَذا هر اول السأة؟! 


أو أريد 


والجواب عن الإحْمَاع - من وحوو: الأرل: أن هذه أحبارٌ آحادٍ - فلا فيد 


E 
o 


وتقرير هه الطريقة سيّجىءُ - إن شاءَ الله تعَالى - فى مَسالّةٍ القِيّاس. 

3 ا که E‏ ار ا ت پا ا ا ر 

الثانى: أن أكْرَ هَذِهِ الأحبار واردة فى الصلاءٍ والحج؛ فلعّله 5 کان قد 
eee‏ ورا کا ری 


FO 


عَم ا اود رل ر الأنبيياء من لی 


O. 


بالصوم» واشتغل مَعَهمْ به: آنه قصَدَ بفِعلِه بیان 


٤ 


الكلام فى الأفعال 
وما الوصًال: انهم نوا لما امهم 
NT‏ 
وأمّا حلع النعل: فلا نعم نهم فعلوا ذلك وَاحبًا. 
واا لایع أن یکونوا: ما راوه قد حلع نعل - مع تقَدّم قولِه تَعَالى: لإخدوا 
زينتكم عند كل مسج [الأعْرَ ا ]٣۱‏ - فوا ا حلْعَها مور به عير ماج لأنهُ 
َو کان مباحًا - لَمَا ترك به انون فى الصَلاة!!. 
على أنه - ل - قال لهه رم لحم بعالکم؟!» فقالوا: لأئك حلفت تَعْلك؛ 
َ ا لا حنریل یری أن یا ی ؛ فين بهڌا: أنه يى أن يعْرفوا الوَحْة الى 


2 
و 


وما حلع الخاتم 5 ماح 
ذلك َيِه 0 
والجواب عن الوه الأول مِنَ الُعقول: أف الاحتياط إنما صا اله - إذا E‏ 
الضرر قَطعًا؛ ر َيس کڌلك؛ لاال اذ يکود ذلك الفعل 0 الان وَإذا 


َم يكن الَصير إلى الوب احيياطًا. 
وَعَن الثانى: a‏ للك 


چ ا ا 
فلْمّا حلع - أحبوا مُوافقته» لا لاعَقَادِهِم وحوب 


ايل الامران - 
E‏ لدان نل کل نافع سا 
واحتج القَائلونَ بالنذب: اا والإحمَاع» والمعقول 

ر ت 4 


1 ت قار 4 

ا مراد - تقر تعلى: للذ كا۵ كم فى رسول اف أو 

[الأحْرَاب: ۲۱ ر کان ا راحب - لقال: رعَلیْکي؛ فلا ا رلک ج دل 
ن جانب و اليل قل 


ر س 


¢ 


- دل على رُجْحَان 


وہ 0 


عَلى عَدَم الوْجُوبي ولم E‏ 
ا 


TT o 
مر ا عله - عَلَيْهِ الصّلاة راللام -: إمًا أن يكوت راجح العَدم»‎ 


ا 


ا 


و مسّاوی العدم» ا مَرٴحوح العدم: 
والأول باطل؛ لما ثبت أنه لا وح من الذئ. 


والثانى بَاطِلّ اجر ؛ لأ الإشيِعَال بو عبت وَالعَبَّت مَرْحُور عنه؛ بقولِه تَعَالى: 
اتخرشم آنا حفاكم عا ازيود: هن فاك رش اا بكر 
مرحو ح العَدَمٍ. SR ORS‏ وبعضها واحبًاء والققدر 
شر فر رخ کو خرن رعدغ اؤخوب گاب بششتی لار تاش 
احا م عدم الوب 

والْجَوَاب عن الأرّل: ما تدم أن سی فى إيقاع الفعل على الر جه الذي ار 
عل فل کان عوابا أو مباحاء لامشوا - لما حص اا . 


\ 


وَعن الثانی: آنا لا نْسَلّمُ: نهم ادوا مجر الِغل؛ لهم وجو مع الفعل قران 

وَعَن الثالث: : نسم أ فل ااج عَبْت؛ لاد الث هو اخالى عن الغرَض؛ ذا 
حَصلّت فى الاح نة م - لم يکن عباء َل ن حيْت حصول القع به: حرج عَنِ 
لعب لم قلتم: : أنه حلا عن العَرَض؟! . م خصو القرض فی افاس بالبی ا ت 
ومتابعته فى أفعَاله بی ؛ فلا يعد ِن سام العَّثِ. وا له أعَلَمٌ. 


وَاحَح القائون بالإباحَة حو بان ما تیت: آنه لا وژ ڈور الدب نة - بت اؤ 
له لبد أن یکو إا محا أو مذو أو راجا: : وهو الاسام الثلاَة مث مشت ركة فِى 
رفع احرج عن الفِعل. 


فام رحا حَانب لعل - فلم يت على وود دَليل؛ لأ اكلام فيه وت 
٤‏ ۶ 


على عَدَمه؛ لأ ليل هذا الان کان مَعْدوئً؛ والأصْل فی کل شىء باه عَلّى ا 
کان؛ قبت بهڌا: اه ل حرج فن له فطع رلا ران ف فل اه٠‏ 

هذا الذلیل قتضی فی كل أف له اَن یک ن مباحّاء ترك العمل به فى الأفعًال الى 
عم کونها واحبة از وة نیقی مغرلابو فی اټای. 


رل 


ولذ تبت کونة محا ظَاجرا - وجب أن کون فى حَقنا كذَلك؛ ية الدَالَة على 


aR‏ ؛ ترك العمل به فیا کان من حواصه؛ نی مَعْمُولاً به فی الباقی. 


واواب: َب أن - فى حه - كَدَلِْك؛ فلم حب أذ يکود فِى حى غيره 
کڌلك؟!. وا لله أعْلّمُ. 

الشرح: قال الشف: «المسألة الغانية»: 

فى أن [فعل] الرسول - يلل -.عجرده - هل يدل على حكم فى حقنا أم 
ل... ل آخحرها. 

قال - رضى الله عنه -: قال الشيخ أبو بكر بن فورك: «أفعاله - ل - التى بجحرى 
بحر ى القراب فيها ثلاثة مذاهب: أحدها: أنها واحبة. وثانيها: أنها مندوب إليها. 
والتها: الوقف؛ وهو الصحيح. 

والمراد بالأفعال ما ليس بيانا لواجحب» ولا مجمل. ونقل إمام الحرمين" المذاهب 
الثلاثة بالشرط المذكور؛ وهو ألا يون بيائا مجمل» ولا من الأفعال /١٠۹[‏ ب] البليق 

وقال: كلام الشافعى يدل على ميله إلى أنه يدل على الاستحباب فى حقناء وهو 
الذى أحتاره إذا علم من فعله - و - قصد القربة. 

وقال صاحب رالعتمد: لا حلاف بين الأمة فى الاستدلال بأفعال النبى - بل 
- على الأحكام. واختلفوا: فقال قوم: هى دالة عجردها. وقال قوم: هى دالة إذا عرف 
الوجحه الذى وقعت عليه. واحتلف الأولون: فقال بعضهم: هى أدلة عجردها على 
الوحوب. وقال آحرون: بل على الندب. قال آحرون: بل على الإباحة. 

أما القائلون: بأنها أدلة باعتبار الوحه الفانى - فإنهم قالوا: إن علم الطريقة التى 
اتبعها النبى - يي - فى ذلك الفعل؛ عقلية كانت أو سمعية") - فهو يرجع إليها فى 
الاستدلال. وإن م يعرف الطريقة» فضربان: 


أحدهما: أن يكون فعله بيانا مجم ). والآحر: ألا يكون فعله بيانا ججمل. 


)١(‏ فى رأ»: الفعل. 

(۲) ینظر: البرهان (۱/ .)٤۸۸‏ 

.)۳٤١۷ /١( ينظر: المعتمد‎ )۳( 

)٤(‏ فى رأ ب»: بفعل» والمثبت من المعتمد. 
() فى «ب»: نقلية. 

)٦(‏ فی «ب»: للمجمل. 


RR 10۲‏ عن اقول 

فإن كان فعله بيانا للمجمل: فذلك احمل هو دال على الوحوب, أو الإباحة» أو 
الد وإن م يكن بيانا جمل: فذلك لا يدل على شىء؛ حتى يعرف الوحه الذى 
أوقعه عليه» فإن أوقعه على الوحوب» دل على [الوحوب» أى]) وحوب مثله علینا 
وإن أوقعه على الندب دل على ندب مثله لناء وإن أوقعه مستحباء دل على إباحته لنا. 
واختار أبو الحسين فى «المعتمد: [أنا إذا علمنا أنه يأ فعل فعلا على سبيل 
الوجوب» كنا متعبدين“ أن نفعله على وجه الوحوب» وإذا فعل فعلا على سبيل التففل 
كنا متعبدين بالتنفل به» وإن علمنا أنه فعله على وجه الإباحة» كنا متعبدين باعتقاد 
إباحته [لنا وحاز لا ان نفعله](. 
الوحوب» أو الندب أو الإباحة. وما ذكره حسن فيما إذا علم [وحهه]» وأما إذا م 
یعلم» ففیه نظر. 

وقال صاحب «الإفادة» ": احتلف الناس فى أفعاله - يي -: فمنهم من قال: إنه 
جب اتباعه فيها بالعقل. 

[قال القاضى:]"“ والجمهور على حلاف ذلك. 

ثم اخحتلف الذين قالوا: لا جب اتباعه بالعقل؛ فى أنه هل ورد مع يدل على وجوب 
اتباعه» اَم ل؟: 

فذڏذهب أصحابناء وکثير من أصحاب الشافعى: ای انه [إورد» وجمهرر الاضوت من 
أصحاب الشافعى: إلى أنه ) غير واحب اتباعه فی فعله» إلا أن یقترن به دلیل منفصل. 


وقال أبو الخطاب الحنبلى: إذا فعل - ي - فعلا وم يعلم وحوبه» أو عدم وجوبه 
عليه - ففیه روایتان: 


)١(‏ فى «ب»: على الوحوب أو الندب أو الإباحة. 
(۲) سقط فی رأً». 

(۳) سقط فی رأ». 

)٤(‏ فی «ب»: متعهدین. 

() ما بين المعقوفين مثبت من المعتمد. 

)١(‏ الإفادة للقاضى عبد الوهاب المالكى. 

(۷) سقط فی ر«ب». 

(۸) سقط فی رب». 


VOSA RSS OES ORR الكلام فى الأفعال‎ 

[إحداهما: أنه يدل على الوحوب فى حقنا. وانيتهما: أنه يدل على الاستحباب. 
واعلم أن المازرى حكىْ قولاأ]' بالوجوب فى الفعل المباح وغيره مطلقاء وقولا آخر 
بالندب مطلقا /٠٠١[‏ ا] فى المباح وغيره. 

قال صاحب «الإحکام: فعل الرسول ا - إذا م يکن من الأفعال الجبلية» 
ولا هو بيان بجحمل؛ فإن ظهر فيه قصد القربة» فقد اختلفوا فيه: 

فمنهم من قال: إن فعله - ي - حمول على الوجوب فى حقه» وفى حقناء كابن 
سريج» [والإصطخرى]» وابن أبى هريرة» وابن خيران» والحنابلة» وجماعة من المعتزلة. 

[ومنهم من] صار؟ إلى أنه للندب» وقد قيل: إنه مذهب الشافعى؛ وهو اختيار 
إمام الحرمين. 


ومنهم من قال: إنه للاباحة؛ وهو مذهب مالك. 

ومنهم من قال بالوقفق؛ وهو مڏهب [جماعة من اأصحاب الشافعى]؛ کالصیرفی(°)» 
والغزالى» وحماعة من المعتزلة. 

وأما ما لم يظهر فيه قصد القربةء فقد احتلفوا [أيضا]" [فيه]" على نحو احتلافهم 
فيما ظهر فيه قصد القربة» غير أن القول بالوحوب والندب [فيه] - أبعد تما ظهر فيه 
قصد القربة» والوقف والإباحة أقرب. 


وبعض من جوز المعاصى على الأنبياء قال: إنها على الحظر. 
والمختار: أن كل فعل“) إذا [ ۾ يقترن به دلیل یدل على انه]' ٩‏ قصد به بیان 


(۱) سقط فی رأً». 

(۲) ينظر الإحکام (۱/ »)١٦۰‏ والنفائس (ه/ .)۲۳١۷‏ 

(۳) سقط فی را ب». 

)٤( '‏ فی «أ» ب»: صاروا. 

(ه) سقط فى رأً»» وفى «ب»: وهو مذهب الصيرفى» والمثبت من الإحكام. 
(»D‏ ما بين, المعقوفتين مثبت من الإحكام. 

(۷) سقط فی «ب». 

(۸) المبت من الإحكام. 

)٩(‏ فى «أ»: الفعل. 

)٠٠١(‏ اغبت من الإحكام. 


٤‏ الکاشف عن المحصول 
خطاب [جحمل]' فإن ظهر فيه قصد القربة - إلى الله تعالى فهو دليل" فى حقه - 
عليه السلام - على القدر المشترك بين الواحب» والمندوب") والمباح فى حقه) و 
امته. 

قال ابن الحاحب”: ما كان من الحبلة مباح له ولأمته؛ كالقيام والقعود بالاتفاق. 
وما کان من خواصه» فلا تشریك فيه اتفاقا. زماعلم انه بیان كما قال: I‏ 


عه ھ 


E O e, 
وما سواه» فان علمت صفته من وجوب أو غیره» فال جمهور أن أمته مثله.‎ 
وقال ابو على بن خلاد [:أمته مثله]۷) فى العبادات حاصة.‎ 
وقيل: هو كمالو لم تعلم. وإن م تعلم» فأربعة أقوال: الوحوب والشندب‎ 
والإباحة» والوقف.‎ 
قال ابن برهان: يجوز التأسى برسول الله - يل - فى جميع أفعاله» إلا فيما دل‎ 
وقال أبو على بن خيران: يحب التأسى به» إلا فى القبيل الذى ظهر [فيه)‎ 
احتصاصه [به]' ؛ کالنکاح؛ فان التأسی به غیر مکن» ولا جائز.‎ 
صاحب ر(المعتمد»: و حوب التأسى به 0 إا يعلم بالسمع دون العقل.‎ 
- تنبيه: اعلم: أنه لابد من تفسير ألفاظ تستعمل فى هذا الكتاب؛ فنقول: التأسى به‎ 
:٩ قد یکون فی فعله» وقد یکون فی ترک‎ - 
فی «ب»: سابق.‎ )۱( 
فی «أ» ب»: دل.‎ )۲( 


(۳) فى «ب»: الندب. 

)٤(‏ فى «ب»: قال اين الحاحب: وما لم يظهر فيه قصد القربة فهو دليل على القدر المشترك بين 
الواحب والمندوب والمباح؛ فى حقه وحق أمته. 

.)۳۲ /۲( ینظر: شرح العضد‎ )٥( 

(1) تقدم. 

(۷) مثبت من شرح العضد. 

(۸) فی «ب»: الفعل. 

)٩(‏ مثبت من الأصول. 

)٠١(‏ المبت من الأصول. 

)۱١(‏ سقط فی رأً». 

(۲)مثبت من المعتمد. 


الكلام فى الأفعال NSO saa‏ 
أما التأسى به [فى الفعل]“: فهو أن نفعل صورة ما فعل على الوجحه الذى فعل؛ 
لأحل أنه فعل. 


الا به 3 ال ك: ان نة ك ما ت ل؛ 1 جه الذى تر ك؛ ل انه 
واعاسی به کی وهو أن نترك مثل ما تر ر 


إغا شرطنا أن تكون صورة /٠١١[‏ ب] الفعل واحدة؛ لأنه - بي - لو صام» 
وصلينا م نکن متأسين به. 


وأما الوجه الذى وقع( عليه الفعل: فهو الأغراض والنيات» فكل ما عرفناه“: أنه 
غرض فى الفعل»› اعتبرناه» ويدحل فى ذلك نية الوحوب والتنفل؛ ألا ترى أنه لو صام 
(°) 
به] `. 


وإذا م يكن له فى الفعل غرض مخصوص - لم يجب اعتباره؛ لأنه لو أزال النجاسة 
[ا] لأحل الصلاة - لم يجب علينا؛ إذا تأسينا به فى إزالتهاء أن ننوى به ذلك. 

وقد يدحل المكان و مثله الزمان فى الأغراض» وقد لا يدحلان فيه: فمتى علمنا 
[ کونهما]") غرضین» اعتبرناهماء وإلا م نعتیر. 

أمثال الأول: الوقوف بعرفة» وصوم شهر رمضان» وصلاة الجمعة؛ [فالزمان 
واللكان غرضان فى هذه الأفعال؛ فاعتبرناهما فى التأسى]. 


[ومغال الفانى: أن يتصدق النبى ي [بيمناه فى زمان](' ٠"‏ خصوص» [ومكان 


)١(‏ فى «ب»: بالفعلء والمثبت من المعتمد. 

(۲) فى «ب»: الذى ترك. 

(۳) فی «ب»: یقع. 

)٤(‏ فی «ب»: وکلما عرفناه. 

(ه) المثبت من المعتمد.' 

() المثبت من المعتمد. 

(۷) المثبت من المعتمد. 

(۸) فی «ب»ز»: مثال. 

(4) المثبت من المعتمد. 

)٠١(‏ فى الأصول: بشاة فى زمن» والمثبت من المعتمد. 


الكاشف عن المحصول 
خصوص]'؛ فإنا نکون متأسين به إذا تصدقنا فى غير [ذلك) الزمان والمكانء وباليد 
اليسریى. 

وإنما شرطنا أن نفعل ما فعله التبى ي لأحل أنه فعإ )؛ لأنه ييو لو صلى» وصلى 
رجلان من أمته مثل صلاته؛ لأجل أنه صلى - لوصف کل واحد منهما بأنه متاس 
[بالنبی E2‏ ولا یوصف کل واحد منهما بأنه متاس () بالآحر. 

والتأسى فى الترك: هو أن يترك الفعل؛ لأجحل أنه ت ركه. 

وذ كر أبو عبد ا لله البصرى: أنه لا يعتبر فى التأسى المكان الذى وقع فيه الفعلء إلا 

وقال القاضى عبد البار: إن اعتبار الزمان والمكان بعنع من التأسى؛ لفوات الزمان؛ 
ولأنه لا حكن احتماع شخصین فی مکان واحد» فی زمان() واحد وهذا إنمايعنع من 
اعتبار زمان معين» ولا عنع من اعتبار مثله؛ فالواحب اعتبار الزمان والمكان بحسب 
الإمكان. 

وقال القاضى عبد الجبار: إن قصر الزمان وطوله لا [مكن ضبطه]). وليس كذلك؛ 
فإن اعتباره بحسب الإمکان» إذا علم دخوله فى الغرض. واتباع النبى يب: هو المصير إلى 
ما تعبدنا به؛ على الوحه الذى تعبدنا به. وقد يكون ذلك فى الفعل» والترك والقولء 
والاتباع فى القول هو المصير إلى مقتضاه. 

وأما الموافقة: فقد تكون فى المذهب» وقد تكون فى الفعل. فالوافقة فى اللذهب 
هى: المشا ر كة فيما حصلت فيه الموافقة. 

وأما الموافقة فى الفعل: فهى: المشا ركة فى صورته [١١١/أ]‏ ووحهه. 

وأما المخالفة: فقد تكون فى الفعل» وقد تكون فى القول. 

أما المخالفة فى القول: فهو: العدول عما اقتضاه القول. 


)١(‏ المثبت من المعتمد. 

(۲) سقط فی ر«ب». 

(۳) فى (أً»: فعله. 

)٤9‏ سقط فی «ب». 

)٥(‏ فى الأصول: زمن والمثبت من المعتمد. 
(1) فی «ب»: یضبطه. 


الكلام فى الأفعال VON alah‏ 

وأما المخالفة فى الفعل: فهى: العدول عن امتثال مثله'؛ إذا وجب امتفال مثله. وإن 
ج يجب» فلا وهذا لا يقال للحائض التا ركة للصلاة: إنها حالفت. واعلر: أن 
تفاسير هذه الألفاظ على [الوجحه] الذى ذكرناه“؛ نص عليه صاحب ر(المعتمد». 

تنبيه: اعلم: أن المذاهب التى EI E E N O‏ 
المالكية ذكروا أن مذهب مالك [هو الوجوب. 

واعلم: أن الدليل الذى ذكره الصنف ضعيف؛ وذلك لأن ما ذكره يقتضى التوقف 
المذ كور نظرًا إلى و ولا نزاع فى ذلك وإنغا النزاع فى أن الأدلة 
السمعية» هل تدل على حكم [يرجع]٠‏ إليناء إذا علم أن الفعل الذى باشره [النبى]© 
5ء لیس من خواصه. 

وخر ج بالقيد الآحر: احتمال كونه من خواصه» فإذن م يدل على محل النزاع» فما 
ذكره لا احتجاج فيه [والخلاف] فى أن نقس الفعل النبوى» هل انتصب دليلا على 
الوجوب أو الندب» أو الإباحة» ام لا فى حق أمته؟! 

وحجة القائلين بالوجوب ضعيفةء ولكن لابد من التنبيه على ما يل تقريرها؛ 
فنقول: دلالة الوجه الثانى: مأحوذة من قوله تعاى: طإِلمَنَ كان يَرّجو [الأحزاب: ١۲]؛‏ 
فإن هذا النمط من الكلام إنما يذ كر للتهديد والوعيد؛ فيدل على وجوب التأسى به. 

لا يقال: لفظة «أسوة» منكر لا عموم '“ فیها؛ فلا يدل على أن جرد فعله انتصب 
دليلاً على وحوب مله على أمته على الإطلاق» بل إن دل على وحوب فرد» فإن النكرة 
فى سياق الإثبات لا تدل على ذلك. 

وأما الوجه الثالث: فتقريره: أن يقول: قوله تعالى: لإواتيعوة) [الأعراف: ]٠١۸‏ 
أمر باتباعه َي فيجب اتباعه؛ لأن الأمر لنوجوب. 


(۱) فی (اً»: فعله 
(۲) فی «ب٬ز»:‏ اعلم. 
(۳) سقط فی ر«رب»). 
)٤(‏ فی (أً): ذکرنا. 
)٥(‏ سقط فی «أً. 
)٦(‏ سقط فی رأًم. 
(۷) سقط فی (أ». 
(۸) سقط فی (ا). 
)٩(‏ فی «أ»: على ما يحمل بقدرها. 
| (۱۰) فی «ب»: مذ کر منکم ولا عموم. 


ولا يقال ': هو مطلق فی سياق الإثبات؛ فيلزم وحوب فرد من الاتباع؛ فيحمله 
على التوحيد أو غيره من باب العقائد. 

لأنا نقول: الجواب عن الأول: أنه لا يقال: فلان أسوة لطائفةء إلا إذا كان قدوة هم 
مطلقا وأما فى أمر واحد» فلا. 


وعن الثانى: أنه إذا وجب اتباع» فإنما" وحب لكونه اتباعا للنبى ييي؛ وذلك 


ص 
فنقول: يدل [على]' علي الاتباي» ان اتباعه [۱۲۱/ ب] يل أمر مطلوب 
والإيجاب: فعل صا لتحصيل هذا الطلوب والحكی( كات الاب د 
الكلام فيه» فيغلب على الظن أنه إنغا وحب ذلك للاتباع؛ هذا المعنى موحود فى 
سائ (۷) أنواع الاتباعات؛ فیلزم وحوبها. 
وأما الدوران: فظاهر ())» فی ی () عمومًا مرا وإن م يعم عمومًا ا 


وأما قوله: ا :]١‏ فوجه التمسك به: أن حبة 
الله ملزومة للاتباع التبوى» والحبة اللزومة واحبة؛ فلازمهاء وهو اتباعه ب واجب. 

أما أن محبة' ‏ الله ملزومة لاتباعه ع؛ وذلك لأن كلمة رإن») للشرط› ومن شأنها 
أن يجعل الداحلة عليها ٠"‏ ملزوسًا للجزاء؛ فيلزم كون محبة الله تعالى ملزومة١١)‏ 


لاتباعه 2 وحبة ا له تعالی وأجحبة إجماعاء ولازم الواحب واجحب. 


وإنما قلنا: إن لازم الواجب واجب؛ لأنه لو م يكن واحبًا كان جائز الترك. 
(۱) فی (أ»: فلا یقال. 
(۲) فی «ب٬ز»:‏ فإنها. 
(۳) سقط فی را». 
)٤(‏ فى «أ»: ليحصل 
)٥(‏ فی (»: والحكم. 
(1) فی «ب»٬ز»:‏ لاتباع. 
(۷) فی «ب٬ز»:‏ وسائر. 
(۸) فى «أ»: وإنغا الدوران ظاهر. 
)٩(‏ فی «ب»ز»: فتعم. 
)٠١(‏ فى «ب»ز»: أما عبة. 
(۱۱) فی (أ»: عليه 
)١١(‏ فى «أ»: ملزمة. 


الكلام فى الأفعال OV Seas‏ 
وتحويز ترك اللزوم هو" [تحويز ترك اللازم)" قطعًا؛ وذلك لاستحالة وحود الملزوم 
دون اللازء3: والسؤال على هذا الوحه» مع الجواب عنه ما مر). 

تنبيه: إن [بتنا] لله تعالى عبارة عن ميل النفس الناطقة إلى الله عند مسهاء أو ميل 
ما هو حل الميول والإنابة من اججسد. 

ومحبة الله للعبد عبارة: إما عن إرادة إيصال( الخيرات إلى العباد امحبوبين؛ على 
رأى» أو هى: عبارة عن إيصال الخيرات إليهم» ودفع الشرور عنهم. 

وبالحملة: أن يعاملهم معاملة احب لحبوبه؛ فهى: إما من باب صفات الأفعال» أو 
صفات الأقوال"). واختلف الناس فى إمكان حصول عبة اله للبشر: فالذى ذهب إليه 
جمهور الحققين: إمكانها. 

RRA A SE‏ ن واو اا 

5 ليل ! نها : و 
تعلق الحبة بالحميل الحسوس» فظاهر. 

وأما تعلقها بالميل العقول؛ فلأنا حب أرباب الفضائلء وإن م تكن صورهم 
حسنة» بل تكون قبيحة. 

وها أسباب أحرى» لا نرى التطويل بذكرها فى علم الأصول. 

والسؤال عن قوله: فاتبعونی [آل عمران: ]۳١‏ مع -الحواب ما مر. وباقی الكلام 

قوله فى الجواب عن الوحه الأول: رهب أن المحالفة فى الشرع عبارة عن عدم 
الإتيان» ولكن الشرع نقلها إلى عدم ۲ أ الإتيان .عثل فعل الغيرء إذا كان واجبًا. 

فيه بمحث هو: أن لقائل أن يقول: ليس الأمر كذلك: 

أما أولاً: فلانه يازم النقل؛ وهو على حلاف الأصل. 


(۱) سقط فی «ب٬ز».‏ 

(۲) سقط فی أ 

(۳) فی «ب» ز»: لازمه. 

)٤(‏ فی (أً»: ما تری. 

)٥(‏ فی رأً»: اتصال» وفی «ب»: وایضال. 
)١(‏ فى رأ: الأفعال. 

(۷) فى «ب»ز»: أو المعقول. 


وأما ثانيًا: فلانه یستلزم ما ذکره: إما الاشتراك أو المجاز؛ وهما على حلاف الأصل. 

واعلم: أن هذا البحث لا يفسد به حواب ا الوجحه؛ فانه ذكر 
أجوبة متعددة عنها؛ فلم يتعين الذى أوردنا عليه الإشكال» حوابًا عن هذا الوجه. 

اما قوله: «المخحالفة عبارة عن عدم الإتيان عل فعلهء إذا کان الإتيان واحّا» دلیله 
فعل الحائض؛ وقد ذكرنا هذا فى تفسير الألفاظ المستعملة فى هذا الباب. 

وأما قوله: «فإذا بينا ذلك بهذاء لزم الدور». والدليل على لزوم الدور: وذلك لأن 
الخالفة لما كانت عبارة عن ترك مثل فعله ييل إذا كان ذلك الفعل واجبًا عليناء فتتوقف 

وأما قوله: ريشترط المساواة فى الكيفية» - فالمراد بالكيفية: الوحوب» والندب» 
والإباحة. 

أما قوله: الطاعة هى: «الإتيان بالمأمور» لابد من اعتبار قيد زائد على ما ذكره. 

فنقول: الطاعة فى الأوامر تصْدق على من أتى بالمأمور على الوجه الذى أمر به. 

وفى المناهى: عن تارك ما نهى عنه امتنالاً؛ .معنى أن التتهى على الوحه المذكور 
یسمی مطيیعًا؛ وكذلك ا لوغر الل 

فالطاعة - عندنا - عبارة عن: موافقة الأمر والنهى؛ على الوجه المذكور. 

والمأمور - عندنا هلالطا والطلب مغاير للارادة عندنا. 

وعند المعتزلة: [الطلب]“ هو الإرادة فكل مأمور مطلوب» والطلب هو الإرادة. 
عند المعتزلة» وغيرها عند الأشاعرة. 

وقد تقدم فی( کتاب الأوامر» هذا الكلام مَبْسوطا. والجواب عن الإجماع: هو أنا لا 
نسلم انهم فعلوا شیا على سبیل الوحوب» مستدلین على وجوبه جرد فعله من غير 
علم بکیفیته» وما ذکروه لیس دلیلاٌ على هذا. وبه يندفع جميع ما استدلوا به على 
الإجماع» بعد تسليم أن هذه المسألة ظنية. وإذا /٠١١[‏ ب] تأمل الناظر تحرير المنع الذى 
ذکرناه» علم أنه یندفع ما ذکره من دعوی الإجماع. 


(۱) فی (أً»: لا یستفد. 
(۲) فى «ب»: أو بالمأمور. 
(۳) فى «أ»: المؤثر. 

)٤(‏ سقط فى رأً». 


الكلام فى الأفعال UVES SSS‏ 

والحواب عما احتجوا به من الإجماع: منع الإجماع» وهو: أنهم فعلوا شيئا على 
سبيل الندب» بنفس فعله ييي فيحتاج المدعى أن ينقل فعلهم الشىء على وحه الندب» 
واستدلاهم على ندبيته بنفس فعله كي والمقام الثانى بعنع؛ ولأنه مساعد هم على النقل. 
وباقى الكلام ظاهر غنى عن الشرح. 

تنبيه: قيل: إنه 5 إا حلع الخاتم؛ لأنه حرم لبسه؛ لأنه كان من الذهب؛ فحرم 
فى تلك الخالة. . 

واعلم: أن أقرب المذاهب» ما اختاره إمام الحرمين؛ وهو المنقول عن الشافعى. 
(رضی الله عنه) وا لله اأعلم بالصواب. 


Jr‏ ق م 


قال المصنف - رجه الله -:المسالة الثالغة: 


ال وار الفقَهَاء والمعترة: سی به وَاحبُ» ومحناة أنا ةا لاء أن الرشول 


ا د فد ا أن عله على ر لزز را 
آنه تتفل بو - کنا معدن بالنتقلِ بی ون عَلِسّا: أنه عله على وو الإبَاحَةٍ - 


yT 
فل ا ا ِن اتراو -: تحن عدون بالتأسّى ب فى الادات‎ 
درن عیرها؛ کااکحات والعاتلات. رمن الئاس من انكر ذلك فى الكل. واحتح بُو‎ 


الحسين: بالقرٌآن» والإحمَاع: 


أا ن ا قد كان كم فى رَسُولِ اله أشوة حسنة4 
[الأخْرَابا: ١٠]؛‏ والتأسّى بالغیر فی فعَالهِ هو أن يفعّل على الوَجْه ت 
ولم برق اله اى بن أفعال الول - لل - إا كات ما کاو ل تک ات 
(۱) اخحرحه البحاری /٠١(‏ ۳۲۸) كتاب اللباس: باب خواتيم الذهب )٥۸٦١(‏ وباب حاتم الفضة 
حدیث )٥۸٦۷ »٥۸٦٦(‏ ومسلم (۳/ (١٦٠١‏ كتاب اللباس والزينة: باب تحريم حاتم الذهب 
علی الرحال حدیٹ (۰۳/ ۲۰۹۱) رابو داود (۲/ )٤۸٩‏ كتاب الخاتم: باب ما حاء فى اتخاذ 
الخاتم حدیث )٤۲۱۸(‏ والنسائی (۸/ )٠۹۰١‏ كتاب اللباس والزينة باب ترك الخاتم وترك لبسه 
حدیثٹ )٥۲۹۰(‏ والترمذی /٤(‏ ۲۲۷ - ۲۲۸) کتاب اللباس: باب ما حاء فی لبس الخاتم فى 
الیمین حدیٹ )۱۷٤١(‏ من حديث ابن عمر أن التب ي صنع اتا من ذهب فتختم به فى ينه 
ثم حلس على المنبر فقال: إنى كنت قد اتخذت هذا الخاتم فى يمينى ثم نبذه ونبذ الناس 
(۲) ینظر: البرهان (۱/ .)٤۹۱‏ 


1۲ ........ الكاشف عن الحصول 
و لإواتبغر ة4 [الأعَرّاف: 1°0۸[ - مر بالاتبا ع؛ د فیحب. 
نّا الإحْمَاع ا : ا اسل رخثوا لی آززاجو فی قب تاره ری أن وز 


و 
٤‏ ر ٍ 
۱ 


صبح حنبًاء يفسد ` صومه»» و و «(فی تروچ ا - 5 - مَيْمُونة وهو حرام) رَذلك 


يدل على أ : 


فغاله: : لايد ِن أن يمل فيا طريقة. 
ولقائل أذ قول على اللي الأرّل: : الآية تقتضری الاس به مره وَاحِدَةً كما أن قول 
القائل ليّره: رلك فى الدار : ثوب حَسنٌ» - فيد نوا احا 
إن قلْت: SS‏ 
O‏ تفي إطلاق کون النبی E RT E‏ رلا لوعف 


٩‏ ر 
EE‏ 


لاسن باك وة َة لزب إا َم بر إِرٍ أذ عة إلا فى غل واجلر؛ انما بطق 


۶ 


ذلك إذا کان َلك الإنسَ ان قذوة ربد دى به فى الأُمُور كَلْهّا؛ إلأمَاحصةُ 
اتيز 


ro fo 
E نّا قال:‎ 
- وقوع التأسّى به ههنا؛ وا ا ولف إو غل اة الوا دة فکانٌ التاسی به - ل‎ 
فى هَذِْهِ الصورَة - كايا فى العَمَل بالآية؛ لأَسِيّمًا - والآية إنمًا وَرَدّت على صيعة‎ 
الإحبار عمَّا مَضّى» وذلك يكفِى فيه قوع التأسّى به فيمًا مَضّى.‎ 


ب 
ل 
ر 
٤‏ 


e‏ : نك إن کک ي{ الاسر علي ج 


إل 


م 


ار مميت yT‏ 


@ نة 


واس 


qral 


اقانی: و ا َك فی فلان اسو حَسنة فی کل شئ و رلك فى 
فلان وة حَسنة فى هذا الشیی دون ڏالكَي؛ ولو اقتضى اللظٌ ا الأول 


ردت نه صح إطلاق ا أشي إا کان ا فى بض الأَشَيَاء - فهّذا 
SE‏ - عدا وة ا فی آفواله وی کییر من ااه ای ار 


لكلا الاصال TE E RSE ee‏ 
بالإقدَاء به فيها؛ قوی - E‏ ولوا اراو اعلی ا و ونوا فی 
e‏ 

اواب عن الحجًة الفاية: أن قول تعَالى: لإواتبغوة) (الأغراف: : ۸ - مطل 
فی التبا e‏ شىء مِنَ الإتباعات وَالمْرٌ لا يقتضى التكرَارَ؛ فلا 
نشك E‏ 
I‏ 

فف هذا: لو قال السيد لعبده: اا سين ا د نرا له بجَميع 
أنواع السقی فى كل الأزمنق وال : ق ا أذ یکوت انرا له بحميع أنواع 
يام فى كل الأزينة وفی هذه الألة كرب وما دراه كاف فى إِفْسَادِ ما قالوا» 


۶ 


را لله أعْلَمُ. وأا الإحْمَّاع A AE SE‏ 
الشرح: فال الصف رها ف ك السالة الالفة ۹ 
فال اهي الفقهاء و العترلة: الفأسى به واحبت ومعخاة: آنا إذا عمتا أن 

الرسول ب فعل فعلا على وجه الوحوب - كنا متعبدين أن نفعله(" على وجه 

الوحوب...» إلى آخحرها. 
اعلم: أن أًبا الحسين البصرى قال فى «معتمده) راما إذا علمت أنه يلل فعل فعلا 

على سبيل الوجوب - فقد تعبدنا على أن [نفعله] على سبيل الوجوب. 
وإن علمنا أنه تنفل به» كنا متعبدين بالتنفل به وإن علمنا أنه فعله على وجه 

الإباحة» كنا متعبدين باعتقاد إباحته [لنا])» وجاز لنا فعله» وت ركه. 
وقال أبو على بن حلاد: إنا متعبدون بالتأسى به فى العبادات دون غيرها؛ كالمناكح» 

وما أشبهها. واحتار التأسى بلقا فل افش المد كرر: 

)١(‏ قال القرافى: قلت: هذه المسألة فى غاية الالتباس بالتى قبلها؛ لأن المعنى بدلالة الفعل على 
الوحوب: أنه يجب علينا التأسی به. ينظر: النفائس .)۳٤/٥(‏ 

(۲) سقط فی «ب». 


(۳) فی «ب»: ان يفعلوا. 
)٤(‏ ينظر المعتمد ( )٠١٤١ ۳٥۳/۱‏ 
(ه) المئبت من المعتمد. 


N 1٤‏ غ اغصول 
وقال ابن برهان': ليس فى الفعل ما يدل على سبيل ما فعله يي. وقالت 
المعتزلة: يجب التأسى به عقلا. واعلم: ان ابا الحسین ذکره فی «معتمده»؛ أنه لا جوز أن 
يعلم وجوب مثل ما فعله علينا. 
فال ان هاه جور اقاس زرل ۵ کو إلا باضه لفل انهه 


کالمناکح؛ فإن التأسی به غير مکن» ولا جائز. 


هذا اللفظ فى كتابه الموسوم ب «الوصول إلى علم الأصول». وظنى أن نسبة هذا 
المذهب إلى أبى على بن خيران - سهو من الناسخ» واختياره حواز الاقتداء به مطلقاء إلا 
فیما علم انه من خصائصه. 

وقال صاحب «الإحكام): رإذا فعل النبی بو فعلاء ولم یکن بيانا ]/١١۳(‏ 
لخطاب سابق» ولا قام الدليل على أنه من خحصائصه» وعَلمَت [لنا]) صفته من 
الوحوب أو الندب» أو الإباحة: فمعظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين [متفقون] على 


انا(“ متعبدون بالتأسى به فی فعله؛ واحبًا کان» أو مندوبًاء أو مباحا. 


. . )اء 2 0 : e‏ 
ومنهم من منع [من]" ذلك مطلقا. ومنهم من فصل؛ کأبی على بن خلاد؛ فإنه 
قال: التأسى به فى العبادات دون غيرها. والمختار مذهب الجمهور». 


قال ابن الحاجب( 1 ما کان من الجبلة؛ (0 کالقیام» والقعود» والأكلء اوالشرب 


(۱) ينظر: الوصول .)۳٣۷/۱(‏ 

(۲) فى «ب»: القيد. 

(۳) ینظر: الوصول .)۳٦۹/۱(‏ 

»)۱۸۷( والمسودة‎ »)۳٦۹/١( فى جميع النسخ: جوزء والصواب كما أبتنا. وينظر: الأصول‎ )٤( 
.)۲۳۳٣/۰(سئافنلاو‎ 

(ه) ينظر: الإحکام .)١۷١/١(‏ 

)١(‏ المثبت من الأحكام. 

(۷) سقط فی رب». 

(۸) فی «ب٬ز»:‏ انه. 

(۹) المثبت من الأحكام. 

.)٤۸ص( ينظر: المنتهی‎ )٠١( 

)۱١(‏ فى «ب»: الحبلية. 


الكلام فى الأفعال NOS NSS‏ 
فمباح له» ولأمته بالاتفاق. وما ثبت له من خحصائصه» فلا تسوية بالاتفاق» وما 
سواهما: إن عرف أنه بيان لقول آحر من سنة: [إما بنصه - عليه السلام - على ذلك 
A E A O‏ 
رخدذوا عنى مناسككيٌ؛ وكوقوعه بعد إجمال» أو إطلاق أو عموم؛ كالقطع من 
الکوع» والخسل إلى المرافق» واعتبر اتفاقا. وما سواه إن" علمت صفته مسن وجوب» 
E‏ 

وقال أبو على بن خلاد: فى العبادات خحاصة(. وقيل: كل مايعلم وما [ ١]‏ 
يعلم فأربعة: الوجوب» والندب» والإباحة» والوقف. 

ونقل أبو الطاب الخنبلى: مذهب الجحمهورء وقول أبى على بن خلاد» ونقل ما م 
يعلم [صفته] الإيجاب» والاستحباب» والوقف» ونقل الاستحباب عن أصحاب أبى 


۹ 


اعلم: أ اي لمن خر ال ج به قك فاد كه الصف و ورد غل 
نفسه ما ذکره الصنف من كون ذه الألفاظ المتمسك بها من القرآن مطلقة» وأحجاب 
عنه ما ذكره المصنف. ١‏ 


(۱) فی «ب»: لقوله: 

(۲) اخحرحه امد (۳۱۸/۳)» ومسلم :)۹٤۳/۲(‏ کتاب الحج. باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم 
النحرء الحدیتٹ (۱۲۹۷/۳۱۰)» وأبو داود :)٤٥۹/۲(‏ كتاب المناسك: باب فى رمى الجمار 
الحديث (۹۸۰)» والنسائى (ه/٠۲۷)‏ كتاب المناسك: باب الركوب إلى الجمار واستظلال 
الحرم» وابن ماحه )١٠٠٠٦/۲(‏ كتاب المناسك: باب الوقوف بجمع حدیث )۳۲٠۳(‏ والترمذى: 
:)۳۲۳۴٤(‏ کتاب الحج: باب ماجحاء فى الإفاضة من عرفات )۸۸٦(‏ ختصرا. وابن خحزعة 
۲۷۷/٤(‏ - ۲۷۸))» وأبو یعلی »)۱۱۱/٤(‏ رقم )۲۱٤۷(‏ وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحیح. من حدیث حابر بن عبد ا للّه» قال: رأیت رسول الله ی یرمی على راحلته؛ یعنی يوم 
النحر» وهو يقول: «لتأحذوا مناسككم [فإنى] لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه». ولفظ 
النسائى: يا أيها الناس حذوا مناسككم. 

(۳) فی ر«ب»: فان.. 

)٤(‏ سقط فی «ب»). 

(ه) ينظر العضد (۲۳/۱). 

)٦(‏ سقط فی ر«ب». 

(۷) فى المختصر: وقيل كما م تعلم وإن لم تعلم فالوحوب. 


. فی (أً): صنعته‎ (^A) 


yT‏ ولقائل أن يقول: الدليل الأول يفيد 
التأسى به مرة واحدة؛ لأنه مطلقء؛ وهو وارد على الدليل الثانىء وقد أورده الملصنف› 
والإیراد صحيح» ولا واب له. والعمدة فى المسألة الإجماع. 

أما قوله: «ترتيب الحكم على الاسم يشعر بالعلية» - فمعناه أنه رتب الأمر على 
الاتباع؛ فيلزم وحوب كل الاتباعات. 

بیان الأول: أنه رتب الأمر على الاتباع» آی: مر به؛ وذلك يشعر بأنه“ أمر به؛ 
لکونه اتباعًا. 

بیان الثانی: ظاه والمقام الأول متنع» ولا دليل عليه. والمصنف اقتصر على 
النقض» وجب أن بنع أولا - ثم ينقض ثانيًا. وما ذكرناه ضَعّف ما ذكره الصنف 
فى دعوى العموم فى قوله:لإفاعتبروا..) [الحشر:۲]. وليس من هذا الا ي 
الحكم على الاسم المشتق؛ كقوله: «أكرم العام وأهن الجاهل»؛ فإن تلك القاعدة 
الصحيحة؛ وهى إشعار الصيغة [١۲۳١/ب]‏ بأن إكرام العام لعلمه» ولا يتأتى سلوك 
تلك الطريقة ههناء ووزان هذه الطريقة ة أن يقال: إنما أمرنا بإكرام العالم؛ لكونه إكرامء 
[فیکرر]) إکرامه. 

واعلم: أنه يعكن أن يقال: زقوله تعالى:] (“فاتبغوة. 4.٠‏ [الأنعام:١٠١٠]‏ أمر 
باتبا ع النبى ک؛ فيكون اتبا ع النبى ل مأمورًا به؛ لكونه ”) ناء لأن ترتيب الحكم 
على الاسم المشتق مشعر بالعلية؛ لأن النبى ية اسم مشتق» ويلزم من ذلك أن يكون 
كل ما هو اتباع النبى أو الرسول مأمورًا به؛ فيجب سائر أنواع الاتباعات . 

وهذا التوجيه فى المثال المشهور؛ وهو قوهم: «أكرم العام»؛ وهى طريقة جيدة- 
حكن تقريرهاء ولا يرد عليها ما أورده الملصنف على الأولى» ويدل على أن كل اتباع 
ابی س واحب الاتباع إلا فيما حصه الدليل. 

*# * * 


(۱) فی (أً»: أنه. 

(۲) فی (اً»: فلا. 
(۳) فی «ب»: ذکرنا. 
)٤(‏ فی «أ»: فكرر. 
)٥(‏ سوط فی 0 
(1) فی «ب»: بکونه. 


القسم الثانى فى التفريع على وجوب التأسّى 
قال الصنف: السالة الأولى: 


6 


لما عرفت: ال التاسى مُطابقة عل الاس به؛ على الوجو أل ذى وع عله عليه - 
وَحَب مَعْرة الوّجه الى ية يع عله عل الرَسُول - E‏ ا الإباحة والنذب 
و فف بطق ا 
أحذها: أن ينص الرّسول يك - على أنه مبَاّ. 


0 
ا 2 


يها : ية دالو ع ى الإباحة. 


SS‏ تت أنه لا حرج عليه فى ذلك الفغل» ولا فِى 


N E‏ بالبقاء عَلّى الأصْل؛ ادا رف کا 
راا يعرف بلك الثلاة الأول مع أربَعةٍ اخرّی: 
أَحَذها: نيلم ِن فصيو 6 أنه قَصَد القربَة بذك الفغل؛ َعَم أنه راحح 


لوجُود» ثم تغرف اء الوب بكم ايتن و 


i‏ أن ينص على أنه كان مَخيّرا ين ما فل ون عل ما تبت أنه نذب؛ لن 
النخيير لا َع بين النذبي وبين ما ليس بنذبٍ. 


ت 


e َة‎ N, 


٤ KE‏ چ لر ا رر 


دعل زو اع وشا ورتير TT‏ 


وأا الوْجُوب: يعرف بلك الل الأوّل» مَع حمْسَةٍ أحرى: 
أَحَدها: الدَلالة على أنه كان مُخيرا بين وبين فغل آحر قد تيت و جحوبه؛ لان التحيير 


r ۸ 


لا يقح بيْنَ لواحب وبين ما ليس بواحب. 


واا آذ یکره اء لی ادو د ب و را 


ونّالغهًا: أذ يكوت وقوه مع ماري قد تقر فى الشريعة: اا ا 
کالصلاة بأذان وَإِقامَة. 
وَرابعُها: ن کون راء رط قَوَحّب؛ كفل ما وب بالڌر. 
واا ن یکر ن لر ل یک وَاجبًا لم ج ُز کال حع بين رُكوعيْن فِى صَلاةٍ 
الكسوف: 
الشرح: تنبیهان: الأول: أن قوله فی «امحصول»: القسم الشانى: ف التفريع على 
القسم الثالث. وكأنه - والله أعلم - كان فى نفسه ترتيب الكلام فى الأفعال على 
کک فال قط من کا دک ارق نمیا وڈ کر ھا 
«التحصيل»: التفريع» ولم يذكر القسم الثانى. وأما صاحب رالحاصل»: فلم يذكر 
الأقسام» بل رتب الكلام فى الأفعال على مسائل. 
التنبيه الثانى: اعلم: أنه قال المصنف فى الطرق التى تعلم الوحوب: «ورابعها أن 
يكون جزاء الشرط: فوحب كفعل وحب نذره» وقوله: «وحب نذره» ليس مبحده بل 
الصواب: «ما وحب نذره»» ورا سقط ذلك من قلم الناسخ» وا لله أعلم بالصواب. 
تنبیه: التحصيص والنسخ فى الحقيقة إنما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره» 
وأنه لازم له فى مستقبل الأوقات. وإنما يقال: «إن ذلك الفعل قد لحقه النسخ»؛ .ععنى: 
أنه قد زال.التعبد .عثله» ورأن التحصيص قد لحقه» على معنى: أن بعض المكلفين لا 
قال المصنف: المساة الثانية: 
فی الفغل» ذا عَارَضَة مُعَارض مِنه ب فَهُو إا أن یکوت قَوْلاء أو فغلاً: 
نّا القول: فنا أن غلم أن القدم هو القول أو ابعل ُز لا يلم واج مهما 


Jo پ٤ ر ر‎ IT: ق‎ AEE Jo 
القسم الأول - وهو هُوّ: أن يون القَدّم ُو القوْل - فالفعْل الْعَارض لَه: ّا أذ يخصل‎ 
رې لر وور ي رار‎ 
عقیبه» أو مترَا حيا عنه:‎ 


)١(‏ فى أ»: الثانى. 


PANES N SSE So e فى التفريع على وجوب التأسى‎ 


0 کون الول متناولا له حاصّة A E E‏ 
E‏ بتناولةُ حا حَاصة؛ إلا على قول من بجو مح الشَىء قبل حضور رفيه. 


وإ تناول امه EY‏ - وَحَب صر إلى القول دون الفِعْل؛ راا كان الول ل 
N ARE‏ ا 

وَإنْ کان الطاب 0 يعمه واا هُم - دل عله على أنه مَحصو ص مِنَ القول» رمه داخحلة 
ا 

رن كان الفعل مترَاخيًا عن القول : قن كان اقول عَامًا نا وله EE‏ 
مسوا عا وع وان اونا تة ۔ کان ملعا عا رت لأ قول آم بتار وإ 
اا ووا کان سرا 2 دوتاء م يار ما مل فعله؛ جوب التأسّى به 

ن يكوت الَقَدَمٌ هو الفعْل - فالقَول عازف اا آذ خضل عة 


ن کان مَعبًا: :إا أن يكوت الول منتاولا له حاص اة اص 


ة ر ‌ ° 
رفیهم: ٣‏ فان كان ناولا له حاصة - ومذ كان اليعل اقم دالا روو 
مكلف رفى الممتقيلٍ -: صي ذلك القول المحتص به فصا ل ع د ذلك العموم. 
دا ا yy‏ 


ر 


وا إن کان القول راا عن اليثر: فن کان ۶ َه ولأمَيّه ف ن القول 


اسا لحكم الفغْل عن وعَن أميو. ران کان تال امه دونه کن اع 
د ون کان ناوه دون امي ا 


J 


القِسْمْ الثالث: إا لم يلم تة نمدم حًا على الَحر؛ ؛ فَههنا: يدم الول على الفِعْل؛ 
يدل عليه وَجْهّان: الأرَل: أ الول رى يِن الِعْلء وَالأقرّى رَاحح: 
رانم قَلّا: رد القَولَ قوّی»؛ ؛ أن دلالة القول تستغنى عن الفِعْل» وَدَلالّة الفعْل لا 


سغيی عَن القوْل؛ والُستغنى أُقوّى ِن الْحَاج. 


رالثانی: آنا َقَطَعُ بان القوٴل قد تناولنا. 


وما المع تقدير أن يتحر كاد ستاولا ناء وبتقدیر أذ يقم - لا بتتاو؛ 
کون الول تاولا ا - علوم وكوف الل ناولا ّا AI‏ مقَدّمٌ على 
المشكوك. 

فر غ: ان رسول ۲ - ل - عن اسيقبال قبل واسدبارهًا فى قَضَاء الْحَاحي 
مجلس فى اليّوت؛ لقضَاء احاح > مستقبل بيت الَقدس»: : عند الشافعي” _ ET‏ 


عة -: : أذ هيه صوص بفعله فى الصحراء؛ حى وز اسيقبال اة واسيذباره 
ا 
وعند ي ا ل ع إِطلاقِه و فى الصحراء 
وَاليّان؛ فكان ذلك من خواص الرسول 9 وكوف القَأضى عبد ابر فى السالة. 


عححة الشافيى - رضیی الله عنهٌ -: ا التھی عام وَمَحْمُوع الدليل الى وجب علا أن 
نفعَل مثل ما عل الول _ ل - مع ونو عقيل القة فى ايان عة فضا 
ا -: أحص من ذلك اهي والخاص مُقَدَمٌ على العام e‏ 
بالتخصيص» وا لله أعلّم. ّا إذا كان الْعَارض للفِعْل فِعْلاً عر فلك على وهن جه 


ت 


لأر ان يفعَل الرَسول - ي - فعا يعم بالليل اد عيره مكلف بي ر پئ 
ذلك قد ا کی اناس عل قر ی ل ار ا 

الثانی: إذّا عَِسّا اَن دَلِكَ اليل إنمَا يلرم مال الرَسُول - ل - فى مل بلك 
لأرقات؛ ا م برذ ليل تاخ تم نعل - E‏ - ضِدَةُ فى مثل ذلك الوقت؛ غلم آنه 
کان قذ نسیخ عَنه. 

e 5 e E‏ ولا 
ا 8 قال: ا وفعله ي إذا تعارضاء ا إما أن يتعارضا من کل وجه» 
أو من وجه دون وجه» فان تعارضا من كل وجه» لم يخل: إما أن نعلم تقدم أحدهما 
على الآحر» أو لا نعل [ذلك: فإن علمناه» لم يخل إما: أن نعلم تقدم الفعل أو تقد 
القول.(): فإن علم تقدم الفعل؛ نحو: أن يصلى النبى ي إلى بيت المقدس» [ونعلم أن 
(۱) ینظر: المعتمد ( ٠٦٠٠۳١۹/۱‏ . 


(۲) فی «ب»: یعلم. 


فى التفريع على وجوب التأسى Ve LR‏ 
غيره حكمه فى ذلك» ما لم يمنع مانع» ويقول بعد ذلك: الصلاة إلى بيت 

المقد س غير جائزة؛ فإن ورد القول عقيب الفعل» »> کان هو - عليه السلام - 
مخصوصا من ذلك القول» وبحب أن يكون ذلك القول متناولاً لغيرهء وإلا م يكن للقول 
فائدة» ولا جوز أن یکون [قوله متناولاً له یی ویکون] ٩‏ نسخا ]١۲١[‏ للفعل عنه؛ 
[لأنه إغا يكون نسخا للفعل عنه/"] إذا دل على وجوب استمرار مثله فى المستقبل 
عليه» ولو كان كذلك» م يجز أن يدلنا عقيبه على أنه منسوخ عنه؟ لأن ذلك نسخ 
للشىء قبل وقت فعله. 

وإن كان القول متراحيًاء فقد ناقض وقت الفعل مرة اک و 
یتناولنا وإیاهء کان ناسخًا للفعل عنا وعنه. ون کان یتناوله وحده کان نسخا عنه 
وحده. [وإن کان یتناولنا فقط› کان نسخا عنا فقط.](.:وإن کان قوله متقدمًا علی 
فعله» فقد احتار ما ذکره فی «امحصول» وتركناه طلبًا للإججاز. 

واحتار فيما إذا م يعلم "تقدم أحدهما على الآخر: التعلق بالقول دون الفعل؛ وهو 
بعینه احتیار صاحب «المحصول». 

وأما إذا تعارض ف فعله وقوله ي من وحه دون وجه: فمثاله: نهيه ي عن استقبال 


القبلة» واستدبارها للغائط والبول» وحلوسه لقضاء الحاحة فى البيوت مستقبل بيت 
الق 


)١(‏ المثبت من المعتمد. 

(۲) المثبت من المعتمد. 

(۳) المثبت من المعتمد. 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

(ه) المثبت فى المعتمد. 

)٩(‏ فی (ه: يقدم 

(۷) اأحرجه البخاری )٤۹۸/۱(‏ كتاب الطهارة: باب قبلة أهل لمدينةء الحدیث »)۳۹٤(‏ ومسلم 
:)۲۲٤/۱(‏ کتاب الطهارة باب الاستطابةء الحدیث »)۲٦٤/٥۹(‏ وأبو داود (۱۹/۱): كتاب 
الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاحة»ء الحديث (4)» والترمذى :)١١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بولء الحدیث (۸) والنسائی (۲۳/۱): 
كتاب الطهارة: باب الأمر باستقبال المشرق E‏ الحاحة» وابن ماحه )١١٠١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط والبولء الحديث .)۳٠۸(‏ وأبو عوانة 
(۱۹۹/۱)» وابن حزيعة (۷ه)» وابن حبان »)١٤١٤(‏ والشافعى فى ٫المسنده‏ (١/رقم )١۳‏ 
والحمیدی (۳۷۸))» وابن ابی شیبة »)۱٥۰/۱(‏ والطحاوی فی «شرح معانی الآثارء =)۲۳۲/٤(‏ 


=وابن شاهين فى ,الناسخ والمنسوخ» (ص - ۸۲ - بتحقيقنا)» والطبرانى فى ر«الكبيرء 
(ج «(TAT 1 TE. TAF TA ۹۳۷/٤‏ وأبو نعيم فى أحبار أصبهان 
«(r SS‏ ا 
طريق ا ا ا oT «(1 eT‏ 
c(۷‏ والخطیب (۳۹۳/۲) من طريق عمر بن ثابت عنه بلفظ: «لا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها بغائط ولا بول» ولكن شرقوا أو غربوا». قال الألبانى فى «الإرواءء :)۹/١(‏ وسنده 
صحیح وله طريق e e‏ 
yy‏ حدیث 
عبد الله بن الحارث بن حزء: أخحرحه ابن ماحه )١٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب النهى 
عن استقبال القبلة بغائط وبول» حديث رقم )۳١۷(‏ وابن أبى شيبة »)٠١١/١(‏ وأمد 
»)۱۹١ -۱۹۰/۶(‏ وابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ (ص - ۸۳ بتحقیقنا)» والحازمی فى 
a ET e‏ 
الناس بذلك. 

وذکره البوصیری فی ,الزوائد» )۱۳٤/۱(‏ وقال: هذا إسناد صحيح وقد حکم بصحته ابن 
الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» الحديث »)٠١(‏ وابن ماحه :)١١٠١/١(‏ 
کتاب الطهارة: باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط› والبول» حدیث )۹ “١‏ والطحاوى فی 
«شرح معانی الآثارء »)۲٣٣۳/٤(‏ وابن عبد البر فی ,التمهید »)۳١۰٤/۱(‏ والبيهقى )٩١/١(‏ من 
طريق عمرو بن حى المازنى» حدثنا أبو زيد مولى التعلبيين عنه بلفظ: نهى رسول الله ل أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول. وسنده ضعيف لحهالة أبى زيد مولى الثعلبيين. قال الحافظ فى 
«التقريب» )6/۲( ابو زید مول بنى تعلبة قيل اسمه الوليد ججهول 

حديث أبى هريرة: احرجه أبو داود )٤۹/١(‏ كتاب الطهارة باب: كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاحةء الحديث (۸)ء وابن ماحه :)١١٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة 
الحديت <(TI)‏ والنسائی کتاب الطهارة: باب النهى عن الاستطابة بالروثٹ الحديث (. °( 
وأحمد ٠١ .»۲٤۷/۲(‏ ) وأبو عوانة ./١(‏ °( والشافعى فى رالمسندء (6 ۰ والحميدى 
»)٤۴١ - ٤۳٤/۲(‏ وابن خحزعة »)٤٤- ٤۳/۱(‏ وابن حبان (۱۲۸) والطحاوی فی «شرح- 


فى التفر غریع على وجوب التأسى SNE RES Steins.‏ 

وذلك يحتمل أن يكون مباحًا لكل أحد فى البيوت» ويحتمل أن يكون من خواصه 
ي ل ويحتمل أن يكون نهيه يي عن استقبال القبلة واستدبارها عاما لأمته فى البيوت 
والصحارى] ) ويحتمل أن يكون خاصًا فى [الصحارى. وقد اختلف الناس فى ذلك 
من غير تفصيل: ‏ فعند]" الشافعى - رضى الله عنه - أنه َة خصوص بفعله. وعن 
ابی الحسن الأشعرى: أنه ينبغى أن جری نهیه على إطلاقه» [ويخص فعله به] چ 
وعند القاضى عبد الجحبار[/أ] التوقف. 


=معانی الآثار» )۲۳۳/٤(‏ وابن شاهين فى «الناسخ والمنسوخ» (ص - ۸۳ - بتحقيقنا)» والبيهقى 
)١۰۲۰۹۱/۱(‏ والبغوى فى «شرح السنة» (۲۷۲/۱ - بتحقيقنا) من طرق عن ابن عجلان» عن 
القعقاع» عن أبى صالم» > عن أيى هريرة مرفوعا بلفظ: «إغا أنا مل الوالد أعلمكم إذا ذهب 
أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» وصححه ابن خزعة» وابن حبان» والبغوی. 
حدیث سهل بن حنیف: اأحرحه امد »)٤۸۷/٣(‏ والدارمی (۱۳/۱» والحاكم »)٤۱۲/۳(‏ 
من طريق ابن حريج» عن عبد الكريم بن أبى المخارق» أن الوليد بن بن مالك أحبره أن محمد بن 
قیس» مولی سهل بن حنیف أخبره» أن سهلا ابره أن النبى ل بعثه قال: أنت رسولى إلى أهل 
مكة» قل: إن رسول الله ل أرسلنى يقرا عليكم السلام» ويأم ركم بشلاث: ارا ر اه 
وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. وذكره اهيثمى فى 
«الجمم» (۲۰۸/۱) وقال: رواه أحهمد» وفيه عبد الكريم بن أبى المخارق» وهو ضعيف |.ه. ينظر 
التقریب .)١٠١/١(‏ 
حديث سهل بن سعد: أحرحه الطبرانى فى «الكبير» /٦(‏ رقم »)٥۷١١‏ والعقيلى فى: 
«الضعفاء» ٠ ٤ -٠١۳/۳(‏ من طريق الواقدى» حدثنا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبى فروة» 
عن العباس بن سهل» عن أبيه مرفوعا بلفظ: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا 

يستدبرها. والواقدى علة الحديث. وذكره الميثمى فى ٫الجحمع» )۲٠۸/١(‏ وقال: فيه الواقدى» 
وهو ضعيف . 1 
حديث أسامة بن زيد: اُحرحه ابن عدی فی ٫الکامل» )٠٦٥/٤(‏ من طريق عبد الله بن نافع عن 
أبيه» عن ,أسامة بن زيد» أن رسول الله َيل نهى» أن يستقبل القبلة بغائط أو بول. قال يجيى: 
ضعيف» وقال البحارى: فيه نظرء وقال: منكر الحديث وقال النسائى: متروك الحديث. أسند 
ذلك ابن عدى فى ترجمة عبد الله بن نافع ٠ى‏ الكامل. 
حديث الرحل من الأنصار: أحرحه مالك (۱۹۳/۱) رقم (۲) عن نافع» عن رحل من الأنصارء 
أن رسول الله َه نهى» أن تستقبل القبلة لغائط» أو بول. 

)١(‏ المخبت من المعتمد. 

(۲) فى الأصول: مذهب. والمثبت من المعتمد. 

(۳) المتبت من المعتمد. 

)٤(‏ فى الأصول: خصوص بفعله. والمثبت من المعتمد. 


eee REE ۱۷٤‏ ول 
قال الغزالى: «لا يتصور تعارض الأفعال؛ لأن الفعلين لابد أن يقعا فى زمانين.. 
وقال الشيخ بو إسحاق: «إذا تعارض الفعل والقول» فثلاثة أقوال: القول أقوى") 
الفعل أقوى» هما سواء». 
وقال ابن العربى فى «حصوله»: إذا تعارضت أفعال الرسول و[أقواله]) ي ثلاثة 
أقوال: التخيير» تقدیم الارن التعارض. 
يكون [البعض منها]" ناسخا للبعض» أو خصصًا“ له؛ (وذلك] لأنهما: إا أن 
يكونا' ' من قبيل المتماثلين؛ كفعل صلاة الظهر مثلاً فى وقتين متماثلين» أو فى وقتين 
والفعلان المحتلفان: إما أن يتصور اجتماعهما؛ كالصوم والصلاة أو لا يتصور 
احتماعهما. [وما لا يتصور احتماعهما]' : إما ألا تتناقض ‏ '“ أحكامهماء كصلاة 
الظهر والعصر مثلا أو تتناقض"'؛ كما لو صام فى وقت معين»› وأكل فى مشل ذلك 
الوقت. فإن كان [من]“' القسم الأول» أو الشانى» أو الفالث ') - فلا تعارض 
[لإمکان المجمع]. وإن [١۱۲١/ب]‏ کان [من] ٩‏ الرابع» فلا تعارض أيضًا؛ إذ أمكن أن 


.)۲٠۲٠٣/۲( ينظر: المستصفى‎ )١( 
.)۱۹۹( ینظر: اللمع‎ )۲( 

(۳) فى «أ»: الأول أقوى. 

)٤(‏ سقط فی ر«ب». 

(9) فی «ب»: بعدم. 

.)۷١ ۱۷٤/١ ( ينظر: الإحکام‎ )٩( 
سقط فی «رب».‎ )۷( 

(۸) فی «أ: خقصًا. 

)٩(‏ سقط فی رب». 

)۱١(‏ فی («أً»: یکون. 

)١١(‏ المثبت من الإحكام. 

(۱۲) فی «ب»: یتناقض. 

(۱۳) فی «ب»: یتناقض. 

)۱٤(‏ سقط فی ر«ب». 

)٠١(‏ فى «ب»: القسم الأرل ا الثانی» وفیى «ب»: القسم الثانى أو الثالث. 
)۱١(‏ سقط فی «رب». 


فى التفريع على وجوب التأسى NNO N Se‏ 
يكون الفعل واجبًا فى وقت» غير واحب فى وقت؛ فلا تعارض؛ لعدم المنافاة» بخلاف 
الأقوال؛ فان هما صیغا تتعلق('٤بالأزمان‏ فی وقت آخر؛ فلا يكون أحدهما رافعا لحكم 
الآحر» ولا مبطلا لحكمه"؛ إذ لا عموم للفعلين ولا لأحدهما. 


نعم: إن دل الدليل على أن ]2 ما فعله ل [من الصوم» کان] يجب تکراره عليه فی 
مثل ذلك الوقت» أو دل الدليل على لزوم [إوحوب] تأسى أمته به فى ذلك الوقت»› 
فإن ترك ذلك الفعل فى مثل ذلك الوقت بالتلبس بضده؛ كالأكل مع الذكر للصوم( 
والقدرة عليه؛ فإن أكله يدل على نسخ [حكم]"؟ ذلك الدليل عى رر 
الصوم فى حقه» لا نسخ حكم ذلك الصوم المتقدم؛ لعدم اقتضائه للتكرار” ورفع 
که و 0 و اه رای عض الأمة ف اسل ذلك ارقت اكل ١‏ فاق 
عليه» ولم ينكر مع الذكر للصوم والقدرة على الإنكار؛ فإن ذلك يدل على نسخ حكم 
ذلك الدليل المقتضى لتعميم الصوم على الأمة فى حق ذلك الشخحص, أو تخصيصه '» 
لا نسخ حكم فعل الرسول بي ولا تخصيصه. 


2 7 .۳ . 
وإن قيل: بنسخ فعل الرسول و[تخصيصه» فلا يكون] إلا ععنی [أنه] ' قد زال 
التعبد .عثله عر ٠‏ الرسول ييي أو عن ٠"‏ واحد من الأمة؛ وذلك من باب التجوز 


(۱) فی «ب»: يتعلق. 

(۲) فی (أ»: حکمه. 

(۳) سقط فی ر«ب»). 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

)٥(‏ فى «ب»: التلبس للصوم. 
)٦(‏ سقط فی رب». 

(۷) سقط فی «ب». 

(۸) فی «أً»: بعد 

)٩(‏ فی «أءب»: التكرار. 
(۱۰) فی «ب»: مارا 

)۱۱١(‏ فی «أءب»: أكل. 
(۱۲) فی «أه: وجخصصه. 
(۱۳) فی الأصول: ولا يكون» والمثبت من الإحكام. 
٤‏ 0 اغبت من الإخكام. 
(۱۵) فی وپ»: من. 

,(۱۹) فی أ: رعن. 


aS ۱۷٩‏ اقش ن اخضول 
[والتوسع» لا أنه حقيقة]. وقال صاحب «الإحكام»: رإذا تعارض فعل النبى لك 
وقوله» فما أن یکون فعله ۾ يدل الدليل على تكرره فى حقه» ولا على تأسى الأمة به 
[فیه](» فقوله: زار دل]0) إما ان [یکون]( حاصا به أو بناء أو عامًا له ولنا: 

فان کان خحاصًا به: : فإما أن يعلم تقدم أحدهماء > أو يجهل التاريخ» فإن علم تقدم 
أحدهماء [وتأحر الآحر :فما ان يكون العقدم هر القخل أو القول: فان كان 
لمتقدم هو الفعل؛ مثل: أن يفعل فعلا فى وقت» ويقول بعده ‏ إما على الفورء أو 
الزاحى -: لا جوز لى مثل هذا الفعل» وفى [مثل]" هذا الوقت؛ فلا تعارض بينهما؛ 
لأن القول لم يرفع حكم ما تقدم من الفعل [فى] IE‏ ولا فى المستقبل؛ لأن 
الفعل غير مقتض للقكرارء على ما وقع به الغرض» وقد أمكن احمع بين حكم القول 
والفعل. وإن کان المتقدم هو القول» مشل أن يقول: الفعل الفلانى واحب على فى 
الوقت الفلانىء ثم يتلبس بضده فى ذلك الوقت: فمن حوز نسخ الحكم قبل التمكن 
من الامتثال» قال: إن الفعل ناسخ لحكم القول. 

ومن لم جوز ذلك منع كون الفعل رافعًا لحك" القولء وقال: لا يتصور وجحود 
مثل ذلك [الفعل مع العمد] ٤‏ وإن م وز اللعاصى على اللبى ا وإلا 
[فھو ٩)]‏ معصية. وما إن کان" قوله' حاصا بنا فلا تعارض 7 أيضًا؛ 
لعدم- [١٠٠/أ]‏ اجتماعهما فى محل واحد من حهة واحدة. 
)١(‏ المخبت من الإحكام. 
(۲) ينظر الإحكام :٠۷١/١(‏ ۷۹ المسألة الخامسة. 
(۳) المثبت من الإحكام. 
)٤(‏ المثبت من الإحكام. 
() سقط فی رأ». 
(۷) سقط فى رأ». 
(۸) المخبت من الإحكام. 
(۹) فی «أً: حکم. 
)٠١(‏ فى الأصول: القول» والمئبت من الإحكام. 


)۱١(‏ فى «أً»: ججوز. 

)( سقط فی «وب»). 

(۱۳) فی «أً: یکون. 

)١١(‏ فى الأصول: تركه. والمثيت من الإحكام. 
)۱١(‏ فی «ب»: بناء. 

)۱١(‏ فی «ب»: تعذر ظن. 
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وأما إن كان قوله عامًا لنا وله» فإن كان الفعل هو المتقدم» فلا معارضة - أيضا - 
[بين قوله وفعله(' أما بالنسبة إليه يي [فلما تقدم فيما إذا كان حاصًا به» وأما 
إلينا): فلأن فعله غير متعلق بنا على ما وقع به الغرض. 

وإن كان القول هو التقدم فالحكم فى التعارض بين قوله وفعله بالنسبة إليه كما 
تقدم [أيضا]" فيما إذا كان قوله حاصًا [به]) ولا معارضة بالنسبة إلينا؛ لعدم توارد 
قوله علينا على ما وقع به الغرض. 

هذا كله [فيما) إذا م يدل الدليل على [تكرار ذلك الفعل فى حقه]» ولا على 
وحوب التأسى به. وأما إذا دل الدليل على وحوب تأسى الأمة به» وعلى تكرر فعله» 
أو دل على تكراره فى حقه» دون تأسى الأمة به» أو على وجوب تأسى الأمة به دون 


تکراره فی حقه -: 
فإن كان الأول: فإن كان قوله حاصًا به» فإما أن يعلم تقدم الفعل» أو القول» أو 
يجهل التاريخ: 


فإن علم تمذم الفعل» فالقول المتأحر يكون ناسخا لحكم الفعل فى حقه فى الستقبل: 
دون أمته؛ لعدم تناول القول هم. 

وإن کان القول هو المتقدم» ففعله یکون ناسخا لحکم القول فی حقه» إن کان بعد 
التمكن من الامتقال أو قبله» على رأى من يجوزه» وموجبًا للفعل على أمته. 

وأما إن جهل التاريخ» فلا معارضة بين فعله وقوله: أما بالنسبة إلى الأمة: فلعدم 
تناول قوله هم. 

وأما بالنسبة إليه: فقد احتلف فيه: فمنهم من قال بوجوب العمل بالقول» ومنهم 
من قال بالعكس» ومنهم من أوحب [المعارضة] والوقف إلى حين' ' قيام دليل 
التاريخ. 


( المغبت من الإحكام. 

(۲) المغبت من الإحكام. 

() المغبت من الإحكام. 

)٤(‏ المثبت من الإحكام. 

(ه) المثبت من الإحكام. 

)١(‏ فى الأصول: بالأول. وهو حطاً. 
(۷) فى «أءب»: أوحبت التوقف. 
(۸) سقط فی رأءب». 

(۹) فى «أءب»: التوقف. 

(۱۰) فی «أءب»: حیٹ. 


۱۷۸ ق ل 

والمختار: إنما هو العمل بالقول لوحوه: أحدهاء أن القول يدل بنفسه من غير 
واسطةء والفعل إنما يدل على الحواز بواسطة أن النبى ج لا يفعل الحرم؛ وذلك مى( 
يتوقف على الدلائل الغامضة [البعيدة]. 

وثانيهما: أن القول يدل على المحسوس والمعقول» دون الفعل؛ فإنه لا دلالة له إلا 
على احسوس. وأما إن كان قوله حاصًا بنا دونه: فإما أن يعلم تقدم الفعل» أو القول» 
أويجهل التاريخ: 

فإن علم تقدم الفعلء فالقول المتأحر يكون ناسخا [للحکم] فى نقنا دونه. وإن 
كان القول هو التقدم» فالحكم فى كون الفعل ناسخا كم القول فى حقنا دون النبى 
ی فکما" ذکرناه فیما ذا کان القول خحاصًا به. 

وأما إن حهل التاريخ: فالخلاف كالخلاف فيما إذا كان القول خاصًا به. والمختار 
إغا هو العمل بالقول [ لا علم]. 

وأما إن كان القول عامًا له ولناء فأيهما تأحر» نسخ حكم المتقدم فى حقه وحقنا؛ 
على التفصيل المتقدم فى التعقيب والتراحى. 

وإن حهل التاريخ: فالخلاف كالخلاف. والمختار كالمختار. وهذا كله فيما إذا دل 
الدليل على تكرار““ الفعل فى حقه» وعلى تأسى الأمة به. وأما إن( دل . الدليل 
على تکراره فى حفه درت تاس الأة 7 ے قافول إن كان خاصا بالأة :ق 
تعارض؛؟ لعدم المزاحمة بينهماء وان کان اا بالنبى - و أو هو عام له وللأمة _ 
فالتعارض بين القول والفعل إنما يتحقق بالنسبة إليّه دون أمته؛ لعدم قيام الدليل على 
تأسى الأمة به فى فعله» ولا يخفى الحكم؛ سواء تقدم الفعل) أو تأحر» أو جهل 
التاريخ. 


(۱) فی «جح»: ما۔ 

(۲) المبت من الإحكام. 
(۳) فی «أءب»: وإغا يتحقق. 
)٤(‏ فی (أ»: تکرار. 

)٥(‏ فی (أەب»: إذا. 

)٦(‏ فی (اً): کان. 

(۷) سقط فی رأ). 

(۸) فى «أ»: والأمة. 

(۹) فى «ب»: القليل. 
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وأما إن دل الدليل على تأسى الأمة به فى فعله» دون تكراره فى حقه _ فالقول إن 
کان شاا به» فان کان متأخرًا عن الفعل» فلا معارضة: لا فی حقه» ولا فی حق أمته. 

وإن كان متقدمًاء فالفعل المتأحر عنه يكون ناسخا لحكم القول فى حقه؛ على 
التفصيل المذكور دون أمته. وان جهل التاريخ» فالخلاف على ما تقدم. 

وإن كان القول حاصًا بأمته» فلا معارضة بين القول والفعل بالنسبة إليه + [لعدم 
المراحمة] (. 

[وأما إن تحققت] المعارضة بين القول والفعل بالنسبة إلى الأمة - فأيهما كان 
متأحرًا» فهو الناسخ. 

وإن حهل التاريخ» فالخلاف على ما سبق» وكذا المختار. وإن كان القول عامًا له 
ولأمته؛ فإن تقدم الفعل» فالقول المتأحر» لا معارضة بينه وبين الفعل فى حقه يبل وإنغا 
هو ناسخ كم الفعل فى حق الأمة. 

وإن تقدم القول» فالفعل ناسخ لحكم القول فى حق النبى لل وفى حق الأمة. 

وإن جهل التاریخ» فالخلاف كاخلاف والمختار ]/٠٠٠١(‏ كالمخحتار. هذا ماقاله 
صاحب «الإحکام» وهو كلام صحيح لا غبار عليه. وإذ قد أحطت علمًا بذلك» فنحن 
نشرح كلام الإمام؛ ببيان الأقسام أوّلاء ثم نذكر بيان أحكام تلك الأقسام مع الدليل 
الدال على صحة تلك الأحكام؛ فنقول: فع الرسول 5 إذا عارض [معارض ]۱ 
منسوب إليه ييل فذلك المعارض: [إما فعله» أو قوله) 35. 

القسم الأول: أن يكون هو القول» فلا يخلو: إما [أن]( يعلم تقدم القول» أو تقدم 
الفعل» أو يجهل التاريخ. 

أما إذا علم تقدم القول» وتأحر الفعل المعارض له فذلك الفعل: إما أن يكون عقيب 

وأما إذا كان عقيبه» فالقول المتقدم على فعله: إما أن يختص به» أو ص بالأمة» 
ا کک بزاع سحا بل یکر اما هاا 


)١(‏ المغبت من الإحكام. 

(۲) فى «أ» ب»: وإنما يتحقق. 
(۳) فى (أ»: معارضة. 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

(ه) سقط فی رأً». 

(7) فی أ به. 


وإن كان الفعل متراخيًا عن القول» فذلك: إما أن يختص به يك أو يختص بالأمةء أو 
لا بختص بواحد منهماء بل هو عام فيهما. 

هذا إذا تقدم ]//١١١[‏ القول على الفعل» وعلم ذلك. 

وأما إذا علم تقدم الفعل على القولء فذلك القول المتأحر: إما أن يكون حاصلاً 
عقيبه» أو متراخيًا عنه. 

فإن كان حاصلاً عقبيه» فذلك القول المتأحر: إما أن يختص به بل أو بخص بالأمة 
أو لا ص بواحد مهما بل يرن غاما شهماً. 

فجملة الأقسام انا عشر: القسم الأول: [القول]' المتقدم على فعله يي وفعله 
عقيب القول» والقول مختص به. 

الثانى: القول المتقدم على فعله» والفعل عقيبه» والقول مختص بالأمة. 

الثالث: القول المتقدم على فعله ب وهو عقيبه» ولا يختص بواحد منهماء بل 
یکون [هو]) عامًا فیهما. 

الرابع: القول التقدم على الفعلء والفعل مزاخ عن القول» والقول مختص بهيك. 

الخامس: القول المتقدم““ على فعله كل وفعله متراخ عن القول» والقول ختص 
بالاأمة. 

السادس: القول المتقدم على فعله كل والفعل متراخ عنه» والقول لا يختص بواحد 
منهماء بل هو عام فيهما. 

القسم السابع: الفعل المتقدم على القول» والقول عقيبه» وهو مختص به ل. 

الثامن: الفعل المتقدم على الفعل المتعقب» وهو مختص بالأمة. 

التاسع: الفعل المتقدم على القول المتعقب» ولا يختص بواحد منهماء بل هو عام 

العاشر: الفعل التقدم على القول» وهو متراخ عن الفعلء ويختص به بللا. 


)١(‏ سقط فى «أ». 

(۲) فی (أً»: متقدم» وفى ر«ب»: المقدم. 
(۳) سقط فی رأً». 

)٤(‏ فی (أً»: متقدم. 


فى التفريع على وجوب التأسى Se ORO‏ 

الحادى عشر: الفعل المتقدم على القول» وهو مارا عنه» ويختص بالأمة. 

الثانى عشر: الفعل المتقدم على القول» وهو متراخ عنه» ولا يختص بواحد منهماء بل 
هو عام فيهما. 

فهذه [هى] الأقسام مفصلة. وأما أحكام هذه الأقسام؛ فنقول: حكم القسم 
الأول: وهو القول المتقدم على الفعلء والفعل عقيبهء والقول ختص به لة: ألا(" يبت 
حكم القول فى حقه ي؛ إذ لو ثبت» يلزم أن يكون تاركا للواحب» ولا يجوز ذلك 
عليه» إلا إذا جوزنا الذنب عليه» وسماه المصنف «نسخا»» وخرجه على جواز نسخ 
الشىء قبل فعله. 

واعترض عليه: بأن ٠‏ شرط النسخ الراحى على ما سيأتى» وهذا الشرط مفقود 
ھھنا. 

وحوابه: أن نقول: المراد بالنسخ - ههنا - ارتفاع يقتضى القول السابق على الفصل 
عنه يل من غير مراعاةء [و] المصطلح عليه فى «باب النسخ». 

أو نقول: إا احترزنا ب «التراحى) فى «باب النسخ» عن تقييد الحكم بصفة» أو 
شرط أو استشناء؛ فيشترط؟ فى المحرج ألا يكون مع الحكم الفابت ما يخرحه عن 
بعض الأزمنة؛ وذلك أعم من أن يكون واردًا عقيبهء أو متراخيًا عنه. 

أو نقول: هذا القسم داحل' فى التقسيم» غير داحل فى الوجود. 

وحكم القسم الثانى: وهو أن يكون القول مختصًا بالأمة» والتلبس بضد مقتضى 
القول عقيبه» فحكمه أنهما دليلان تعارضا. 


ما کرت لرل لیلد اما بالف ضش: 


(۱) فی «ب»: متراحی. 

(۲) سقط فی رأً». 

(۳) فی «ب»: إِذ 

)٤(‏ فى رأً»: أن. 

)٥(‏ سقط فی «أً. 

)١(‏ فى أ»: احترز بالمتراحى. 
(۷) فی «ب»: فلیشترط. 
(۸) فی رأ: داحلا 

)٩(‏ فی «أً»: للقول. 


ا ی رر ی ی و کک 
وترکهما من کل وجه لا تجوز؛ فوحب الحمع بينهماء وهو المصير إلى القول فى 
تحصيل' العمل بكل واحد منهما. 

7و1 أما القول: فظاهرء وأما بالفعل: فلأن مقتضاه ثابت فى حقه؛ لاستحالة رفع 
الواقع. 

وحكم القسم الثالث: وهو أن يكون التقدم يعمهماء وفعله يل عقيبه» وهو التلبس 
بضده: أن يكون ب خصوصًا عن هذا الخطاب» ويدل على تخصيصه فعله ي وهو 
التلبس بالضد. 

وأما حكم القسم الرابع» والخامس» والسادس: النسخ؛ وذلك فيمن تعارضاء فى 
حقه؛ وذلك ظاهر . 

وبيانه: أن العمل بالقول التقدم وقع» وورد بعد ذلك ما يعارضه؛ فوحب القول 
باللسخ؛ لوجحود حد النسخ فيها. 

وأما حكم القسم السابع: وهو أن يكون المتقدم هو الفعلء والقول المعارض عقيبه؛ 
وهو مختص به 4: أن يكون ب خصوصًا عن ذلك العموم» الدال على لزوم مغل فعله 
لكل مكلف» وتخصصه هو القول المعارض للفعل الخحتص به لل 

ووجحهه: أنهما دليلان: أحدهما: عام» والآخر: حاص» تعارضا؛ فوحب المصير إلى 
تخصيص العام با خاص؛ U‏ مر فی پاب العموم والخصوص». 

وأما حكم القسم الثامن: وهو أن يكون الوارد عقيب الفعل المعارض له المتناول 
لأمته خحاصة: احتصاص حكم الفعل به ي دون أمته. 

ووجهه: أن أدلة التأسى تقتضى لزوم مثل فعله لكل مكلف فى المستقبل» وقد تلبس 
قصد الفعل» دل ذلك على حروحه من تلك العمومات. 

وأما حكم القسم التاسع: وهو أن يكون الفعل متقدمًاء والقول المعارض له عقيبه: 
يتناوله وأمته سقوط الفعل عنه وعنهم» ولا يخصص ههنا؛ لعموم الدليلين. 


(۱) فى «أ: فيه يحصل. 
(۲) فی «ب»: وکل. 
(۳) سقط فی رأ». 

)٤(‏ فی (ا»: عن. 
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قال المصنف: وبيانه أن الدال على وجحوب التأسى به ييو عام» والمعارض المانع من 
ترتب [۲۷١/أ]‏ مقتضى أدلة التأسى أيضًا عدم بالفرض؛ فلا يتصور التخصيص أصَلا. 

وأما أنه لا نسخ؛ لأن هذا القول المتأحر يصير مانعًا من لزوم [تكرار]“ الفعل فى 
حقه» وفى حقنا؛ لأن الكلام فيما إذا قال يل: هذا الفعل لا يلزمنى ولا يلزمكم؛ فلا 
نسخ ولا تخصيص» وسقط مقتضى التزك» وهو المطلوب. 

وأما أحكام الأقسام الثلاثة: فانتساخ الحكم عما هو معارض فيه. 

والدليل عليه: أنه قد ثبت وحوب' التكرار) فى حقه بو ولزوم مثله لنا فى 
الل وورد القول بعد ذلك مانعًا من الأمرين جيعًاء وقد مضى زمان إمكان 
الفعلء وحصل التراحى؛ وذلك" هو النسخ؛ سواء قلنا: النسخ رفع» أو بيان» 
والقول المتأخر [ناسخ] فهو إما: رافع» أو مبين. 

قال المصنف - رحه الله -: ,القول [أقوى]“ من الفعل؛ مراده: فى الدلالةء وإنغا 
قلنا: إنه فى الدلالة؛ وذلك لوجهين: 

الأول: أن القول يدل بالوضع» والفعل لا يدل بالوضع؛ لأن الأفعال ما وضعت 
للدلالة على المعانى» بخلاف الأقوال؛ فإغا(' ٠‏ وضعت للدلالة على المعانى» فالقول 
الموضوع مستغن فى دلالته عن الفعلء والفعل إنما يدل بواسطة القول الدال على وضعه 
دليلاًء فالقول مستغن فى دلالته عن الفعل» والفعل لا يستغنى فى دلالته عن القول؛ 
والمستغنى راح على الحتاج( '. 


(۱) فی «ب»: تکرر. 
(۲) فی «أً»: أقسام. 
(۳) فی (): وحوه. 
)٤(‏ فى رأءب»: التكرر. 
)٥(‏ فی (: قضی. 
)٦(‏ فی (أ»: وحعل. 
(۷) فى رأً»: بعد ذلك. 
(۸) سقط فی (أ). 

)٩(‏ فی «ب»: فی الدلالة. 
)٠١(‏ فى «أً»: فإنهما. 
)١١(‏ فى رأ»: المحتار. 


0 أنا نعلم أن القول يتناولنا بصيغته'“ الموضوعة لناء وأما الفعل» فإنا جوز أن 
يتقدم؛ فلا" يتناولنا بصيغته؛ إذ لا صيغة للفعل؛ فلا يتناولنا بنفسه» [و] لا بغيره؛ 
جواز أن يكوة الفعل التأخر ناسا له والمعنى بالتراحى فى هذا الموضع مطلق 
[التأحر]). 

یدل على ذلك قول صاحب ٫المعتمد»؛‏ إذاحوزنا أن يكون الفعل قد تقدم حوزنا 
ألا يكون قد تعدى إلينا بنفسه» ولا بغيره؛ لأن القول( حينفذ يكون ناسخا له» فنحن 
إذن نشك فى تناوله"" لناء ونقطع بتناول القول لنا بصيغته؛ فكان أولى. 


قال الملصنف - رهه الله -: تنب نمي «التخصريطر E E N‏ إنمًا 
لجا مَا دل على أن َلك الفِعْلَ لازم لغيروء وان لازم له فى مستقبل الأوقات. 

وإنما يقَال: إن ذلك اليِعْل قذ لحه النسخ» » بمَعنی: أ رال ا و 
اديص ف ل م ا اا ا 

الشرح: لا يقال: يعتبر الجمع بين هذا وبين ما تقدم من أن الفعل دليل الوحوب» 
وإذا کان دلا سضر ان هة الشتا رغ ل امجن كار الأدلةء وكذلك 
النسخ» وذلك إذا علم أن العموم [مراد]" منه فى الأزمان كلهاء ثم يرد بعد العلم 
بارادة العموم رفع ذلك الحكم [۲۷١/ب]‏ عن بعض المكلفين؛ فإنه يكون نسخًا؛ 
لأنه إذا علم أن العموم مراد من قوله تعالى: فإفافتلوا اشر كن [التوبة:ه]» ثم رفع 
القتل عن بعضهم» كان ذلك نسخا. 

لأنا نقول: إنما يعتبر هذا الجمع إذا فرع المصنف هذا التحقيق ٠‏ على ذلك 
القول» وليس الأمر كذلك؛ فإن ذلك القول مزيف عند المصنف» بل إنما يتفرع هذا 


\ 
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(۱) فی «أً: بصيغة. 

(۲) فی (أً»: ولا. 

(۴) سقط فی «ب». 

)٤(‏ فى «أ»: التأحير. 

)٥(‏ فى «أ»: الأول. 

(1) فی «أً»: تأويله. 

(۷) المثبت من النفائس. 
(۸) فی «ب»: انه بالعموم. 
(۹) فی «أً»: على هذا. 
)٠١(‏ فى «ب»: التحقق. 


فى التفريع على وجوب التأسى ASE SASS‏ 
التحقية() على مذهبه الذى اختاره لا غر 


تنبيه: اعلم: أن إطلاق القول المعارض للفعل يجب تقييده على وجه يحصل المعارضة 
بين القول والفعل؛ وذلك لأن القول إما أمر أو حبر يقتضى الإيجاب أو النڊب"» أو 
الإباحة)» والمعارض لابد وأن يكون موجبه مساويًا لما عارضه حزمًا؛ فيجب اعتبار 
المنافاة بين موجبى [المتعارضين] جزمًاء ويلزم ما ذكرنا المصير إلى تقييد القول 
المعارض للفعل ضرورة. 

والحق فى هذه المسألة: [ما احتاره صاحب «الإحكام». ويحصل من نقل الأئمة فى 
هذه السألة] 7 وهي أن يخصل الفعل التبوى - يعارضه  -‏ أقوال: رأخدها "]: 
الطريقة التى نقلها الشيخ أبو إسحاق. وانيها: ما نقله ابن العربى فى محصوله. وثالتها: 
التفصيل الذى اختاره المصنف. ورابعها: الذى اختاره صاحب ,«الإحكام»؛ وهو الحق. 

%* %* % 


)١(‏ فى رأ»: القول. 
(۲) فی (أً): ولا غیر. 
(۳) فی «أً»: والندب. 
)٤(‏ فی رأ»: والإباحة. 
)٥(‏ فی «أ»: لمعارضة. 
)١(‏ فى «أً»: المعارضين. 
(۷) سقط فی رأً). 

(۸) فی (اً»: وهو. 
(۹) فی رأ ب»: یعارض. 
)۱١(‏ سقط فی ر«ب». 


الفسم الثالث 
فى أن الرسول ل هَل كان مَعَدًا بشن من قبل 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: رفيه بَسنّان: 
البخث الأول 
yS e‏ 
الأول: EEE‏ - لوحب عليه الرجوع إلى علَمَاء َلك 
الشريعةق والاسيفتاء مهب والأحذ بقولهي ولو کان ذلك ۔ لاشهنَ ولقِل بالتواتر؛ 
قياس على سار اخواله؛ میت لبقا - عمتا نه ما كان معدا بشرعهم. 


الثانی : تة َو کان على َة قوم - لا َر بو ويك القوي وكَْسبُوة إلى شيهم 
ولاشتهرَ ذلك. إن قَلْت: : وو لم كن معدا بشع أَحَدٍ a‏ هّ تهر ذلك : 

ف لی ان ق کانوا على شرع أَحَوٍ اؤ لا على شرع أله لا 

کون شيا؛ بلا الْعادة» فلا تنوف واي على نقء. . أا كونة على شَرْع: ل 
کان بعیلان عا ريه دفوب ان قا احتحٌ اتون بأمرين. 

الأرل: ا وة من مه کات اة “ فرحب فعرة فيا الفانی: أنه كان 

ربا خن ازل اا لا سل عم دغر ر تة 

سلمناه سَلنا؛ كن لا نسَلَمُ وُصُول يلك الغوة إيه ريق بوج الول أو الظن 
الغالب؛ وها هو اراد من رمان الفترة. 

وَعَنِ الثانی: ان قول ا ركوب ائم - فهو حَسَنٌ فی العقَلٍ؛ إا كان طريقا إلى 
جفظها بالعَلّف وَعَيره. 


را اک الد ی دو اا لأت لس فيه مَضَرَة على الْحيوّان. 


ا ارول ھن کن صدا رع بن ل A‏ 


O 


رمَا طُوَافة بالْيّتِ ا لا جب لوفعلَة من غير شرع ان E‏ 


% % *% 
البحْث الثانى فى حاله - عليه السلا - بعد النبوة 

قال جُمهور العتزق ويور ِن افقَهَاء: ئه لم يکن معدا شرع هوول و 

من الفقَهّاء: َل کان معدا بذلك؛ إلا ما استاه الدّليل الناسخ؛ ا 

ال قَرم: كان مدا برع إنراهيم. وقيل: بزع موسّى. ويل برع 

وَاعَلَمْ أن من قال: إن کان معدا بشع من قبْلهُ: ا ا ا ا 
بجی یه بول لك الگخگام ایی اسر با من قب أ د ان الله تعال ره 
باقياس الاأحکام مِنْ كتبهم: 


فن قالوا بالاَول ا و به فی کل شرعه أو فی بعْضه: 


الأول مَعْلوم البطّلان بالضرورَة؛ لان شرعنا يحالف شرع من قبلا فی كير ِن 
ا 
الامو 


راان ف ؛ وي ذلك لا یفتضی إِطلاق الول بان کان سيدا برع روء ل 
ذلك بوهم اة وان - ل - ما كان ن عا لغری بل کان اصلا فی شَرْعِهِ 


2 ي 


راما الاحْيَمَال الثانى - وهُوّ: حَقيقة الَسالة -: يذل على بطلانه وجوةٌ: 


A 


الأَول: ا کان معدا برع أحَدٍ لوحب أن يَرْحع فى أحكام الْحَوّاوث إلى 
شري وألا يتوقف نول الْوّحْى؛ که لم يفعَل ذلك؛ لو جهين: 


2 ت 


ا 
رقال: کا موس 2 EL E e‏ عمتا أ ا 


عَلِم ف ف اك الررة انه عر 


ی 


۸۸ الكاشف عن الحصول 
عبار يها برع من قبل لا حرم: : توقض فيها على نزول الوحي» أو لأنة ل عم 
ل شرْعِهم عَنْ كم بَلْكَ الوقائم» فانتفرَ الوَى. 


caf 


أ لاد أخكام لك الشرايع: إڻ كانت منقولة بالتواتر - فلا اج فى مَعْرفتهًا إلى 
لرحوع اله > إلى كتبهم وَإن كانت مقو بالآَحَاد hy‏ لأ اوك 
روا کانوا كقاراء روه الكافر غر مقرل 


ء 


OORT‏ ع ال E E ET‏ م اله 
5 رجو ا حم 
ا 
والجَواب: قولة: انما لم تزجع لبها أنه - ل - عَم أنه غير عبار فيا بشرع مر 
قبل : 


روہ 


قلنا: فلا لم بٴْجع فی شىء من اوا ئم اّمم - وجب أن کون ذَلك؛ له عَم أنه 
SS‏ 
تي شل للم لشیو زق کر کن تحب ا ت 


نم E‏ ا : قلا کک ن 


دقیق؛ e‏ ا a‏ وش ا کی دون 


SS‏ قَلَا: : كم يكن رُحوعة يها روع مت 


ي ي 


ا E‏ ايها أن توراه مُحرفة ندة؛ مكيف 
يد عليها؟! والنها: ا من أحبره بو خود الحم فى الوراة E‏ يمن بقع ليلم 
بخبرو. فقت : ESE‏ کان يقر علبيم: أذ فيك احم كما أنه ابت فی 
E‏ - ابت فی شرعِهم ونه OT GO‏ 


الحجة الانية: آت ۔ علب السام لو کان مدا برع سن قله لوحب على علَمَاء 


فی ارول ھل اد ا ر فن ول A E E E ae‏ 


تے ی 


الأمْصار: ان يروا ذ فى الوقائع إلى شرع من قبله؛ ضرورة ة أن الاس به واحب؛ 
E EE‏ 

الحجة الثالفة: أنه عليه الصّلاة السلا E E e‏ 
إا عدم حكم لْحَاوةٍ فى الاب وا لس ول کان سا بحکم اورا - كما ا 
بكم الکتاب ۔: e‏ ه اَعَمَلْ باجَهاد فسيه؛ حتى ينظ فى التوْرَاة والإنجيل. 

فن قلْت: ِل رَسُول ۱ له _ E‏ - لم صرب مُعَاذا فى العمل بالاجيهاد؛ ! إلا إذا عَدِمه 
5 لکا رالتورَاة كاب رَلأنه لم يذكر التورَة؛ د فى امُرآن ات اله على 
الرحوع ERE‏ الإحْمَاع لهذا السب قلت: ل 


الأَول: آنه لا يفم مِنْ إِطْلاق ,الاب إلا الفا اا مر غل رة 


نی: آنه نهذ ين معا قط تم انور رالإنجيل» والعناية بتمييز الْحَرّف مها 
عن عبرو كما هد مه عل القرآن» وه فهر الجَوَاب عَن الافى. 

الحجة الرابعة: کات ك الک کج عا - لكان حِقظّهَا مِنْ فروض 
الكفایات؛ كمًّا و فی قران والأخباں حرا إا فی مضع اعیلافهم؛ ا اشک 
عَليْهم؛ كمسناة ازل ويراث لحد واموصق ريع م اون وَحَد الشرب والرنا 
ا ودية الْجنين» والرد بالْعَيْب بعد الوّطى وَاقَاء الاين وَعَيْر ذلك من 
ET‏ وام اجرھ ی کی قشت ترز e‏ 
سلام» و ْب وَعَيْرهِب ولا يَجُورٌ َيس إلا بعد الاس مِنَ الكتاب و 
ا ل و ل عن ا ی ب 

احتجوا بأمُور: ادا قر ال : انا رتنا اورا فیا هذى ونور يكم بها 

ليون راابدة:» ؛]. 
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وانیها: قله تعالّى: بهد هم افده الأَنْعَام: ۰ ۹]؛ مره أن يقتدِى بهم 


ونالنهًا: قول تَعالّی: :لتا أوؤحيتا إّك كما اويا إلى توح والبن من بغدهي 
السا ۳[ 


a 


ورابعها: ا :أن اتبع مله راهيم حنيفا) رالنحلُ A‏ 

ر فرلا ا2 شرع کم هن الین ما ورصتی پو وخا( (الشرری. NF‏ 

E‏ ب عن الأول أن قولهُ: یکم بها النبيو لنبيو ن [الّائدة: ٤‏ ؛]. 

لا كن إِخراؤهٌ على ظَاجرو؛ لأ حَميع انين لم يكوا بجَميع ما فى الَوراق 
ذلك مَعلومْ بالضرورَة؛ فوَحَبً: 


إا تحصیص الحکم وهو أ كَل ابن كما يبفضه» ولك لا بضر ا 
کم بمًا فیه: کک es‏ 


رَعَنٍ الثانی: ا مر با دی بھی مضا وی کب ۳ 
عله هو الأصول» دون ما وع فيه الس 

E TT 

ع ا وو ا ت eT ٤‏ اه ٤و‏ ي 


احذهًا: E‏ ب الگا رای ینا وو ولا کان نتان یر 


۶ 


الشرعات ك ةة 

وثانيها: قوله بحد هذه الاية: وما كان مِنَ لمر كين الَْرة: °[ 

رالثها: اد شريعة راهيم - عله السلا - قد انْدرَّسّت. 

وعَن الخايس: أن الاية تقتضى أنه وَصّى محمد ا - بالذِی وی به وخا - 
عليه السلا -: ِن يِن أذ يقيمُوا الذين ولا رفوا فيي امرحم يإقامة الدَينِ E‏ 
علی اتاق ووھتا؛ کت أ ُن لاقن أذ بوتا بحقوق اف ای لا تذل على أ الحى 
E N LE E‏ 
به نوخا - عَلَيْهِمًا السام وا لله أعلم. 


فى أن الرسول يي هل كان متعبدا بشرع من قبل .... eR‏ 

الشرح: قال إمام الحرمين فى كتابه”" رالبرهان): «القول فيما كان يي عليه من 
الشرائع قبل البعثةء وهذا ترحع فائدته [وعائدته] إلى ما يجرى ججحرى التواريخ» ولكن 
مأخحذه الأصول؛ فنقول: 

ذهبت' المعتزلة: إلى أنه ل نم يكن على اتباع نبى“» ولكن كان على شريعة 
العقل فى احتناب القبائح»› وإتيان المحاسن العقلية. وذهب ذاهبون: إلى أنه كان على 
شريعة إبراهيم» عليه السلام. ومنهم من قال: إنه ي كان على شريعة نوح» عليه السلام. 

وقيل: كان على شريعة عيسى - عليه السلام - فإنها آخر الشرائع قبل شريعة محمد 
وكان الخلق عامة" مكلفين بهاء [ و كان الرسول ج من المكلفين]. 

وهذا غير سدید؛ لأنه لم ثبت عندنا ان کی و او کے کان ل 
الناس كافة؛ ولأن شريعته كانت قد اندرست» والشرائع إذا اندرست»› سقط التكليف 
[بھا]. 

وقال القاضى: لم يكن ييه على شريعة أحد من الأنبياء لا لما قاله المعتزلة؛ بل لأنه لو 
كان كذلك» لظهر؛ لاقتضاء العرف ذلك» ولتحدث به فى زمانه وبعده. 

والمختار عندنا فى ذلك :]/١١۸[‏ أن الأمر متلبس؛ فلا وجه لجزم القول نفيًا أو 
إثباتا. 


وما ذکره القاضی من العرف('' يقتضی بظهور دين مثله اء [فهو فى مسلكه 
بين]» ولكن يعارضه أنه لو م يكن على دين أصلا لذكر؛ فإن ذلك أبدع» وأبعد عن 
المعتاد. 


(۱) فی «ا» ب»: کتاب. 

(۲) ينظر: البرهان .)٥٠٦/١(‏ 

(۳) فی «ب»: ذهب» وفی البرهان: فذهبت. 
)٤(‏ فی «(ب»: شیء. 

)٥(‏ فى «ب»: على العقل. 

)٦(‏ فی «أً): عليه. 

(۷) سقط فی «رب». 

(۸) فی «ب»: أظهر. 

(۹) فی أ ججزم. 

)٠١(‏ فى رأً»: العرق. 


۱۹۲ ........ الكاشف عن امحصول 

قال صاحب «الإحكام»: احتلفوا: فى أن النبى ي قبل البعة؛ هل كان متعبدًا 
بشرع أحد من الأنبياء [قبله](") 9 فمن( من نفی ذلك؛ کاب الحسين البصرى 
وغيره. [ومنهم من أتبته» نم احتلف المثبتون: فمنهم من نسبه إلى شرع نوح]» ومنهم 
من نسبه الى شرع إبراهیم» ومنهم من نسبه إلى موسی» ومنهم من نسبه إلى عیسی. 

ومن الأصوليين من قضى بالجواز» وتوقف فى الوقوع؛ كالغزالى» والقاضى عبد 

راختلفوا فى النبى ي وأمته بعد المبعث: هل هم متعبّدون بشرع من تقدم؟: 

فنقل عن أصحاب أبى حنيفة» وبعض أصحاب الشافعى» وعن أحمد فى إحدى 
روایتیه: آنه َو متعبد .عا صح من شرائع من قبله: بطريق الو حى إليهء لا من حهة کتبهم 
المبدلة)ء والتعلم من أربابها. 

ومذهب المعتزلة والأشاعرة: المنع من ذلك؛ وهو المختار. وأما الأدلَة والاعزاضات: 
فواضحة. 

قوله: كان النبى يل قبل البعثة يركب البهيمة» ويأكل اللحم» ويطوف بالبيت»: 
تقریره: أن هذه الأحكام پستفاد ]4^[ شرعها من الشرائع. 

٠حوابه:‏ المنع؛ وهذا لجواز أن يكون طريقه عنده َي قبل النبوة العقل. 


وأما بطلان القول بالحسن والقبح العقليين» فلم يظهر بالبديهة» ولا بالنظر القاطع 
الدافع للاحتمال). 


(۱) ینظر إحکام الآمدی »٠۲١۱/٤‏ غاية الوصول للشیخ زکريا الأنصاری ٠۳۹‏ التحصيل من 
امحصول للأرموی ٤٤١/١‏ حاشية البنانى ٠۲/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى 
41/٤4‏ حاشية العطار على جمع الحوامع ۳۹۳/۲ المعتمد لأبی الحسین ۳۳۹/۲ التحرير لابن 
همام ۴۰۹ تیسیر التحریر لأمیر بادشاه ۲۹/۳ 

(۲) المثبت من الإحكام. 

(۳) فی «أعب»: منهم. 

)٤(‏ اغبت من الإحكام. 

)٥(‏ فی «أً»: ونقل. 

() فى الأصول: المنزلةء والمغبت من الإحكام. 

(۷) فى «أ»: لاإجمال. 


فى أن الرسول َي هل كان متعبدا بشرع من قبل VA es AS‏ 

وأما المسألة الثانية: فقد نقل المصنف الخلاف فى [هذه]“ المسألة على الوجه الذى 
نقلناه" فى المسألة؛ وهو بعينه نقله المازرى فى المسألتين» وكذلك القاضى عبد الوهاب 
و 


وانفرد صاحب «الملخص» بأن من الناس من قال: كان متعبدا بشريعة كل نبى تقدمه 
إلا ما نسخ واندرس(". 

ومذهب المالكية: أن جميع الشرائع الماضية شرع لناء إلا ما نسخ [واندرس]“» ولا 
فرق بین شرع موسی» وغيره من الأنبياءء عليهم السلام. 

وقال ابن برهان: إنه يي كان قبل النبوة على شرع آدم» عليه السلام. 

واختار ابن الحاحب: أنه ي كان قبل النبوة متعبدًا بشرع أحد من الأنبياءء وبعد 
النبوة ما ٩‏ صح أنه“ شرع من قبله» وکذا امته کج [۱۲۸/ب]. 

تنبيهات تتعلق بالمسألة الأولى: 

الأول: قال المصنف: رلا نسلم وصول تلك الوحوه بطريق يفيد العلم» أو النظر› 
وهذا هو المراد من «زمان الفترة»» وهذا مع ذكر سنده». 

واعترض بعضهم على هذا الكلام» بأن قال: م تكن الجاهلية زمن فتة؛ لانعقاد 
الإجماع على أن من مات منهم قبل النبوة يكون فى النار» وأهل الفترة لا جزم بأنهم من 
أهل النار؛ لقوله تعالى: وما کنا مُعذبین حتی بع رولا [الإسراء:١٠].‏ 

فإن قلت: «يعذبون على الشرك لا على الفروع؛ لعدم نقلها فى زمانهم نقلا يفيد 
العلم أو الظن». 
قلت: هذا لا أنكره» وإنغا أنكر إطلاق القول فى الفترة؛ فإنه يوهم ما حرت به 
العادةء وهو عدم [التكليف]. 


(۱) سقط فی (أ». 

(۲) فی «ب»: نقله. 

(۳) فی (أ»: أو اندرس. 

)٤(‏ سقط فی «أً. 

(ه) ینظر: المخحتصر »)۲۸٦/۲(‏ وینظر: الآیات البینات .)١۹۱/٤(‏ 
)٩(‏ فی (»: لما 

(۷) فی (ا»: عليه أنه. 

(۸) فى «أً»: وكذلك. 

)٩( ۰‏ سقط فی (اً». 


۱۹۶4 الكاشف عن المحصول 

وسقوط [٤۸/ب]‏ هذا الكلام ظاهر؛ فإنه اعترض على سند المع» على أنه 
اعترف 7 بأنه إنما أنكر ذلك؛ لكونه يوهم عدم التكليف» وهذا الوهم م يدل عليه لفظ 
الملصنف» ولا قرينة من نص كلامه» فهو وهم فاسد. 


واعرض - أيضا - على الملازمة الأولى؛ فقال: لا نسلم أنه لو كان متعبدًا بشرع 
من قبله» لراحع أهل تلك الملة وهذا ججواز ان یکون متعبدا بفرو ع انضبطت له؛ فیکون 
متعبدًا بها ١‏ مل الشرائع الفرعية؛ فلا بحتاج ل مراجحعتهم. 
وتقرير الملازمة الأولى؛ بأن بقول: لو كان ب على شرع أحد من الأنبيای 
لراحع أهل العلم بأحكام تلك الشريعةء أو الكتب المضمنة تلك الأحكام؛ فإنه كان 
استرساله قبل النبوة» والعادة تقضى أن من هذه حاله» ولا يخلو برهة من زمانه 
لايفتقر إلى تعرف حكم حادثة من مظان العلم» أو الظن بها. 
والجواب: أن أعداءه كانوا يذكرون ما ليس يتصور منه؛ كنسبته إلى السح 
والكذب. وکانوا مطلعن على سیر ته» وخحصوصًا أقاربه الكفار؛ کابی جحهل وأمثاله. 
ولو کان الاحتمال) المذكور واقعاء لاطلعوا عليه؛ لاقتضاء العادة على ذلك» مع 
قوة حرصهم على القدح فيه» وحيث” “ لم يكن شىء من ذلك» بطل ما وجه. 
ومنع هذا المعرض [من] ٩‏ منع ۱ لمصنف دعوى منع تلك الشريعة؛ وهو منع للمنع؛ 
(۱) فی «أءب»: اعتراض. 
(۲) فی «أ»: اعرف. 
(۳) فی رب»: تحمله. 
)٤(‏ فى «أ»: الأول. 
)٥(‏ فی رأً»: واحد. 
)١(‏ فى «أ»: لذلك. 
(۷) فی «ب» ز»: تقتضی. 
(۸) فی «ا»: بأن من هذا. 
)٩(‏ فى «ب»: الإجمال. 
(۱۰) فی «أً: حیٹ. 
(۱۱) سقط فی رأًم. 


فی أن الرسول حب هل کان متعبدا بشرع من قبل IO N ES‏ 
من صوره المسألة]. 

تنبيهات تتعلق بالمسألة الثانية: 

اعلم: أن محل الخلاف فى هذه المسألة :]/١١۹[‏ أن نعلم أن الحكم الفلانى فى 
شرع من قبلناء ولم نعلم نحن فى شرعنا بذلك الحكم» وطريتق علم النبى ب الوحى» 
وإخبار ‏ من أسلم» ويفيد إخباره العلم» وهذا الطريق مشترك بيننا وبينه ل 

أو نقول: لو علم أنه حكم من أحكام من تقد ولم نعلم انتساحه - فهو شرع لناء 
وهذه شر طية صادفة ولا ندعی إلا ذلك والشرطية الصادقة لا يتوقف صدقها على 
وقوع المقدم» أو لا وقوعه. 

وأما ما لم يعلم إلا من كتبهم المبدلة١)‏ ونقلهم الفاسد - فلا تعبد به أصلا وما ورد 
فی شرعنا التعبد ثل ما ورد فی شرع من تقدم» [فالتعبد به واقع لا بکونه فی شرع من 
تقدم] ٩؛‏ بل لورود شرعنا.عثله. 

[و]“ الثانى: فى القواعد الكلية" لا يتصور اخحتلاف الأنبياء - عليهم السلام - 
(فيطا ورد؛ وذلكع ١‏ كإجاب أضل العبادة البدنية وإن اختلفت كيفياتها ولذلنك 
اش ركت الشرائع بأصلها [بأسرها](' ٠‏ فى شرعية ما يوحب حفظ العقول» والأنفس» 
والأموال» والأنساب''. 

والفروع الكلية لا يختلف فيها الأنبياء - عليهم السلام - والاحتلاف واقع فى 
(۱) فى «ب»: أو فتحه. 
(۲) سقط فی (أً». 
(۳) فی (أً: وأحتار. 
)٤(‏ فى الأصول: المنزلة» والصواب ما أبتناه. 
)٥(‏ سقط فی زا 
)٦(‏ سقط فی (أً- 
(۷) فی را الكلية الفرعية. 
(۸) فی «أً: فيها وذلك. 
(۹) فی («أءب»: کیفیاته. 
(۱۰) سقط فی رأً». 
(۱۱) فی «ب»: والأسباب. 


الكاشف عن المحصول 
الشالث: قواعد العقائد المتعلقة بذات الله» وصفاته» وأفعاله: لا يختلف فيها 


ومن نظائر المسألة الإحارة"؛ فإنها جائزة فى شريعة شعيب - عليه السلام - لقوله 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) الإحارة مثلثة الهمزة» ولغة الكسر أفصح من لغتى الضم والفتح» وهى مصدر ”ماعى بوزن فعَالّة 
من أحر الدار والعبد» من بابى: نصر وضرب فيقال أحر يأحر كنصر ينصرء وأحر يأحر 
كضرب يضرب وهذه لغة بنى كعب» ومصدرهما القياسى الأحرء والإحارة أيضا اسم للأحرة 
وهى الكراء مأحوذة من الأحر» وهو ما يستحق على عمل الخير» وهذا يدعى به فيقال: أحرك 
الله أحرًا أى: أثابك» وقد يطلق الأحر على الأحرةء ويقال: أيضا آحرت زيا الدار إيجارًه فأنا 
مۇحر» أی: اکریته إياهاء وآحرت زيدا مؤاحرة» أى: عاقدته على الإجارة» ويقال: استأحرت 
الدار أى أكريتهاء والعبد أى: اتخذته أحررًا. وأما الإنحارة من السوء ونحوه فهى مأحوذة 
من: أجار إحارة كإعاذة وزنا ومعنى» فهمزتها زائدةء بخلاف الإحارة بالمعنى السابق فإن 
همزتها فاء الكلمة. انظر الصحاح: ۷۲/۲ المصباح المنير: ١/١١؛‏ المغرب: ٠١‏ المطلع: 
ص۳ .۲۹٣‏ 
واصطلاحا: عرفها الحنفية: بأنها: عقد على المنافع بعوض. وعرفها الشافعية بأنها تمليك منفعة 
بعوض» بشروط معلومة. وعرفها امالكية بأنها: تمليك منفعة غير معلومة» زمنا معلومًاء بعوض 
مغل وغرفها الدابلة يا نها جد على فة ساخة مرم وة شتا فشكا دة فلو تة من 
عين معلومة» أو موصوفة فى الذمة» أو عمل معلوم» بعرض معلوم. انظر: المبسوط للسرخحسى: 
٥‏ جمع الأنهر: ۲ مغنی الحتاج: ۳۳۲/۲ الإقناع: ۷٠/۲‏ مواهب الجليل: 
cA4/o‏ شرح الخرشى: ۲/۷ أسهل المدارج: 1/۲ كشاف القناع: ot‏ 
الإنصاف:٠/۴‏ وثبتت مشروعية الإحارة بالكتاب» والسنةء والإجماع: 
أما الكتاب فأولا قوله تعالى حكاية عن شعيب» وموسى عليهما الصلاة والسلام -: «إقال إنى 
أريد أن أنكجك إحدى ابنتى هاتين على أن تأحرنى نمانى حجج. وثانيا: قوله تعالى حكاية 
عن ابنتى شعيب حين سقى هما موسى الغنم: #إقالت إحداهما يا ابت استأحره إن حير من 
استأحرت القوى الأمين فهذا صريح فى أن شعيبا عليه السلام قد أراد استغجار موسى على 
رعی غنمه نمانى سنين أو عشرا نظير إنكاحه ابنته» وأقره موسى على ذلك فيدل على مشروعية 
الإحارة» والإذن فيها فى شرعه» وشرع من قيلنا شرع لنا ما لم يرد فى شرعنا ما ينسخه» على 
أنه قد ورد فى شرعنا ما يقرره. فقد روى الإمام أحمد وابن ماحه عن عتبة بن النذر قال: كنا 
عند رسول الله َة فقرأً طس حتى بلغ قصة موسى فقال رسول الله يل رإن موسى أحر نفسه 
مانى سنين أو عشر سنين على عفة فرحه وطعام بطنه»» وفى إسناد هذا الحديث مسلمة بن على 
الخشنى» وهو متروك) فالحديث ضعيف لكن هذا لا يضيرنا فيما نحن بصدده من إثبات أصل 
مشررية الإجارة واا فول مالى: خكاية عن الخضر ومرس عليهها السام فى فة الخدار 
قال: «إقال لو شعت لا تخذت عليه أحرًاي. فقد ذكر موسى ذلك تحريضا للحضرء وحفا له- 


اال عل امیا رس فل NAVs esas‏ 
تعالى: (إنى أُريد أن أنكحك إخدى ابتى تین الآية [القصص:۲۷] ومن نظائرها: 
ما جحاء فى قصة يو سف ا لوان به رعب4 [يوسف: ۷۲] [فإانه]() 
يدل على شرعية كفالة الأبدان فى شرعه لل. 


الرابع: قول المأصنف: «و هذه حقيقة المسألة: 


فيه نظر؛ لأنه تمل تنزیله على حل الخلاف الذی ذکرناه» ودل عليه کلام غیره من 
الأصولهين» ويصير" المراد بالاقتباس: النظر فى الطرق المفيدة للعلم بكون حكم هذه 


دعلى أذ الأحرة على فعله؛ ليحصل مما بذلك الانتعاش» فهو سوال من موسى للحضر: لِم ك 
تأحذ الأحر؟ واعتراض منه على ترك الأحذ؛ فيدل على حواز أحذ الأحرة فى نظير العمل» 
وبالتالى يدل على مشروعية عقد الإحارة» فإن الأحذ إنما يستحق بالعقد. ورابعا: قوله تعالى: 
#إفإن أرضعن لكم فآتوهن أحورهن). فقد رتب الله تعالى وجوب الأجرة على الإرضاع» فيدل 
على العقد» ولو كان ذلك عن تبرع لما أوحب الله إيتاء الأحرة» وما يرشد إلى سبق العقد قوله 
تعالى #إفإن تعاسرتم فسترضع له أحرى. فإن التعاسر إنما هو التضايق بالمشاحة فى الأحرق 
وذلك إنما يكون عند إرادة العقد. 
ا ار اک ر ر و ن ورا ا ر ا 
عنها - قالت: واستأحر النبى َيه رحلا من بنى الديّل هاديًا طريقا إلى أن قالت: فدفعا إليه 
راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا. فققد 
فعل رسول َي الإحارة كما هو ظاهر من الحديث وأدنى درحات الاستدلال بفعله عليه الصلاة 
والسلام الجواز والمشروعية. 
وانيًا ما رواه البخارى وأحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله ل «يقول الله 
عز وحل: ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة ومن كنت خحصمه خحصمته: رحل أعطى بى ثم غدرء 
ورحل باع حرا وأكل نمنه» ورجل استأجر أحورا فاستوفى منه ولم يوفه أحره». فقد توعد ا له 
سبحانه وتعالى من لم يعط الأحير أحره بعد استيفائه منه» فيدل على صحة أحذ الأحرة فى نظير 
العمل» وعلى مشروعية الإحارة. وثالفا: أن رسول الله َل قد بعث والناس يوحرون 
ويستأحرون» فلم ينكر عليهم» فكان تقريرا منه عليه الصلاة والسلام والتقرير أحد وحوه 
السنة. 
وأا الاجماع: فقد نقل غير واحد من العلماء؛ منهم ابن قدامة من الحنابلةء وصاحب رالبدائع» 
من الحنفية؛ أن العلماء فى كل عصر وكل مصر أجمعوا على حواز الإحارة» وقد استقر الإجماع 
على ذلك» ولم يكن فى زمنه خالف» فكان حجة على مشروعيتها. ينظر: نص كلام شيخنا 
عبدالفتاح عبدالرحيم فى الإجارة. 

(۱) سقط فی «ب»). 

(۲) قى «أ»: ونظر. 


۹۸ الكاشف عن المحصول 
الحادثة - هل يتناوله المسلك الذى [٠۸/ب]‏ صح أنه شرع من تقدم؟ أو النظر فى 
الطرق المفيدة للعلم بكون هذا المسلك من قواعد شريعة من تقدم؟ وليس المراد به 
الرحوع إلى قول اليهودء ولا إلى مالا يعلم أنه من أحكام من تقدم» إلا بطريق غير 
مونوف به. 

وأما قضية الرحم: فطريق صحته الآحاد» ولا يقدح فى صحتها كون ذلك فى 
ابتداء الإسلام و يكن إذ ذاك؛ لحواز أن يكون ذلك أول العزائم» وباقى الكلام فى 
هذه السألة دليلاء وسوالاً وحوابًا ظاهرًاء ولا معنى لإيضاح الواضى وا لله أعلم 
بالصواب [۱۲۹/ب]. 

%* * % 


)١(‏ فى «ب»: الملك. 

(۲) أحرحه مالك (۸۱۹/۲) كتاب الحدود: باب ما حاء فى الرحم حديث )١(‏ والبخارى 
)1۳١/١(‏ كتاب الناقب: باب قول اله تعالى: فإيعرفونه كما يعرفون أبناءهم...حديث 
)۳٦۳۴۰(‏ ومسلم )١۳۲۹/۳(‏ كتاب الحدود: باب رحم اليهود أهل الذمة فى الزنا حديث 
(۱۹۹۹/۲۹) رابو داود )٥٥۸/۲(‏ کتاب الحدود: باب فی رحم الیهودیین حدیث )٤٤٤٩(‏ 
والترمذی )٤۴/٤(‏ کتاب الحدود: باب ما حاء فی رحم اهل الکتاب حدیث )٠٤١١(‏ وابن 
ماجه )۸٤/۲(‏ کتاب الحدود: باب رحم اليهودى واليهودية حديث )٠٠١٦(‏ والداوسی 
)١۷۹ - ۷۸/۲)‏ كتاب الحدود: باب فى الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام 
السلمين»ء والشافعى )۸١/۲(‏ كتاب الحدود: باب الزنا حديث )۲٦٤(‏ وأهد (۲/ه» 
۷ ۷۳ وعبد الرزاق فى ,المصنف» (۳۱۸/۷) رقم (۱۳۳۳۲۰۱۳۳۳۱) 
رابن الجارود فى ٫المنتقی»‏ رقم (۸۲۲) وأبو داود الطيالسى ٠١٠/١(‏ - منحة) رقم )٠١١(‏ 
والحمیدی (۳۰۹/۲) رقم )1۹٦(‏ والبیهقی )۲٤۹/۸(‏ كتاب الحدود: باب ما جاء فى حد 
اللميا والبغوى فى شرح الستةء (/ 4١١‏ قيقد كلهم من طرق افع عن اين عجر قال: 
إن الیهود حاعءرا إلى رسول الله فذكروا له ن رحلا منهم وأمرأة زنيا فقال هم رسول الله 
َ: ما ججدون فى التوراة فى شأن الرب حم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم إن فيها لآية الرحم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرحم فقراً ما قبلها 
وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فإذا فيها آية الرحم فقال: صدق يا محمد فيها آية 
الرحم فأمر بهما رسول الله ل فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرحل يحنى على المرأة 
يقيها الحجارة. قال الترمذى: حسن صحيح. وللحديث طرق أخحرى عن ابن عمر » فأخرحه 
أحمد )٠١١/۲(‏ ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه بنحو حديث مالك. 


و و ر ر 


القسم الأول فى حَقِبقة انس 


ويه مستائل: 
المستالة الأولى 

قال المصنف رجه ا له: الخ فى أصل اللعة مى إبْطال الى ء. رقال القَفال: إنهُ 
لاتقل والتخويل. 

آا: أنه يقال: نسحت الريح آتار قر إذا اها وت ال لل ! إذا 
أعدمته؛ أنه ذل حصن الل فى كان آحرَ؛ ؛ يفن أنه انتقلَ َي وَالأصْل فى ٠‏ 
ل ؛ وإذا ثبت کون الا ق حقِيقة فى «الإإطًال» - وخب El‏ حَقَيقَة ذ 
فعا 


ر 


لن ريل ل للاار الل ا ا i‏ کان ذلك م الاسيدلال به ا 
كون اللفظ حَقيقة فى مَذلوله. 


نم عرض ما ذكرتموه وتقول: بل اللخ - هو اقل والتخويل» ومنة: نخ 
الاب إلى كاب آحر انك قله يي أو تنقل جكاية. وَمنة: «تناسخ الأروا ا 
وتاس القَرون فنا بعد قَرْن. 

وتاخ الواريث - إنما هُو: التخويل من واجد إلى اح بدلا عَنِ الول فوب 

أذ کون اال ية فی «النقل» ريام آلا گروق حقيقة فى «الإرالق دفعًا للاشتراك؛ 
ا ا 


ولواب عن الأول - من وجهيّن: أَحَذَهُمَا: أنه لا يميْع أن يكو الله تعالى ُو 


sss‏ الكاشف عن المحصول 
اناخ إِدلِك؛ من حَيْث فل الشمم , والريع الَؤنريْنٍ فى بلك الإرالي ویکونان - 
O EN‏ ؛ لکونهما مختصین بلك التأثير. 


وانيهمًا: أن أهْلْ الق إنما أعطاوا فى إضاقة انع إلى الس والرّبي مهب آنه 
كثلك؛ أك سكن هم ل اشع على الإزاة لا نتافم هة الفغْل الث 
اريع وَالشمْس. وَعَن الثانى : أن النقل أحص من الرَوَال؛ ف وح لتقل فقَذ 


o ر‎ 
ء٤‎ 


EE e‏ سه ش ے 


eT TT‏ ا والله له أعَلمُ. 


2 


قال - رضی | لله عنه -: اعلم: أنه قد جرت عادة( الأصوليين أن يقدموا بيان 
المفهومات اللغوية» على بيان المفهومات الاصطلاحية» فى جميع أبواب أصول الفقه» 
ليعلم بذلك أن أحد المفهومين؛ هل هو عين المفهوم الآخر أو غيره» وإذا كان غيره؛ فهل 
بينهما حصوص وعموم» أم هما من المعانى المتباينة؟ وإذا عرفت ذلك فنقول: لظ 
النسخ له مفهوم لغوى» وله مفهوم اصطلاحى. أما المفهوم اللغوى: فهو الذى يلزء() 
بيانه فى هذه المسألة. وأما الاصطلاحى: ففى المسألة الثانية. 

فنقول: احتلف' العلماء: فذهب المصنف» وأبو الحسين البصرى» وغيرهما إلى أنه 
حقيقة فى الإزالة؛ وهى الإعدام. 

وذهب القفال من أصحاب الشافعى إلى أنه حقيقة فى النقل. وذهب القاضى 
والغزالى إلى أنه: مشترك بينهما؟. نقلها صاحب ,الإحكام» وابن الحاحب) من 


(۱) فی ا العادة. 

(۲) فی «ب»: یلتزم. 

(۳) فی (أ): احتلاف. 

)٤(‏ النسخ فى اللغة؛ كما فى اللسان: »٤٤0۷/١‏ وترتيب القاموس: .۳٠۲/٤‏ قد يطلق .ععنى الإزالة 
يقال: «نسخحت الشمس الظل»» أى: أزالته» «ونسخت الريح الآثار»» أى: أزالتهاء ومنه تناسخ 
القرون والأزمنة. والإزالة هى الإعدام» وقد يطلق .ععنى نقل الشىء وتحويله من حالة إلى حالة 
أحری مع بقائه فی نقفسه» يقال: ونسخت الكاب» آی: نقلت ما فيه إلى آحر» «وونسخحت 
النحل» أى: نقلتها من حلية إلى حلية أحرى» ومنه المناسخحات فى المواريث؛ لانتقال المال من 
زارت إلى وارث. وهل هو حقيقة ف ف عار ي ال أو بالعكس» أو مشترك بينهما؟ فيه 
حقيقة فيهماء فاسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين» وذهب القفال من أصحاب الشافعى إلى = 


الكلام فى الناسخ وا منسوخ Aer‏ 


أنه حقيقة فى النقل والتحويل» وذهب الإمام إلى أنه حقيقة فى الإزالة بجاز فى النقل معللا 
ذلك بقوله: «لأن النقل أحص من الزوال»» فإن النقل إعدام صفة وإحداث أحرىء» وأما الزوال 
فمطلق الإعدام. وكون اللفظ حقيقة فى العام بارا فى الخاص أولى من العكس لتكثير الفائدة. 
وقيل فى الرد على ما ذهب إليه الإمام من التعليل: لا نسلم أن النتقل أحص من الزرال؛ لأن 
الإزالة على ما قيل هى الإعدام» والإعدام يستلزم زوال صفة الوحود ويحدد أحرى وهى صفة 
العدم» وهما صفتان متقابلتان» متى انتفت إحداهما تحققت الأحرى» وإذا تعذر الترحيح كان 
القول بالاشتراك أشبه» ولعل هذا هو دليل من قال بالاشتراك اللهم إلا أن يقال: «مراد الإمام 
تبدل الصفة الوحودية بصفة وحودية أحرى» فیکون النقل أحص». وذهب علماء الأصول فى 
تعريف النسخ مذاهب شتى» وعرفوه بتعاريف كثيرةء منها ما هو فاسد» ومنها ماهو صحيح 
فلتنظر فى: البرهان لإمام الحرمین: ١۲۹۳/۳‏ البحر الحيط للز ركشى: ٦۳/١‏ الإحكام فى 
اأصول الأحکام للآمدی: ٩٥/۳‏ سلاسل الذهب للز ر کشی ص ۲۹۰» التمهيد للأسنوى ص 
٠‏ نهاية السول له: ٥٤۸/۲‏ زوائد الأصول له ص ۳٠۸‏ منهاج العقول 
للبدحشی:۲/٤۲۲»‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ۸۷ التحصيل من المحصول 
للأرموى: ۷/۲ المنخول للغزالى ص ۲۸۸ المستصفى له: ٠١۷/١‏ حاشية البنانى: »۷٤/۲‏ 
الإبهاج لابن السبکی: ۲۲۹/۲ الآيات البينات لابن قاسم العبادی: ۲۹/۳٠ء‏ حاشية العطار 
على جمع الحوامع: ۲/٦١٠١ء‏ المعتمد لأبى الحسين: »۳٦۳/١‏ إحكام الفصول فى أحكام الأصول 
للباحی ص ۰۳۸۹ الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم: »٤٦٠/٤‏ إعلام الموقعين لابن القيم: 
۱ التقریر والتحبیر لابن امیر الحاج: »٤۹٩/۳‏ ميزان الأصول للسمرقندی: »٩۸۱١٦۲۱/۲‏ 
حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى: ۲/٠1۸ء‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازانى: »٠٤/۲‏ شرح المنار لابن ملك ص ٩١‏ الموافقات للشاطبى: 
۳ تقریب الوصول لابن حزی ص ١٠۲٠ء‏ شرح ختصر المنار للکورانیى ص4۱ نشر 
البنود للشنقيطى: ۲۸٠/۲‏ شرح الك وكب المنير للفتوحى ص۲٦٤.‏ ذهب علماء الأصول فى 
تعريف النسخ مذاهب شتى» وعرفوه بتعاريف كثررة» منها ما هو فاسد ومنها ما هو صحيح كما 
قدمنا. ونقتصر على تعريفات ثلاثة» وهى لامام الحرمين وللغزالىء ولابن الحاحب. تعريف إمام 
الحرمين: النسخ هو اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم الأرل. قال القاضى عضد الدين: 
ومعناه أن الحكم كان دائما فى علم الله دواما مشروطا بشرط لا يعلمه إلا هوء» وأحل الدوام أن 
يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف؛ فينقطع الحكم وييطل دوامه» وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه» 
فإذا قال قولا دالا عليه؛ فذلك هو النسخ. اعترض بوحوه: منها أنه فسر النسخ باللفظ» وهو 
دليل النشخ لا هو يقال: «نسخ الحكم بالآية والخبر»؛ ومنها أنه غير مطرد لدحول ما ليس بنسخ 
فيه» وهو قول العدل و«نسخ حكم كذاء؛ فإنه لفظ دال على ظهور انتفاء شرط الدوام» وليس 
بنسخ ضرورة» ومنها أنه غير منعكس روج ما هو نسخ عنه؛ إذ قد يكون النسخ بفعله - عليه 
الصلاة الشلام - ومنها أنه تعريف الشىء بنفسه؛ لأنه فسر شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ»= 


=فیکون الشرط انتفاء انتفاء النسخ» وهو حصول النسخ؛ فيكون حاصل كلامه أنه اللفظ الدال 
على حصول النسخ. رجاب عن الأول بأن إطلاق النسخ على اللفظ الدال عليه حقيقة ية 
اصطلاحية؛ فكما أن الحكم ليس إلا قول ١‏ لله: «افعل كذا»» فكذا النسخ ليس إلا قول الله: ولا 
تفعل كذا» وعن ألانى والثالث؛ بأن قول العدل وفعل الرسول يلي يدلان على ذلك القول» أى: 
قول | لله: «لا تفعل» فهما دليلا النسخ الدال بالذات لا هو أى: النسخ بالذات. وعرفه الغزالى 
بقوله: النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علىوحه لولاه لكان 
تابتا به مع تراخیه عنه». ثم قال فی شرح تعریفه هذا: «وإغا آثرنا لفظ الخطاب على لفط النص؛ 
لیکون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل؛ إذ جوز النسخ بجميع ذلك وإنغا قيدنا الحد 
بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات فى الشرع مزيل حكم الفعل من براءة الذمة ولا 
EE‏ لأنه م يزل حكم خحطاب» وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأمر 
والنهى؛ ليعلم جميع أنواع الحكم من الندب والكراهة والإباحةء فجميع ذلك قد ينسخ. وإا 
قلنا: لولاه لکان الحکم ثابتا به؛ لأن حقيقة النسخ الرفع» فلو لم يكن هذا ابتا لم يكن هذا 
رافعا؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أحرى بعد تقدم ذلك الوقت لا يكون الفانى 
ناسحا فإذا قال: «أتموا الصيام إلى الليل»» ثم قال: : فى الليل لا تصوموا» - لا يكون ذلك 
تو ونما قلنا مع تراخحیه؛ لأنه لو اتصل به لكان بيانا وإمامًا معنى الكلا وتقديرًا له .عدة أو 
شرطء ونا یکون رافعًا إذا ورد بعد أن ورد الحكم» واستقر بجحيث يدوم لولا الناسخ» وهو مع 
شرحه هذا والإطناب فى بيان ما احتارء فإن تعريفه معترض بأربعة اعتراضات» بالثلاثة الأول 
التى اعرض بها على تعريف إمام الحرمين» ويجاب عنها عا أجبنا به سابقاء وبرابع بخصه» وهو أن 
قوله: «علی وحه لولاه لکان ٹابتا به مع تراحیه» زيادة لا يحتاج إليهاء اما لولاه لكان ثابتا؛ فلأن 
الرفع لا يكون إلا إذا كان كذلك وما مع تراحيه عنه؛ فلأنه لولاه لم يتقرر الحكم الأول» فكان 
دفعا لا رفعا كالتحصيص» ويجاب عنه بأن قوله: لولاه لكان ثابتا احتراز عن قول العدل: ,إن 
حکم کذا قد نسخ»؛ فانه وان کان حطابا دالا على ارتفاع الحکې لکنه لیس هو بحیٹ لولاه 
لکان الحكم ثابتا فى نفس الأمرء وإن اعتقد المكلىق ثبوته» مع أن دلالة الرفع على ما ذكر 
التزام» ولا يقدح فى التعريف التصرد يح ما علم التزاماء على أنه لو أريد بالدال الدال بالذات 
اندفعت الثلابة؛ ويأن قوله مع تراحيه عنه احتراز عن الغاية» ونحوها من المخحصصات المتصلة. 
وعرفه ابن الحاحب بقوله: «النسخ هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأحر». فقوله: «رفع 
الحكم الشرعى» ليخرج الماح بحكم الأصل» فإن رفعه بدليل شرعى ليس بنسخ» وقوله: «بدليل 
شرعى»؛ ليخرج رفعه بالموت والنوم» والغفلة والجنون. وقوله: «متأحر»؛ ليخرج نجو: صل عند 
كل زرال إلى آخر الشهر» وعكن أن يعترض هذا التعريف بأن قوله: «متأحر»؛ ليرج نجو: صل 
إلى آخحر الشهرء زيادة لا يتاج إليهاء فإن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام بالتما» 
فکیف يرفع. اللهم إلا أن يقال: «القصريح ودفع التوهم ما يقصد ی الحدود»» ورا يقال عليه 
أيضا كما يقال على سابقه: وإن الحكم كلام الله وهو قديم وما ثبت قدمه امتنع عدمه؛ فلا 


يتصور رفعه». 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ O O NODE‏ 


رجاب بأن المراد رفع تعلق الحكم أو الطاب بالمكلف تنجيزا» بحيث يصير مكلقا بالفعل الذى 
لولا الرفع لبقى واستمر. فلو قال ابن الحاحب فى تعريفه: «رفع تعلق الحكم الشرعى بدليل 
شرعى» - لسلم من هذا الاعتراض. تعريف ابن الحاجحب أدق؛ لأنه لا يرد عليه" شىء من 
الاعزاضات السالف ذكرها... وبيان ذلك أنه حعل الجنس فى التعريف هو الرفع» لا دليل 
الرفع؛ كما ذهب إلى ذلك غيره. فلا يرد الاعتراض الأول؛ لأنه احتار فى تعريفه أن يكون الرفع 
بدليل شرعى» فيخرج قول العدل ويدحل' فعل الرسول» وبذلك يكون مطردًا منعكسًاء فلا يرد 
الاعتراض الثانى والغالث. وأيضا م يأت بالزيادة التى أتى بها الإما» وهی قوله: رلولاه... إڅ»» 
فلا يرد الاعتراض الرابع. وفى اصطلاح الفقهاء: «النسخ هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم 
الشرعى مع التأحير عن مورده». ومعناه: أن الحكم له غاية ينتهى بانتهائهاء لكن لا م تكن تلك 
الغاية مبيبة بالنص الدال على الحكم الأول - حاء اللص الفانى متأخرًا عن ورود الحكم الأرل 
وبين تلك الغاية. فقوم فى التعريف: «مع التأخحير عن مورده» احتراز عن البيان المتصل بالحكم 
الأول» سواء كان مستقلا ك ٫لا‏ تقتلوا أهل الذمة» - عقب: #إاقتلو امش ركينه متصلا أو غير 
مستقل؛ كالاستثناء» والغاية» والشرط» والوصف. يرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف 
إمام الحرمين.. وهو أن النص دليل النسخ لا نفسه» وأن التعريف غير مطرد لدخحول قول العدل 
فیه ولیس بنسخ» وغیر منعکس اروج ما هو نسخ عنه؛ إذ قد یکون النسخ بفعله - عليه الصلاة 
والسلام - ويجاب عن الأول ما أجبنا به سابقاء وعن الثانى بأن قول الراوی: ر«نسخ حكم كذا» 
لیس بنص» فلا باس بخروخه» وعن الثالث: بأنا لا نسلم حروج فعله.- عليه السلام - من 

التعريف» O E‏ 
الظاهر واججحمل. ثم إن من تأمل فى كتب الأصول يجد أن الفقهاء جوا إلى هذا التعريف فرارًا 
من الرفع» وذلك لأن الحكم قديم» رالتعلق قديم» فلا يتصور رفع شىء منهماء وفساد هذا 
ظاهر» فإن انتهاء مد الوحوب لا يتصور مع دوام الوحوب» وعدم دوامه هو رفعه» فقد قالوا 
بالرفع معنى» وأنكروه لفظًاء أو بعبارة أحرى أن الرفع لازم الانتهاء فإن الحكم إذا انتهى ارتفي 
وإذا کان القدیم لا یرتفع فکذا لا ینتهی» وإذا كان مراد انتهاء تعلقه» فكذا المراد برفعه رفع 
تعلقه» فلا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء. والفرق بين الاصطلاحين: أن من تأمل فى كلام 
الفقهاء جد أن التعريف عندهم مبنى على أن الحكم الأرل مؤقت بوقت ظهر فيه الحكم الفانى 
فى علمه تعالى» فليس هناك رفع» بل إنما هو بيان الأمد الذى وقت به» وهذا بخلاف التعريف 
عند الأصوليين» فإنه مبنى على أن الحكم الأول غير مؤقت» بل مطلق ارتفع بالنسخ» فهسل بين 
التعريفين حلاف؟ ومذهبان»: قال ابن الحاحب: «الخلاف لفظى؛ لأن مرادنا بالرفع زوال التعلق 
المظنون استمراره قبل ورود الناسخ» وهو المراد بانتهاء أمد الحكي ول الفرار إليه؛ لأن قدم 
الحكم يأبى الرفع دون الانتهاء لأن الانتهاء ليس إلا عدم وحود شىء بعد الأمد رهو الرفي 
ویأبی عنه القدم؛ فإذن ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمدين» وهو ارتفاع التعلق المظنون بقاؤي 
مثله مغل التخحصيص» غير أن الأول يكون فى الأوثان» والثانى يكون فى الأفراد. وقال صاحب- 


e ee EAGER EEE a:‏ الكاشف عن الحصول 
عير نسبتها ل أربابها. واحتار اللصنف انه الإزالة قال: نا انه يققال: : نسح الطظل آثار 


القوم 5 وإن م يتوهم انتقال الظل من مكان إ إلى مکان» وكذلك يقال: نسخحت 
الريح آثار القوم» إذا أزالتهاء والأصل فى الإطلاق: الحقيقة»› وإن( کان حقيقة فی 
الإزالة» لا يكون حقيقة فى غيره؛ دفعًا للاشتراك. 


=مسلم الثبوت: رالحق أن الخلاف معنوى»» وتحقيقه أن الخطاب المطلق التازل فى علمه تعالىء 
هل کان مقَیدا بالدوام» فكان افناسخ رفعًا هذا الحكم المقيد بالدوام» ولا يلزم التكاذب؛ لأن 
الإنشاء لا حتمل الكذب» وما يرفع الثانى الأولء أو كان الخطاب فى علمه تعالى مخصصًا 
ببعض الأزمنة» وهو الزمان الذى ورد فيه النسخ لكن م ينزل التقييد عند نزول المنسوخ؛ فكان 
النسخ بيانا هذا لأن المقيد به الحكم عند الله تعالىء فالمعرف بالرفع ذهب إلى الأرلء وبيان 
الأمد إلى الثانىء والأول كالقتل عند المعتزلةء والثانى كالقتل عند أهل السنة والجماعةء فى أن 
القتول على الأرل قد ارتفعت حياته بالقتل لولاه لبقى حسّاء وعلى الشانى: القتل علامة محىء 
الأحلء ولولاه لمات مجىء أحله. التحقيق: أن الخلاف لفظى» ولا يليق أن يكون بين الفريقين 
تزا فى هذا أصلاء فإنه يلزم على كل أن يحكموا على الله تعالى بأمر لم يهد إليه الدليلء ولا 
حكمت به البديهةء وليس كل الأحكام مؤقنة فى علم الله تعالى عند أحد» ولا الكل مؤيدًا عند 
أحك فلا يتمكن أحد من إخدئ الدغوين مظلقا »> فمن الذى يستطيع أن يقول: إن الخطاب 
اللطلق فى علمه تعالى كان مقيدًا بالدرا» أو يقول: كان خصصًا ببعض الأزمنة» وأيضًا إن 
القائلين بأن النسخ بيان الأمد حوزوا نسخ الحكم المؤقت قبل جحىء وقته» ولا يعكن هذا إلا إذا 
کان رفعًا. فالحق ن الحكم سواء كان مقيدا بقيد التأبيد أم مطلقا عنه» أم مقيدًا بوقت لم ينزل 
التقييد به» أو نزل التقييد به له عمر عند الله تعالى إلى أحل معين مقدر ألبتة» وا لله سبحانه يعلم 
هذا الأحل بلا تقييد ولا يتبدل فى علمه تعالى» فإذا جاء ذلك الأحل أنزل حكمًاء وارتفع الحكم 
الأول من البين» فالحكم المنسوخ ميت بأحله بإماتة الله سبحانه» وظهور الإماتة ليس إلا بهذا 
الرفع» فمن نظر إلى الأرل عرف النسخ بانتهاء أمد الحكم المقدر عند الله تعالى» ومن نظر إلى 
الثانى عرفه برفعه» ينادى بهذا التحقيق قول الإمام فخر الإسلام: «وهو فى حق صاحب الشرع 
بيان حض لمدة الحكم المطلقء الذى كان معلومًا عند الله تعالى» إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء 
فی حت البشر فکان تبدیلاً فی حقنا بیاا محضًا فی حق صاحب الشرع. ولا يظن أحد آنه یزم 
على ذلك تعدد الحق» بل الحق واحد فا منسوخ حق فى زمان العمل قبل قبل النسخ» والناسخ حق 
فی زمانه وقت العمل به» ولا تعدد صا و: نسخ الشرائع بعضها بعضًا شاهد عدل على هذا. 

(ه) ينظر: الإحکام .)١۰۳/٣(‏ 

(1) ينظر: العضد .)٠۸١/۲(‏ 

)١(‏ فى «أ»: نسخحت الشمس الظل صوابه آثار القوم. 

(۲) فی ً»: انعکاس 


(۳) فی «أءب»: وإذا. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ WOO SOSA SSSR‏ 

فإن قيل: لا نسلم أنه يقال: نسخحت الشمس أو الريح آثار القوم» على سبيل 
الحقيقة» والأصل فى الكلام» وإن كان هو الحقيقة» ولكن [الأصل فى] البرهان الدال 
على أنه لا يؤثر إلا الله تعالى» منع منه. 

ثم نقول: ما ذكرت معارض بالمثل؛ وبيانه: أنه استعمل النسخ فى النقل والتحول» 
والأصل فى الاستعمال الحقيقة. 

بيان الأول: تناسخ المواريث والمناسخات» وتناشخ الأرواح؛ على رأى القائلين 
[به]. بيان الثانى: عين ما ذكرت. والحواب عن الأول» من وحهين: 
إلى الله تعالى» وإليهماء ولا استحالة فى ذلك. 

وحاصله يعود إلى تسليم التأثير بهذا التفسير» ومنع مانعية نسبة الفعل إلى أحدهماء 
من نسبته إلى الآحر. وما ذكره منع سنده» ولا يشترط فى سند المنع أن يكون مذهبًا 
للمانع. 

والحواب الثانى: أنا نتمسك باستعماهم لفظ «النسخ» ]/٠١١[‏ فى النقل ولا حاحة 
بنا إلى أن هذا الإسناد صحيح؛ فدليلنا يتم سواء كان الإسناد حطاً أو صوابًا. 

[وهذا معنى] قول المصنف: «هب أن أهل اللغة أحطئوا فى الإسنادء فلا استدلال 
بذلك» بل الاستدلال بالاستعمال المذكور». 

وتوهم بعضهه؛ أن هذا احتيار لتخحطئة أهل اللغة فى هذا الإسنادء وليس اختيار 
الصنف» ولا يدل لفظ المصنف على ما توهمه. 

والجواب عن الثانى: أنا نقول: إذا تعارضاء فالحمل على ما ذكرنا أولى؛ لأنه أأعم؛ 
وذلك لأنه إذا وحد النقل وجحدت الإزالة؛ لأنه لابد من وحود صفة وعدم أحرى؛ اة 
إذا نقل» فقد زال ذلك الكون" الخاص فى ذلك الحلء ووجحد عقيبه كون آخر فى محل 


)١(‏ فى «»: والريح. 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳) سقط فی «ب». 
)٤(‏ سقط فی «ب». 
)٥(‏ فی «أً»: ومسنده. 
() فی «أه: ومقتضی. 
(۷) فی (أً»: لکون. 


e 
آخر؛ فإذن النقل يستلزم") عدم صفة ووجود أحرى» ولا كذلك الإزالة التى هى‎ 
الإعدام؛ فإنه قد يحصل بدون وجود صفة عقيبه» فالإزالة أعم من النقل»› > وحمل اللفظ‎ 
E على الأعم أولى؛ لأنه اشتمل على الفائدة. وفيه نظر؛‎ 
الأحص أولى؛ لأنه أتع. وقد ذكر المصنف ذلك فى غير هذا الموضع‎ 


تنييهات: الأول: اعلم: أنه يوجد فى بعض نسخ ٫الحصول»‏ نسبة القول. بأن اللخ 
«هو التحويل» إلى الفقهاء [وفى بعضها: إلى القفال. وفى ,الفحصيل)) نسبة إل 
الفقهاء]“» وفى ,الحاصل» إلى القفالء وظنى أن الكل صحيح» فإن القفال وسن 
تابعه من الفقَهاء؛ فلا تناقض. 


الثانى: أن النسخ فى قولنا: «نسخت الكتاب من نسخة فلان» - ليس من باب النقل 
والتحويل؛ نبه عليه صاحب «المعتمد”") وقال: «رفإان الككوب م ينتقل على 
[الحقيقة]» بل يشبه المنقول». 


الالث: تناسخ القرون» ليس من باب النقل؛ فإنهم م ينقلوا بأعيانهم» بل من باب 
«ججاز التشبيه»؛ فلا مسك بهذين المغالين»› والبحث لفظى لا يمحتمل أكثر من ذلك. 
*% * *% 
الْساَة اق الحُمًاء: 
قال المصنف - رجه الله -: لی ذکرء القاضی ابو بک رارضا الغرال - 
رخا لهد ا الال على ارتقاع الحم الثابت لطاب و قد على 
وح ولاه - لكان نابتاء مَعَ تراخيه عَنه. 


وإنما بنا لظ ,الطاب عَلَّى لَقط ,النص؛ ليكوت شاملا للف رالرى 
والَمهُوم» وکل دَليل؛ إذ وز اللخ بحَميع ذلك 
(۱( فی (أً»: مستلزم. 


(۲) فی «أءب»: موحود. 

(۳) فی «ب»: لا. 

.)۷/۲( ينظر: التحصيل‎ )٤( 
سقط فی «ب».‎ )٥( 

(1) ینظر: الحاصل (1۳۷/۲). 
(۷) ينظر: المعتمد .)۳٦٤/١(‏ 
(۸) سقط فی رأً». 


VAS RR Oe ا ی و‎ ٠ 

وإنما قلا: ل تفاع الحكم الثابتي؛ ليتناول: الأمَُ ول ا وحميع 
نوع الحْكم. 

ا قلتا: الطاب E‏ ل إجاب ادات و فی الخرع ت زيل حکم 


lg‏ ر رت 


ونا نا: ولاه کان ابتا؛ TT‏ رَهُوّ انما يكوك افیا 
إذا كان لدم لاطا ل 


رإنما قلنا: «مَعّ تایه عَنٌ؛ لأنه لو اَل به - لکا RIS‏ 
نسْخا. ولقائلٍ أن يقول: هذا N‏ 


2 
احده ٠‏ أ 


ف الطاب الال على تفاع الحكم لْممَدم ‏ تاسخ للحكم لرل ول 
بنسخ؛ إذ الخ هُو نفس الارتقَاع وقرف بن الرآفم» وين تفس الارتفاع؛ ؛فحَعْل 
کک 9 


ا 


ك الما دا ن اميخ ف يكو غلا لأ فُولا؛ 
إن - ال - إَا ملعك ريشا بالرورة: ا صد بو رفع بض ما کان اجا - 
ذلك ا تاميخحاء مع أنه ل بخرطاب. E‏ لايخ ذ E AE‏ 
الطاب الذال على جوب متابعيه - علب السلا - فی أفعالي: فلكو Ss‏ 
رڈ َر زیڈ يذل على ووب متابعیه فی أفعالى م له - عليه الصا راللام - فل 
علا ووحد - هناك ا ما فاد الم الضرورئ بان عرص ف ااا 
ا ۔ ارک الحم ی کان اب - فان كوك تاسخا بالإحْمًاع؛ مع أنه موحد 
الطاب فن حو ال اد 


رالثهًا: اد الله إذا احتلفت على قویّن» فسلوغت عام قلي كَل وَاجِدَو من 


ٍ 
ت‎ 
رل‎ <o~20 rr20 


لطابفتیّن تم أَحْمَعَت بعد دك على أَحَدِ لوين ا الإحْمَاغ حطاب» وهو تاسخ 
a‏ - عاب دال عَلّى راع حك 
ا ا ان الْحَوَ: د الإحْمَاع لا ينستخ» ولا سخ بو. 


ا به: بأنا كرتا حَد اللخ مُطلقاء لا حَدٌ اللخ الْحَائز فى الشَرْع. 
وَرَابعها: د کون اللخ رفا - باطل» و سیاتی ا اء الله تَعَالّى. 


۲۰۸ الكاشف عن المحصول 
وا اَن وله : «بالْخطًاب ۽ امعد - حم ا ؛ لان الحم الل د 
ا ا - لا بقوله O TG‏ فهذا ما فى هَذا الْحَد. 


الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم: أن الناصب للدلالة الناسخة( يوصف() 
أنه ناسخ» فیطلی غل آلناری ال انه ناسخ» ویوصف الحکم بأنه ناسخ؛ فیقال: 
صوم رمضان ناسخ صوم عاشوراء؛ يعنى: أن وحوب الثانى ناسخ للأول» ويوصف 
معتقد“ النسخ؛ بأنه ناسخ» ويوصف الطريق؛ بأنه ناسخ. 

مثال الطريق: ما يقال: القرآن ناسخ للسنة. واحتلف العلماء ٠۳١[‏ /ب] فى حد 
الطريق الناسخ» ويد(“ الاحتلاف تارة من الحتلافهم فى أن النسخ رفع أو بيان؟ وينشاً 
أحرى من غيره. ونقل الملصنف الحد الذى ذكره القاضى هنا واحتاره الغزالى» 
وزیفه. فلنذکر شرحه أولاء ثم نذکر تزییفه؛ فنقول: لابد من [تقدیم]"مقدمات قبل 
الخوض فى تحقيق معنى النسخ: 

الأولى: لا بد فى النسخ من أمور: 

اأحدها: الناسخ» وهو مطلق على ۱ لله حقيقة» وعلى غيره؛ على ما سبق 

وثانيها: النسخ إما: حعنى الرفع» أو البيان؛ فلا“ يكون من الله إلا فعلاً أو قولاً. 

وثالنها: امنسوخ» وهو الرتفع أو الميين على الاختلاف» [وهو] القابل لأحدهما 
بعد تحقق ذلك الأحد» ولا بد من الارتفاع أو التبيين “ الواقعين فى ذلك الحلء وهذه 
أمور مختلفة الحقائق بالبديهة» ويلزم من ذلك احتلاف معرفاتها قطعًا؛ فتختلف حدودها 
ا 


)١(‏ فى «ب»: المناسخة. 
(۲) فى «أ»: الوصف. 
(۳) فى «أً»: مطلقا. 
)٤(‏ فى «ب»: .ععتقد. 
)٥(‏ فی «ب»: ومنشاً. 
(1) فی «أءب»: منا. 
(۷) سقط في «اً». 

(۸) فی «أ»: ولا. 

)٩(‏ سقط فی رأً». 
(۱۰) فی «أ»: والتبیین. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ E E‏ 

الثانية: أنه لابد وأن يكون للحكم الشرعى» على قول القائل بقدمه» تعلقات 
حادثة» يتصور تقدم بعضها على بعض؛ وذلك لأنا نعلم قطعا أن قبل وجود زيد وبعد 
وحوده» وقبل بلوغه حال التكليف - () E‏ ا عل يقتضى ذمه» 
أو عقابهء أو غير ذلك على ترك واج فاا ا فإنا نعلم قطعًا: أن الصلاة م 
تكن واحبة قبل [تكليفه](» ثم وحبت عليه» وكذلك نعلم: أنه قبل أن بعلك 
نضاا اسا زكرا حال عليه اكول 4 تكن الزكاة اخا غل اوج 
عليه» بعد( ٠‏ تحقق هذه الأشياء. وأنت بعد ذلك بالخيار: إن شعت أطلقت ا 
الشرعى على «الخطاب التعلق»» أو على ذلك التعلق '» أو على امجموع. وبهذا 
التحقيق؛ يتصور التقدم والتأحر "فى الأحكام. 

وأما من قال: بحدوث الأحكام الشرعية» فلا حاحة [له]"' إلى تحقق التعلقات 
الحادثة» وإذا ثبتت ' الحادثة» فنقول: الخطاب المتأحر تعلقه على( ' الخطاب 
امتقدم" '“ تعلقه المنافى فى تعلقه للخحطاب المتقدم» هو الناسخ بشروط سنذكرهاء 
والمتقدم تعلقا هو المنسوخ. 


TT‏ ا 3 E‏ ت 
وهذه حقائق معقولة متميزة بعضها عن بعض» وغرضنا بيان تصور التقدم والتاخر 


(۱) فى «ب»: الحكم. 
(۲) فی رب»: بالتکلیف. 
(۳) فی «ب»: تعلق. 
)٤(‏ فی «ب»: یکن. 
)٥(‏ سقط فی ر«ب». 

(1) فی «أً: وحب. 

(۷) فی «ب»: زکریا. 
(۸) فى أ»: الحوب. 
(۹) فی (أً): وحب. 

(۱۰) فی «ب): قد. 
)١١(‏ فى رأ»: المتعلق. 
)١۲(‏ فى «ب»: التقديم» والتأحير. 
(۱۳) سقط فی «ب». 
)۱٤(‏ فی «ب»: تبت. 
)٠٥(‏ فی «تب): عن. 
)١١(‏ فى «ب»: المقدم. 


RAR ۹۰‏ ق ن اول 
فى الأحكام الشرعيةء ووراء' هذه الحقائق الألفاظ الدالة؛ وهى غيرها قطعًا. 


وإذا عرفت هذه المقدمات[١١١//]»‏ فقد عرفت الفرق بين: الناسخ» والمنسوخ» 
والنسخ؛ ا وصح ما أورده المصنف» وهو الأول “من الأسئلة الخمسة. 

وهو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم للناسخ» ولكن على 
أحد تفاسير الناسخ؛ على ما تقدم بيانه. 

وأما i‏ «النسخ هو نفس الارتفاع» - ليس كذلك» بل هو: «الرفع 
المستلزم للارتفاع» أو البيان». 

والأسئلة الباقية ظاهرة الورود. ويتوجه عليه سؤالان آخران: 

أحدهما: أن لفظ 7 العدل نسخ() کزا) يلزم أن يکون ا يصدق الخد 
ذلك 

وثانيهما: أن قوله: : «مع تراخیه عنه» لا یتاج [إلیه])» ولا إلى قوله: رعلى 
لولاه لکان ثابتاء وذلك لأنه إغا اعتبر الأول له ليرفع النقض ٠"‏ بقوله تعالى: ن مرا 
الصيام إلى اي4 [البقرة: ۱۸۷] وما إذا أورد بعد الأول: «كلوا إلى الليل». وفى 
الحد ما يدفع كل واحد منهماء وهو قید رالدال على ارتفاع'' الحکې» فإنه معدوم فی 
الصورتين» وهما" : «وأموا الصيام إلى الليل»» وقوله: ,كلوا عند غروب الشمس. 

واعلم: أنه تصدى صاحب ٫الإحكام»‏ وصاحب «التنقيح»؛ وهو التبريزى للجواب 
عن أسئلة المصنف» على حد النسخ للقاضى؛ فلننظر فى صحة الأحوبة» وبه يمحصل 
شرح الحد المذكور؛ فنقول: 


(۱) فی «ب»: وراء. 
(۲) فى (أ»: أولى. 

(۳) فی رأً): حد الناسخ. 
)٤(‏ فى «أ»: التناسخ. 
() فى رأ»: اللفظ. 

)١(‏ فی (اً): ينسخ. 

(۷) فی «أً»: لذا. 

(۸) فی «أً»: لصدق. 
)٩(‏ سقط فی «ب». 
(۱۰) فی (أً: تتفرع اللفظ. 
)۱١(‏ فی (أً»: إيقاع. 
(۱۲) فی «أً: وهو. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ LYN‏ 
قال صاحب ,الإحكام»': النسخ هو عين الخطاب؛ فإن النسخ هو [فعل]" 
الناسخ؛ وهو خحطابه. وقال: ولا نسلم أن فعل فعل الرسول ناسخ [حقيقة]» وإنغا يكون 
كذلك أن لو كان للرسول ولاية النسخ» > وليس له ذلك بل الناسخ هو: الله تعالى. 
ومن نسخ الإجماع بنع تصور الإجماعين ٠‏ المتعارضين وبتقدير التسليم: فالناسخ الذى 
[استدل]( به الجمعون) على الحكي لا إجماعهم» والكل فاسد. 
وأما فعل الطاب الدال على الارتفاع هو عينه» فباطل قطعًا؛ و[ذلك] لما بينا 
هناك: أن الناسخ والنسخ والمنسوخ حقائق ثلاثة متغايرة بالبديهةء والخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت ما سبق» وهو لفظ دال؛ فاستحال أن يكون هو عين الناسخ. 
وأما قوله: لا نسلم أن فعل الرسول ناسخ؛ إذ ليس له ي ولاية النسخ» - فكلا 
فاسد جدًاء وذلك لأن قوله: ,الخطاب الدال على ارتفاع الحكم أولا: إما أن يجعل 
ی للنسخ» وهو باطل؛ لما سبق» أو الناسخ» وله ا بيانها» ولا يصلح 
[تعريقًا لشىئ" منها إلا بالطريق الكاشف؛ [١١٠١/ب]‏ ضرورة اعتبار قيد اللفظ 
الدال فيه» ولا کن انطباقه(" '“ على غیره» ر و يصلح أن يکون کاشفا دالا 
على النسخ» » وله کب ولاية"“ جحعل فعلے(۱۳) دالا کا 
وأما تعارض الإجماعين» ونسخ أحدهما الآحر -: فقد أجحاب المصنف عنه؛ فلا 
حاجحة إلى حواب صاحب٫الإحكام»»‏ والأول منهما يقع مكابرة. 
وأحاب التبريزى عن الأول: ان الناسخ هو الله ونسخه هو قوله: ورف وهر 
حطابهء والخطاب: یسمی ناسخا؛ کما یسمی مثبتا. 
)١(‏ ينظر: الإحکام (1۹/۳). 
(۲) سقط فی (أً». 
(۳) فی «أ»: ولا 
)٤(‏ فى رأ»: الإجماع. 
)٥(‏ سقط فی «ب». 
() فى «أ»: المسموعون. 
(۷) سقط فى رأً». 
(۸) فی «أً»: لئن. 
(۹) فی رأ»: إما أن يكون بجعل حد. 
(۱۰) فی (أ): تعریف شیء. 
)١١(‏ فى «أ»: اتطباق اللفظ. 
(۱۲) فی «ب»: ولانه. 
(۱۳) فی «ب»: قوله. 


۹۲ الكاشف عن المحصول 

وعن الشانى'“: أن فعله ليس بدليل» إلا بواسطة مقال» أو بقرينة حال» والأول 
فاسد؛ لما سبق» والثانية كذلك؛ لأن قرينة الحال ليست بخطاب. 

وما کون" النسخ بفعله عام الوعد بالوعيد -: فقد تبين أن الإشكالات التى 
أُوردها الصنف على حد القاضى واردة» ولا حواب هاء مع ما نبهنا عليه من 
[الإشکال] الأول ]. 

واعلم: أن قوله: رإنما قلنا: على ارتفاع الحكم؛ ليتناول الأمر والنهى»: 

فيه نظر؛ وذلك لأنه [إن]"“ أراد بالأمر النفسا فى» فلا حاجة إلى ذلك؛ لأن الحكم 
قد سبق بیانه بأقسامه» وإِن اراد به «اللسانی»» فهو لیس بحکم شرعی. 

قال المصنف - رهه ۱ للّه: والأولّى: ا السنلخ: «طريق ت شرعی يدل على أذ 

ثل الحکم ای کان ایتا بطري ری - لا يوج بعد ذلك مَع ترا جيه عَنهُ عَلّى 
وین اپتا». 


ت ا 


فقولنا: «طریق شرعی» - نعیی بو القذرَ انرك بين القول الُادر عن الله تعالى» 
وَعَن رسوله - 4 - والفِعل النقول عَنه. 

ويَخرُج عنه: اتاق الأمة على أحد الَْويْنٍ؛ لاد ذلك ليس بطريق شرع على هَذَا 
ا 

وَل ير ُن يکون ا تامخا لحکم العملٍ؛ أ لعل يس بّرق شرع وَل 
يرم اَن کر العحز نامیخا لحکم شرعی؛ لان عجر ليس بطريق ر 

ولا يلرم قي تقییڈ الحکم بغاق 9 شط أو استناء؛ + لأ ذلك غير مترَاخ. 


ا 


ولأ ماقا اتر الل قى فطل واو أ تاا ن بث ىقا 
انه - لم كن ينل حكم الأ تابا 
(۱) فی «ب»: النافی. 
(۲) فى «أ»: أن النسخ. 
(۳) فی «أءب»: عاها. 
)٤(‏ فی (اً»: بیان حد. 
)٥(‏ سقط فی «ب». 
)٦(‏ سقط فی رأ). 
(۷) سقط فی «أ«. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ Tee E ARES‏ 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم أن صاحب رالتلخيص» أورد على الحد 
الذكور سؤالين(“: أحدهما: أن أحكام الله قدعة أزلية» ولا يتصور فيها" التحدد 
رالانقضاء؛ كما يستحيل فى الأعراض» فلا حاجة إلى امشل. وثانيهما: أنه ينتقض 
بالشرط والاستثناء الوارد عقيب الجحمل. والجحواب عن الأول: أن الحكم قديم» وله 
تعلقات حادئة متصرفة متجددة؛ على ما بيناه. 

ثم نقول: إيجاب صوم عاشوراء على المكلفين فى زمن خصوص - مثل لإاب صوم 
عاشوراء على الكلفين فى زمن متأحر عن الأول؛ ضرورة الاشتراك فى صوم عاشوراء 
على المكلفين؛ وهو المعنى بالتماثلء ولم يختلف إلا باحتلاف المكلف وزمانه» فإذا ميز 
التماثل بالاشتراك فيما ذكرنا - حصل المقصود؛ وذلك لأنه إذا ورد حطاب دال على 
رفع إتجحاب صوم عاشوراء عن مكلفى زمان بعد الأول - صدق أن المرتفع [أو]" البين 
غایته هو مثل الأول» ويكون التجدد والمتقدم التعلق؟ ]/١١۲(‏ لا ذات الحكم 
القديم. 

وعلى هذا: لا إشكال» وعين الحكم المتعلق عكلفى الزمن الأول لا يرتفع عن مكلفى 
الزمن الثانى؛ لأنه إنما يرتفع ما كان من التعلق» والتعلق سعكلفى ذلك الزمان ليس عين 
التعلق .عكلفى هذا الزمانء بل مثله؛ فلهذا ذكر لفظ رالمثل». 

والٹانی: بتفسير التراحى بغير المتصل» ولا يرد «أوجحبت دائماء» إذا كان مراده الدوام؛ 
فإنه ما ادعی [أن)(“ كل حكم قابل للنسخ» ويرد على الحد شىء بعينه» تم ينسخه؛ 
كذبح إسحاق؛ فيلزم أن يزاد فيه قيد آحر؛ وهو إما عينه أو مثله؛ لوضع جواز 


تنبيهات: الأول: اعلم: أن المراد بفعل الله تعالى المذكور فى الحد: الكتابة فى اللوح 
ا 


قال الغزالى فى «المستصفى»: يجوز أن يسمع الله - سبحانه - جبريل الناسخ 


(۱) فی (أ»: سوالان. 
(۲) فی (أً»: فیه. 
(۳) فی «أً»: و. 

)٤(‏ فى رأ»: المعلق. 
(ه) سقط فی (أً». 


(DD‏ فی را علما. 
(۷) ينظر: المستصفی »)١۰/۱(‏ والنفائس (۲۲۳۹۹/۰۱). 
(۸) فی أ جواز. 


RS‏ ن اقول 
والمنسوخ فى وقت واحد؛ فإنه غير مكلف بالنصين» ويبلغهما على التراحى 
الثانى: أنه قال فى ,«التخصيص»: إن المفهوم وإن قلنا: إنه حجة؛ لا يجوز التخحصيص 
به» وهنا جوز النسخ به» وهو أقوى من التخحصيص؛ فيكون التخصيص به صارًا 
بطريق الأولم؛ فيلزم التناقض. 
والجواب: أن ذلك اختياره» ولم يفرع عليه هنا" وإغافرع - ههنا - على 
دحت اهو 
الثالث: أنه قال فى تعارض قوله وفعله ب: إن فعله ورد عقيب قوله المختص 
بنا» وم يرد الفعل نافى( ذلك القول» أن الفعل ناسخ» مع عدم تراخيه. 
والجواب: أنه [حمل] ۰ التراخحى على عدم الاتصال بالقول» اتصال الغاية فى قوله 
تعاى: اموا الصيَامَ إلى اليل رالبقرة: »]٠۸۷‏ أو يحمل النسخ على غير الصطلح. 
قال بعضهم: قوله: ويخرج عليه اتفاق الأمة على أحد القولين؛ لأنه ليس بطريق 
شرعى على هذا التفسير» بل الإجماع السابق طريق شرعى» [والإجماع اللاحق - أيضا- 
طریق شرعی]؛ فقولکم: ربهذا التفسیر» لا یتجه. 
قوله: «الناسخ يدل على أن مثل الحكم لا يثبت بعد ذلك». قلنا: كلام الله تعالى 
واحب الوجحود) قديم أزلى قائم بذاته» والأمثال إنما يتصور فى الأغراض الممكنةء وأما 
فی کلام الله وصفاته» فلا. هذا ما قاله؛ وهو فاسد. 
u‏ الأول: فلأن الطريق الشرعى المفسر بالقدر المشترك ' بين القول والفعل» 
الصادرين عن | لله - عز وحل - ورسوله. لا يصدق على الإجماع. 


(۱) فی «»: حوا 

(۲) فی (اً»: هنا حواز» وفی «ب»: ههنا حواز. 
(۳) فی (أً): عقب. 

)٤(‏ فی «أءب»: بناء. 

)٥(‏ فی «أ»: ینافی. 

(1) فی «ب»: يحتمل. 

(۷) سقط فى رأً». 

(۸) فی «أ»: وقولکم. 

)٩(‏ فى «أ»: الوقوع. 

)٠١(‏ فى «ب»: بالمشترك. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ CO O EO‏ 

وأما الثانى: وذلك )ا حققناه من المناسبة وبينا أن ]۳۲ب[ المرتفع من الحكم 
الشرعى ليس عين الثابت أولاء ذلك لأن“ عين الحكم الثابت قبل النسخ» هو الخطاب 
المتعلق عكلفى الزمن الأول؛ وذلك الخطاب المتعلق بعينه دال[على]تعلقه بأولئك 
بأعيانهم [قبل] موتهم قطعًاء والخطاب .عكلفى الزمان اللاحق مستحيل أن يكون 
غير المرتفع الزائل؛ بل هو مثله؛ فافهم ذلك. ‏ ,ِ 

[بل نقول](): الخطاب المتعلق بالمكلف المعين تعلقا بالفعل - ليس هو عين الخطاب 
المعين المتعلق .عكلف آحر. 

والدليل علیه: إمکان فع ۲ احدهما مع الذهول عن الآخحر» ووو أحدهما م 
عدم الآحر» وهذا برهان قاطع على أنه ليس أحدهما هو عين الآحر» وإذا م يكن عينه» 
كان غيره قطعًا. وإذا قرع سمعك: أن كلام الله واحدى فاعلم: أن إمام الحرمين"منع 
ذلك. 

وبتقدير تسليمه» فلا بد من تعلقات مختلفات) عارضة لذلك الواحد» بها يصير أمرًا 
ونهيًا وحبرًا بهاء ويتحدد التعلقات؛ فالحكم المأحوذ مع تعلقه الخاص مغاير 
ځک ٩‏ مأحوذ معه تعلق آخر؛ سواه كان التعلق وجوديا أو عدمياء هذا ما يتعلق 
بهذا التعريف . 

قال إمام الحرمين" ': النسخ [هو]"' ٫اللفظ‏ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام 


الحكم الأول '. 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) سقط فی (أً). 

(۳) فى «أ»: الزمن. 

)٤(‏ فی «ب» ز»: عین. 

)٥(‏ سقط فی «أً». 

)٩(‏ فی (أً): تعمد. 

(۷) فی «أ»: وحود. 

(۸) ینظر: البرهان (۱۲۹۹/۲). 
(۹) فی رأً»: ختلف. 

(۱۰) فی رأ»: معه. 

(۱ ( فی (أً: الجكم. 

(۱۲) ینظر: البرهان (۱۲۹۷/۲). 
)١۳(‏ المثبت من اليرهان. 

)١٤(‏ المثبت من مختصر ابن الحاحب. 


A‏ ....... الكاشف عن المحصول 

وهو ضعيف؛ لأن' اللفظ ليس هو النسخ» بل دال» ولا يطرد؛ لبطلاته بل ظ 
«العدل نسخ [حکم] کذا»» ولا ینعکس؛ لأنه مدخول بفعله - عليه السلام - ث١‏ 
فسرالشرط بانتفاء النسخ» وانتفاء() النسخ هو النسخ؛ [فكأنه] قال: النسخ هو 
اللفض الدال على النسخ. 

وقالت الفقهاء: «هو النص الدال على انتهاء [أمد]'“ الحكم الشرعى مع التأحر عن 
وروده». وهو باطل بالثلائة الواردة على الإمام. هذا نقل ابن الحاحب) عن الفقهايى 
وإمام الحرمين() نقل عن الفقهاء ,اللفظ الدال على [انتهاء] أمد الحكم الشرعى» [مع 
التأحير عن مورده]. 

قال الإمام: إذا ثبت أن الحكم الشرعى مؤيد بالتنصيص عليه فلا جوز ورود النسخ. 
وقال ابو الحسين البصرى:: الطريق أن يقال: قول صادر [عن] الله» أو منقول( “١‏ 

e‏ 0 يفيد إزالة"" ٠‏ مثل الحكم الثابت بنص وارد من الل 
أو بقول أو فعل صادري( عن رسوله ی مع تراخیه عنه» على وجه لولاه» لکان 
اپ 

ویرد ۳۴ عليه ) :أنه لا فائدة] ٩‏ إلى قوله: «مع تراخیه عنه» على وجه 
لولاه لکان ا ۽ لأن قوله: «ریفید إزالة مثل الحكيم» = يدفع ذلك. 


(۱) فی «اً»: لا 

(۲) المخبت من مختصر ابن الحاحب. 

(۳) فی «أءب»: عبر. 

)٤(‏ فى (أً»: وانتفاء.انتفاء. 

)٥(‏ سقط فی «أً». 

(7) فی «أءب»: اثر. 

(۷) ينظر: العضد .)۱۸١/۲(‏ 

(۸) ینظر البرهان: (۱۲۹۳/۲) 

(۹) ينظر: المعتمد .)٠۳١١/١(‏ 

(۱۰) فی «أ»: مقول. 

)۱١(‏ فی «ب»: إزالته. 

(۱۲) فى «ب»: صادر» وفى المعتمد: منقارلين. 
(۱۳) فی «ب»: تابت. 

)۱٤(‏ فی «ب»: ار يرد. 

)٠١(‏ فی (اً»: يوجد بياض وكلمة غير واضحة فى «ب». 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ VY neee ose‏ 

وقال صاحب: «الإحکكام(): اللسخ عبارة و ات الشارع الانع من 
استمرار ما ثبت من حکم خحطاب شرعی سابق». وهو غیر مطرد» ولا منعکس ".ما 
سبق وروده) على الإمام. 

وقال ابن الحاحب(: النسخ - فى الاصطلاح - هو: «رفع حكم شرعى» بعد 
ثبوته؛ بدلیل شرعى متأحر. فقوله: «بعد ثبوته»؛ ليخرج الماح بحكم الأصل؛ فإن رفعه 
لیس بنسخ. [وقوله: «بدليل]") شرعى» ليخرج النوم والغفلة. 

[وقوله]:: «متأحر»؛ ليخرج مثل: صل عند كل زوال» إلى آخر الشهر. ونعنى 
برالحكم»: ما يحصل على المكلف بعد أن م يكن؛ [فإنا نقطع بأن الوجوب المشروط 
بالعقل منتض عند اتتفائه]")؛ فلا یرد أن الطاب قدي والتعلق قديم؛ فلا يقبلان( ) 
رفعًا؛ لأنا لم تعنه» والقطع بأنه إذا ثبت تيم شىء بعد أن كان واجبا - انتفى 
:الوحوب؛ لاستحالة اجتماعهما؛ وهو معنى الرفع. وفيه نظر؛ وذلك لأن اخحتياره أن 
الحكم الشرعى هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييرء أو الوضع؛ 
وذلك هو: الإنجاب أو التحريم وغيره. 

واحتار - ههنا - أنه الوحوب» وفرق بين الإيجاب والوجوب» وقد سبق بيانه فى 
أول الكتاب. والإيجاب قدي والوحوب حادث؛ فيلزم [تنافى المجاز]'' ههنا [ونة] 
فلا يكون النسخ واقعًا ععنى الرفع فى الأول» ويكون الحكم الشرعى مفسرًا بتفسيرين» 
وذلك غير منتظم انتظامًا حسناء وإن أمكن تقریره» وعدم صحته'؛ فهذا"'» منتظم 
عند ظهور کون النسخ رفغا بهذا التفسيںء وإذا '“ لم يظهرء فلا. 


.)٠١١/۳( ينظر الإحكام‎ )١( 
المثبت من الإحكام.‎ () 

(۳) فی (أً»: ولا ینعکس. 
()٤(‏ فی ((ب): أورده. 

(ه) ینظر: العضد (۱۸۵/۲). 
)٩(‏ سقط فی «ب». 

(۷) فى «ب»: اليوم والفعلة. 
(A)*‏ سقط فى رأً». 

)٩۹(‏ سقط فی «ب». 

(۱۰) فی «ً): يقلان. 

)١١(‏ فى رأ»: تنافى الأحبار انجاز. 
(۱۲) فى «ب): صحة. 

(۱۳) فی «ب»: هذا. 

)۱٤(‏ فی أً: اذا 


قال صاحب «الحاصل: النسخ هو رفع حطاب سابق بخطاب لاق متراخ عنه؛ 
a e‏ اللصنف. 
بیان» A e‏ «طریق دال i TE‏ الأول لا 
یو جحد بعده»). 

*% * %* 
الساّة الثالنة 

قال المصنف رجه ا لله: قال القاضری أو کر وحم الل -: اللخ رفع وَمَضَاه: 
نطاب الله ا بيت لوا طْرَيان التاسخ ق إلا أنه رَال؛ 
لطریان الناميخ 

وقال الأساذ أو إسحاق - رَحِمَة الله -: إنة بيان رمَا أذ لساب الور 
انتھّی EE E aS‏ 

والمثال الکاشف عر“ Ta‏ السالة: : أن من قال ب ريقَاء الأعْرَاض» - قال: الضد 
لباقی بی لَوّلا صان الطارئ ؛ مإ الطَارئ يكو ريلا لَك الباقى.. 

ومن قال بنا لا قى - قال: «الضد الأول يتتهى بذاتهء وَيَحْصْلْ يده بعد ذلك 
ن عير أذ کون ِلص الائ نر فى إ إِرَالّة ما قبل لأ الئل بات - لا ياج لى 
مرل وإذا ظَهر هَذا اليل - عاذت د اللاي الد كورة فى يلك سنال إلى َنِه السالة 

نیا وإنباتا» قول: : احتج اكرون إلرفع - بوجوو: 

الْحجة الأولى: أنه ليس رَرَالٌ الباقى بطري ان الطّارئ - أُولّى مِن اندفاع الطّارئ 
لأحل بقاء الباقی: فما اَن وخا Ee‏ بالضرُورة» أو يُعْدَمَا مَعّا؛ رر 
مُحال؛ لن عِلة علة عدم كل واج منهمًا - وخود الآحر؛ فلو عُدِمَا معا - ودا مقا 


(۱) ینظر: الحاصل .)٤۹۹/۲(‏ 


(۲) فی «ب»: رفعه. 


ف الاخ مال - E‏ 
الكلام فى الناسخ والمدنسوخ N E RS‏ 
إن قلت: رلم لا يجوز أن يقال: الحادث أقوّی من الباقی لحدوله ؟: قلت: هذا 


أحذْهُمًا: أف الباقى: إا أذ بحص لَه َر رَد عَلّى ما كان حاصلا لَه حال حوبي 
اوا 

OE‏ : كان ذلك الراِذ حَادنا؛ َلك لاذ د - يكوك مُساويا 
للد الطّارئ فى الَو راذا اويا فى امو - اشع اجا ل ااي 
وإذا امع عَدَمٌ كيفية الباقى - امتنع عدم م ذلك الباقى لا مَحَالَة. 

إن کان الفانی = وهو : الا حمل اتی انر راید على ا کان حاصيلا له حال 


حال 


او لزم أو E‏ الباقى مُساوية وة الحادث؛ واحنو: بطل اران 


رانیھما: أذ اء - حال ویو - كما نيع عدم بای - حال قاي _ لاي 
َه ِن سبب؛ لکونه سکیا وهو مَعَ ا متي عَدَمه؛ فإذا دا انع الَعَدَمّ عليه علیهمّا 


اويا فى القوة؛ هَيْميِع الرْحْحَان. 


٠ ۳‏ ج ا ٤‏ الحكم الطّارئ مخروط برَوّال لتقد فل کان زوال 


اة الالة: ن السار رئ اک 0 ن يرا حال کون الحم الأول مغئوه أو 
موجودا: 


فن OE‏ اا ف ر لان إعدام المغذوم مُحَال. وإ کان 
لنانی: دوچ ع وود الأول وإذا وحدًا معا - َم يكن هما منافاة وإذا َم 
E‏ کک رافِعًا للآحر. 

فن :رم لا تجوز أن بكو دك - اکر مع الانكِسّار ؟! : قلت: 
الاکسً E,‏ وال لك الأليقات عَن أجراء َلك الجسم > والتأليقات ت أعراض 
عير باقية؛ فلا یکو لِلكسر نر فى إِرَاليها. 


ر و و اوو 


لحك ربعا می: ا کا له ای یځ وديم لا رز رفا 


٤ 


کر و یکن اا اا وراه 


بذ فلت رفوع تعن العيطاب: قلت: الِطًاب: إن أذ يكوه مرا بوي 
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NADAS RSS ۰‏ ا 
وإ کان مرا توا - فھو: إا أن يون حَاوناء أو قيئ: ف کان حاون رم 
کون تَعالّی محلا للْحَرَاوث. راڈ کان قَرِیًا - لزم عدم القديم؛ ر 


وَاعَلم: : ن حارو لوحو - كما انها وة فى مرها - فهى أقوى لزومًا على الْقَاضِى 
رمه لله ٠‏ لاله ُو رى عل علنها فى اناع إغدام الد بالسند. والقوّل بکون 
النسلخ رفغا - عيْنْ الول بإعدام الضد بالضد؛ کک ا هذه الأَدلَة عليه ا 


کک واختح مام الْحرمیّن ا - على فساو الرَفع پوو ار وهُر: َد عِلْمْ الله 
تَعَالّى: إا أذ کون معلا باسیطرار هذا الحم ابد و کو أنه لا می إا 
إلى اوقت الفلاتي: 


فان كان الأرل: استحال تسلحة؛ وإلا - لَرم انلاب للم حَهْلً وهو محال 
ورالانى: تقتضى بُطلان اقول بالرنع؛ لان الله تَعَالى؛ ١‏ إذا علم أ ذلك الحم لا يبقى 
إلا إلى ذلك اوقت - استتحال ورذ ذلك لحك بعد ذلك ورا رم انقِادًب اليم 
حهلا وَإذا كان يع الود بعد ذلك اقحال أذ يع زوه بزيل؛ لن لواحب 
لذاټه يَمْيْع أن کون وَاجبا لغيره. 

وَلقائِلٍ أن يقول: لِم لا جوز E‏ : عَم الله - تعَالى - أ ذلك الْحْكْم لا يى 
إلى ذلك الوق ران ذلك الاخ لا لذي وا علم اله تى آنه رون وك 
الحكم فى ذلك الوقت؛ ران ذلك الاخ - لم يكن دك فَاوحًا فى تَعليل زَوَالِه 
بالسىخ ؟! 

ویزیده تقریرا أن يقَال: : لأ الله الى كان يعم أذ للم ود فى الوت اللابي؛ 
کون وود فی ذلك اوقت ا و یکن ديل رووب قاځا فى افيقاره ا 
امؤثر؛ انه لما عَلِم الله تَعَالّى: : آنه وح فى ذلك اوقت بذك امبر کن 
Cs‏ ؛ فکذا هَھنا س 


حنج القائلون بارع بأمريْن: وما أن النسنخ شف الله - عار عن الإزالي 
زب اڈ گرڈ نی ارم ن - كذلك؛ لان الأصْل عَدَمُ التغبیر» ولأننا ذكرتا 
فى باب نفي الألفاظر الشرعية ما يذل على عدم الفيبر. 


وثانيهمًا: أن الطاب كان علي ا - فّلك العَلو: يمتنِع أن يكو عَدمه 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ PEN ASR‏ 
ذاه ولا - ارم لا جد ِن لم یکن لِذاتهِ - فلاب من مُزيلٍ؛ ولا مزيل إلا الناسخ. 
وَالْجَوَاب عن الأل: أنه مسك بمَُرد لظب وهو لا يعارض الدلائل العقَليّة. 
عن الی: الله 2 ر کک کک تعلق ا لاد 
الشرح: e‏ اعلم أن آهم المهمات تلخحيص حل التراع؛ فنقول: 
(۱۳۴۳/ب] ذهب القاضى بو بر إلى أن انسح رفع الحكم الفابت أَوّلا؛ لطريان 
اللاجق آخرًا. وذهب الأستاذ أبو إسحاق: إلى أنه بيان لغاية ألحكم السابق. 
وتلحيص سحل النزاع: أنهم اتفقوا على أن الحكم السابق له انعدام» وتحقيق انعدامه 
لانعدام تعلقه» لا لانعدام [ذات الحکم] (؛ فان الحكم على ما سبق. 
واتفقوا على [أن] ٠"‏ الحكم امتأحر اللأحق لابد وأن يكون منافيًا للأول» وأن عنده 
يتحقق عدم الأول. 
کک کک ك وحود الحكم المعأحر؛ فقال: 
يشا إل بلعل :ای الأول انتهی؛ لأنه كان فى نفس الأمر معَيّا إلى 
غاية معلومة لله - تعالى - وتلك الغاية علمناها بالحكم اللاحق المتأحر. 
فإذن: النراع فى إسناد عدم السابق إلى وجود اللاحق» والقائل بالرفع لا يثبت 
الإسناد بل يقول: الحكم فى نفس الأمر م تكن له صلاحية الدوام؛ لكونه ميا إلى 
غاية معينة معلومة لله - تعالى - مشهورة عنده» لا نعرفها إلا بعد ورود الناسخ؛ لیکون 
ناس( اة 
الناسخ( بيانا. 
وبه يندفع وهم بعضهم: انه لإ تزاع فی التحقيق بينهماء ونقل هدا الوهم بع بعض 
الأفاضل من المتأخرين. 
(۱) سقط فی و«وب». 
(۲) سقط فى وأًم. 
(۳) فی «ب» ز»: بل لا یقال. 
)٤(‏ فى «أه: إسناد. 
)٥(‏ فی وب» زر»: للناسخ. 


قال ابن الحاجب(): إن انتهاء غاية الحكم يناف بقاءه» ولا يعنى بالرفع إلا ذلك. 
وهذا وهم منه؛ فان هذا لیس برافع» وهذا شىء ذهب إليه» واختاره. 

وحاصله: المشترك بين الخصمَيّن» وضده أيضًا يذل على ذلك؛ فلا احتجاج بقوله» 
ولا اعتماد فى تصحيح مذهب الترافع عليه. 

قال إمام الحرمین) فى «البرهان»: قال الفقهاء: النسخ هو اللفظ الدًالٌ على انتهاء 
آمل الحکم الکرغی م افاخر غ ورود 

وحقيقته ترحع إلى أن النسخ بيان لمعنى اللفظ والمكلفون قبل وروده لا يقطعون 
بتناول اللفظ الأول فى جميع الأزمان على التنصيص» وإنما يتناوها ظاهرًا معرضًا للزوال» 
فإذن: النسخ عندهم ,تخصيص ‏ اللفظ بالزمان». 

وقالت المعتزلة: النسخ هو: اللفظ الدال على أن ) الحكم الذى دل عليه اللفظ 
الأول - زائل فى المستقبل» على وجو لولاه لكان ثابتا مع التراخحى. ومذهبهم قريب من 
موت اا 

رل لماجي ابر ر وي اليج ال ر کی مه رت وخر 
يحتاج إلى اتقييد بالتأحير؛ فإن اللفظ الذى ينتظم لقصد التأقيت - ليس فيه رفع 
حک (0) بعد ثبوته .]//۱۳٤[‏ ومعتمد القاضى: بأن الحكم بت على التحقيق مؤبد 
ثم يزول بعد ثبوته. 

وأما الغزالى: فإنه قطع بأن النسخ رفع» [وقال: الفقهاء لم يعقلوا النسخ .معنى الرفع 
فی کلام الع ,٩٩(‏ 


.)٠١ ٤( ينظر: منتهى الأصول‎ )١( 
.)۱۲۹۳/۲( ینظر: البرهان‎ )۲( 
فی «ب»: تنصیص.‎ )۲( 

)٤(‏ سقط فى أ». 

(۵) ینظر: البرهان .))۲۹٤/۲(‏ 
)٦(‏ المخبت من البرهان. 

(۷) المثبت من اليرهان. 

(۸) فی «أًم: کله. 

(۹) فی «ب» ز»: مریدا ۾. 

)۱١(‏ سقط فی «ب». 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ Sea So ES‏ 

وقال التبريزى: النسخ هو الرفع؛ حلافا لإمام [الحرمین] ٩‏ واللصنف› واي 
إسحاق» والمعتزلة"). 

وقال المصنف: والغال“ الكاشف عن حقيقة المسألة مسألة العرض» وأنه هل يبقى 
زمنين» أم لا ؟ وبيان ذلك: أن من قال: العرض لا يبقى زمنين؟ - يذهب إلى أن 
العرض الواحد ينتهى بنفسه من غير أن يطراً ما يعدمه ویزیله. 
الطارئ يزیله» ویرفعه» ویؤثر فی زواله. 

ووجه هذا المثال: أن الناسخ والمنسوخ [فهما بالضدين من هذا الوجه» والمنسوخ]) 
الأمور به ينتهى بنفسه ی رأی» والضد السشابى يته فة آبضا - على رآی» 
والضد السابق رفعه الضد الآحر على رأى» وكذا الحكم السّابق رفعه الحكم 
اللاحق على رأى؛ فا منسوخ السابق» والضد السابق فى انتهائهما بنفسيهما [وعدم 
اتتهائهما بنفسيهما] (' ٠"‏ يلزمهما جميعًاء يرتفعان؛ لوحود الطارئ؛ سواء كان نفيًا أو 
إثباتا. فالحاصل: أن ههنا أمورًا ستة: الضد السابقء والضد اللاحق» وانتهاء السابق 
بنفسه» أو لا بنفسه» بل برافع یرفعه» على اختلاف فیه» فهذه أمور ثلائة. 

ومثلها فى الحكم الشرعى: الحكم السابقء والحكم [اللاحق» وانتهاء السابق بنفسه 
أو برافع يرفعه» لا بنفسه؛ فهذا وجه] (' التمسك بالمثال؛ فافهم ذلك؛ فإنه م يفهمه 


[ومحل] الخلاف: أن عدم السابق فى: الضد السابق» والحكم السابق - هل هو 


(۱) سقط فی أ 

(۲) وسیأتى قريًا هذا النقل فى كلام المصنف رجه الله تعالی. ينظر: النفائس .)١٤١٤/٦(‏ 
(۳) فی وأ: والثانی. 

)٤(‏ تقدم الكلام على ذلك مفصلا. 
)٥(‏ فی «ب»: ما یهدمه. 

(7) فی وأم: لأنه. 

(۷) سمط فی و«ب». 

(۸) فی ًه رفعنا. 

')٩(‏ فی ١ًه:‏ يرفعه. 

)٠١(‏ سقط فى رأه. 

.مًأ٫ سقط فی‎ )۱١( 


۲٤‏ .......... الكاشف عن المحصول 
بنفسه؛ لعدم صلاحیته» أو لا بنفسه» بل هو فیهما' برافع یرفعه ؟!. هذا هو محل 
راع [فيهمام 7 تیا وت. 

وأما الوحوه التى استدل بها الصنف -: فضعيفة: وبيانه أولا (بل 2 بیان ضعفه) 
أن نقول: الضدان أو الشيئان المتنافيانء أو الحكمان المتنافيان؛ كالناسخ والمنسوخ: إما أن 
يؤر كل واحد منهما فى عدم الآحرء أو لا يؤثر أحدهمافى عدم الآخر» [أو يؤثر 
أحدهما فى عدم الآحر] ° [دون] ” العكس: 

الأول تحال؛ لأنه لو أثر كل واحد منهما فى عدم الآحرء والمؤثر فى الشىء يجب 
تمق ) حال تأنیره فی غیره (والا) M‏ يلزم تأثير المعدوم؛ وهو مال بالبديهة؛ 
وحينئذ: يلزم وحودهمًا مع عدم كل واحد؛ لأن العلة تقتضى أن تكون مع العلول» 
فيو حدان مع عدمهماء وهو حال» ومن امحال أن يؤثر أحدهما [١١١/ب]‏ فى عدم 
الآخر من غير عكس؛ لأن التأثير فى العدم للمنافاةء وهى مشتركة بينهماء فلولا المنافاة 
م يكن أحدهما مرا فی عدم الآحر» فلو أثر أحدهما فى عدم الآحرء دون الآحر - 
لزم الترجيح من غير مرحح» وهو عحال؛ فتعين ألا يؤثر أحدهما فى عدم الآحر» وهو 
اللطلوب. 

وله صورة أحرى؛ وهى أن نقول: إذا طراً الضد اللاحق: فإما أن ينفيا" ٠"‏ أو يعدماء 
أو ينفى أحدهما دون الآخر. والأول والثانى حال؛ لما سبق. 

والثالث: لا يخلو: إما أن يكون أحدهما بنفسه» أو لا بنفسه؛ لأن الآحر أعدمه 
وهذا حال؛ لأنه ليس زوال أحدهما بالآحر على التعيين أولى من القلب والعكس؛ فتعين 
أن یکون عدمه؛ لكونه انتهى بنفسه؛ وهو المدعى. 


(۱) فی ًه: مهما. 
(۲) سقط فى وأء. 
(۳) فى «أً: الذى. 
)٤(‏ فی أًه: قل. 
)٥(‏ سقط فی و 
)٦(‏ سقط فی و«ب». 
(۷) فى أه: يلحقه. 
(۸) فی «أًه: ولا. 
(۹) فی «أ»: مؤثر. 
)۱١(‏ فی «أه: يتعينا. 


فإن قيل: لا نسلم أن زوال الطارئ لوجود الباقى ليس أولى من زوال الباقى لوحود 
الثانى؛ وهذا لأن الطارئ جاز أن يختص بقوة لحدوثه. قلنا: هذا باطل لوجهين: 
أله اله ال ررق ال خو ضيف 5ا ار الق الا وعو الا 
ی ا ع کو جا ال او 


قوله: «لزم أن تكون قوة الباقى مساوية لقوة الحادث». قلنا: ممتنع؛ وهذا لجواز أن 
يحدث له ما يو حب ضعفه» أو يحدث ضعفه. 

والوجحه الثانى أيضًا ضعيف؛ لأن حاصله افتقار الحادث والباقى إلى السبب» 
ولكن مع جواز أن يستويا فى الافتقار إلى السبب» وفى وجود سبب كل واحد 
منهما. 

ولكن لا نسلم أن الطارئ لا يكون أقوى» غاية ما فى الباب أن الباقى والطارئ 
استویا فى أمر» ولا يلزم" من الاستواء فى أمر من الأمور استواؤهما مطلقا. 

ثم نقول: هذان الوّجهان (وهما الجواب عن المع الذى أورده اللصنف): أما إن 
فسد» فقد فسد هذا الوَحْةُ بانع" الذى فَسَدَ جوابه. 


وان صح قهذاالر ينه يضعف 0 بوجهين: الأرل: آنا تلم أنه اليتس زوال الطارئ 
لوحود الباقى الى من العكس » والمقدمة ليست بينةء ولا بدهية. ثم نقول: قد يكون 
سبب الطارئ) أقوى؛ كالتسخين المزيل للبرودة بقوته. ولا يقال: لا أولوية 
لاشتراكهما فى المنافاة؛ وهما فيها سواع لأنا ' نقول: لا نسلم أنهما استويا فى 
المنافاة؛ فلا أولوية. 


)١(‏ فى «أ: حدودة. 

(۲) المثبت من المحصول. 

(۳) فى «ب» ز»: الوحه. 

)٤(‏ فی واً: لا 

)٥(‏ فی الأصول: جاز» والصواب ما أنبتناه. 
() فی :للا یلزم. 

(۷) فی «أًم: لمنع. 

(۸) فی اا 

)٩(‏ فی «ب»: سببا لطارئ. 

)٠١(‏ فى وأم: لأنا لا 


۲١‏ ....... الكاشف عن المحصول 

وسن المنع: أن العلة التامة لوحود [١١٠/أ]‏ الشىء تنافى المعلول'» وكذلك° 
العلة التامة لعدم الشىء تنافى وحود المعلول" وهما فى المنافاة سواى ولولا الأولوية 
لامتنع حدوث العلة التامة؛ لوجود الشىء» أو لعدمه قطعًاء واللازم باطل؛ فقد تبين 


ضعف هذا الوجه. 


قال المصنف - رحمه الله -: ,الوَحَةُ الثانى هو: أن طريان [الحكم] ٩‏ الطارئ <(“ 
ا بزوال المتقده()؛ فلو کان زوال المتقدم معللا به» لزم الدور؛ [وهر 
ال0 . 


وحه هذا الدور: أن" نقول: شرط حلول '“ الطارئ فى امحل زوال التقد 

عن امحل؛ لأن وحود المتقدم ذ E‏ 
مانا من و جود عرو = کان عد شرا ود ره قط فثبت أن شرط طريان 
الطارئ زوال المتقدم؛ فيتوقف طريان الطارئ على زوال المتقدم؛ ضرورة توقف 
لمشروط على الشرط. فلو عللنا رال المتقدم بطريان الطارئ [لتقدم زَوّال المتقدم على 
طريان الطارئ]"'» ويتوقف ٠‏ طريان الطارئ على زوال المتقدم» ولا معنى للدور 
إلا ذلك. فهذا “١‏ شرح هذا الوحه» وهو ضعيف. وبيانه: أنا لا نسلم أن وحود 
الطارئ مَشروط بزوال المتقدم. 


)١(‏ فى «ب»: المعلوم. 
(۲) فی «ب»: وکذا. 

(۴) فى «ب»: المعلوم. 
)٤(‏ المثبت من امحصول. 
() فی «أ: الطريان. 

)٦(‏ فى «أه: مشروطين. 
(۷) فى «أ»: المتقدم الباقى. 
(۸) المثبت من الحصول. 
)٩(‏ فی وأم: أنا. 

(۱۰) فی «ب»: طول. 

)۱١(‏ فی «أًه: عن. 

(۱۲) سقط فی وأم. 
(۱۳) فی و«ب» زا: یتوقف. 
)۱٤(‏ فی «ب» زه: هذا. 


NSE DSSS ES Sa الكلام فى الناسخ والمنسوخ‎ 

[وإن] “ قيل: [بتنافيهما] ‏ من [الشرطية المذكورة - قلنا: لا نسلم أن يلزم من 
تنافيهما] ‏ الشرطية الد كر رة رها لان وتخو الحلة القامة لو جود الشىء ينافيه عدم 
العلول قطعًاء ولا يلزم من ذلك أن کو ا بانتفاء عدم 
العلولء وإلا لتقدم امعلول؛ ضرورة أن انتفاء عدم المعلول يستلزم وجود المعلول» وكون 
ذلك الأفقان خر طاء و رق االشرظ قدا على المشروط: 

ونقول أيضًا: إن اذَعَيْت أنه لابد وأن يزول المتقدم أولاء ثم يطراً الطارئ - فهذا 
متنع. 

وإن ادعيت أن الطّارئ لا يثبت فى الح إلا بزوال امتقدم - فهو مسلم» لكن لا 
يزم الدور» ولا الحّال» فإن ماهو بسبب الطارئ يوجد للطارئ › ويزيد الباق 
بواسطة الحادثة(» ویقعان فی زمن واحدہ وإن کان هنا ترتیب عقلی» فان اتحاد 
ااطارخ سط فی إزالة الباقى دون العكس. وأما الزمان: فواحد ولا استحالة فى 
ذلك أصلا. 

وأما الحجة الثالثة: ففيها نظر. وذلك لأنا نقول: م لا يجوز أن يوجد الطّارئ حال 
عدم امتقدم زمانا ؟ لكن ذلك العدم إغا حصل بالطًارئ» ويقدم عليه بالعلية والتوسط 
[۳۰/ب])» لا بالزمان؛ فوقوع عَدَم الحكم الأول إنغا كان بطريان الطارئ لا لذاته» ولا 
لشیء آخر. 

وأا الوحه الرابع: فضعيف أيضًا؛ لأن التعليق أمر عدمى. 

قوله: ريستحيل رفعه». قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأن اللسب والإضافات» وإن كانت 
عدمية [إلا أنها] متضادة؛ فإن ابره شحص تنافى بنوته له» وكذلك القبلية والبعدية» 
إذا اتحدت؛ .معنى : أن قبلية شىء لشىء بعينه تنافى بعدیته له قطعًا. 

قال الملصنف - رحه الله -: رهذه الإشكالات كما أنها قوية فى نفسهاء فهى أقوى 
لزومًا على القاضى». 
)١(‏ سقط فی «أًم. 
(۲) فی «ب»: تنافیهما. 
(۳) سقط فی أًم. 
)٤(‏ فی «أ»: زوال. 
)٥(‏ فی وب»: اجحاه. 
)٦(‏ فی ه: أولا. 
(۷) سقط فی «أً». 


۲۸ الكاشف عن المحصول 

اعلم: أن القاضى اختار [أن] ‏ العرض لا يعدم للعرض' الَضّاد له» بل ذلك 
العرض الواحد ینتهی بنفسه» نم جحدٹث العَرّض الثانى» [وعرّل] MM‏ فی امتنا ع( ) إعدام 
TT E‏ - على هذه الوجحوه واحتار فى مسألة النسخ أن 

ema CE 
العرض بعينه» فإذن: الوحوه الدّالة على [أن] النسخ ليس برفع - حجة على القاضىء»‎ 
فى فصل النسخ] » وهى بعينها حجة للقاضى فى فصل امتناع رفع العرض اللا‎ 
السابق؛ وهذا [لأنه قائل] " بأن المتأحر من الحكم الشرعى يرفع المتقدم منه» والعرض‎ 
المتأحر لا يرفع المتقدم.‎ 

فإن صحت هذه الوجوه» صح مذهبه فى [مسألة] ‏ العرض» وبطل مذهبه فى 
فصل النسخ جزمًاء وإن فسدت» بطل مذهبه فى مسألة العرض» وم يقم الدليل على 
إبطال مذهبه ههناء فإذن لا بحكنه الحمْع بين كون النسخ [رفعًا] ‏ وعدم كون الضد 
ر 

فالحاصل: أن هذه الوحوه لإلزا e‏ وإلا بطل کلامه فی 
المسألة الثانية» ولا تصلح لإافادة العلم؛ ذ فهى إلزامات جحدلية حستة» ولیست براهین. 

وأما قول المصنف - رحمه الله -: «القول بكون النسخ رفغا ') - هو عين 
اقول بإعدام الضد بالضد»؛ فليس كذلك» بل هما مسألتان متمانلتان من الوجحه الذى 
کا وليستا مسألة واحدة. 


)١(‏ سقط فی وأ 

(۲) فى وأ»: العرض. 

(۳) سقط فى وأ». 

)٤(‏ فى «أً> ب»: اغتنام. 

.»أ٫ ما بين المعكوفين سقط فى‎ )٥( 
فی «أً»: لانتقال..‎ )1( 

(۷) سقط فى أء. 

)^( فی و رافعًا. 

(۹) فی «ب» ز»: الناسخ. 

(۱۰) فی «وب» ز»: رافعًا. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ EC SERS‏ 

ولك ان تقول: أخكد المكافن: إذا طْراً؛ هل يرفع الآحر» أم لا ؟ فيعتبر القدر) 
المشترك بين المسالتين؛ فيكون مسألة زا حينئذ. ووافقق صاحب رالخاصل» افق 
فى دعوى التعيين. وما أورده على إمام الحرمَيْن» فوارد. 

ويعكن أن يّقال: إن الحكم الشرعى: إما أن يكون فى نفس الأمر مُعَيّا إلى غاية 
معلومة لله تعالىء ام لا ؟ 

فإن كان الأول استحال رفعه. وإن لم يكن مُعيّاء كان دائم الثبوت فى نفس 
الأمر» ويستحيل رفعه أيضًا؛ لدوامه ]/١۳١[‏ فى نفس الأمر. 

ولا يتعرض فى هذه الدلالة إلى تعلق الحكم بالحكم الشرعى» أو عدم تعلقه» 
وهذه دلالة قوية. 

واعلم: أن الإمام نقل عن القاضى حَجَّة ل يذكرها المصنف؛ وهى: أن النسخ إن 
كان بيانا لمعنى» عاد فى التحقيق إلى التحصيص.» وإزالة ظواهر الألفاظ» وهو إنكار 
للدسخ» وموافقة لليهود» وغلاة الروافض. ولو كان تخصيصًاء لساغ النسخ )ما 
يسو غ به التخصيص؛ فيجوز نسلخ التواتر بالقياس» وبر الواحد عند من يرى 
التحصیص [به] . 

وذکر التبریزی وحها آحر للرفع؛ فقال: يدل على الرفع: أن الخطاب الأول إذا 
استقل بإفادة دوام اکم على القطم؛ فلولا الخْطًاب الثانى» لبقى لبق ا ودا» فإذ ا 
انقطع عند نزوله» تعین ! سناد إليهء لا ا » صلاحيته للبقاءء وقصور) 
دلالة الخطاب الأول و (هو] ('“ الى نعنى' ٠"‏ ب ,«الرفع»؛ فنسبة المرفوع من 


)١(‏ فى «أم: العدد. 

(۲) فی (ً: فإن کان الحكم الأول. 
(۳) فی وأم: لدامه. 

)٤(‏ فی أ: هذا. 

)٥(‏ فى «أً: اليهود. 

)٦(‏ فى «أه: للنسخ. 

(۷) سقط فى «أًم. 

(۸) فی «ب»: وإذا. 

(۹) فی «أه: وهو 

)١١(‏ ابت من تنقيح الحصول 
)۱١(‏ فی «ب»: یعنی. 

(۱۲) فی «ب»: بین 


الرفع» كنسبة المكسور() من الكسر"» والمفسوخ من الف ولا ك آنا 
و بين بطلان الآنية؛ لتفرق أجزائها بالاختلال") وتناهى قوة البقاى 
وبين بطلانها بإبطال تأليفاتها بالكسر . 

والجواب عن الأول: أنه مسك .مجرد اللفظ فى المطالب العقلية. 

وعن الثانى: : أنه ليس عدمًا؛ لكونه يستحق العدم لذاته؛ حتى يكون متنع الوجودى 
ولم لا جوز ان یکون عدمه لکونه مشروطا فی نفسه بوقت معین» فإذا زال ذلك 
الوقت› زال لزوال شرطه» فلا يفتقر إلى مزيل» وهذا معنی قوله: «إِن کلام ۱ لله 
القديم يتعلق من الأزل إلى الأبد باقتضاء الفعل إلى ذلك الوقت» فإذا زال ذلك الوقت» 
زال ذلك؛ لعدم ٠"‏ شرطه». وحاصله: أنه" ٠"‏ كان معا إلى تلك الغاية. 

والجواب عن حجة القاضى» ما ذكره إمام الحرمين وهو: أنه من غير مستند قاطع. 

فأما نسبته" ٠‏ لموم إلى موافقة منكرى النسخ - فمردود" من حهة أن منكريه لا 
يرون تخصيص الألفاظ فى الزمان. 

وأما ما ذ کرو من تحويز السخ ما يجوز به التحصيص - فمندفع؟ ؛ لان مستندنا 
فعل الصحابة» وكانوا لا يرون النسخ ما يجوز به المت 

وما کلام التبریزی: ففاسد. وبيانه: أن الخطاب إذا استقَل بإفادة دوام الحكم على 


)١(‏ فى «أ»: الكسور. 

(۲) فى وأء: المكسور. 

(۳) فى وأ ب»: المنسوخ. 

)٤(‏ فی أ ب»: 

)٥(‏ المثبت من تنقيح الحصول. 
)٩(‏ المثبت من تنقيح المحصول. 
(۷) فى «أم: اله 

(۸) ينظر: النفائس ٤١ ٤/٦(‏ ۲). 
(۹) فی «أًم: لمعنى. 

)٠١(‏ فى «أًم: العدم. 

(۱۱) فی «وب»: أن. 

ر و ا 
(۱۳) فی واه ب»: مردود. 
)۱٤(‏ فی «ب»: وما ذکره. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ U‏ 
القطع»› ظاهر فی أن الحكم الأول دابل قاطع على دوامه من النصوص؛ 5 ل قاطع غیره» 


نص عليه الإمام اا و قال ا ریو عا آ۱ ب رعا 
یرد عليه النسخ» (), 


فا حاصل: أنه إذا فض نص قاطع دال على على دوام الحکہ)» لاکن تسخ مفل هذا 
الحكم أصلاء وإن فرض ظاهر يدل على دوام الحكم الأول اهز - فلا نسلم أنه إذا 
ورد الخطاب الشانى يضاف عدم الأول إلى الشانى بطريق الرفع» بل بطريق الْيّان. 
واستعماله لفظ 7 رالقطع» فى هذا الموضع - مغالطة لفظية؛ فإنه ليس عندنا انقطاع» بل 
هو الانتهاء: فإن أراد به أنه إذا لم يوجد الأولء يضاف عدم وجوده إلى الفانى - 
فممنوع 7. إن أراد به أن" كان دائماًء وانقطع بقاطع طارئ» فهو عَيْنْ النزاع؛ 
فلا وَج لدليلهء ولا يتقرر أصلا. : 

قال صاحب رالتلخحيص»: ل اا إلى تفسير النسخ بالانتهاء دون الرفع» 
والذی اختاره من الحد یناقضه؛ لقوله فیه: «علی وجه لولاه لکان ابا ونا إغا 
يحسن على القول الرفع. رأحاب بعضهم عنه: بأنه يحمل قوله: «لولاه لکان ایتا فی 
الذهن]) لا فى نفس الأمر. 

والسؤال مع الحواب فاسد: أما السؤال؛ [فإن المصنف] " قصد بهذا القيد الاحازاز 
عما إذا أمر بفعل واحد» ثم [قد] ‏ نھی عن مثله؛ فنه لو لم یکن هذا النھی» لم يکن 


مثل حكم الأمرء تاقد ان فادها 
قال بعضهم: لا نسلم صحة هذا التمثيلء رزلا نسلم أن الأعراض مساوية للمسألة؛ 


(۱) ینظر: البرهان (۱۲۹۸/۲). 
(۲) فی وب»: الحد. 

(۳) فی «ب»: ظاهر. 

)٤(‏ فى وأًم: بلفظ. 

)٥(‏ فی «ب»: تمنوع. 

)٦(‏ سقط فى أًم. 

(۷) فی و«وب»: قال. 

(۸) سقط فی أ». 

)٩(‏ سقط فی اء 

(۱۰) سقط فی «ب». 


۲ الكاشف عن المحصول 
لن“ کاد م الله تعالی قدي واحب الوحود» ولا يوصف .ما" توصف به الأعراض 
من عدم [بقائها زمنین] (. 

قول المصنف: «إما أن يحصل له أمر زائد على ما كان ا 0 

لا يتجه» بل ينبغى أن يقول: إما أن يمحصل أمر زائد بعد حدوثه [أما] ١‏ قبل 
حدونه» فقد حصل له أمر زائدء وهو الحدوث. 

ثم قال المعترض() : ولقد كشفت عدة نسّخ» فوجدتها كذلك0©. ا 

ینکن نک ردنك بان ر ليس الطارئ علة لعدم التقدم» ولا" يلزم من ذلك أن 
يتقدم المتقدم بنفسه؛ لجواز أن يكون باقيّاء Ms‏ تعال يعدمه. 


E قلنا‎ e e e 
Sl GT 
والكل فاسد: أما الأول: فقد سبق بيان التمسك وصحته من [هذا] ('" الوجحه الذى‎ 


وأا ما ذكره من مراد اللفظ»ء وكشف النسخ - فالنسخ التى''٠‏ كشف عنها 
تة(" , 


والصحيح لَمْظًا: أن يقال [۱۳۷/]: الباقى: إما أن يحصل له أمر زائد على ما كان 


(۱) فی «ب»: فإن. 
(۲) فى «أً: عما 

(۳) المغبت من التفائس. 
)٤(‏ اغبت من النفائس. 
() فی وام المعرض. 
)٦(‏ فی وا ب»: کذا. 
(۷) فی وب»: فلا. 
(۸) فی «ب»: للکسور. 
(۹) فی «ب»: ذلك. 
)٠١(‏ سقط فى «أًم. 

)١١(‏ فى «أً: الذى. 
(۱۲) فی وأًم: حله 


الکلام فى الناسخ والمنسوخ PE PSE SEDE ESS aa‏ 
حاصلا له حال حدونه» فالصحیح() لفظ رالحال»» لا لفظ رقبل»» ولا «بعد». 


وفك الدور" فاسد؛ لأن المقصود إلزام الدور لقائل الرفعء فإذا اعترف بأن الرفع 
ليس بابي فقد حصل المقصود؛ فلا يكو رفعًا؛ فيكون بيانا إجماعا. 

وما قول الشف الاعات “فلن برق جين امان على ا عة 
العترض» بل هو على التحقيق تفي للفرق بين المسألتين؛ وذلك لأنه يققول: 
,الأعراض» - تغنى بنفسها من غير رافع ومعدم ها؛ فكذلك تأليفات الجسم > مغلا _- 
أعراض عندناء وهی تغنی بنفسهاء لا أن الکسر مؤثر فى تفريقها؛ فهذا كيف يكون 
فرقا بینهما ؟!!. 

واعلم: أنه ورد الغزالى على الحجة القائلة: إن الرافع(: إما أن يرفع) ا أو 
معدومًا» والقسمان حديث للكسر والانكسار والنسخ» ورد کا ی 
الكسر مفيدا للانكسار)ء [والفسخ مفيدًا للانتفساخ] )» مع قيام ما ذكرتم من الدّليل 
امذكور - فليفهم تأثير الرفع فى الارتفاع وحكم صلة بعض الوارد '٠؛‏ على هذه الحجة. 

وأجاب المصنف عن الكسر والانكسار: [بأنهما من باب الأعراض» فيمنع تأثير 
الكمر ف لاخو 0 ولم يذكر الانفساخ. 

وعكن جوابه أيضًا: بالتزام أن العقد يفيد ملكا معيًا إلى غاية معينة فى علم اله تعاىء 
وتلك الغاية تتن(" لنا بالنسنخ . وهذا لی قول الفقهاء: الس( : 


(0 فی م: والصحيح. 
(۲) فی أ» : والدور. 
(۳) فی أً» : توهم. 
)٤(‏ فی و : الفرق. 
)٥(‏ فی وأ بم : الرفع. 
() فی رأ : اما أن یکون یرفع. 
(۷) فی وأ ب» : منهم. 
(۸) فی وام : لانكسار. 
)٩(‏ سقط فی «أ». 

)۱١(‏ فی واه : وأورد. 
)۱١(‏ سقط فی «أ. 


(۱۲) فی «ب» : یتبین. 
(۱۳) فی «ب»: بالفسخ. 
)۱٤(‏ فى ام : مطبق. 

)۱٠١(‏ فی «ب»: بالفسخ. 


۳٤‏ ال 

وقد وحدت( فی نسخة للتحصيل(': لفظا غير صحيح فى هذا الوضع؛ فانه قال 
عقیب قوله: «لامتناع إعدام المعدوم»: ولیس کالکسر م الانكسار الذى() هو زوال 
تأليفات أعراض. 

رصوابه أن يقول: هو كالكسر مع الانكسارء على ما هو ظاهر لفظ الحصول» 
[وهذا ما تخلل فى التنسخحة التى هى عندناء الهم عرض لصاحب ,التحصيل»] ©). 

وقد منع صاحب «التحصيل» الوجحوه الدالة على أن النسخ ليس برفع» وقد شرحناب 
ووجهناه وهى صحيحة لا حوّاب ها. 

قال صاحب «التنقيح»: ليس المرتفع هر الكلام بل الشابت بالكلا وإن قالوا فی 
[حد] ‏ الحكم: إنه ,الخطًاب المتعلق بكذام - فليسوا يعنون بالحكم المرتفع هذه 
[الحقيقة] » فكيف يتوهم ذلك من [تصرججهم] ؛ بان رفوع هو حم خطاب 
سابق» فجعلوا الخطاب ديل الحكي لا حدسه الأعم المنقسم إلى الوحوب» وما يقاسمه؛ 
وهو حالة شرعية مستفادة مسن خطاب الشرع يجرى من الفعل [۷١٠/ب]‏ مَْرى 
الأرصاف ترجع إلى اعتبار ذهنى» أو إضافة عحضة) وهذا نقول: [نسخ] (') وحوب 

ويشهد له: أن القديم [كما لا يرتفع] (' لا ينعدې ولا ينقطع» ولا يتصور له ابتداء 
وانتهاء. هذا ما قاله فى هذا الموضع. وقال فى أول الكتاب: 

والصحيح عندى: أن الجكم الشرعى حادث» وليس هو الخطاب التعلق؛ وهذا فسر 
أصول الفقه: ف «أدلة الأحكام» وتلك الأدلة ھی : الكتاب وة والإجماع» 


(۱) فی «ب» : وحد._ 
(۲) فی اء : التحصيل. 
(۳) فی اء : والذى. 
)٤(‏ سقط فى وأم. 

() سقط فی و«ب». 
(1) فی ا ب» : هذا. 
(۷) المئيت من التنقيح: 
(۸) المثبت من التنقيح. 
(۹) فى وام : تحصه. 
(۱۰) سقط فی وب». 
(1(١‏ اغبت من السقيج. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ SENS RSENS ee‏ 
والقياس» والأصل فى الباب: هو الكتاب والسنة» ويرحع معنى الخطاب إليهماء وإذا 
فسرنا الحكم الثابت بالكتاب والسنة الراجع إليهما - کان تهافتا. 

واعلم: أن الكلام فاسد؛ فإن الحكم الشرعى هو رالخطاب القديم القائم بذاته» 
[وأدلة الأحكام الشرعية] ٠‏ هى: رالألفاظ الحادثة الدالة على المعنى القديم»؛ فلا 
تهافت» بل هو المتهافت. 

وأما تفسيره الحكم الشبرغى - ههنا - بأمر اعتباری او إضافی» فإن کان مرّاده نفس 
التعلق بالفعل؛ فالتعلتق بدون المتعلق والمتعلق مُحَال. وإن أراد به التعلق [مع] ‏ المتعلق 
القديم» فهو صحيح» [ولا يلزم منه] ) أن يكون ذلك الذى كشف القديم» ومعنى 
التعليق) بذلك ليس امز إضافی محض» ولا هو اُمر اعتباری. ون اراد به معنى الفا م 
يبینه» ولا دل عليه لفظه - فهو غلط؛ وذلك لأن هذا الموضع [مشكل] ( محتاج إلى 
زيادة إيضاح؛ فالاقتصار على ما ذكره إيهام فى موضع الباحة إل بيان" 

وأما قوله: القديم لا يتصور له ابتداء وانتهاء. قلنا: ذلك هر القديم ETE‏ 
وأما القديم ذاته الحادث تعلقه» فلا. ووجه هذا الكلام ظاهرء [وا له أعلم بالصواب] 


,( 


%# * X% 


المسألة الرَابعة 
قال المصنف ا اا 
ل ورایح 


هة إن مهم من أنكره عقلا. وينه م حوره عَقَلاً؛ لکن منعَ مئه سَمْعّا. . ویروی 
عن بع بض امین إنكارٌ النسخ. 


u‏ الأول اَن الذَلالَة الْقَاطِعَة دلت عا E‏ مُحَمَدٍ - علَيهِ الصلاة السلا 
5 لار بوه ر م 


(۲) سقط فی ٫أًم.‏ 

(۳) فی اء : ولا يلزمه. 

)٤(‏ فى وأه: وععنى المتعلق. 
)٥(‏ فی وب» : مستشکل. 
() فى وأ» : إلى البيان وذلك. 
(۷) فى اه : وحوه. 


ونا على يود إِلَرَامان: الأَول: جَاءَ فى التوْرَاة أن اله د تعالی - قال توح 
لسلا - عند خروجو ِن املك ای قد کلت زاو اوك ریه 
وأطلقت ذلك لَك ؛ كنات لشب ما حلا الد ۽ فلا تالو مذ حرم لله - تعَالّى 
- على مُوسّی - علیہ السام - وعلّی یی إسرائیل كيرا ِن الحيْوّانات. الشانى: كان 
آم - عليه السلا = روج الأ م TT‏ اله 
کک 


سی یی یت لاد ا 

ا مئر - طلستلا وشا - تشه رر 
را الاس باتياع شرع محمد علي اللا راللام - ين فور شرع محمد - 
عليه الصّلاة السام - ر رال التکلیف بزع موستی وعیسی - علبهما السا - وفع 
اكليف بزع مح ۔ علو الس -؛ کن لا وڈ سنا ل کون حارًا می 
ولو تعای: م أنه موا الصيام إلى اللبلٍ راْقرةٌ: .]٠۸۷‏ 


سيون اين آنكروا ووع اسع - نوا مَذهَبهُم على هذا الْحَرضيء وقالوا: ذ 
بت فی القرآن: ا ی - عَليْهمَا السلامٌ- بترا فى اشوراق والإنجيلٍ 
بمبعث محمد 8 - وآنه عند ظهُوره: حب الرحُوع ال رعو ا 
کذلك امع تحقق النسلخ؛ ركا واب ود عن امن لذبن أزرذاحت 


cor 


عَلَيّهم. وما اذَعَاء الإحْمَاع فكيّف يصح بَعْدَمَا صح وقوع النجلافٍ فيه ؟! 


الشرح: قال - رضى الله غه -: اعلم: : آنه الف فى حواز اللخ عقا قال 
صاحب «الإحکام (): منع أبو مسلم الأصفهانى ٠١‏ وقوع النسخ معا ر 


س 
E‏ 


.)٠١١/٣( ينظر الإحكام‎ )١( 

(۲) محمد بن بحر الأصفهانى» أبو مسلم : وال من آهل اأصفهان. ا الكتاب» كان 
عل بالتفسیرء وبغیره من صنوف العلې وله شعرٌ» ولى أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسى» 
من كتبه : «حامع التأويل» فی التفسیر» و«الناسخ والمنسوخ» وغیرهاء ولد سنة ۲٠٤‏ ه. وتوفی 
سنة ۳۲۲ ه. انظر : إرشاد الأريب 2 ۰ الأعلام |٦‏ 0. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ TER AER SSE ASS‏ 
واليهود انقسموا إلى فرق ثلاث: فذهبت طائفة إلى اعا ر وای 
لی امتناعه سما لا عقلا» رال اة م و عد ووقوعه سمعًا. 


وهؤلاء يقولون بنبوة محمد - صلی [۱۳۸/] الله عليه وسلم - ولكن [إلى] O‏ 
العرب خحاصة. ولم ينكر النسخ من أرباب الملإ إلا اليهودء وغلاَةٌ الروافض - وإن 
اعترفوا به - فذلك .عنى البداء ؛ .حع معنى الظهور بعد الخقاي وهو على الله حال؛ 
لاستحالة اجهل على الله. والدليل الذكور مع الاحتمال ظاهر. 

وحاصله: أن نبوّة محمد يلل ثبتت" بالمعجزة القاهرة» ولا تثبت تثبت إلا بعد ارتفاع تلك 
الشرائ وارتفاعها: إما لكونها فى نفسها مؤقتة إلى غايةء e‏ غایتهاء 
ون بیان غایتھا متصلا بها غير متاخ عنها؛ کقوله ٠‏ تعالى: ثم موا الصيامَ إلى 


.)۲٤۲۸/٦( وهى الشمعونية منهم. ينظر : النفائس‎ )١( 

(۲) وهی العنانية؛ نسبوا إلى رحل يقال له : عنان بن داود» رأس الجالوت» يالفون سائر اليهود فى 
السبت والأعيادء وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجرادء ويذبحون الحيوان على القفاء 
ويصدقون عيسى - عليه السلام - فى مواعظه وإشااته» ويقولون : إنه م جخالف التوراة ألبة 
بل قررها ودعا الناس إليهاء وهو من بنى إسرائيل التعبدين بالتوراةء ومن المستجيبين موسى - 
عليه السلام - إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته. ينظر : الملل والنحل : .۲١/۲‏ 

: نسبوا إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى. وقيل : إن امه (عوفيد إلوهيم ) أى‎ )٣( 
عابد الله كان فى زمن المنصورء وابتداً دعوته من زمن آخر ملوك بنى أمية : أبان بن محمد‎ 
الحمار» فاتبعه بشر كثير من اليهودء وادعوا له آيات ومعجزات» وزعموا أنه ما حورب حط‎ 
ا فا طا آس» وقال واف هاا اة فليس ينالکم عڊو بسلاح» فکان‎ 
العدو يحملون عليهم حتى إذا بلغوا الخط رجعوا عنهم حوفا من طلسم أو عزعة رعا وضعهاء ثم‎ 
إن أبا عيسى حرج من الخط وحده على فرسه فقاتل وقل من المسلمين كشيرأء ونهب إلى‎ 
أصحاب موسى بن عمران الذى هم وراء النهر المرمل ليسمعهم كلام الله. . وقيل : لما حارب‎ 
.١١ ۰۲۰/۲ : أصحاب المنصور بالرى قتل وقتل أصحابه. ينظر ينظر : الملل والنحل‎ 

)٤(‏ سقط فی «أً». 

(ه) فى الأصول : الملك» والصواب ما أتبتناه. 

)٦(‏ فی وب» : البدء. 

(۷) فی «ب» ز» : ثبت. 

(۸) فی وام : اغا 

)٩(‏ فی «ب» : او لوحود. 

)٠۰(‏ فی «أ» : لقوله. 


eT‏ شق عن اشصول 
اليّلٍ4 [البقرة ۰ أو م تكن“ كذلك بل شريعة محمد ل رفعتها"» على 
قوهم: النسخ7) «رفع»» أو بے ٠‏ عل قول رالبيان». 

فيلزم من ثبوت نبوة محمد ي أحد الأمور قطعًا قطعا؛ وذلك لتضاد أحكام شريعته ل 
لتلك الشرائع» وإذا صحت نبوته كلا( TT‏ الأمور الثلاثةء لا أحد الأمرين 
هما من باب e‏ إما ۔ععنی أو ۔ععنی «البيان»؛ فلا يلزم وقوع النسخ. 


وأجاب صاحب «التنقيح»: حص اق أی: نبوت نبوته» والاعتراف بها» 
وتبعه a‏ 
الأصل» و e yS‏ حلاف 
الأصل. وأما قوشم : «المقصود حاصل»: 

e‏ لأن المقصود إلبَات وقوع النسخ» > لا إثبات نبوته بء بل نبوته 

تثبت؛ سواء كانت تلك الشريعة الماضية مؤقتة اا وما ذکر 

حابرا عن الإلزامين. 

واعلم: أن مدعى قوع النسخ - متمسكا بوقوع نبوة محمد بب واستلزامه النسخ 

وما ذكره اللصنف مَنع صحيح» لا يتم الدليل بدون الحواب عنه» والذى ذكروو١٠‏ 
ليس بجواب. 


(۱) فی أ : وام تکن. 

(۲) فی «ب» : على. 

(۳) فی ًه : رفعها. 

)٤(‏ فى و«ب» : الفسخ. 

(9) فی «ب» ز» : یثبت. 
)٦(‏ سقط فی وأم. 

)۷( فی وا ب» : أحاب. 
(۸) ینظر : العضد (۱۸۸/۲). 
)٩(‏ فی اء : فصل. 

)۱١(‏ فی «ب» زم : ذکره 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ E‏ 

قال المصنف: رو اما ادعاء الإجماع» فکیف يصح مع تقل الخلاف ؟!». قال بعضهم: 
لا حلاف فى المعنى؛ لأن الاحتمال المذكور مفسر بالتخصيص بالغاية. 

قلنا: : التخصيص بالغاية ليس سخا بأحد التفسيرين؛ لأن الخصص متصل فى مشل 
الصورة [۳۸/ب] المذكورة» فی قوله تعالی: نم يمرا المَيَام إلى اللَيّل4 
[البقرة: [AY‏ وأما النسخ: فشرط فيه التراخى»› وعدم الاتصال. 

قال المصنف - رهه الله -: وَالْمُعَمد فی الساة: ول تعَالى: ما تسخ من آي 
۰٦ o‏ س أ 


ل 


el‏ ع ات ى لكر حكر و تمع تع قزل باش زق 
E 2‏ اقول : FE‏ نخ وإذ لم توق علي - فجيتیار: صح 


الالال بهذو الآية على على اسح و حتح منکرو سنخ عَقلا: : بأل الفعْلٌ الواحد: م اَن 
N E‏ ن کان خسنا - کان هی عة هيا عن الْحَسَنِ. ران كان 
NAS‏ . وعَلّى كلا التقدِيريْن: يرم إا اَهَل وَإمًا السفه. 


س ر 2 2 


راح اكرون رعا - - بوخهين: الأول م E‏ له تعالی» لما بین شرع موسي 
عليه الام - فاللظط الدالً عَله: إا أن ثمَال: إنَه دل على درام شرع أو ما دل 


00 


ر 
أن 


فإ كان الأَوَل: فم يون قَذ ضَمٌ الله على لله ما ل غا اا ا 
0 فإ كان الأول: فهو باطل مِن و جهين: 

الأول: مع التنصيص على أنه لا يذوم 

الثانى: یکر على حا اتقير: ET‏ 


e رول‎ 


شَرعه سیصیر مسو حا؛ فإذا نَل شَرْعهُ و أن يقل هله الكفة: 
َا أولا: انه لو حار أن ينقل أصْل ازع بون هَلِِ اة ك جار ف قرغا 
أَيْضًا ذلك؛ و حينين: لا کون نا ريق إلى الْقَطْع بان شرعنا عير منسُوخ. 


(۱) فی وب» ز) : کقوله. 


sae‏ الكاشف عن الحصول 
وأمًا ثانيًا: فلا ذلك من الوَقَاء ئم العَظِيمة الى تفر الدواعی على نَقلهاء رمَا كان 
کذلك وجب اشیهاره؛ ولا کر قرات فیرش وکن ل را 2ه محم دا عا 
ES‏ 


وإذا ت حوب تقل حارو فة بالتواّر - a‏ ن للم بلك الْكَيفيّة 
كالملم بأصل اشر ع؛ خی گرڈ ولا اا وی - عله السلا - نص على أن 
شرعة سیصییر سوح کیلمنا بأصْلِ شَرْعِه؛ [ولوٴ کان كذلك َعَم الک بالضرورةٍ: 
د ِن دين مُوسّی - عليه السام -: : أ شَرعَة سيير منسُوحام» ولو كان ذلك 
رورا - لامتحال مازع لنم العظليم فبه؛ وَحيْتُ اعرا فيه دل ذلك على أنه . 
عليه السلامٌ - ما نص على هذه الكفة: 


رر 


أ سم الثانی م ا الله کک کک لرا e‏ 


4 و ر ر 


ا 4 س 0 ar 2 ENG‏ ص ‌ ر ٤‏ 
أحدها: ان ذكر اللفظٍ الال على الدَوام - مع أنه لا دَوَام - تلْبيسٌ؛ وُو غير جَابز. 


وتانيها: إن جوزتا ذلك - کم ن کا ری ی لملم با رعا لآ مير شرع 


و رو EES‏ 


لأ أقصى ما فى الاب أذ بقل الشرع: َه الشريعة دائمة» ولا صر مَنسوحة وة 

البق ؛ ولکر”: : إذا رأيتا ثل هدا - مع عَدَم لرام فى يعض الصور ازال الونوق عه 
0 

فى كل الصور. 


وتالثها: أت مع تجويز عة الاجر : لا یبقی 


0 
ق 


وعد وریډ وکل بیاناټه. 
فان قلت: وعرفتا e‏ أو بالتواتر ؟ : قَلْت: أَمّ لخا لایرف رنه 


دليلا ٠٠‏ إلا بايةٍ أو خر ولا تيم دلاة الآية وَالْحبر إلا يإجراء الط على طاجري فإذا 


وما التواتر: فكذلك؛ لأ ا اسول - عَلَيْهِ السلا - قال هَذِه 
الألفاظ؛ لكن: لله اراد سينا يحالف اهرما 


وما الْقِسْم الثالث - وُر أذ بقال: نهن شرع موسی - علو للام - باط ل 


J 20ے‎ 


الدوام ألبتة - فنقول: : مل هذا لا يقتضى لمعل إلا مره وَاحِدة؛ عَلّى ما بت 


ت 


دل على 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ TEV SSSR a SES‏ 
أن الم لا فيد التكُرارء ويله لا ياج إلى السلخ بل لا يقل اسل ألبنة. 
اى 0 ب اور e‏ کک e‏ بالسّت ايد 


e EE E 
ا ا حر فار به فى الوقت الى عَلِم نة مَصْلَحَة فيي وينه‎ 


عه فى ارفك الذى غل آله مسد في كملا يم أن يعم يالا يرال أن إِمرَاض 


آ لے e‏ 


زنك وفقرة = مصلحة له فى وق و حه وغناه مضل له فى وقنت حر ؛ مضه 
يعقر حن َم أن ذلك مَملحة ويغيه وصح حن يعم اه ذلك مَصلحة؛ کا لا 
ن بيع أن يلم الإنسان: د الرفق مَصْلحة أيه وعبدو ايو وال ا د 
JIror Age‏ 


ا بالرٌفق به فی اليو وبالعنف به فى لْعَدِ ؟! 


7 a 


وَالْحَوَاب عن الثانى - أن نقول: ا ل ر ری 
عليه السلا - بلفظر يذل على الدرام» واحتلفوا فى آل در مما دل عل ا 


ا و و 


سییر منسو خا ؟: 
فقال أبو الحسين البّصلرى - رَحِمَة الله -: جب ذلك فى الْجُمَلَي وإلا کان 
ا رال حَمَاهِيرٌ أصحَابتاء وَحَمَاهير العتزة: لا يجب ذلِك. 


ت 


E E مھ ت‎ 


I‏ ليان عَنْ وَقَت الاب و 
بالْجوَاب عَنْ هذه الشبهة؛ تفريعا على كل واج مِن هَدَين الَذعبيْن: 

آنا على قول ابی الحُسّن: ِن أ لاد ِن ايان - فتقول: لم لا جور أن يقال: ! إن 
تعالى بين فى تلك الشريعة: انها ست ستصير منسلوحة؛ كن لم يقل اهل التواتر؛ فلا حَرَمٌ: 
لم يشتهر ذلك كما اشتهر اص اشع ؟! 

E RE‏ الشرع» وأوْصلَه إلى َهْلِ التراتر ر» فل 
رصل ذلك احص ص إلى حل الو أ لا ؟: 

3 ٤ 2 

فن قلْت: وله إلى اهل التواتر - فا أن يَجُوز على أل التواتر کک 
تقل وا : لذ از على الشارع ألا بُوصيل ذلك الَحَصص إلى أل الوا 
رصل هب َكنم الوا قله - حار مله فی کل شرع. 


a ENI eS espe A 4۲‏ : 
فک تقطعون مَعَ هذا التجويز ب رک E‏ - وَل كانت ب بحَیْث 


رو2 


e‏ - إلا أن الله تعالی ما ب ن دللا او اه که ن اهل اوائ ما نقوه؛ 


ا | تقل ياء د والسَلامٌ - نسخ ۳ ات ال 
4 م 


رال لان الاختاان - ي ا س ذلك المخصتص لأهل التواتي واد 
هل التواتر ر ما أحلوا بنقله؛ وجيتيز: يعو السوَال: 

ل الإشکال إنما يْرَم ا N‏ عَطر مَا بلع مب 
ا القت ا 
بقولهم؛ بخلاضٍ ۽ شرعتا؛ هم كانوا فى حَميع الأصار بالفينَ مبْلَع التواثر. 

وأمًا الْجَوَّاب؛ على قول أصْحَابنا - رَحْمَة الله علَيْهم ان ال کک 
کور فی زان موی 


الطاب و e‏ 
لجاب عَنِ اثالث أ نا نا لا عَم ن مر سى - عليه السلا - قال ذلك؛ لان تقل 
التوْرَاة منقطِعٌ بحَادثٹ وبحت نەس . 
سلما صح هذا النقل؛ كن لظ التأبيد ى النوْرَاة - قد جَاءَ للمبالعَةء دون الدرام 


و 
ی صور: 

إحداها: E‏ انه حدم ميت سنن E‏ ق فِى السَابعَة فان ابی 
الى ق أذنه» ویستخحدم بدا . 

راتا قا ف افر الى اسا بذبْجها: اتون ذلك سنة ابلا ا ثم انقطّع التعبْذ 
بذلك عِندَهُة. 


وّالثها: اموا فى قصّة ودم الص ب أن يدوا الْحَمَل» ويأكلوا لَحْمَة مَلهُوجاء 
ولا سوا مِنه عَظْمًاء ويون لهم هدا سنة ادا ثم رال اعد بدلِك. 


ع 


ورَابعٌها: قال فی السقر الانی: ربوا إلى کل ب يوم حروفين: خروفا غدوة؛ وعروفا 


عَشية؛ فرانا اا لاحِقا بكم . 

ففِی هَذِهِ و الصور: وُحدَّت الا لتأبيلي وكَمْ تذل على الدَوّام؛ ا 
وَاللهُ أعَلَم. 

الشرح: اعلم أن الَدَّعَى وقوع النسخ بأحد التفسيرين» والدليل على وقوعه: هو أن 
التمسّك بالقرآن يتوقف على صحة نبوة محمد يج قطعًاء وإذا ثبت ذلك» فنقول: 

صضحة رة حمد 4# إا أن رقف على وقوع اللخ بأحد تفسيريه أو لال و 
كان» فالنسخ واقع. أما إذا توقف؛ فلأن نبوته ا صحت با معجزة؛ فيلزم وقوع النسخ 
قطعًا. 

وأما إذا م يتوقف؛ فلأن الآية المذكورة دالة٠‏ على وقوع النسخ» ( ولا يتوقف 
التمسك بها على وقوع النسخ)؛ لأنا نتكلم على تسليمه" على" الدور؛ فيلزم وقوع 
النسخ؛ وهو المطلوب. 

وفیه نظر؛ لأن الآية شرطية متصلة تقديره: إن شحنا أيه لإنأت بخير مهاي ولیس 

وقد تنبه“) صاحب ,التحصيل» هذا النظر(؛ فقال: هذه الآية مثْلٌ قوله تعال: إو 
كان فيهمًا آلهة إلا الله لَفْسَدتا# [الأنبياء: ١۲]؛‏ فإن الملازمة صادقة» ووقوع الملزوم 
محال. 

ومثاله: لو كانت الخمسة زوجاء لانقسمت بمتساويين؛ فإن الملزوم مُحَّال» [واللازم 
حال] )» والملازمة صادقة» والمعارضات وأحوبتها" ظاهرة. وحاصله: عن“ الأولى: 
منع" التحسين والتقبيح العقليين. 


(۱) فی «ب» : دلت. 

(۲) فى وأ» : مسألة. 

(۳) فی واه : عن. 

0 وأ : نبه. 

(ه) ينظر : التحصیل (۱۱/۲ )» والنفائس .)۲٤۳٣۹/٦(‏ 
)٦(‏ سقط فی رأًه. 

(۷) فی «ب» زه : فأحوبتها. 

(۸) فی «ب» : غیر. 

(۹) فی راء ب : منح. 


44 و د ا الكلام قى الاج والمنسوح 

وعن الثانية: منع التواترء ثم إن العوام نقلت من لغة إلى أخحرى؛ فقد يفهم شخص 
معنى من لفظ› وآخحر خلافه» وذلك يختلف باحتلاف وجودها وفسادهاء وطول المد 
ونقل منه( العلماء الحققون؛ فلا يبقى وثوق بنقل أمثال هؤلاءء وكل ذلك [واقع] 
فى أهل ملة موسى - عليه السلام. وأما أهل ملة عيسى - عليه السلام - فأحواهم 
ضعيفة)» وأديانهم رديئة غالبًد وهذا ذهبوا ل التنليث؛ فلا ونوق عا ينقله [أهل۲ 
إحدى الملتين» وقد حرفوا ما حرفوه. 


% % % 
i 6‏ ر 
المسأالة الخامسة 
۰ ل e‏ ا ت o‏ 0 ر و 0 
ال الضف = ره الله = : انققت الأمة على وار تملح القران. وقال آبو ملم 


a 


0 £ o ~o 
بن بحر الأصفهانی: لا یجوز.‎ 


or م‎ 


نا وجوة: أَحذهًا: : أن الله الى مر التوفى عَنها رَوْجُها بالاعدَا حَوْلاً؛ وذلكٌ فى 
قول تعَالى: الذي يفون هنكم ويَذرُون أزواجًا عة لأزواجهم ماعا إلى 
الْحَرّل غير إخرا ج [البقرة: ٤‏ ثم نخ ذلك ية اشر رعشر؛ كما فی ولو 
تعالى: فإوالين ؛: وَفُون منم و درون أزواجًا ترصن بأنشيهن أربعَة أشهر 
وعشرا [البقَرَة: .]۲٣٤‏ 

ال ابو مسلم: الاعيِدَادُ بلحل a E AE‏ 
حملا حول کال - لانت عِدهَّا حَوْلاً كايا وا قى هذا الْحْكْمٌ ِى بض 
الور - كان ذلك تخصيصًاء لا تًا ۰ ۰ 

و ب: أ عِدَة الحَامِل تنقضى بوَطلع الْحَنْلِ؛ سء حصتل وضع لحمل سني 


م 
0 


أو أقل» أو أكثر؛ فجعل السنة مده اة - يكو راثلا بالكلية. 


رانيها: أمَرَ الله تعالى بعقديم الصَدَة بين يَدَئ تجوى الرّسُول؛ وله تَعَالى: 


(۱) فی وأًم: فهم. 
(۲) سقط فی وأ. 
(۳) فی وأ» : أضعف. 
)٤(‏ سقط فی رأ 
)٥(‏ فی و : أحد 


الكلام فی اع والمدنسوخ CESED ms‏ 
ا لين اهنوا إا اجيم الرسول فقَدَمُوا بين يَدَى نجْراكه صَدَقة4 [الجادلة: 
e [1۲‏ 

قال E‏ إنتا زان فيك زول سببو؛ ك 


والْحَواب: لو كان eC E‏ أنه 
روئ: ونه لم صد يتصدَق عير عل بن ابی طالب - رَضى الله عَنهُ -». ويذل عليه - بصا 

وله تَعَالّی: اذ لم تقعلوا وتاب الله عَليكم4 اأجادة: ۳[ 

والها: أ اله تعَاّى َم بات اواد لِلْعَضَرة؛ بقوله تعَلى: إن يكن منم 
عِشرُون صابرُون لبوا ماتین) (الانقال: مسح ذلك بقوْلِه ا الان 


فف الله عَنكُم وعلم أك فيكم صغفا إن يكن هنكم ما صَابرة يغيبوا انين 


٦ [الأنقال:‎ 

ررابعهًا: وله تَعَالّی: وتا تسخ بن اواز شا تات بعر بنا ازل 
[ابقرة: .]١ ١١‏ 

قال ابو مس مسلم: اللخ هُو: الإزاة EE‏ ية اة الْقرّآن م يِن الوح 
2 


رحامِسهَا: و تعالى: «إْسيقَولٌ ا لسفهاءُ يِن اناس ما وَلاهُم عن قبلتهم الى 
کانوا علَنها [البقرّة: ١٤١‏ ]» :ٌ ثم أَرَالْهُم عنها بقوله: فول وجك شَطر المسْجد 
الخرام [البقرة: .]١ ٤٤‏ 

قال ابو مسنلم: حكم يلك اة مارال بالكليّة؛ لجراز التوجه ليا عند الإشكال؛ 


ر 


ومع ليلْم: إذا کان هناك عدو. 


الحا : أ على ما ذكرّه أنت: لا فرق بين بيت الَقدس وَسَّائر الْحهات؛ 
فالصوضة الى لها تار ت لس عَنْ سار اجات - قد بعلت بالك 


e 


seseeceueenennennenenennasnennsvonennenonnenoenonanennceeene® ٤٦‏ ..... الكاشف عن الحصول 
ادها وله تماّی: راذا بدلا آية مَکان آي وال ألم بما بترن الوا إن 
أنت مُفتر [الخا: ۰١‏ لديل شيل على رفي وانباتي» والرفوع : إ٥‏ 


لار وإ الک وکیٔف ما کان - فهو رفع ونسخ. 
ون ل ا ن کو ا : أذ الله تعَالّى أنرَلَ إخدى الآيتيّن بدلا عن 
الأحرّى؛ فيكو الازِل بدلا عَمَا لم يرل ؟! : قلْت: حل الوم مّدلا - عير حَائز. 
رواحت ابو ملم: بأد الله تعالى وص ابه بأنه: ولا بالطل من بين يدنه 
رلا من خلفه (فْصلّت: ۲ فلو سيخ - لكان مذ اناه اباط 


r GEA r 


وواه مراد أذ ڌا الاب لم دة ِن كنب الله عى ما نط ولا أيه من 
يعو ما بطل وَاللَهُ أعلم. 

الشرح: قال المصنف ا ته االله ٠=‏ المسألة الخامسة: اتفقت تفقت الأمة على جواز نسخ 
القرآن؛ إلا أبا مسلم الأصفهانى. 

قال - رضى اله عنه -: اعلم: أن. التمسك بقوله تعال: ما تسخ من آية4 
[البقرة: ]٠١١‏ فيه ما ذكرنا من النظر؛ فإن لك أن تمنع أن المذ كور فى الآية ختص» ولا 
دلالة على ذلك من الآية» ولك أن تمنع أيضًا: أن التوحه إلى بيت المقدس» كان ثابتا 
بالقرآن؛ حتى يلزم نسخ القرآن('“. 


)١(‏ اتفق أهل الملل قاطبة على وقوع النسع شرعاء لا فرق فى ذلك بين شريعة وشريعة. وخحالف فى 
ذلك أبو مسلم الأصفهانى من من المسلمين»/وطائفة من اليهود وملاحدة هذا العصر. والأدلة كافية 
فى إثباته على كل من الفريقين» والرد عليه أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوحها بالاعتداد حولا 
کاملا؛ بقوله تعالى : فرالذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا وصية لأزواحهم متاعا إلى الحول 
غير إحراج» ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر؛ كما قال : فإرالذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواحا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرائه فالآية الأولى تفيد وحوب الاعتداد على المتوفى 
عنها زوحها سنة» والوصية على الزوج بالنفقة والسكنى. فنسخ عدة السنة بالعدة بالأشهرء 
والوصية بالميراث. روى البيهقى فى «سننه» عن ابن عباس فى قوله تعالى : فإرالذين يتوفون 
منكم... الآية قال : «كان الرحل إذا مات وترك امرأته اتدت سنة فى بيته ينفق عليها من 
مال م اترل اله :و رالدین رفون متك ویدرون آزراعا يرصن بافتهن رة اهر 
وعشراه فهذه عدة المتوفى عنها زوحهاء إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما فى بطنها. وقال 
فى ميرائها : #إرهن الربع ما تركتم)» فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقةء فإذا بلغن أحلهن 
فلا ناح عليها أن تتزين وتتصنع وتنعرض للتزويج فذلك امعروف. 


=وفى صحيح البخارى : قال ابن الزبير : قلت لعثمان : «إرالذين يتوفون منكم...# الآية قد 


نسختها الآية الأحرى» وهى : فإرالذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا يتزبصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا. فلم تکتبها؟ فقال: يا ابن أحى لا أغير شيا من مكانه. 

وهذا إخبار أحلة الصحابة بالنسخ. وقول الصحابى فيه مقبول فلا يعارضه قول جحاهد : رإن 
الآية ثابتة غير منسوخحة» ومعناه أن تمام السنة على أربعة أشهر وعشراء إنغا هو بالوصية إن شاءت 
سکنت فی وصیتهاء إن شاءت حرحت وهو تأویل قوله تعالی : «غیر حراج فإن حرحن فلا 
حناح عليكم»» فالعدة كما هى واجبة عليهاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت 
فلا سکنی ها. 

فإن قيل : لا نسلم أن الاعتداد بالسنة منسوخ فإنه قد يعمل به؛ إذ قد بعكث الحمل حولاء وعدة 
الحامل وضع الحمل. 

قلنا حوابا: العيرة ههنا بوضع الحمل وحصوص السنة لاغ» فليس فيه عمل بالمنسوخ » ولو سلم 
أن العبرة هناك لخصوص السنة فلا يوحب ذلك بقاء حكم الآية؛ لأن حكمها كان الاعتداد 
بالسنة مطلقا وهو منسوخ قطعا. 

وأيضا ثبت أن الله تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى : إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين)» ثم نسخ ذلك بثبات الواحد للاثنين بقوله تعالى : إالآن حفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين. روى البخارى عن ابن 
دینار عن ابن عباس قال : «لما نزلت : إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین وان یکن 
منكم مائة يغلبوا ألفا» كتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة وألا يفر عشرون من مائتين» م : 
«#الآن حفف الله عنكم... الآيةء فكتب ألا يفر ملئة من مائتين. ولا يداحل الريب قلب كل 
من آمن با لله وملائكته وكتبه ورسله؛ إن الشريعة الحمدية ناسخحة للشرائع قبلها؛ لما ثبت من 
نسخ التوحه إلى بيت المقدس الذى كان فى شريعة موسى عليه السلام بإججاب التوحه إلى الكعبة 
حين فرضت الصلاة .عكة. فقد روی ابن أُبى شيبة وأُپو داود فى ناسخه» والبيهقى فى سننه عن 
ابن عباس؛ أن النبى ي أقام يستقبل بيت المقدس فى مكة وفى المدينة ستة عشر شهرا» ثم صرفه 
الله تعالى إلى الكعبة. يدلنا على ذلك قوله تعالى : #إفول وحهك شطر الملسجد الحرامي» لكن 
فى إثبات النسخ بهذا نظر» فإن التوحه إلى بيت المقدس انتسخ فى شريعة عيسى - عليه السلام 
- بالتوجه إلى حهة الشرق. 

فالأصوب أن يستدل بانتساخ التوحه إلى حهة الشرق بالتوحه إلى الكعبة. 

وكذلك ثبت لدينا من الجزئيات ما يدل على أن شريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع؛ وذلاك 
كتحريم السبت بتحليله وقد تقدم ذكره» وكجل الاحتصاء للرهبانية واستحباب العزلة برك 
النكاح اللذين كانا فى شريعة عيسى - عليه السلام - إلى الحرمة وسنية النكاح» وغير ذلك. 
وبالحملة قد تواتر عنه - عليه الصلاة والسلام - دعوى انتساخ بعض أحكام الشرائع السابقة 
بشريعته الحنيفة المطهرة. وانعقد عليه إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - وعلم بالتواتر- 


ت 2 ا ر 
المسالة السادسة 


ذا قال الله تمَالّی آنا e‏ 
ثم قال - عند الظهر -: لاصوا عند عُرُوب السلس ركَمَيْنٍ بهار . فهذا - عندنا- 
خَابڙ؛ جلاف لزق وكير من الْمَهَاء. 


o 


آنا: أ الله ۰ کک ا بذنح و إسماعيل - 


1 
٤ 
1 
َه‎ 


ا 0 ‌ ا ت 
لذ قيل: لا نسم أ رهيم - علي الس - کان مورا بالذبع؛ E‏ 
pe‏ ك 


مامورا بمُقدّمَات و الذّبع: من الإضجاع» وا ديق مَعَ ان الفا ي بکونِه مامورا 
0 وتا قال قت اليا الصّافاث: ٥‏ ولو کان قذ فعَل بض ت 


قَلْت: «الدّليل عليه - تة اُوْجوٍ: أَحَذها: قول تعالّی: فلإنی ای فی الْمَنام نى 


=المعنوى. فالحق أنه لا ينكر إلا عن عناد. 
«رحجة أبى مسلم فى عدم الوقوع وهى أن القرآن جاء موصوفا بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. فلو نسخ بعضه لتطرق إليه البطلان. 
أحاب البيضاوى وغيره بأن الضمير محموع القرآن» وججموع القرآن لا ينسخ اتفاقا. وأحاب فى 
امحصول بأن المراد أن هذا الكتاب م يتقدمه من كتب الله ما ييطله ولا يأتيه من بعدما يبطله. 
.وأحاب غيرهما بأن النسخ إبطال لا باطل؛ فإن الباطل ضد الحق. من هذا الدليل يتضح لنا حليا 
أن أبا مسلم لم ينكر وقوع النسخ إلا فى القرآن فقط» وهو الذى حكاه المصنف وأتباعه عنه. 
وحكى الآمدى رابن الحاحب إنكاره وقوع النسخ مطلقا. وقيل : أنكره فى شريعة واحدة. 
وقيل : لم ينكر وقوعه» وإنغا ماه تخصيصا؛ لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو 
كالتحصيص فى الأعيان. والتحقيق أن الخلاف بيننا وبينه لفظی؛ إذ لا يتصور من مسلم آمن 
بالله وملائكته وكتبه إنكار النسخ؛ لكونه من ضروريات الدين ضرورة ثبوت نسخ بعض 
الأحكام فى الشرائع السابقة بالأدلة القاطعة على حقيقة شريعتنا. ونسخ بعض أحكام شريعتنا 
بالأدلة القاطعة من شريعتنا ناء والذی یظهر لی من کلامه؛ أنه ينازع فى الارتفاع» ويزعم أن كل 
منسوخ بالإسلام أو فى الإسلام هو فى غلم الله مغيا إلى ورود الناسخ : كالمغيا فى اللفظ. وأنه 
لا فرق عنده» بين أن يقول : «وأنموا الصيام إلى الليل». وبين أن يقول : «صوموا مطلقا»» وعلمه 
حيط بأنه سينزل : «ولا تصوموا الليل»» ومن هنا نشا تسميته تخصيصاء وعلى هذا صح أنه م 
يخالف فى وقوعه أحد من المسلمين. ينظر : نص كلام شيخنا إمام عيسى فى النسخ. 


الكلام فى‌الناسخ والمدنسوخ CEN Ear‏ 
اذك فانظر اذا ری قال یا ابت افعَر ما ر4 الصافات: ۲ فقول ما 
ت تۇر 4 ج څَ ا عائدا إلى شی Ey‏ = ج نى اذبحك؛ 


واا ق تعای: : إإ هذا لَه اء المْبين (المافات: ١٠٠٠]؛‏ ومُقَدّمَات 
ىر 


البح لا توصف بأنهَا يلاء منّ. 


وال وله تقال «إرفداة بدنج عظیم) لفات ۷ا ولول يكن 
مورا درا لدنج E‏ احتاج إلى امِداي: 


قَلت: قلت: الجَواب عَن الأول : أذ الرؤيا لا تذل على كوو مَأمورا بذِك. واا 
افق تا تز aS‏ الل - فلا صرف إلى ما مَضّی ِن ريا 

وَعَنٍ الثانی: أ إْحَاع الان واخ الُذية مَعَ عة الظن: أنه مَأمُور ر بالتبج - بَلاءٍ 
من . وَعَن الثالث: أنه إنمَا دی بالذبع؛ بسب ما كان وة من الأمر بالدبح. 


سلما انه ا بالذح؛ کر لا 2 نسخ E OE‏ 
كلما قَطَعَ مَوْضعًا مِنَ الْحَلْق» وَتَعَدَاهُ إلى عَيْرهِ - وَصل الله على ما تقد E‏ 
فان قلْت: ب ا صوص بطل مه الان EOE‏ 


Joro fro ir ھAo‎ o2 ~~ إه‎ 


اون کا ین ت ا لأنه بقّال: قذ بح هَڌا الْحَيَوَاد. وذ لَمْ يمت بعد 
لثانی: قيل: إنه ار بالذب» واد الله تعالى حمل على غنفه صفيحة ين حديك فكان 
ا اراھ ع علو اسا الکن ال قط شیا ين الْحَلق. 
e‏ اوو ان ذلك بای کون 


ء2 و ر 


الشحص الواح و منهيا عن غل وَاحِدٍ؛ فِى قت واج على وجو وَاحِدٍ ؛ 
وَذلك مُحَالٌ؛ ادى إ اله محال 

بيان نه باز ذلك تادنة وجه 

أحثها: : أن المسالة مَفروضة فی هدا الوضع؛ إن لما مر بكرة بركَيّنٍ من الصّلاة 
عند غرُوب الشَنْس؛ تم نهى وَقت الظهر عن ركعتيْن م ِن الصّلاة عند روب الس 


- فقذ تعلق الام والنهّى شىء وَاحِد جاه فى وق واجڍ ين وو وَاڃڍ؛ حى لولم 
ر ا عو ا - لم تکن هی المسالة اتی تارغنا يها 


و 


وا ا : صلا عند عة سء - عير ضوع إ إلا لمر بالصَلاة ِى 
ذلك الوّقت: E‏ ولا تصلوا عند عة الس - عير ضوع إلا 
للنهّى عن الصّلاةٍ فى ذلك الْوقّت: لف وشرعا. 


GELA 


ونالثهًا: ُو أ النهى لو تعلق بغر ما تعلق به الأنر - لكان لابیخلو: إئّا أن : 
هی عه َّرَم ِن الإنيهاء عن - وو ع ال فى مغل الأش أو لا رم ذلك: 
فن کان الأرل: کان المتاحر رافعًا القَدم اسلرَاما؛ ميرم ورذ لأر اهي على 
شىء واج فی وَقّتٍ واج من وجه واجا. ٤‏ 
ون کان الثانی: َم كن ذلك جى الَسالة ّى تارعتا فيه لأنا توافقنا عَلّى أ 
لأر بالعئء لا ينع من النهّى عن شىء آعر لا رم ين الاأيهاء عة الإخلال بذك 
امور د ك ر فی دت لے 18 د کو 
ES‏ 


أ 


ر ر ا 4 رك ر و 
وكيفمًا كان: فإِمًا أن يقال: المكلف ما كان عَالِيًا بحالى ثم بَدَالَه َلك فلذِلِك 
احتف الأ الي ولك مُحَال؛ لاستحالة اداي غل يالله ال 


وإ ان يقال: إن کان عَالمًا بحالِه؛ فيلرمةمنة: ًا الأئرُ بالقبیح» ر التي عن 
لْحَّسَن؛ ذلك ج ا 


ا 
ر الجراب الدل غل انه كان مار بالڈنیع او یک ارا ا 
ا 2 
ج 
به: يجب 


معلل ي ر ت 


مأمورا بمجرد المقدماتِ -و 


E E TT 
إلى الْمذية؛ لان الآتى بالَأمُو بحب عرو عن مدق والخارج عَنٍ لعْهَْدَةٍ لا‎ 
يتاج إلى الفِدَاء وق َة يه ا ن ا ت‎ 


fo 
أ‎ 


وها هو الجحواب عر قوله: كلما عع ؤْضيعا من الله تمده إلى يرو - رصل 
اله عاي ما تمذم قطْعه؛ لن على هذا التقدير: : کوٹ کل کل لامور به دالا فی الوْحودی 
فوخب ألا ياج مَعَه إلى الْمْدَاء. 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ VON SARS:‏ 
راما قول تعَلّى: قد صد مدقت اليا [الصافات: ]٠ ٠٠‏ - فير ر دال عَلى 


بک ثور پو بل لی آل - عاب الام - متها وخم ّى ال لاتیان بها؛ أا 
انه فَعَلَها بَمَامِها اقا اف الاية E‏ 


قوله: اله على حَعَل على عنقِهِ صفيحَة من حاريلري: 


قلنا: إن اضرم بان كان مأورا بتقس النع - لم يَجُز ذلك على ولک ولا - 
E EE‏ 


6 0 or ع ۶ م‎ O 
کان بالقدمات د فهو غود إلى السوّال الأول.‎ ٤ وان‎ 


oro ~2 ¢9 


الول کو ال خا e‏ ت ع رل بالحسن والقبح؛ 
لا تقول بو. 

لفانی: سلَمنا دَلك؛ وکنا نقول: كما يخسن الأَمر بالشئی و عَنِ الیب 
تود من امور ی واُنهی عن E‏ اة ا 

نفس الأمْر والنهى؛ فن السك مذ مول لعبده: ا إلى القريّة غ رَاحلاً» رکا 
رسا م ذلك شرل اسو له فی الخال وغمه ی اتا ك شل ورین 
النفس علَيه؛ مَع عِلمه بانه سيرع عَنهٌ - عدا - ذلك التكليف. 


وإذا تبت ها - فنقول: لمر بايغل إِنمَا بحسن إذا كان الور به منشاً للحي 
وَالأَمرٌ به - أَيضًا - مَنشاً الَصْلَحَة. 


فنا ذا كان امور به مَنشاً الَملَحَة؛ ك الأ ر به لا كوف متشا الَصلحَة - لم 
يکن الأمرُ بو حَسا؛ وَعِند هَدا: يهر لجاب عَم قاو لأت - ج حن أَمَرَ باعل -: 
کان الأمُورُ بو مَنضَاً الَصْلْحَة و كان الأَمْرُ به - أَيضًّا ب فلا جَرم: 


E 


حَسن الام ب به. 


o٤ 


رفى اوقت الثانى: بى الَأمُورٌ به مَنشَاً الَمللّحَة؛ اکن ما قى الأَمْرٌ به مَنشاً 
اة فلا حَرَمٌ: ا 


و راء 


مَنشإ المصلحة» غير جَایز: 


ا ن فی فى الع عَن الَىء اياله على جهو ادو ِن جهات الَمْسَدةٍ؛ 


٤ 


فههتا: a‏ - إلا أن لأر بهء وَالْحَّث عَلَيّه: ا 


مشا الَسَدَة - كان الأَمرٌ به - وان کان حَسناء ترا إّی الأمُور به - نه قَيبح؛ ا 
ا الأمر؛ وَذَلِك كاف فى قبْحه» والله أُعَلَّم. 


*% * % 
e‏ 1 ۶ 
المسالة السابعة 


يجوز سخ الشّىی لا إلى بدل؛ خلاقا لِقوم. 


ّا: ا الصدقة بَيْنَ يئ متاجحاة الرَسُول ا وَالسّلامٌ - لا 


ا قرات لک وی و 
j E‏ ھک زان e‏ 


)١(‏ احتلف الأصوليون : هل يجوز نسخ الحكم بلا بدل أم لا؟ ذهب الجمهور إلى الجواز» وحالف 
فى ذلك بعض الظاهرية والمعتزلة؛ حتجين بأنه تعالى قال فى كتابه المبين : #ما ننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها أو مثلها»» ولا يتصور كونه حيرا أو مشلا إلا فى بدل. أو نقول : وحه 
الاستدلال أنه أحبر أنه لا ينسخ إلا ببدل» والخلف فى حبر الصادق عال. 
ونحيب بأن المراد : نأت بلفظ حير منها لا بحكم حير من حكمهاء. وليس الخلاف فى اللفظ إغا 
الخلاف فى الحكم ولا دلالة عليه فى الآيةء سلمنا أن المراد: نأت بحكم حير من حكمهاء لكنه 
عام يقبل التحصيص, فلعله حصص ما نسخ لا إلى بدل. سلمناه» ولا يلزم البدل إذا أتى بنسخه 
من غير بدل وهو حك فلعله حور للمكلف لمصلحة يعلمها الله ولا نعلمها. سلمنا لكن هذا 
دال على عدم الوقوع» وأما على عدم الحواز فلاء والنزاع فى الجواز. وذلك إما أن نقول برعاية 
المصلحة على الله أم لاء فإن ذهبنا إلى الأول فلا شك أن نسخ الحكم بلا بدل هو عين المصلحة 
حيث رفع عنه مشاق التكليف بهذا الحكم. وإن ذهبنا إلى الانى؛ كماهو مذهب الأشعرية- 


الكلام فی‌الناسخ والمنسوخ FOYT lise eo SE Da‏ 
الشرح: قال المصنف - رحه الله تعالى: رالمسألة السادسة: احتلفوا فى حواز [نسخ] 


قال الإمام فى رالبرهان» : مسألة مترجمة ب «النسخ قبل الفعل»» وهذه الترجمة فيها 
و 2 ن 
خلل؛ من حهة أن كل نسخ واقع» فهو [متعلق بما] ") يفيد رحوعه؛ فإن النسخ لا 


A f. 2 “(f E Ê 7‏ 
والغرض من المسألة: إذا فرض ورود" الأمر بشىء فهل يجوز أن ينسخ قبل أن 
بعضى من وقت اتصال الأمر به رَمَنْ يتسع لفعل المأمور به ؟! 


=فليس بممتنع أن ينسخ الله حكماء ولا يأتى بيدله حيث هو الفاعل المختار» على أن هذا النوع 
من التسخ واقع شرعاء ومتى كان واقعا شرعا كان حاتزا عقلا حيث لم تأت الشريعة إلا على 
وفق العقل. 
من ذلك إيجاب تقديم الصدقة عند مناحاة الرسول يي فإته رفع ونسخ بلا بدل. روى ابن أبى 
شيبة والحاكم وصححه ابن راهويه عن أمير المؤمنين على - كرم الله وجهه - قال: «إن فى 
كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدى» آية النجوى: يأيها الذين 
آمنوا إذا ناحيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة» كان عندى دينار فبعته بعشرة 
دراهم» فکنت کلما ناحیت النبی یه قدمت بین یدی نجوای درهما)» ٹم نسخت فلم يعمل بها 
أحد: فأأشفقتم أن تقدموا بین یدی نحواکم صدقات... 4 الآيات. 
وروى عبد الرزاق عن أمير المؤمنين على - كرم الله وحهه - قال : رما عمل بها أحد غيرى 
حتى نسخحت» وما كانت إلا ساعة» يعنى: آية النجوى؛ كذا فى رالدرر المنثورة»» فالآية الناسخحة 
لا تدل على حكم شرعى» بل على ارتفاع الحكم الأول فقط. 
وتقرير الدليل على المخحالف بوحه منطقى ينتج مدعانا.. نقول فيه : لو لم جز ما وقع» لكن التالى 
- وهو عدم الوقوع - باطل» فما أدى إليه من عدم الجواز باطل» فثبت المطلوب وهو الجواز.. 
اللازمة بديهية؛ لأن الوقوع فرع الجواز» ودليل الاستشنائية ما روى... إلخ». وما استدل به على 
وقوع هذا النوع: تحريم الإفطار بعد العشاء والنوم فقد انتسخ» لكن الاستدلال بانتساخ تحريم 
الإفضاء لا يكاد يتم بدليل أن بعضهم قال : إن الناسخ له قوله تعالى : «إعلم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أنموا الصيام إلى الليل» 
وفيه إباحة المباشرة والأكل والشرب منصوصة.. فليس من الباب فى شّئء. ينظر نص كلام 
ی جا ام وی : 

(۱) ینظر البرهان ۱۳۰۳/۲ »)۱٤۳۱(‏ والنفائس .۲٤۲٤٥۷/۲‏ 

(۲) سقط فى وأم. 


(۳) فی «ب» ز» : أورد. 


Resa‏ ا 
أطبق أهل الحق: e‏ على منعه؛ وساعدهم على ذلك 
بعضهم؛ واحتج بقصة الخليل - عليه السلام(. 


)١(‏ أن الله تعالى أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح ولده مناما ونسخ ذلك بذبح الفداء. والقرآن 
دل على ذلك بقوله : «یا بنی انی أُرى فى المنام نى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما 
تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرین)» ولم يفعل إبراهیم ما مر به» فترکه إن کان مع بقاء 
الوحوب حين الترك لزم العصيان» ولا عصيان؛ لأنه برىء عنه» كيف وقد أثنى الله عليه فى هذا 
الأمر. فعلم أنه لم يبق الوحوب حين التمكن. فالنسخ لازم وقام البح العظيم مقامه. 
أورد المخحالف على هذه الحجة إيرادات واهية هى من الضعف .عكان: 
«أولا» :أن ذلك إنا وقع لإبراهيم مناماء والمنام لا تبت به الأوامر والنواهى. 
کی اور مت یری م و ع ا ی ورور ا 
افعل ما تؤمر»» ليس فيه دلالة على الأمر؛ وهذا علقه على المستقبلء ومعناه ما يتحقق من الأسر 
فى المستقبل. 
«ثالثا): لو سلمنا أنه کان مأمورا» لکن لا نسلم أنه مأمور بالذبح حقيقة؛ بل بالعزم امتحانا له 
بالصبر على العزم. وذلك بلاء عظيم. والفداء إنغا كان عما يتوقعه من الأمر بالذبح لاعن نفس 
وقوع الأمر بالذبح. 
«رابعا»: سلمنا انه کان مأمورًا بالذبح حقيقة» الا أنه قد وحد منه؛ فإنه قد روی أنه کان كلما 
قطع جزءا عاد ملتحما إلى آحر الذبح» وهذا قال الله تعالى : «إقد صدقت الرؤيات وإذا كان ما 
أمر به من الذبح قد وقع؛ فالفداء لا يكون نسخا أبدا؛ فضلا عن أن يكون نسخا لحكم الفعل 
قبل الامتثال؛ كما هو موضوع المسألة. 
وأما عن الأول فلا نسلم أن منام الأنبياء لا أصل له حتى لا يثبت به الأمرء بل هو وحى معمول 
به فی الشرعیات» حصوصا فیما تعلق بالأوامر والنواهی. کیف لا یکون معمولا به وهو حزء 
من ستة وأربعين حزءًا من النبوة» بدليل قوله ٍ: «الرؤيا الصالحة حزء من ستة وأربعين حزءًا من 
النبوة»» مع العلم بأن أكثر وحي الأنبياء كان بطريق المنام» ورؤيتهم فى المنام رؤية حقة صادقة؛ 
لأنهم معصومون من الشيطان. يدلنا على ذلك قول المعصوم يي: «ما احتلم نبى قط»» يعنى ما 
تشكل له الشيطان فى المنام على الوحه الذى يتشكل به لأهل الاحتلام. كيف ولو كان ذلك 
يالا لا وحبا لما حاز لإبراهيم أن ق ولا ماه الله بلاءٌ 
مبينا وما احتاج إلى الفداء: 
راما عن تی؛ :ان قول وده له : افع ما توء وإن م يكن ظاهرًا فى الماضى»ء لكن 
قد تستعمل هذه الصيغة ويراد منها المضى؛ كما لو قال قائل لآحر : «أمرنى السلطان بكذاي» 
فقال له الآحر : «افعل ما تومر»» أى : ما أنت مأمور به» وجب الحمل عليه ضرورة حمل الولد 
على إخحراحه إلى الصحراءء وأحذ آلات الذبح وترويع الولدء ولا يصدر ذلك كله من نبى إلا إذا 
کان مأمورا بذلك: 
«وأما عن الثالث» : فلا نسلم حمل الأمر على العزم؛ لأنه على حلاف الظاهر من قوله : «إإنى- 
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[والذبیح] (: إما إسحاق» أو إسماعيل) - عليهما السلام - ووجه التمسك: أنه 


-أرى فى المنام أنى أذحك؛ إذ لو كان مأمورا بالعزم - كما هو مقتضى الحمل - لما ماه الله 
بلاء مبينا» و لما احتاج إلى الفداء لكون المأمور به تما وقع؛ ولا قال الذبيح : #وستجدنى إن شاء 
الله من الصابرين فإن ذلك مما لا ضرر عليه فيه. 
«وأما عن الرابع» : قإن إبراهيم لو كان أتى عا أمر به من الذبح» وأنه كلما قطع حزءًا عاد 
ملتحما - لما احتاج إلى الفداء ولاشتهر ذلك وظهرء» حيث إنه من الآيات الباهرات. وعا أن نقله 
يصدر من أحد سوى بعض الخصوم دل على ضعفه : 
وبالرغم من الإحابة على هذه الإيرادات فلا نهض أن تكون تلك القصة دليلا على المدّعَى؛ لأن 
لقائل أن يقول : إن النزاع إغا هو فى نسخ حكم الفعل قبل الامتثال» والقصة ليست من هذا 
القبيل؛ لأن الآية تدل على نسخ الأمر بالذبح بعد الامتشال لا قبله كما هو المدعى» على أن 
الإمام فخر الإسلام لم يجعل هذه القصة من مسائل النسخ أصلاء حيث لم يترك المأمور به فيها؛ 
لأن الفداء بدل» وقد أتى به؛ فقد سقط الوجوب بفعل البدل فلا نسخ؛ وذلك كوحوب الوضوء 
على المريض والتيمم حلقه» لا أن وحوب الوضوء قد ارتفع؛ فإنه لو أتى بالوضوء حصل الطهارة 
وسقط التيمم. وأن الظهر على المعذور واحب والحمعة حلف له» ولو تركها وصلى الظهر م 
يعص ألبتة. 
والسر فيه أن الخلف مما يحصل به المصلحة المنوطة بالأصل. فيجعل مسقطا له» فكذا ههنا وجوب 
الذبح على الذمة باق كما كان. وإغا حاء ذبح الكبش خلقا عنه. واتار صاحب رفواتح 
الرحموت» ما ذهب إليه الإمام فخر الإسلام» حيث قال : «إن إبراهيم - عليه السلام = م يؤمسر 
بذبح ابنه» وإا أمر بالفداءء لكن أراه الله الفداءَ على صورة الابن؛ كما أرى سيد العام - 
صلوات الله وسلامه عليه - العلمّ فى صورة اللين» فشربه وأعطى فضله لأمير المؤمنين عمر - 
رضی الله تعالی عنه لکن لم يعبر رؤیاه إبراهیم» وظن أنه مأمور بذبح الولد» وهذا كان ابتلاءٌ من 
الله له ولولده. والحكم بذبح الفداء م ينسخ. ينظر نص كلام شيخنا إمام عيسى فى النسخ. 

(۱) سقط فی رأًم. 

(۲) فقد روى كتير من المفسرين؛ منهم ابن حريرء والبغوى» ورصاحب الدر» روايات كثيرة عن 
بعض الصحابة والتابعين وكعب الأحبار : أن الذبيح هو : إسحاق. 
ولم يقف الأمر عند الموقوف على الصحابة والتابعين» بل رفعوا ذلك زورًا إلى النبی ل 
روی ابن حریر» عن ابی کریب» عن زید بن حباب» عن الحسن بن دینار» عن على بن زید بن 
حدعان» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب» عن النبى ب قال : 
«الذبيح إسحاق». 
وهو حديث ضعيف ساقط لا يصح الاحتجاج به؛ فالحسن بن دينار متزوك» وشيخه على بن 
زيد بن حدعان منكر الحديث.. 
وأحرج الديلمى فى «مسند الفردوس» ع ای ری ل ل رل 
«إن داود سأل ربه مسألة فقال : احعلنى مثل إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» فأوحى الله إليه:=٠‏ 


=إنى ابتليت إبراهيم بالنار فصبرء وابتليت إسحاق بالذبح فصبرء وابتليت يعقوب فصبر). 

وعا أحرحه الدارقطنی» والدیلمی - فى مسند الفردوس - بسندهما عن ابن مسعود» قال : قال 
رسول الله كي : «الذبيح إسحاق». 

وهی اُحادیثٹ لا تصح» ولا تثبت» وأحاديث الديلمى فى مسند الفردوس شأنها معروف» 
والدارقطنی رعا بخرج فی سننه ما هو موضوع. 

وأحرج الطبرانى فى «الأوسط»» رابن أبى حاتم فى تفسيره من طريق الوليد بن مسل عن 
عبدالرحمن بن زيد بن اسل عن اه عن اء بن يجار ن ای هریرة قال : قال رسول ا لله 
ک: رإن الله - تعالى - حیرنی بین أن يغفر لنصف أمتی أو شفاعتی» فاحارت شفاعتى» 
ورحوت أن تكون أعم لأمتى» ولولا الذى سبقنى إليه العبد الصاح لعجحلت دعرتى» إن الله - 
تعالى - لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له : يا إسحاق؛ سل تعطه» قال : أما والله 
لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» اللْهم من مات لا يشرك بالله شيعا قد أحسن» فاغفر له». 

وعبد الرمن بن زيد بن أسلم» ضعيف» ويروى المنكرات والغرائب» فلا يحتج .عروياته» وقال ابن 
كثور: الحديث غريب ب منکرء وأح: خحشى أن يكون فيه زيادة مدرحة» وهو قوله : وإن الله نا 
فرج...»» وان کان حفوظاً فالأشبه أنه إماعيل» وحرفوه بإسحاق» إلى غير ذلك من الأحبارء 
وفيها من الموقوف والضعيف» والموضوع كثير» ومتى صح حديث مرفوع فى أن الذبيح إسحاق 
قبلناه» ووضعناہ على العین والراس» ولکنھا کما رأیت لم يصح منها شیء. 

والحق : أن المرويات فى أن الذبيح إسحاق هى من إسرائيليات أهل الكتاب» وقد نقلها من 
أسلم منهم؛ ككعب الأحبا وهلها عنهم بعض الصحابة والتابعين تحسينا للظن بهم فذهبوا 
إليه» وحاء بعدهم العلماءء فاغتروا بهاء وذهبوا إلى أن الذبيح : إسحاق» ومامن كتاب من 
كتب التفسير» والسيرء والتواريخ إلا ويذ كر فيه الخلاف بين السلف فى هذاء إلا أن منهم من 
يعقب ببيان وحه الحق فى هذاء ومنهم من لا يعقب اقتناعا بها؛ أو تسليما . 

رحقيقة هذه الرويات : أنها من وضع أهل الكتاب؛ لعدارتهم المتأصلة من قديم الزمان للنبى 
الأمى العربى» وقومه العرب» فقكأرادرا ألا يكون لإ ماعيل الحد الأعلى للنبى والعربٍ فضل أنه 
الذبيح حتى لا ينجر ذلك إلى التبى يي وإلى الجنس العربى. 

ولأحل أن يكون هذا الفضل لجدهم إسحاق - عليه السلام - لا لأخيه إسماعيلء حرفوا التوراة 
فى هذا» ولكن الله أبى إلا أن يغفلوا عما يدل على هذه الجرعة النكراء والجانى - غالا - يرك 
من الآثار ما يدل على جحرعته» والحق يبقى له شعاع» ولو حافت يدل عليه» مهما حاول 
المبطلون إخحفاء نوره» وطمس معالمه» فقد حذفوا من التوراة لفظ : «إماعيل»» ووضعوا بدله 
لفظ: رإسحاق»» ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت عن هذا التزويرء وذاك اللبس المشين. 

وهذا هو نص التوراة فى : ( الإصحاح الثانى والعشرون - فقرة ۲) : ر«فقال الرب : حذ ابنك 
وحيدك الذى تبه : إسحاق» واذهب إلى أرض المرياء وأصعده» هناك مرقة على أحد الحجبال 
الذى أقول لك...». = 
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-=وليس أدل على كذب هذا» من كلمة : «وحيدك»» وإسحاق - عليه السلام - اکن وا 
قط؛ لأنه ولد ولإ ماعيل نحو أربع عشرة سنة» كما هو صريح توراتهم فى هذاء وقد بقى إسماعيل 
- عليه السلام - حتى مات أبوه الخليل» وحضر وفاته» ودفنه» وإليك ما ورد فی هذا: 

ففى سفر التكوين: ( الإصحاح السادس عشر, الفقرة )١١‏ ما نصه: 

وکان أبرام - يعنى إبراهيم - ابن ست وفانين سنة» لما ولدت هاجر إماعيل لأبرام»» وفى 
سفر التكوين: (الإصحاح الحادى والعشرون» فقرة )١‏ ما نصه: 

« و كان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه..». 

وفی الفقرة ٩‏ وما بعدها ما نصه: 

)٩(«‏ ورات سارة ابن هاحر المصرية الذى ولدته لإبراهيم يعرح »)٠١(‏ فقالت لإبراهيم : اطرد 
هذه الجارية وابنها؛ لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق )١١(‏ فقبح الكلام حدًا فى 
عینی إبراهيم لسبب ابنه )٠۲(‏ فقال الله لإبراهيم : لا يقبح فى عينياك من أحل الغلام» ومن 
أحل حاريتك» فى كل ما تقول سارة اسمع لقوها؛ لأنه بإسحاق يدعى لك نسل )١١(‏ وابن 
ا ا ا ل ا اة 

فما قولكم يا أيها اليهود الحرفون ؟!» و كيف يتأتى أن يكون إسحاق وحيدا ؟ مع هذه النصوص 
التى هى من توراتكم التى تعتقدون صحتهاء وتزعمون أنها ليست مرفة !!» ثم ما رأيكم أيها 
المغترون بروايات أن الذبيح إسحاق» بعدما تأكدتم من تحريف التوراة فى هذا ؟ 

وقد دل القرآن الكريم» ودلت التوراة» ورواية البخارى فى صحيحه: على أن الخليل إبراهيم - 
عليه السلام - أسكن هاحر وابنها عند مكان البيت الحرم» حيث بنى فيما بعد وقامت مكة 
بجواره» وقد عبرت التوراة بأنهما كانا فى برية فارانء ورفاران» هى «مكة)» كما يعبر عنها فى 
العهد القديم» وهذا هو الحق فى أن قصة الذبح كان مسرحها ب «مكة» و«منى» وفيها يذبح 
الحجاج ذبائحهم اليوم» وقد حرف اليهود النص الأول وحعلوه: «حل المريا»» وهو الذى تقع 
عليه مدينة أورشليم القدعة - مدينة القدس العربية اليوم - ليتم هم ما أرادواء فأًبى الحق إلا أن 
يظهر تحريفهم !!. 

وقد ذكر العلامة ابن تيمية» وتلميذه ابن كثير: أن فى بعض نسخ التوراة: «بكرك» بدل: 
«رحيدك»» وهو أظهر فى البطلانء وأدل على التحريف؛ إذ لم يكن إسحاق بكرا للخليل بنص 
التوراة» كما ذكرنا آنفا. 

والحق: أن الذبيح هو: إسماعيل - عليه السلام - وهو الذى يدل عليه ظواهر الآيات القرآنية» 
رالآثار عن الصحابة والتابعين» ومنها ما له حكم الرفع بتقرير النبى ي له. 

فلا عجحب أن ذهب إليه جمهرة الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم وأئمة العلم والحديث» منهم 
الصحابة النجباءء والسادة العلماء: على» وابن عمرء وأبو هريرة» وأبو الطفيل» وسعيد بن جحبير» 
وججاهد» والشعبى» والحسن البصرى» ومد بن كعب القرظى» وسعيد بن المسيب» وأبو حعفر 
محمد الباقر» وأبو صالم» والربيع بن أنس» وأبو عمرو بن العلاي وأحمد بن حنبل» رغيرهم = 


نسخ به الأمر قبل وقوعه؛ هذا نص كلام الإمام؛ والدليل“ لا يطابق المدعى فى 
ظاهره. 

وقال الغزالی فى ,المستصفى ": ور ندا نع الأمر قل قبل التمكن من الامتشال؛ 

وصورته: أن يقول الشارع فى رمضان: «حجوا فى هذه السنة» ثم يقول قبل يوم 
عرفة: «لا تحجوا؛ فقد نسحت عنكم الأمره. 

وقال ابو اخس e‏ «المعتمى :)١‏ باب [فی م () ز نسخ الشىء قبل فعله» ثم قال: 


mL‏ - حائز» وأما ذ نسخ الشىء قبل وقته» فغير حائز 
عند المتكلمين» و بعص بعض الحنفية» وبعضصض الشافعية. 


وقال صاحب ,الإحكام» ": القائلون بجواز النسخ اتفقوا على حواز نسخ حكم 
الفعل بعد حروج وقته» واختلفوا فى [جواز ذلك] ‏ قبل دخول وقته. 

وصورته: أن يقول الشّارعٌ فى رمضان: «حجوا فى هذه السنة» ثم يقول قبل يوم 
عرفة: لا تحجوا فى هذه السنة؛ فإنى نسخت عنكم». 

فذهبت الأشاعرة» وأكثر أصحاب الشافعى» وأكثر الفقهاء: ال جحوازه. 

ومنع من ذلك جماهير المعتزلةء والصيرفى من الشافعية» وبعض أصحاب [الإمام] 


امد ومنعه ابن احا الا چ 


-وهو إحدى الروايتين وأقواهما عن ابن عباس. وفى رزاد المعاد» لابن القيم: أنه الصواب 
علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 
ینظر: الإسرائیلیات والموضوعات ص ۲۰۳ - »٥۹٩‏ تفسرر الألوسی: ۳١/۲۲۳‏ تفسير 
البغوی: ۱۱٤۷/۷‏ تفسیر الدر المنثور: .۲۸٤-۲۷۹٩/۰‏ 

() فی وأه: والذى. 

.١١١/١ ينظر: المستصفى‎ )٠( 

.)۳۷١ ›»۴۷٥/۱( ینظر: المعتمد‎ )۳( 

)٤(‏ المثبت من المعتمد. 

)٥(‏ فی «ب» ز»: قبل. 

)٦(‏ المخبت من المعتمد. 

(۷) ینظر: الإحکام ١٠١/۳‏ والنفائس .۲٤۲٥۷/٦‏ 

(۸) فی «أًه: بججوازه. 

.٠۹۰/۲ ینظر: العضد‎ )٩( 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ OV Raa‏ 
ونقول: للمسألة صورتان : أحدهما: أن يكون الأمر مؤقتا؛ فينسخ قبل دخحول وقته. 
الانية: أن يكون الأمر على الفور: إما [بإطلاقهء أو بالتصريح بالفورية 
IT‏ ا : 2 ۳( “ ٤‏ 

وبقرائن؛ فنشر ع فى مقدمات الفعل» ثم ننسخ قبل الوصول إلى] ( مقصود الامر. 
وعلى التحقيق: يعود إلى الوحوبب» ويصدق عليه أنه قبل [التمكن] من الفعل؛ 

فتطابقت عبارتهم فى المعنى. 
والذبيح هو: إسماعيل أو إسحاق؟ فيه حلاف وقد تمسك بقصته أكثر 

العلماء. 


ولابد من حمل الأمر على الفور؛ بحيث لا يكون الوقت متسعًا؛ لتطابق صورة 
الملسألة [۹١۳٠/ب]‏ الدليل. 


ونظم الدليل أن نقول: أمز بالذبح على الفور: إما بالفرض ضرياء [أو] ‏ على 
قولنا: ,هو على الفور لقرينة»؛ والدليل على أنه أمر بذبح الولد -: وجوه ثلاثة: أحدها: 
قوله حكاية عن إ“ماعيل: إإفعل هاتوْهَر [الصافات: .]٠١١‏ وثانيها: أنه بلاء مبين. 
وثالثها: الفداء. والاعتراض؟ على الأول: لا نسلم أنة أمر بالذبح» بل مر .عقدماته. 

وقوله تعالى : #افعل مَاتوْمَر [دلالته] على المستقبل» لا على الماضى. وعن الشانى: 
أن مقدمات الذبح بلاء مبين» مع الظن بأنه' ‏ مأمور بالذبح. 

وعلى الثالث: أنه فداء لما توقعه من الذبح» وباقى الكلام ظاهر. واعتمد المصنف فى 
الجواب عن ٠‏ المطالبة على وجه واحد من الوجوه الثلاثة: وهو أنه لو كان مأمورا 


(۱) فی وأه: أن لا يكون. 
(۲) فی «ب» ز»: وأما. 
(۳) سقط فی رأًم. 

)٤(‏ فی وأً: و. 

)٥(‏ فی «أًه: وفيه. 

() فى «أ»: الخلاف. 
(۷) فی «أ»: للوقت. 
(۸) سقط فی و«ب» ز». 
)٩(‏ فی ًه: والإعراض. 
)٠١(‏ فى «أ: أنه. 

)۱١(‏ فى «أه: فى. 


E LE ۰‏ الكاشف عن الحصول 


الآحرين؛ فلا يحتاج إلى الحواب عما اعترض( به عليهما. 

قال بعضهم على قوله: إن «افعل ما تؤمر به» ينصرف إلى المستقبل: بأن ذلك لا يليق 
بالذبیح؛ لأنه حيد عن الامتثال والانقيادء وقد مح على الطاعة والانقياد؛ فلا يصدر 
منه ما ینافی ذلك. 
الاعتقاد غير مطابق؛ فيندفع بوجوه: 

أحدها: أن منصب الخليل - عليه السلام - منزه" عن الغلطات فى أوامر الله 
تعالى» واعتقادها على غير وجحهها۔ 

وثانیها(: أنه لم يبين له ما ظنه» وقد شرع فى الفعل؛ فيلزم تأحير البيان عن 

والثالث: أنه لو كان كذلك. [لكان] الان كافيًا؛ فلا يحتاج إلى البيان. والكل 
فاسىد. 

ااا رل :اا اچة ل :اراب عا کر اصلا ته ما 1/۱ ارخف 
على الأول؛ فلا حاجة إلى الوجهين» ولا إلى المجواب عما أورده '“ على الوجهين» 
والمعترض' ' مشتغل بالحواب عما أورده على الوجحهين. 


(۱) فی e‏ وإعراض. 
(۲) فی وام أعرض. 

(۳) فی وأء: أن ينزه. 

)٤(‏ فی «ب» ز»: وتانیهما. 
)٥(‏ فی وأ تأحر. 

(1) فی وب زه: الآقل. 
(۷) فی «ب» ز»: اُذکر. 
(۸) فی وب»: إعا. 

)٩(‏ فى وأم: الذى. 

)۱١(‏ فی «ب»: أورد. 
)۱۱١(‏ فی «ب» ز»: والمعرض. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ a e‏ 

هذا هو الحواب الإجمالى. وأما التفصيلى: فهو أنا نقول: لا نسلم أن ذلك يستدعى 
الانقياد؛ وهذا لأن قوله: رمَا تومَرُ» صريح» غاية ما فى الباب: أن دلالته على المستقبلء 
وذلك لا خرج الفاعل عن الانقياد. 

أما قوله: الظن غير المطابق لا يليق بالخليل» عليه السّلام. قلنا: غايته ن عدم النسخ» 
مع ان الأصل عدم النسخ» وخحصوصًا فيما م يفعل. وقيل: هذا لا يقال: إنه r3‏ 
يليق با-خليل» عليه السلام. 

راما بق ذلك إل 0 ا حر اسان عن رت الاج 


قلنا: متنع؟ وذلك لان النسخ ورد عند الحاجة» فانه ورد قبل حصول الوت بالذبح. 
قوله: لو كان كذلك» لكان البيان كافيًا ولا يحتاج إلى الفداء. 


قلنا:. لا شك أن النسخ ورد؛ وهو بيان» ومع ذلك: فلا نسلم أن ذلك يقتضى 0 
الاكتفاء به» بل وحب الفداء لحكمة» ومصلحة أخحرى: إما؟ على رأى من يراعى 
اللصالم؛ لحكمة حفيت عناء وإما على رأى المخالف - فظاهر؛ وعكن إبداء 
الصال. وذلك لأن بالأمر بذبح الولد حصل فى الوجود انقياد الخليل - عليه السّلام 
- للذبح» انقيادًا بالفعل» موجبًا لتعلق الثواب الحزيل بذلك؛ وذلك حكمة الأمر» ثم 
نسخ ذلك مع شرعية الفداء - وفيه مصالح أخرى عظيمة» لا تخفى على المتأمل. 

وبهذا: يتبين أن الَصْلَحَةَ قد تكون فى تفس الأمر» وقد تكو فى المأمور به» وقد 
تکون فیهماء وا لله أعلم. 1 


% * * 
المسألة الثامنة 


قال المصنف رجه الله -: جو تسخ الشىء إلى ما هو ْمَل مِنه؛ افا يعض اهل 
الظاهر. 


2 
ت 


(۱) سقط فی وأ 

(۲) فى «أء: إلى ذلك. 

(۳) فی «ب» زه: لا یقتضی. 
)٤(‏ فی «ب»: ما. 

)٥(‏ فی وأ الحكمية وحفیت. 
)١(‏ فى وأم: المصلحة. 


AS‏ ا إل التخيير ين الصَوم ية بتغیین ن الصوم - سخا وهو 

ول فی شی ارتو للد وو ا رأمَرَ الصَحَابة بعر 

لقتال ثم رُم بصب الالء مح افش بيد بات لواو وَحَرَم ال 

ربکا لبعد إطلاوهما» وََسَح راز تانر الصَلاة نة الحو إلى إابهًا فى 

ناء الال» وَنسّخ صَوْمٌ عاشوراءَ بصو رَمَضّان» و كانت الصلاه ركعيْن؛ عند وې 
شيت بارع فى الْحضر. 

احجوا: بقوله تعالّی: نات بخیر منها) E E‏ 


و‌ 


ا 


وقوه تعاّی: رید اله بكم اسر ولا بُريذ بكم اسر :۸ .]٠‏ 
لجاب عَنِ الأرل: اَن نقول: بل الْحَيْرُ ما هو اکثر تو ابا وصح لتا فى العا 
إن كان أنقَلٌ فى الْحَال. 


وعن الثانى: ل ل ا لا طرق إَيهَا تخحصيصَات 
الشرح: قال - رضى الله عنه -: النسخ إلى الأحف والمساوى - جائز ههناء 


وإلى الأثقل فيه حلاف والأمثلة اللذكورة فى ذلك دليل الجواز. 
ومنع بعض الناس مسألة شرب الخمر () مباحًا“ فى مسألة الصلاة؛ قائلا: إنه م 


)١(‏ فى «ب»: الأحر. 

(۲) ينظر المعتمد 4١١/١‏ المستصفى ١‏ التبصرة »)۲١۸(‏ شرح الك وكب ٠٠٠/۳‏ العدة 
«Ao‏ الإحکام للآمدی ٠۲۹/۳‏ ميزان الأصول »٠۰۰۰/۲‏ كشف الأسرار ١۸۷/۳‏ 
التلویح »۳٦/۲‏ فتح الغفار ۲/٤۳٠ء‏ إرشاد الفحول (۱۸۸)» الإبهاج ۲۳۸/۲. 

(۴) قلنا: هذه مسألة حلاف والذى يظهر لى أن الخمر لم تكن مَباحة» بل مسكوتً عن تجرعها ثم 
حرمت»› ورفع المسكوت عنه ليس نسخاء ويدل على ذلك ما حكاه القزالى وغيره من العلماء: 
أن القدر المسكر لم ييحه الله - تعالی - فى .ملة من اللّل» بل أجمعت الشراة تع على تحرعه؛ إا 
الخلاف فى القذر se EE El,‏ 
حرمه الله - تعالى - فى جميع الملل لا يليق بهذه الشريعة التى هى أتم الشرائع فى استيفاء 
المصال» ودرء المفاسد - إِباحَتة فيهاء بل إذا لم تتمكن الكلمة سكت عنه؛ كما سكت عن 
الدماء والأموال وغيرها فى ابتداء الإسلام» ولم يقل أحد: إنها كانت مباحة فى أول الإسلام» بل 
كانت الشرائع تتجدد أولا فأولاء ولم يتقدَم إباحتها بَجَدد» فكذلك ههنا. a‏ 
القواعد والمناسبة. = 


۲٢ : : :‏ 
الكلام فىالناسخ والمنسوخ , EELS‏ 


يكن فى الابتداء بالأربع» وبنفى وجوب صوم عاشوراء. 
واعلم: أن فيما هو سام عن المنع كفاية فى إثبات الَطلوب. وأما مسألة الصلاة: فقد 
قال المصنف: «عند قوم»؛ فإذن هو نسخ عندهم. 
% *% % 
ا ا 
المسألة التاسعَة 
قال الصنف - رجه الله - : يجوز نخ اللارة دون الحم وبالعكس؛ لن 
E E ES e‏ 


ا 
2 ج e o‏ 


ae 


نيصر أحَذهُمَّا مَمَسَدَةَ دون الآحر؛ وتكوذ الفائدة ِى 


ا 


اء لري ره ود ل ما يحل من الم باذ اة اى ارال مل هتا الْحْك؛ 


رذ سح اله TEE‏ - فی قله تعالّی: وتم إّى الول عير 
إخراج) ره ٠٠١‏ ٠]؛‏ بقوله تعالى: ترصن بأنفسيهن أربعة أشهر وعشرا) 
[البقَرَة: E‏ 

واللاو ر الحكم فما ری مس فر «الشييخ والسشَيعة إ |13 ن اقار ىوخا 


ر ی 


ألبتة کالا ن الل 


G0 
ع‎ 2 


E‏ - رَضيى الله عن -: أنه نَل فى قتلى بثر مَعُونة: ولغوا إخواتا آنا قي 
زا فرّضی عا وأرْضانا». 
عن ابی پٌکر» - رض الله عَنةٌ -: کا فی الْقَرآن: «لا ترْعَبوا عن آبائِكم فان 
کبک 


ا و و ی و و رر EE‏ 
والحكم والتلارة معا - وهو ما يروّى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: 


a 


=وأما ما اعتمدوا عليه فى قوله تعالی: دون ينه سَكرا رقا حَسنا» [النحل (1Y:‏ 
والسّکر: ا وذکره فی سياق الامتنان دلیل کک لأن السّكر احتلف 
فيه الأئمة» وأصل السّكر: المنع» ومنه قوله تعالى: كرت أبصارّنا) [الحجر:١٠]»‏ أى: 
منعت» ومنه: سكرة الباب: للضبة المانعة من الفتح» فقال جماعة من المفسرين: المراد بالسكر: 
ا لحل المانع من الأدواء الصفراوية وغيرهاء والزبيب والتمر المانعان من الجوع» وعلى هذا سقط 
الاستدلالء فتعين اعتبار القواعد السّالمة عن المعارض. ينظر النفائس .۲٤٠٦۱/١‏ 

)٤(‏ فی «أم: ما جاء. 


وا الله تعالى : ور رَضعَاتِ مُحرمَات» يخن بخطْس. > ورو وی 
رة الا ا دل رة الق 
r0‏ 
الشرح: وأما: نسخ السلاوة [دون الحم ]0ء والحکم دون 
نسخھما ییا ف ۰ ۱/ب] غخلاف؛ نقله صاحب «الإحكام»» وابن 
اا 
% *% *% 
المسألة العَاشرة 
قال المصنف - رجه الله =: الخبر: ما أن يكون حبرا عا لا يجوز تة ؛ كقولنا: 
لعل مُث وذلك لا يرق له انلخ و عا جوز تعر وهُو: إ ا 


٤وو‏ وا 


اا ار م 
E,‏ إا ُن یکن وعد ار وعيد او حيرا عن ځکم؛ کالیر عن ووب 


3 ۹ 

الحج» رجور النسخ فى الكلّ. 
E‏ 9 9 ر ک0 5 0 o‏ :ا ر 
وقال ابو على» ربو هَاشم: لا یجوڙ اللخ فی شىء مِنه؛ وهو قول أكثر المتقدمين. 


ٍ آ 


ان عن ام 2 کر کرت را الف سق ار 


o 1 م‎ 


ون کان حبرا E‏ کان وعدا وعيدا کقوله: ع الرانى ا 


ر کر ھە ەو و 


فیجوز آل بين من بعد: أنه اراد الف سنة. 


a 


(۱) ینظر البرهان ۱۲۹٦/۲‏ ۱۲۹۸ المعتمد 1١/١‏ المنخول ۲۹١‏ المستصفى ١٠١/١‏ التبصرة 
(۲۵۵)» 'الوصول لابن برهان ۲۷/۲ الإحکام للآمدی ۱۲۳/۳ شرح الک وکب ٥۳۹/۳‏ 
اللسودة »)٠۹١(‏ جمع الجوامع ۸٥/۳‏ شرح العضد ۸٥/۲‏ شرح تنقيح الفصول »)۳٠١(‏ 
إرشاد الفحول »)۱۸١(‏ نهاية السول ٦0۹/۲‏ التحریر »)۳۸١(‏ التیسیر »۱۹٤/۳‏ كشف 
الأسرار ٠١٤/۳‏ فواتح الرحموت 1۸/۲. 

(۲) ما بون المعكوفين مثبت من متن امحصول. 

(۳) ینظر الإحکام للآمدی ۱۲۹/۳ العدة ۷۸٠/۳‏ المعتمد 4۱۸/١‏ شرح الك وكب ٣|۴٥هء‏ 
الستصفی ۱۲۳/۱ء أصول السرحسی ۷۸/۲» شرح العضد ۲/ ٤۹ء‏ كشف الأسرار 
۸/۳ فواتح الرحموت ۷۳/۲ إرشاد الفحول .٠۸۹‏ 


ا 


اقات السقبلة؛ يصح إطلاق الكل مع أن اراد بض ما تناولة بموْضوعي. قبّت: 
ن حکم النسنخ فى ابر كه فى الأمر. 


احتجوا بوخهین: لأول: اد حول الخ فی ابر - بُوھِم آنه کان کاذبا. والنانی: 
آنه لو حار تسخ ار - لَجَار أن يقول: َلك الله عَادا» ثم يقول: رما أهْلَكَهُيْ؛ 
ومعلوم أنه: 9 قال ذلك - کان کنبا 


ر ۳ 
ء0 


ولواب عن الأول: أن حول السنخ على الأمر - بوهم البدَاء أَيضًا 
إن قالوا: ولا يُوهِمٌ؛ لان النهى ت ی انر م تول ك رنت ق قلا 


ر 


وهنا أيضًا لا بوهم الكذب؛ E‏ 


وَعَن الثانى : أن إلا كهم غ غير مقکرر؛ ل لأَنهُمْ لا يهلكون إلا مره واحدة فقط فقولة: 
رما هكي - رفع ر للك الرَة؛ يلرم E‏ 
وان ن اراد بقوله: َا الهم : آنه اهلك بَعْضَهُم ے كان ذلا صا 


ت ت 


بالأشخاص» ل بالأزمان؛ فلم ا وّالله اعلم. 


الشرح: وأما نسخ الخبر: ففيه تفصيل؛ قال صاحب (رالإحكام : إما [أن] ) 
ينسخ لفظ الخبر» أو مدلوله» أو نمرته: 

والأول: إما أن نكلف بالإحبار؛ فذلك خبر» أو تلاوته» ونسخ كل واحد منهما 
حائز» واقع للقائل بجواز النسخ؛ سواء كان ما نسخحت تلاوته ماضيًا أو مستقبلا؛ وسواء 
كان مدلوله [ما] لا يتغير؛ كالوحدانية أو أمر زيد الذى يتغير. ولكن إذا كلفنا بالإحبار 
عما لا يتغير - فهل يجوز نسخه؛ تكليفاً بالإخبار بنقيضه ؟ منعه المعتزلة» وحوزه 
اسا ادم سخا لرل ار 


فان کان مما لا يتغیر ؛ كحدوث العالي فنسخه محال إحاعا. 
م يمعدر ر ء 


)١(‏ ينظر المعتمد ٤۲٠۱/١‏ الإحکام للآمدی ۱۳۲-۱۳۱/۳ جمع الجوامع ۸٦-۸٥/۲‏ الآيات 
البینات ٤/۳‏ ١٠ء‏ شرح الک وکب »٥٤۲ - ٥٤۱/۳‏ تيسير التحریر ۱۹٦/۳‏ فواتح الر موت 
۲ والنفائس .)۲٤٦۸/٦(‏ 

(۲) سقط فی وب». 

(۳) فى وأم: بذلك. 

)٤(‏ سقط فی «ب». 


او يتغير: فقال القاضى ابو بکر» والجبائی» وابو هاشم» وجماعة من التكلمين 
الفقهاء: عتنع رفعه» ماضيًاء کالإاخبار عن مر زید» أو مستقبلا وعدا أو وعيدا أو 
حكمًا شرعيا. وحوزه القاضى عبد الجبًّار» وأبو الحسين البصرى» وأبو عبد الله 
البصرى. ومنهم من فصل» ومنعه فى الماضى دون المستقبل. والمخحتار حوازه؛ ماضيا أو 
مستقبلاء إذا كان نما يتكرر"» والخبر عام فيه. فتعين [إخراج] الناسخ»وإخراج ما م 
يتناوله اللفظ. 


ونقل الشيخ أبو إسحاق فى «اللمع» 0 عن القاق: : منع [نسخ] الخبر» وإن كان 
حکما شرعیاء؛ کقوله تال : : لإوالمُطلقات تربص بأتشي هن َة فُرُوء. 
[البقرة:۲۲۸]. ومال ابن الحاجحب بعد أن نقل ما نقله صَّاحب ,الإحكام» إلى منع 
نسخ الخبر؛ وهو الحق. 

والدّليل عليه: أن الخبر الأول: إن كان قاطعًا لا يقبل التأويل صا والشانى إن كان 
قاطعًا مثله» استحال ذلك على الشارع» أو توارد على شىء واحد دلالتهما قاطعة 
ومدلوهما متناقض. وإن كان الثانى ظاهرًاء لا جوز نسخ الأول به حزمًاء وإن كان 
الأول ظاهرًاء فالثانى: إن كان قاطعًاء وحب حمل الأول على ابجازء أو التحصيص» وإن 
کان ظاهرا أقوى من الأول» وحب الأولء وإن تساويا [أو كان] ٠‏ الأول دونه - 
کان الأمر بالعکس. 

وقوله: «رعمرت [نوحًا] الى سنة»» جاز إن 0 بعد ذلك: أنه اراد ألف سنة 
إلا مسين؛ فهذا جاز. 

وهكذا؟ قوله: لأعذبن الزانى أبداء ثم قال: أردت به ألف سنةء وبين ذلك بدليل 
يدل عليه؛ فهذا أيضًا بحاز؛ فقد تبين(' ) ضعف ما احتاره الصنف. 


( فی :وب زاید: 

(۲) فی :۲١«‏ لا ینکر. 

(۲) سقط فی ٫أ.‏ 

.)۲ ٤1۹/٦ ( ينظر: النفائس‎ )٤( 
فی «ب» ز»: فقال.‎ )٩( 

)٩(‏ سقط فی وأ 

(۷) سقط فی «ب». 

(۸) فی ه: یتبن» وفی «ب»: عین. 
)٩(‏ فی «ب»: هکذا. 

(۱۰) فی «أًه: بین. 


TVR Ss فى‌النداسخ والمنسو‎ 

الكلام فى الناسخ والمنسوخ REED ES Sa‏ 

قال بعضهم: لا فرق بين ما يتغير» وما لا يتغيرء إذا" أخبر الله عنه؛ لاستحالة 
لفو في احبر اف غا 

ويلزم أن الله - تعالى - إذا قال: عمرت نوحًا ألف سنةء إن كان واقعًا لعمره آلف 


سنة» فلا نسخ» وإن لم يكن واقعًاء يلزم لجاز فى لفظ العدد؛ وهو باطلء وإن م 
يكن باطلاء فلا يلزم إلا البجاز. 


والحواب عن الأول: أن ما ذكره يلزم فى الخبر إذا كان نصا وأما إذا كان ظاهرًاء 
فلا. وعن الانى: منع أن اشا الأعداد نصوص . 


وإمام اخرمين ذكر فى [كتاب] ‏ رالبرهان» °٠؛‏ من أنكر وجود النصوص إلا فى 
صور قليلة » وقال: ما لا يقبل التأويل؛ لوجود القرائن المانعة من التأويل» فهو 


الت , 


)١(‏ فى أه: إذ. 

(۲) فى أ: فهو باطل. 

(۳) سقط فی «ب» زه. 

.)۳۲۹ ۰۳۲۸/۱ ( ینظر: البرهان‎ )٤( 

() فی «ب» ز»: صورة. 

)٦(‏ فى أم: قليل. 

(۷) قال العلامة القرافى فى نفائسه »)۲٤۹۹/1(‏ قوله: «ججوز نسخ الخبر عما يجوز تغيوره» ماضيًا 
کان» أو مستقبااًء أو عن حكم شرعى» كقوله تعالى: عمرت نوحًا ألف سنق فيجوز أن يسين 
بعد ذلك أنها لف إلا مسين عامًا . 
قلنا: عليه ثلاثة أسعلة: 
الأَوّل: تفرقتکم بین ما لا جوز تغییره كحدوث العالم» وما جوز تغيرره كالتعمیر وغیره من 
المكنات» غير متحه؛ لأن الممكن - وإن حاز تغييره بالنظر إلى ذاته؛ لكنه لأحل حبر الله - 
تعالى - يصير واحبًا لغيره» والواحب لغيره يستحيل رفعه» وليس لأحد أن يقول: يجوز تغييره 
ورفعه؛ لحصول الفرق بينه وبين الواحب لذاته؛ كما أن الملستحيل لغيره لايعكن لأحد أن يجوز 
رفعه لحصول الفرق بينه وبين المستحيل لذاته» وإذا حوّزتم ذلك فى الواحب لأحل الخبر» يلزمكم 
آن زوا آن الله = تعالى = إذاعلم وود شىء لا يلرم أن يقع» بل جوز عدمه فى اوقت الذى 
علم وحوده» أو علم عدمه» أو نجوزوا وحوده فى الوقت الذى علم عدمه؛ لأنه لا فرق بين 
الوحوب المعتبر باعتبار الخبرء أو باعتبار العلم» لكن حلاف العلوم متفق على عدم تجورواء 
فكذلك حلاف الخبر الثانى أن الله - تعالى - إذا قال: عمرته ألف سنةء فإما أن يستعمل اللفظ 
ابتداء فى الألف» ويكون واقعة أو لا يكون الواقع إلا الأقلء فإن كان الأول كان البناء بعد 


۲۸ ........ الكاشف عن الحصول 
والحق ههنا: التزام اجاز» ولا نسخ ههنا أصلا. وليعتبر الناظر ما ذكره الصنف فى 
تحديد [هذا] © الناسخ؛ فإنه لا يتناول الناسخ ههنا؛ وذلك لأنه قال: طريق شرعى 
دال على أن [مثل] ( الحم الثابت بطريق شرعى لا يوحد... إلى آحره» ولا يتحقق 
ES aOR‏ 
% * % 


0 
قال المصنف ر : : إذا قال الله تَعَالّى: راقلا هذا الفِعْل ابدام - جور 
تملخحة؛ افا لِقوم. ا لنا وجهان: 
الأرّل: أ ن فظ «التأبيدي؛ ؛ فى تناوله ٍجَويع الأرمان المسقبة - کلفظر «الُمّوم»؛ فى 
تدالو لجَيع الأعَيّان. فإذا ا التخحصريصين کنا الثانى؛ والجامع: EF‏ 


e‏ کک مار به على سبي الوا الابيد يد لا يدل إل 
على الدوّام؛ فکانَّ اللاك کان النسلخ e‏ الشىء ل ينافیه. 


احختجوا بأمرین: الأوّل: ا ا الوا بدا - ايم مام قولي: E‏ 
الوقت وفى ذلك وَذاكَ. .. إلى أن يذ كر الأرقات E EE E‏ 
لم جز النسخ؛ فَكَدًا إا كر بلَقظ الابيد 


-ذلك مالا غير مطابق» وهو على الله - تعالی - مُحَال. وإن کان النانى لزم أن يكون لظ 
العدد يقبل اجازء والمنقول أن أسماء الأعداد نصوص لا تقبل الجاز. 
الثالث: سلّمنا صحة ذلك جميعه» لكن يكون ذلك من باب احاز والحقيقة» والنسخ إغا هو فيما 
SS ay‏ 
نسخه» فالحق المقطوع به الذى لا يتجه غيره أن النسخ فى الخبر ال إ9 ان یکر ساعن 
EI GSE E‏ 
الستقبل؛ مثل قوله - تعالى -: هرلو عَلّى الناس جج التو [آل عمران: ۹۷]. 
اما لو حبر عن ثبوت حکم فی الماضی؛ بان یقول: رحبت على بنى إسرائيل مسين صلا فإن 
هذا لا يجوز نسخه؛ لأنه يلزم منه الخلف'المستحيل على الله - تعالى - كالإخبار عن حَدَثِ 
١‏ العام بأنه قدأيم» ولا فرق. 

(۱) سقط فی رأًم. 

(۲) سقط فى وأ». 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ E‏ 
الانی: لو حار تسخ ما ورد بكفظ ,ابيب - لم يكن لا طريق إلى العم بدوام 


ت ي 


في الواء: 1 بصرییی 0 بمَعناه. 


ت ر رر o‏ 


ينض بأنه يجوز اد ا ا الناسر لا رید 0 جور : «جحاعنى ن 
e‏ ثم الفرق: ما سمغت فی تالوم لاوم مرینة. 


م ىلل 


وعن الثانى: ن لظ ,الابيد فيد ن الاسيْمرًار؛ كن القَطْع به لا يَحْصْل إلا ِن 
القرائن»» رَالله أُعَلّم. 

الشرح: تنبيهان: الأول: اعلم: أن النسخ - وإن قيل: إنه تخصيص فى الأزمان - 
فمعناه: أنه تخصيص المكلف بالأشخاص الذين وحدوا فى الماضى من الزمان» ودون 

وأما إذا كان الإخبار عن نفس الزمان؛ كقوله: «فلأعمركٌ نوحا ألف سنة» - فالمخبر 
عنه نفس الزمان» فإذا بين بعد ذلك [أن المراد بالألف ما دون الألف لم يكن ذلك] 
نسخا؛ لأن المخبر عنه نفس الزمان» لا الأشخاص الذين وحدوا فى الزمان؛ فلا يكون 
ذلك نسخاء بل يكون [ذلك] من باب التعبير عن ! بعض الشىء باللفظ الموضوع للكلء 
وهو باز جحزماء وا لله أعلم. 

الثانى: [أنا] إنغا أحبرنا أن الخبر لا يقبل اللخ إذا یکن مقتضاه حکما شرعيًا؛ 

# * * 


القسمٌ الثاِى 
فى الناسخ والنسوخ 
قال المصنف: وفيه مَسائل: 
EE‏ 
المسألة الأولى نسّخ السنة بالسنة 

الأول: تسخ السنة اقطوعةء بالسنة الَقَطوعة. 

والثانى: تسخ حبر اواب بخبر الواجد؛ كَقوله مل الا والسّلام - ا 
نیکم عَن زيار القبورء الا قزوروعاه» وال فی شارب اخنر: رفن شَربَها الرَابعَة - 
a‏ ليه من شربها الرابعة؛ فلم يقتلةُ. 

والثالث: ن لخ اشير حبر الواح با خبرالقطوع؛ ولا شك فيه. 

والرابع: تسخ ار التوار؛ بخبر لادء رر حاير فى العقل» عير واقع فِى 
الس مَع؛ عند الأكثر یَ؛ ؛ لاق لبعض هل الظاهر" 

لنا: أذ المَحَابة -. رَضِى الله عنهُم - كانت ترك حبر الاد إذا رفع حكُم 
الكتاب؛ قال مر - ری الله عنة -: ولا تدع كاب ريناءوسنة ناء لِقَوّل امرأَوٍ لا 
نڈری أَصدقت ام كذبت». 

هذا الاستذلال ضوِيف؛ ار ت أن ذا اديت ا 
E E‏ نهم َا قَبلوا حَبَرَا ِن 
حبار الآحَاد د فی نسخ وتر ؟! 

و حتح اهل الظاهر -,بوجوو: 
الأوّل: أنه جار تخصيص الواتر بالآحَاد؛ فار لحه به؛ واجامِع: دَفْع الضَرر 
الَظلنون. 


ووا والمنسوخ E EL OG‏ ۲۷۹ 
الثانی: اد اا 2 ا لري فإذا صَارَ معَارضًا لحكم المتواتر - 


سے س 


ت امار اا سار الأدلة. 


الثالث: أ : نخ م الكتاب وقح بأخبار الآحاد - مر وحوو: 


ر 


أحذها: وله تَعَالّى: لفل لا جه فيما أوجى اَی مُحَرّمّا على طاعِم يطْعَمُةُ. f.....‏ 
الآية [الأنعَام: ]٠٤١‏ -: موخ ہما روئ بالآحاد اد انب کی «نھی عن اکل کل ذِی 
ناب مِنَ السَبّاع». 


RE‏ أجل لَكَمْ م وراءَ ذلك رالسَاء: ٤‏ - موخ بمّا 
روئ بالآحاد: أن الى - ئ - قَالّ: رلا تنك رأة على عمَهّا ولا عَلى حايَهّا». 

الها وله ا وكيب علَيْكُم إذا حصَر أحدكم الْمَوْت إن ترك حيرا 
الوَصيّة للوالدبن والأفْريين امروف (اقرة: ۰ - منسٌوخ ما روئ بالآحَاد 
مر قوله - ييي -: رلا وصية ية لِوّارث». 


ورابعها: أو الحم بين وضع احمل وة - منسوخ ا الأَحليّن. 


وإدا تت تسخ الكتاب بخبر الواح - وجب جوا سنخ احبر التواتر؛ ؛ لأنه لا قائل 
بالفرق. 


الراب : أذ اهل راء قبلوا تسح اقب ب بخبر الواح ولم نكر الرَسول - يل - ذلك. 

الخای: آنه - ی - کان ينفڈ آحاد ال ا ألأطرافي وكانوا بلغو التاسيخ 
ال 

والخواب عَن الأوّل: أ الفرق بين السخ والتخصيص راقع الا 
رَضیی الله عَنهہ - وللحطلم أذ يع خود هدا الإحْمَاع؛ كما سبق 

وَعَن الثانی: أ الوا مَقطوع فى ميو وَالآَحَاد لس كَدَلِك؛ فلم لا جوز أن 
یون هذا النفاؤت ماعا مِنْ ترحيح حبر الواحد؟! 

لآیات: فقول تَعَالّى: طفل ل جذ فيما أوجى ع إن محرا [الأنمام: ١٤١‏ ] 
ت نال الُوحى ّيه إلى َلك الغايق ولا اول ما بعد ذلك فَلَمْ يكن النهى الوارذ 
سخا 


E 


2 ر 


E ee V۲‏ ن اقول 

عن الثاية: انا إنما حصنا وله تعَاّى: E‏ 

[الساء: ۲]» بقوله - ل - لا تنکخ اا َة على عَمَتَهّا .... للقى الأَّة هَدَا 
بالقبول. وأيضًا: غير متم E‏ 


رن افا: آنه تخو أذ يملف الإخماع عن عي م لا بقل ذيك کک 


استغتاءُ بالإخْمًاع نهب وَإذا حار ذلك - فالأرلی أ يَجُور أن يدر إخماعهم عر 


ر 
و o‏ 


حبر ثم يضف نقله؛ اسيغناءٌ بالإخْمًاع عه 


راذا کان ذلك - لم تيع أن يكوت هذا احبر مَقَطْوعا به عِندَحُم نم يضف ٤‏ 
E‏ لإحْمَاعِهم ءَ على العمل بوجبو وها هو اواب ضا عَن ارابعة ولواب عن 
اة الرًابعة: لعل رَسول اله - عليه الصّلاة” e‏ 
الواقعة قِعَة؛ فلهڌا قبلوا : حبر الواحد. او لعل انصَم يه - من القرائن - ما فاد اللي نحو 
کون الجا قرا مِن الرَسُول - عليه الصّلاة واللام - وارقاع الک فی للك" 


or 


وابحواب عن الحجة الخايسة: نا سبي ضعفَهًا فى باب حبر الواجِد؛ إن شاءَ ا له 

الشرح: قال الصنف - رحمة الله تعالى عليه -: «القملُم الشانى فى الناسخ 
والمنسوخ»: قال - رضی الله عنه -: اعلم أن التقسيم الذى ذكره ه ظاهر» والخلاف فى 
وقوع جواز نسخ المتواتر بالآحاد. 

قال داود: من أهل الظاهر» ومن تابعه: هو واقع فى السمع» ونفاه الباقون» وبعض 
الأصحاب. 

والمختار: أن المتواتر" إن كان نصا" قاطعًاء فالعمل به لا غير» وإن كان ظاهرا 
فأمكن الحمّعٌ بينهما؛ فلا بخ وإلا نسخ؛ [المتقدم] بامتأحر. احتج يإجماع الصحابة 
على الامتناع من نسخ المتواتر بالآحاد. 

واستدلوا على ثبوت الإجماع بقول عَمَرَّ - رضى الله عنه -: ولا ندع كتاب ربنا 
وسنة نبينا؛ لقول٠‏ امرأة لا ندرى؛ أصدقت( أم كذبت " 


)١(‏ فى «أء: التواتر. 

(۲) فى أه: التواتر. 

(۳) فی أ: مبینا 

)٤(‏ فی «ب» ز»: بقول. 
() فی رأ ب»: إنها صادقة. 
() تقدم. 


والصنف منع الإجماع» وقال: هب أنهم ما قبلوا ذلك الخبر فى نس المتواتر - فلم 
قلت: إنهم م يقبلوا حبرا واحدًا فى نخ المتواتر؟!. 

لابد هذا“ من دليل» وهذه مطالبة بالدليل» ولا جواب له. 

واعلم: أن فى قوة لفظه" منعًا آحر؛ وهو أنا نقول: لا نسلم أنهم ما قبلوا بهذا 
الخبر فى نسخ المتواتر؛ لكونه حبر واحد» بل لأنه من أخبار الآحاد التی برویھا العَذل 
[١١١/ب]‏ عن العذل» وهذا الخبر ليس كذلك؛ لأن عمر - رضی الله عنه - ذکر ما 
يدل عل ذلك؛ لأنه قال: لا ندرى 7 أصدق“ ام نسيت؛ فدعوى الإجماع يتجه 

وأما حجة أهل الظاهر: فوجوه تلانة: الأول: قياس النسخ على التخصيص؛ وذلك 
لأنه جوز تخصيص المتواتر بالآحاد؛ چك ان رز ار بالآاحاد؛ قياسا عليه؛ 
امع دفع" الضرر الظنون. 

الفانى: ٠"‏ أن حير الواحد دلي شرع متأحر عن المتواتر؛ فوحب أن يكون المتأخر 
ناسخا للمتقدّم؛ قياسا على المتأحر الناسخ إجماعاء ويجب [أن] يعتبر قبل الوقوع فى 
الدعوى. 

[والأول: هو قياس النسخ على التخحصيص]. والفانى: هو قياس الآحاد على 
المتواتر. ب 
الوجحه الثالث: هو إثبات الوقوع؛ لوقوع نسخ المتواتر بالأمثلة المذكورة. 

المحواب عن الوحهين الأولين: [ببيان] الفرق المعنوى للمسألتين؛ وهو أن النسخ 
إبطال الدليل '“ بالكليةء ولا كذلك التخصيص. 


(۱) فی (: بھا. 

(۲) فى «أ»: لفظ. 

(۳) فی «أً»: الذى يرويه. 

)٤(‏ فی «ب»: لا ندری أنها. 

)٥(‏ فی وأ ب»: صدقت. 

)٦(‏ فی ه: جامع وقوع. 

(۷) فی « ب»: وثانیها. 

(۸) سقط فی رأه. 

(۹) فى أ»؛ فالأول هو قياس التحصيص حينعذ على النسخ. 
(۱۰) فی «ب»: القليل. 


ولا يحتاج إلى الفرق بإجماع الصَحَابة - رضوان الله عليهم - “ لكون الإجماع 
منوعًا على ما سبق 

وفى كلام إمام الحرمين دَعُوى إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - وهو أنهم ما 
کانوا ینسخون التواتر بالآحاد. وإذا صح هذا النقل من الاستشهاد على الإجماع 
بنقله» فلا يتجه انع المذكور. 

والفرق بين امقيس والقيش عليه الرجه الفانن تة فرة اران رتف الأحتد؛ 
وهذا لأن الأقوى يصلح أن يكون رافعا"“ أو مثبتاء ولا كذلك الأضعف. 

وفى كونه مثبتا نظر: وأما الوجه الثالث: فالحواب الإجمالى عن كل [منع)) وقوع 
نسخ المتواتر بالآحاد. 

والتفصيل أن نقول: أما الآية الأولى: فلا احتجاج بها؛ إذ لا تنافى بين ملول 
الاثنين» وهو شرط فى النسخ؛ فإن عَدَم التنافى: أن الأولى ها غاية؛ وذلك لأن لفظة: 
«أوحی إلى» للماضى. 

وأما الآية الثانية: فليس فيها إلا التخحصيص. 
المراد بقوله]: «إنغا حصصناه»: التخحصيص المصطلح عليه» أو المراد به النسخ: فإن كان 
الأول؛ فلا حَاجَة إلى قوله: رلتلقى الأمة بالقبول؛ [لأن التحصيص بخبر الواحد جائز 
سواء تلقته الأمة بالقبول]"“ أُم لاء بل تحب روايته بالآحاد. 


وإن كان المراد به النسخ» فلا يجوز النسخ به وقوعا إن تلقته الأمة بالقبول؛ إلا أن 
یدعی [أن] الأمة أجمعت على صحته» والإجماع يفيد القطع کالمتواتر. فإذا سلم ذلك 
كله» م يكن ذلك من باب الآحاد المفيد للظن. 


(۱) سقط فی ٫أ.‏ 

(۲) ینظر البرهان .)١۳١١/۲(‏ 
(۳) فی «ب»: واقعا. 

, سقط فى أ‎ )٤( 

)٥(‏ فی «»: أُوخى بأن. 

(1) سقط فی «أ». 

(۷) سقط فی رأً». 

(۸) سقط فی ٫أ».‏ 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ EVO‏ 

وعن الثالثة: أنا لا نسلم أنه نسحت تلك الآية بالآخاد. وسند المنع: أنه أجاز أن 
يكون هذا الخبر زمن المجمعين» من باب المتواتر» ثم لما أجمعواعلى مقتضاه نقل 
الإجماع» واستغنى عن نقل سبب الإجماع؛ فلا يكون ذلك من باب نسخ المتواتر 
بالآحاد. 


!1 ۱ ت 
وهو الحواب عن“ الرابعة. 


على أنا نقول: وجب الحمع" بینهما فی وقته» ولا" نسلم وجود خبر دل على 
منع الحمع» بل صار إلى وجحوبهما معا بَعْضْ السّلف. وبعضهم صار إلى تخصيص هذه 
بآية المواريث/. وعن حديث «أهل قباء: بالمنع؛ وذلك أن يكون الخبَرٌ أفاد العلم 
لاحتفافه بالقرائن؟!. ولا يقال: الأصل عدم القرائن؛ لأن المكان كان قريباء وارتفعت. 


وقد يكون المخبر فى نفسه فى غاية العدالة» وقوة صدق اللهجة» والبعد عن 
الكذب» وحصوصًا فى مثل هذه(“ القضية» فقد يحصل العلم مثل هذا الخبر. 
قال بعضهم: قوله ک: ,كنت نهينكم عن زيار القبور ألا فروروهاء( لسن من 


الآحاد؛ لان النسخ وقع فى زمانه» وقد معوا منه مشافهة» E‏ 


(۱) فى «أ»: على. 

(۲) فى «ب»: المنع. 

(۳) فی أً»: فلا. 

)٤(‏ فی «ب» ز»: الوارث. 

() سمط فی «ب». 

)٠١١١( کكتاب الجنائز باب ما جاء فى زيارة القبور حديث‎ )٥۰۱ /١( احرحه ابن ماحه‎ )٩( 
کلاهما من طريق ايوب بن هانئ» عن مسروق» عن ابن مسعود به» وقال‎ )۷٦ /٤( والبیهقی‎ 
فی الزوائد: إسناده حسن. وأیوب بن هانئ قال ابن معين: ضعيف» وقال ابو حاتم: صالڂح وذكره‎ 
ابن حبان فى الثقات |. ه. وأحرحه مطولا من طريق أيوب أيضا: ابن حبان فی صحیحه‎ 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى بتضعيف ابن معين لأيوب.‎ )۳۳٠/۲( والحاکم‎ )۹4۸۱( 
كتاب الحنائز: باب استعذان النبى ييا ربه عز وحل فى زيارة قير أمه‎ )1۷١ /۲( وأحرحه مسلم‎ 
وأبو داود (۲/ ۲۳۷) كتاب الجنائز: باب‎ )۳٤۳ /۳( وابن ابی شیبة‎ )4۷٦ /۱۰۸( حدیث‎ 
کتاب‎ )٥۰۱/۱( کتاب الجحنائز وابن ماحه‎ )۹۰/٤( والنسائی‎ )۳۲۳٤( فی زیارة القبور حدیٹ‎ 
كلهم من‎ )۷١ /٤( والبيهقى‎ )٠١۷۲( الجنائز: باب ما حاء فى زيارة قبور امش ركين حديث‎ 
حديث أبى هريرة.‎ 


ومنع هذا المعترض'“ دلالة قوله تعالى: طفل لاجد فيمَا أوجى إلى مُحَرّما 
[الأنعام: .]١ ٤١‏ على المعنى فقط بل فيها" دلالة على المستقبل؛ وذلك لأن كلمة 
ل لنفی اللستقبل. نقله عن النحاة وهو فاس د0 ). 
أما الأول: فذلك لأن كل ماهو من باب الآحاد معناه: أنه م ينقله لنا من 
يحصل العلم بقوله» وهو المفروض ههناء؛ فيكون من باب الآحاد قطعا. 
وأما قوله: هو قاطع بصحته؛ لكونه معه مُشافهة منه كَل قلنا: ذلك لا خرحه عن 
الآحاد» ویشا رکه فى هذا القطم الفاسى» والكافر. 
وأما ثبوت النسخ بالنسبة إليه: فإن كان ممن يعرف النسخ وشرائطه» وقد حصل 
الكل» ولم يبق إلا صحة الناسخ - يلزم أن يكون الناسخ عنده قطعا. 
وأما بالنسبة إلى الغير: فلا يثبت؛ كما ثبت أحكام الآحاد. 
وأما الثانى: فدلالتها على الماضى فى غاية الوضوح. 
% *% * 
الْسألّة الثانية 
قال المصنف: قال الأكثرٌون: جوز تسخ الكتاب؛ وليل ما د كرا فى رَد على ابی 
ملم الأصفهانى. 
بی - هَهنا - أَمْرَان: 


ر 


أحذهُما: أنه [يجُوز] نسخ السنة بالقرآن؛ و 


رقال الشافعي - رضي الله عَنه - لا يجو واختج ج النبتون بأمور: 

أحدهًا: ان اوی ری بیت ایی - کات رابا فى الاداء بالسشي ES‏ 
القرآن ما وعم ونه ديلا عَلَيْه؛ إلا قول تعالى: اينما ولوا َنَم وجه ا ش4 
[البقرة: ١١١‏ ]؛ وَذَلك لا يذل علَيو؛ لأنها تفتضى العيمر ين الحهّات. 
)١(‏ فى أه: العرض. 
(۲) فی أً»: 'فیهما. 
(۳) فى «ب»: الثقات وهو أسد. 
)٥(‏ فی أ: فدلالتهما. 


PVN EASELS aes الكلام فىالناسخ والمنسوخ‎ 


ولقائل أذ يقول: لملا جور أن يقال: اوح إلى بيت اقوس - وقع ذ فى الأصْل 
بالکاب إلا نة ميخت تلاوت كما نیخ حُكمُه؛ نة لا دليل يمع من هذا 


الجويز؟! 


سنا أن التوحة إلى ت الَقدس وع بالسنةق فلم لا يَجُور أن يقال: : وفع نة - 


وء 


بسا - بالسة؟ ويس من حيْث كيت الوه إلى عة بالكقاب ما وجب أذ ن يکو 


و‌ ر 
ي 


لويل عَنْ بت اميس - بالكاب؛ اا ا بیت الس ثم مر 
بالموجہ ی الہ ودا کان بقلب وه فی الما لا لخو یوی آنه قد حول 
عن ابحھة ایی کان بوک ياء ويار ما ومر به من بعد ر بالتوجه إلى الكعبة؛ 
ذ لم كن دك ُو لامر a‏ كاف فى الع من الاستدلال. 

وانيها: وله تعٌال: الان باشِرُوهُنُ وابتغوا ما تب الله كم (البقَرّة: ۱۸۷]» 
E‏ لََاشَرةء ويس الحرم فى القرآن. 


A ِ ٤ 
وئالنها: : سخ صوم يوم عاشوراء» بصوم رَمَضَانَ؛ وکان صو عاشوراء ثابتا بالسنة.‎ 


وَرَابعُها: : صا وف وَرَدت فى القَرّآن اميخ لما تبت بالسةٍ مِنْ حواز تأجير يرهَا 
ّى انجااء الالء حى َال - عله الملا السلا - بوم اندق: «حَها الله ُورَُم 


نازا لبهم عن الصلاة. 

وخامِسها: قول تعَالى: فلا ترْجعُوهن إلى الكفار [الممتجنة: ]٠٠١‏ - نخ لما 
رر رَسُول الله - ب - رمن العَهّد رالصلح». 

وَاعلَم: أن السوائين ن المد كوريْن وردان فى الكل وَين الْجُمّال من قَدَح فِى هذَيْنِ 
E‏ لا حاحَة بنا إلى تقدير سََةٍ حَافَةٍ مندَرسَةٍ ولا ضرورة فلم 
STE‏ 


نقدرهما؟! 


4 2 ت 
ا 


وهَڏا َل عَظِيمٌ؛ لأ ادل لاد له مِنْ تصلجيح ممَدَمَابِهِ ته بالدَلالَة؛ فإذا عَجَرَ 
غا ل 
راح الشافعی - رض اله عَنه - بقولِه تعَالّى: لمن لاس ما نرَل إلبم 


(النحخل: ٤‏ وَهَڌا يدل على أن ادمان لِلْمُرآن» رالناخ بيان موخ فلو 
كان القّرآن ناسخا للسنة لكان لمران بيا E EE O N‏ 


للأحر. وَالْجواب: س فی قله تعای: ملين لتاس ما نرّل إ بهم دلي على أنه لا 
كم إلا باییان؛ كما نك إا ُلْت: إا حلت الان لا ألم على ريب کا ا 
آل ن فا 

سلتا أ السنة كلها ياء كن الان هر الإبلاغ وَحَله على هذا أرى لأنهُ عام 
فی کل القرآنے انا حل على بان اراد - هو نيص فض ما انر وهو ى 
کان جمد » أو عاما مَحصُوصًا؛ وَحَمْل الََظٍ على ما يطبن لاجر AEE‏ 
على ما وجب ترك الظاهر» وا له أعْلَمُ. 

الشرح: قال المصنف - رحمه الله سوالمسألة الثانية: قال الأكثرون: يجوز نخ 
الكتاب ال رها 

قال إمام الحرمين فى «البرهان,': قطع الشافعى - رضى الله عنه - أن الكاب لا 
ينسخ بالسنة» وتردد قوله فى أن السنة لا تنسخ بالكتاب» والذى اختاره المتكلمون: أن 
نسخ الكتاب بالسنة - يجوز» وهو الحق المبين. وحرف المسألة: أن الناسخ هو | لى 
والنبى يه مبلغ. والغزالى" احتار ما اختاره المتكلمون. 

وقال أبو الحسين البصرى فى «المعتمد(: السنة ضرّبان: متوات وآحاد: 

أما المتواتر: فقد منع الشافعى» وطائفة معه من ذ نسخ القرآن [به] وأجازه() 
المتكلمون» وأصحاب أبى حنيفة من جهة الهقل. 


(۱) ینظر: البرهان (۲/ .)١۳١١۷‏ 

.)١١١ /١ ينظر المستصفى‎ )۲( 

(۳) ينظر المعتمد (۱/ ۳۹۲ ۳۹۳). 

)٤(‏ سقط فی وأ« 

)٥(‏ فی «ب» ز»: اُنکره» وفی وأ وأنکروه. والمئبت من المعتمد. 

)١(‏ احتلف العلماء فى حواز نسخ القرآن بالسنة ووقوعه.ونعنى بالسنة هنا المتواترة» لأن الآحاد م 
يخالف فى عدم نسخ القرآن بها أحد» اللهم إلا أقل القليل» فذهب جمهور المتكلمين من 
الأشاعرة والمعتزلة إلى حوازه ووقوعه.. ومالك وأصحاب أيى حنيفة وابن سريج إلى حوازه دون 
وقوعه وقطع الشافعى بالمنع مطلقا. ولكل فريق على مدعاه أدلةء والذى يظهر لى أن المختار من 
هذه المذاهب هو مذهب الفقهاءء كما يتضح من الأدلة بعد. 
واستدل المتكلمون على الحواز بالوقوع؛ وذلك أن الوصية للوالدين والأقريين الفابتة بقوله تعتالى: 
#كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك حيرا الوصية للوالدين والأقريين)» نسحت- 


الكلام فى‌الناسخ والمنسوخ Yee‏ 


=بقوله : ألا لا وصية لوارث » وأن حلد الزانى الفابت بقوله تعالى: «إالزانية والزانى 
فاحلدوا كل واحد منهم مائة حلدة نسخ بالرحم الشابت بالسنة. والاستدلال بهذين المغالين 
باطل؛ لما فيهما من نسخ القرآن بآحاد السنة» وليس هو موضوع الببحث فى هذا الضرب» هذا 
هو وجه بطلانه. أما وحه ضعفه؛ فلجواز أن تكون الآية الأولى منسوحة بآية المواريث» والثانية 
منسوحة بالآية التى نسخ لفظها وبقی حکمها؛ کما قال عمر: ولولا انی اأحشى أن يقال: زاد 
عمر فى القرآن ما ليس منه- لكتبت: «الشيخ والشيخة إذا زنيا...» على حاشية امصحف»» 
وبهذا ظهر أنه م يقع نسخ من الشارع بهذا النحو. وذهب الفقهاء إلى أن نسخ القرآن بالسنة 
المتواترة حائز عملا غير واقع شرعا: أما الأول فلأن النسخ فى الحقيقة بيان مدة الحكم كما 
اُسلفتاء فإذا ثبت حکم بالکتاب م متنع أن یبین رسول الله ل مدة بقائه بوحی غير متلو؛ کم 

لا متنع ان ينها بوحی متل» وکما لا عتنع أن يبين حمل الكتاب بعبارته لا تدع أن يسين مدة 
الحكم المطلق بعبارته؛ ألا ترى أن النسخ إسقاط الحكم فى بعض الأزمان الداحلة تحت العموم» 
كما أن التخصيص إسقاط الحكم فى بعض الأعيان الداحلة تحت العموم» فإذا م بمتنع تخصيص 
الكتاب بالسنة المتواترة م بمتنع نسخه بها أيضا؛ وبهذا ثبت أن ذلك ليس .متنع عقلا. 

وأما أنه غير واقع شرعا؛ فلننا م جد فى كتاب الله نسخا وقع على هذا النحوء على أن هناك 
من الأدلة النقلية ما بنع حواز ذلك شرعاء 

«أولاء قواه تعالى: فإرإذا بدلنا آية مكان آية فهذا يفيد أن الله تعالى يبدل الآية بالآية لا 
بالسىنة. 

«ثانیام: قوله تعالی: «قال الذین لا يرحون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن 
أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى وهذا دليل على أن القرآن لا ينسخ بغير القرآن. 
الاه ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهات» رذلك يدل على أن الآية لا 
تدسخ إلا بآية» وبیانه من وحوه: 

الأرل: أنه قال: , نأت بخير منها أو مثلهاء» والسنة ليست حيرا من القرآن ولا مثلّه. 

الثانى: أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الذى يأتى جخير منها؛ وذلك لا يكون إلا والناسخ قرآن 
لا سنة. 

الفالث: وصف البدل بأنه حير أو مثل» وكل واحد من الوصفين يدل على أن البدل من حنس 
المبدلء والسنة ليست من حنس القرآن. 

ويجاب عن الأدلة النقلية التى مفاذها عدم الجواز شرعا عا يأتى: «أما عن الآية الأرلى»؛ فإنها 
ظاهرة فى تبديل رسم آية بآية» والنزاع إنما هو فى تبديل حكم الآيةء وليس فيه ما يدل على 
تبديل حكمها بآية أحرى. 

وأما عن الثانيةء فلأن النسخ وإن كان بالسنة فهى من الوحى» فلم يكن مثبتا إلا ما يوحى إليه 
به. ووأما عن الثالفة»؛ فنا نقول: إما أن يراد به نسخ رس مها أو حكمهاء > فإن كان الأول فهو 
متنع؛ فإنه وصف البدل بكونه حيرا منهاء والقرآن خير کله» ولا يفضل بعضّه على بعض فلم 


es ۸۰‏ لكاشق عن الحضول 

واختلف هؤلاء: فمنهم من قال: قد وقع» ومنهم من قال: لم يقع» ولم يرد المنع منه. 

واختار اواز عقلا. وقال صاحب «الإحكا»: المنقول عن الشّافعى فى أحد 
قولیه: أنه لا جوز نسخ السنة بالقرآن"). 


یق إلا الحكم» ولا عتنع شرعا أن تكون السنة ناسحة؛ لأن الآتى عا هو حير إنغا هو الله تعالى 
والرسول مبلغ؛ ولا يدل ذلك على أن الناسخ لا یكون إلا قرآناء بل الإتيان .عا هو حير اعم من 
ذلك» وعلى هذا تكون المفاضلة والمماثلة راحعة إلى حكم المنسوخ والناسخ» وهذا كله لا يفيد 
الوقوع» بل يفيد الحواز. وأما أدلتهم على عدم الوقوع فهى عين أدلة الفقهاء السالف ذكرهء 
ويجاب عنها عا تقدم. وأما دليلهم على عدم الجواز عقلا فمن وحهين: 

الأول: أن السنة إنغا وحب اتباعها بالقرآن قى قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه ونا 
نهاکم عنه فانتهوا وذلك يدل على أن السنة فرع القرآن» والفرع لا يرحع إلى أصله بالإبطال 
واللإسقاط؛ كما لا ينسخ القرآن والسنة بالفرع المستنبط منهما وهو القياس. 

الثانى: أن القرآن أقوى من السنة» ودليله من ثلاثة أوحه: 

الأول: قول النبى َب لمعاذ: م تحكم؟ قال: وبكتاب الله»» قال: «فإن لم تحد؟» قال: «بسنة 
رسول الله»» فنجد أن معاذا فى إحابته لرسول الله ل قدم العمل بكتاب الله على السنة 
والنبى بب أقره على ذلك؛ وذلك دليلٌ قوته. 

الثانى: أنه أقوى من حهة لفظه؛ لأنه معجزة» والسنة ليست معجزة. 

الثالث: أنه أقوى من جهة حكمه؛ حيث اعتبرت الطهارة فى تلارته من الحتابة والحيض» وفى 
مس مسطوره مطلقا. والأقوى لا يجوز فيه النسخ بالأضعف. ويجاب عن الؤحه الأول بأن 
الامتناع يلزم أن لو كانت السنة رافعة لما هى فرع عليه من القرآن» ولیس كذلك بل ما هی فرع 
عليه غير مرفوع» وما هو مرفوع بها ليست فرعا عليه» على أن السنة ليست رافعة للفظ القرآن 
بل حکمه؛ وحکمه لیس اصلا ها. 

وعن الوحه الثانى: بأن القرآن وإن كان معجزا في نظمه وبلاغته» ومتلوا وحترماء فليس فيه ما 
يدل على أن دلالته في كل آية أقوى من دلالة غيره؛ ولهذا فإنه لو تعارض عام من الكتاب 
وحاص من السنة المتواترة - كانت السنة مقدمة عليه» وكذلك لو تعارضت آية ودليلٌ عقلى؛ 
فإن الدليل العقلى يكون حاكما عليهاء وكذلك الإجماع وكثير من الأدلة. ينظر نص كلام 
شيخنا إمام عيسى في النسخ. 

(۱) ينظر الإحکام (۳/ .)۱۳١‏ 

(۲) احتلف في هذا الضرب على قولين: ذهب الجحمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء إلى حوازه 
عقلا ووقوعه شرعا. وذهب الشافعى إلى المنع» ولكن اضطرب النقل عنه؛ فمنهم من قال بالمنع 
عقلا» ومنهم.من قال بالمنع معاء ومنهم من قال بجوازه مع عدم وقوعه» والأول أصح هذه 
الأقوال, واستدل الجمهور بالمعقول على الحوازء وبامنقول على الوقوع. 
أما الأول: فلاًنا لو فرضنا حطاب الشارع بجعل القرآن ناسخا للسنة- لما لزم عنه لذاته محال؛- 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ TAV Se ANS‏ 
وذهب امون مو اعرد والمعتزلة» والفقهاء إلى جوازه قلا ووقوعه 
سمعًا'). والدليل على الوقو ع معا وجوه: 


لن الكات و الةو ى من اله تغال: » على ما قال تعالی: وما ما بطق عن الْهوّى غير أن 
الكتاب متلىء والسنة غير متلوة. 

وأما الثانى: : فقد روى أن النبى بي صا أل مكة عام الحديبية على أن من جاء مسلما رذ 
حتى أنه رد أبا ندل وجماعة من الرحال» فجاءت امرأة فأنزل اله تعالی: فإ عَلمتمُوهُنَ 
مومنات فلا ترْحعوهُنٌ إلى الكقار» فهذا قرآنٌ نسخ ما صالح عليه الرسول ب وهو من السنة» 
«وأيضا»: المباشرة فى اليل كانت محرمة على الصائم بالسنة» وقد نسخ ذلك بقوله تعالى: 
هۆفالآن باشروهن. «وأيضا»: أن صوم عاشوراء كان واحبًا بالسنة» وقد نسخ بصوم رمضان 
الثابت بقوله تعالى: فإفمن شهد منكم الشهر فليصمه» «وأيضا»: أن التوحه إلى بيت المقدس 
كان ثابتا بالسنة» ونسخ ذلك بقوله تعالى: #إفول وحهك شطر الملسجد الحرام» »> ولا يقال: إن 
التوحه إلى بيت المقدس كان ابتا بالقرآن» وهو قوله تعالى: فم وجه اله لن هذا تخيير بين 
بيت المقدس وغيره من الجهات» والمنسوخ إا هو وحوب التوحه إليه عينا وذلك غير معلوم مسن 
القرآن. فإن قيل ردا هذه الأدلة: يجوز أن تكون تلك الأحكام التى نسخت ثابتة E‏ 
رسمه وبقی حکمه - قلنا: م ينبت ذلك. واستدل الشافعى على المنع بالنص والمعقول. أما النص: 
فقوله تعالى: «إلتبين للناس ما نزل إليهم > فإانه دل على أن الرسول كل مين للأحكام رهر 
الغرض من بعثته» فلو نسخ ما حاء به لكان رافعا لا مبينا؛ لأن نسخ الحكم رفع له» ورفع الشىء 
لا یکون بيانا له. «وأما المعقول»: فلن السنة لو نسخحت بالقرآن لزم تنفير الناس عن النبى 5ل 

وعن طاعته» لإيهامهم أن الله تعالى م يرض ما سنه الرسول ب وذلك مناقض لمقصود البعدة» 
ولقوله تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع يإذن | له . 

الجواب عن أدلة الشافعى: أما عن الأول: فاأن المعنى بالبيان فى الآية تبليغه إليهم؛ لأنه إظهار. 
ولو سلم فالنسخ أيضا بيان لاتتهاء امد الحکې ولو سلم فکونه مبینا لا ینافی کونه ناسخا أيضا؛ 
لأنه قد يكون مبينا لما ثبت من الأحكام ناسخا لما ارتفع منها ولا منافاة بينهما. 

«وأما عن الثانى»» فلأنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على ان ما شرعه ولا غير مرضى - 

لامتنع نسخ القرآن بالقرآن» والسنة بالسنة» وهو حلاف إجهاع القائلين بالنسخ. على أن 
الامتناع إغا يلزم أن لو كان النسخ رفع ما ثبت أولاء وليس كذلك» بل هو عبارة عن دلالة 
الطاب على أن الشارع م ترد بخطابه الأول ثبوت الحكم فى وقت النسخ دون ما قبله. . ينظطر 
نص کلام شيخنا إمام عيسى فى النسخ. 

/١ المعتمد‎ ۷۸۸ /٣ العدة‎ »)۲٠٤( اللمع :(۳۴)» التبصرة‎ »)٠١٠( تنظر المسألة فى:الرسالة‎ )١( 
جمع الجوامع ۲/ ۷۸ الآيات‎ ء٥٠٦۲‎ |٣ شرح الك وكب‎ »)٤٤( الروضة‎ ٠١١ المسودة‎ ٤ 
شرح العضد‎ »۱٠۸ البرهان ۲/ ۷١۳٠ء أصول السرخحسى ۲/ ۷ المنتهى‎ ١۳۹ /۳ البینات‎ 
تیسپر التحریر ۳/ ۳ ا ۲/ ۷۰ إرشاد‎ ٩ /۲ 
.۷۸ /۲ فواتح الرحموت‎ »)١۹۱( الفحول‎ 


الأول: أن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة؛ إذ ليس فى القرآن ايندل عليه 
وقوله تعالى: اينما ولوا َم وجه اه رالبقرة:١١١]‏ لا دلالة إلا على اعيبر 

بین الجهات» وقد ذ a o as‏ وهو المطلوب. والوجوه 
الستة7 اممك بي : أنها أحکام ثب AES‏ ونسخت بالقرآن؛ اعرض المصنف 
علیھا ۔کعنیین: 

a 
تکون ٹبتت بالکتاب» ونسخت تلاوته کما نسخ حکمه؟!‎ 

سلما ذلك؟ وهو آنه ت بالسنة [ولكن لا نسلم أنه نسخ بالكتاب] ولم لا 
جوز [أيضا) بسنة أحرى؟! ومثاله أن يقول: ثبت التوحه إلى بيت المقدس [بالكتاب» 
نم نسخت تلاوته. 

سلا آنه ت بال ولكن م لا جوز أن يقال: نسخ بالسّنة - أى: اتوحه ال 
تاس فيكون بوته بالسنة ونسخه بالسنة» ثم بعد نسخه بالسنة ثبت 
[وحوب] التوجه إلى الكعبة بالكتاب؟!. وقوله تعالى: قد ز ری تلب رجهة فی 
السّمًاء [البقرة: : ٤٤‏ ] قد یدل على أنه کان قد حول عن بيت المقدس ا 
َد حهة القبلة» مع علمه ٠‏ بعدم التخييرء E E‏ 
الوجوه المذكورة. 


وذكر المصنف - رجه الله - أن بَعْض ا لجال قَدَح فى السؤالين؛ بأنه لا حاحة 


(۱) فی «ب»: إليه. 

(۲) فى «أ»: التمسك. 
(۳) فى «أً»: عنها. 

)٤(‏ فى «أ»: أثبتت. 

.)أ٫ سقط فی‎ )٥( 

)٦(‏ سقط فی أ». 

(۷) سقط فى ٫أ.‏ 

(۸) سقط فی ٫أ.»‏ 

(۹) فی «ب» ز»: البيت. 
)٠١(‏ فى أ»: علة 
)١١(‏ فى «أه: ولا فى الجهات المتعين. 


ف انات : AS‏ 

الكلام فی‌الناسخ والمدنسوخ eee see SARA‏ 
حافية' إلى سنة تقرر سنة» ثم نسبه إلى الجهل العظيم؛ فإنه لا يتم" الدليل المذكور 
إلا بعد الجواب عنهما. 

وما ذکره من أن قوهم: ااا ل کاو كا الس ر ا ا ا ج 
دون اواب عنهما؛ فمن اعتقد أن هذا القدر - وهو أنه لا حاحة إلى كذاء أو كذا]5) 

کاف فی الحواب؛ فلا شك أنه حاهل [١٤١/]؛‏ فإن المنع متوجه» وما ذكره ليس 
ججواب. 

وأجاب صاحب ,«الإحكام) عنهما": بأن المتأحر المعلوم وجوده صالح لأن 
يكون ناسخا للأول؛ فرتب عليه المصنف النسخ مُضافا إليه. 


وحاصله”: يرع إلى المناسبة والاقتران» ويثبت كون الأول منسوخا بالباقى المعلوم 
بامناسبة والاقران' ٠ء‏ [ولا] يستغنى عن التمسّك بالأصل الدال على عدمها. وقال 
التبريزى: لو كان لنقل ٠‏ الناسخ والمنسوخ» وإبطال الدليل ثل هذا الوهم وسوسة. 

آخاب صاب ,ايض انا أمرتا بالضلاة وت الس كان فة 
لأا انضرف الاش ال لورد اة وعك و ان يكرد هد هو 
السد © رل اة إل مدير ألا لأن الأضل الحتي O ROY‏ 


)١(‏ فى الأصول: كافية» والمئبت من الحصول. 
(۲) فی «ب»: الجبل. 

(۳) فی ًه: فإنه لا یدل فإنه لا یتم. 
)٤(‏ سقط فی «ب». 

() فی ٫أًه:‏ فإن. 

() ينظر الإحکام (۲/ .)۲۷۰١‏ 
(۷) فی وا ب»: عنها. 

(۸) فی «أ»: لا یکون. 

)٩(‏ فی «أ»: وحاصل. 

)٠١(‏ فى «أ: والأقران. 

)١١(‏ فى «أ: النقل. 

(۱۲) فی «ب»: إلاها. 

(۱۳) فی «ب» ز»: بین. 

)۱٤(‏ فی :ً١‏ وکن هذا أن یکون. 
)٠١(‏ فى «ب» ز»: المسند. 

)۱١(‏ فی «ب» ز»: ناسخا. 


۲A4‏ الكاشقف عن المحصول 
للشرائع المتقدمة. والحق: أن السؤال وارد» ولا يندفع جرد(" قوم كذا وكذاء وأن 
مطالبة اللصنف بدليل قاطع على أن السنة نسخحت بالكتاب؛ فلا قاطع ههنا؛ فلا حَوّاب 
عن السوال. ولكن يلزم المصنف أنه لا يثبت نسخ شىء بشىء آخر إلا بقاطع؛ وذلك 
متعذر» وإن كان المظنون بالأصل الدال على عدم ما م يتحقق وحوده - کافيا فی 
ذلك. وأما التمسك بالآية من حهة الشافعى: فضعيف جدًا؛ والجحواب عنه واضح. 


وحاصله: أن الآية مطلقةء ويكفى فى صدق المطلق» أنه يدخل فى الوجحود فرد من 
أفراده. 

لا يقال: قوله: [لیس] فى القرآن ما يوهم دليلا عليه» [إلا] قوله تعالى: 
اينما ولوا فقمٌ وجه ا لله»؛ وذلك يدل على التخيير. 

قلنا: لا نسلم» بل ههنا ماهو أقوى دلالة مما ذكر. وبيانه: أن الآية إذا كانت 
جحملة» E‏ - يصیر ذلك البیان کله منطوقا() به. 


قوله : «فيمَا سقت السَمَاءُ العش مع قوله تعالى: فر آتوا حَقة يوم حصادو) 
[الأنعام: ١١١]؛‏ [فيصير] كأنه قال تعالى «آتوا العْشر حقه يوم حَصَادِه». 


قلنا: هذا مندفع؛ لأن ظاهر كلام المصنف دال على أنه ليس فى القرآن منطوق به 
يدل على أن التوحه إلى بيت المققدس واحب» وما ذكره [يصير( کأنه منطوق› 
والفرق بين المنطوق به والمشبه بالمنطوق به ظاهر. 

تنبيه: اعلم: أن نقل الخلاف فى نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان؛ بناء على أنه م 
يجب قط . 


% *%# %* 


(۱) فى «أً: نحرده. 
(۲) سقط فی رأ. 
(۳) سقط فی رأ.» 
)٤(‏ فى «أ»: عتملة. 
)٥(‏ فی و ظا 
(1) تقدم. 

(۷) سقط فی رأ). 
(۸) سقط فی رأ». 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ EAS esen‏ 


iT Ey قال‎ 


E, كان الواحبُ على الرَانيّة ا حبس ذ کر ل‎ E 
مإ الله تعَالى‎ ٥ لاضیکوهن فی الوت خنی برقن ت رسا‎ 


E‏ س َلك بَا كان فرآناء وُو قَولة: «الشَي وَالشَيْعة إا زيا 
E‏ ْت: َة ذلك لم یکن مرآ ودل عليه: أ عر - رضيى الله عنه 

قال: ب أن ول النار: ِن عَم راد فی کا ا له شا لأَلحَمَت ذلك 
بالصلحَف. ولو كان ذلك فُرآتا فی الالء أو كاد تم سيخ - لما قال ذَلك. 


لقال آذ ول لا سخ اڈ تی تلاو وَحَكم يراجو ين العلحف - كى 
E‏ ر الله عه - ولم يَلْرَمْ نه لطع بأنه لم يكن اة 


رهما : تسخ الوصيّة صيه د ارين بقوله - عليه السّلامٌ -:م ية لوارثي؛ لأ 
کزریت لت رم فت ی کنا تیت ا۵ ک۵ لیات 


للرارث - يمنعة من صرف إلى الوَصيّة؛ بت أ آية الميراث مَانِعة مِن الوصية. 
ا - 3 < لا وصية ية ورثيه = حبر واجار؛ إذ د لو لتا رنه کان متواترّ 


لوحب اَن ون - الآن - متوايرا؛ أنه حبر ِى وا َعَةٍ مهم تمَوَفر الدّواعِى على 
کان ۰ رحب بقاؤه متواټر؛ رت ی الان موا لاا ا 


Jo م‎ a 2 o ے‎ 0 


احج الشاؤيي - رَضیی الله عَنهٌ - بأمور: الأول: ا ما ننسّخ من آيَةٍ 
TT ٦ E‏ 


ت o‏ ے 
ال دج ۴ٍ3 ا ا 


احدها اله تال اخ 


تعأی اتی ما هو من حنسره؛ کنا ا قال إلانسان: e u‏ بخیر 


ا ييه بوب يِن جنسره - قران قرَآ. 
وانيها: أن قَولة َعَالّى: نات ب : بير متها ا:٦‏ . ق 
بالإتيان بذك الْعيّى وذَلك هو ارآ انی هر کل انه اء درن ا EE‏ 
بها الرسول - عليه السلا 


الها ن قَولَه تَعَالّى: نات بحر مها( اَْرء : [٠١‏ - فيد ید ان الات به 
E AT E‏ من الْقرّآن. 


ر 


ورَابعُهًا: نه ای فَال: ألم تلم أذ الله على كَل شىء قير (ابقرة: ۰٦‏ 
دل على أن الى ياتى بخير نها هو المختص بالقذرَةٍ على انرا وهذا هو الْقرآنٌ دون 
غيره. 


الثانی: وله تعَالى: لن للناس ما نزن ابم [النحل: ٤٤‏ ]؛ فوصفة باأنهُ ميسن 
e‏ 

الثالت: و : إوإذا بد دلا ية مَکان ية [النخل: A‏ تال بان 
TT‏ 


الرابع: أنه تعالى حَكى عن اش ركن: انهم اوا - عند ديل الآية بالآية -: انما 
أنت مفتر) [النحل: ١‏ مإ اى أزال هتا الام بقرلو: : فل رة رو 


ادس من رك [النل: ۲ وَهَذا يقتضی: أ ما لم برل روح القَس من ريه 
لا کون مُریلاً لِاإبهام. 


ا وله تعَالّی: لقال الدِينَ لا بزْجُون إِقَاءَا ات بقّرآن عَيْرٍ هَذا أو بده 
ل ما کون لی أ يدل مِن ياء تقسیی إن بع إلا ما و حى الىئ [ثونس: »٠١‏ 
وهذا يذل عَلى أن القرآن لا تسه السة. 
السّادِس: اد ذلك يُوحب التومة وَالنقرَة. 
E‏ عن وجوه ی تمَسّکوا با فی الآیة الأ وی؛ بوجو عا بم بَا يحص 
كل واا من بلك الوجوه: 


E TE 


ما العام - مَهو: أ وله تعَالى: أت بخيْر منها) البقَرَة: ]٠ ٠١‏ - ليس فيه أذ 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ OL RSE‏ 
ذلك اح حب أذ يكره تاسخاء بل لا بيع أن يكوه ذلك لْحيْرُ َا غار 
للتاسخ»] صل بعد حصول النسلخ. 

ef‏ دل على تحقق هذا الاحيَمًال: ن هله اة صرَة فِى أذ الإتيان بلك 
عر رتب على نسح الآية آلأولى؛ كان سخ بلك الآ مرا عى ايان ذلك 
لير 0 م رتب كل واج مهما على الآر؛ ؛ وهو دور. 


و وجوه الحاصة: لجاب عن الأول: لا نسَلَمُ أ ذلك لْحَيْرَ E‏ 
ا حنس الا السوحة؛ ايس علقم بالقال الى ذكروء وى من يال احم 
َر ن يول الَاِل:, من يمى بحمد وا حمل - أله بير من؛ فى أنه لا يقتضبى 
َه ٍى يَلْقَاهُ به ِن جنس الْحَحد والتاء أو من قبي اِنحَة وَالعَطَاء. 


وَعَن الانى - وهو أ قول: تأت بخيْر منها) تقد : أنه ُو المَرَدُ بايان 
بلك العَيْر -: أ رَد بايان شرع الحم امه والسنة فى ذَلِكَ - 
کالقرآن؛ فی ان ابت لَهُمَا هو الله تعالى. 

وعن الثالث - وهو قوله: 0 ِن قران -: أذ تقول: إذا كان 
اراد بالخ س «الأصلَح فی التكليفي والأنقعَ فی الشرام لم يسع ا ا 
مَضْمُون السنة حيرا من مَضمُون الاية. 

وَعَن الرّابم : أن انسح رفع الحم وء ظي َر ذلك بالقرآن او بالستة؛ وعَلى 
التقديريّن: فا لله تعَالى هو احفر به 

والْجَوَاب عن الْحْجّة الثانية: أ الخ لا فى البيان؛ لأنة تخحصيص للحكم 
بالأزمان؛ كما أن التخصييص تخصيص كم بالأعيان. 

رالراب عن الحجَة الثالقة: أن الناسخ - سَوَاءٌ كان قرآناء أو حبرا - اليل فِى 
الحقيقة هو الله تعالى. 


£ 


ولواب عن الْحْجة الرابعة: ن متهم م اسول - ل - انما ب E‏ 
ف ری ومن تكن ذو حال الب - ا دا مقر عدف E‏ 


۶ 


بالكابِ أو بالسنة» والزيل لهل اة ا بمعجزاتو. 


وَالحوّاب عن اة الحايسق EY‏ ائت بقرآن عير هذا أو بد4 


وَالْجَوّاب عن الْحجة السَادِسّة: أ النفرَةَ ربل بالليل الال على انه ها ب 
لوی إن هو إلا حى بُوحى [الخْم: ۲ غ 

الشرح: «المسألة الثالثة: [نسخ] الكتاب بالسنة المتواترة حائز وواقع...» إلى آخرها. 
اصحابه() وأكثر اهل اا بامتناع نخ الات بالسنة e‏ وإليه ذهب أحمد 
ابن 8 فی إحدی() الروايتين عنه. 

وأحاز ذلك جمهور اللتكلمين من الاشياعرة والمعتزلة ومن الفققهاء: مالك 


٩ 


واحتلف هولاء فى الوقوع شَرْعًا: والمحتار: حوازه عَقلا. 
واس الوقوع: e‏ بأن الوصيّة للوالدين والأقربين نسخت بقوله يل: 
ال لاوخ يية لِوارث 


(۱) ينظر: الإحکام (۳/ .)١۳۹‏ 

(۲) فى رأ»: الصحابة. 

(۳) فی (أ»: فى أحد. 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

)٥(‏ اُحرحه ابو داود (۳/ ۲۹۰) كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث حديث )۲۸۷١(‏ والرمذى 
)٤۳۲۳ /٤(‏ وابن ماحه (۲/ )4٠٥١‏ كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث )۲۷١۳(‏ 
وأحمد (ه/ )۲٦۷‏ والطيالسى (۲/ ۱۷۷- منحة) رقم )۲٤٠۰۷(‏ وسعيد بن منصور )٤١۷(‏ 
رالدولابی فی, الکنی» )٠٤/١(‏ رأبو نعيم فى « تاريخ أصبهان» )۲۷۷/١(‏ والبيهقى /٦(‏ 
٤١‏ ) كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق إماعيل بن عياش عن 
شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى قال: معت رسول الله يل يقول فى حطبته عام حجة 
الوداع: رإن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث». وقال الترمذى: 
حديث حسن صحيح. وأحرحه ابن المارود فى «المنتقى »رقم )۹٤۹(‏ من طريق الوليد بن 
مسلم قال: حدثنا ابن حابر حدثنا سليم بن عامر معت أبا أمامة» فذكر الحديث. وفى الباب 
عن جماعة من الصحابة وهم: عمرو بن خارجة وأنس بن مالك وابن عباس وحابر وعلى وعبد 
الله بن عمر ومعقل بن يسار وزيد بن أرقم والبراء وجاهد مرسلا. 
حديث حارحة: أحرحه الترمذى )٤٠١٤١ /٤(‏ كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث- 


=(۲۱۲۱) والنسائى ٤١ /٦(‏ ۲) كتاب الوصايا: باب إبطال الوصية للوارث وابن ماحه (۷/ 
)٩ ۰ ٥‏ کتاب الوصایا: باب لا وصية لوارث وأحهمد ( ۰۱۸٩ /٤‏ ۱۸۷) والدارمی (۲/ )٤۱۹‏ 
كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث والطيالسى )٠۳١۷(‏ وأبو يعلى (۳/ ۷۸) رقم )٠١٠١۸(‏ 
والبيهقى )۲٠ ٤ /٦(‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن حارحة: أن النبى بب حطب على ناقته وأنا تحت 
حرانها وإن لعابها یسیل بین کتفی فسمعته يقول: رإن الله عز وحل أعطى كل ذى حق حقه» 
فلا وصية لوارث». قال الرمذى: حسن صحيح. وللحديث طريق آخر. أخرحه الدارقطنى /٤(‏ 
۲) كتاب الوصايا حديث )٠١(‏ والبيهقى )۲٠ ٤ /٦(‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية 
للوالدين والأقربين من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن 
حارحة مرفوعا بلفظ: رلا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة». وضعف البيهقى سنده. وأحرجحه 
الطبرانى فى ٫الكبير» )۲٠۲/١(‏ رقم )٠٠٤١(‏ من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى عن أبيه 
عن حارحة بن عمرو أن رسول الله َيل قال يوم الفتح وأنا عند ناقته: «ليس لوارث وصية قد 
أعطى الله عز وحل كل ذى حق حقه وللعاهر الحح)٠‏ 

وقال اميثمى: رواه الطبرانى وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحى ولقه ابن معين وضعفه الناس. 
ا.ه. قلت: ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال فى, المعرفة والتاريخ» :)٤٠١/١(‏ مدنى ثقة. 
لكن عبد الملك هذا ضعفه الحمهور. قال البخارى فى« الضعفاءء (۲۲): يعرف رينكر. وقال أبو 
زرعة الرازى: منكر الحديث. سؤالات الیرذعی ص .۳٠٦‏ وقال ابو حاتم: ضعيف الحديث. علل 
الحديث .)۲٤٠٠٠١(‏ وقال النسائى: مدنى ليس بالقوى. الضعفاء والمتروكين .)٤٠۳١(‏ وقال 
الدارقطنى: مدنى يترك. سؤالات البرقانى .)۳١١(‏ 

حديث أنس: أحرحه ابن ماحه (۲/ )4٠٦‏ كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث 
)۲۷۱٤(‏ والدارقطنی /٤(‏ ۷۰) کتاب ااغرائض حدیث (۸) والبیهقی )٠٦١ -۲٦٤ /٦(‏ 
كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق عبد الرمن بن يزيد بن حابر عن 
سعید بن ابی سعید عن انس به. قال البوصیری فیر الزوائد»: (۳۹۸/۲) هذا إسناد صحيح 
رحاله ثقات. 

حدیث ابن عباس: أحرحه الدارقطنى ( /٤‏ 4۷) كتاب الفرائض: حديث (۸۹) والبيهقى 
)۲٠۳/٦(‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق ابن حريج عن عطاء 
عن ابن عباس قال البيهقى: (عطاء هو الخراسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره). قاله أبو داود 
وغیره. وأحرحه البیهقی )۲٦٤ -۲۹۲ /٦(‏ من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن 
ابن عباس. قال الحافظ فى, التلحيص» (4۲/۳): حديث حسن. 

حدیث حابر: احرجه الدارقطنی )٩۷ /٤(‏ کتاب الفرائض: حدیث )٩(‏ من طريق فضل بن 
سهل تنى إسحاق بن إبراهيم اهروى نا سفيان عن عمروعن حابر به. قال الدارقطنى: الصواب 
مرسل. قال أبو الطيب آبادى فى «التعليق المغنى» .)4٦/٤(‏ إسحاق بن إبراهيم الهروى ثم 


قالوا: ولا" يمكن أن يقال: إن الناسخ للوصية آية المواريث؛ لأن الحمْعَ بينهما 
ممكن؛ من حيث إن الميراث لا نع من الوصية بدليل الوصية للأحانب؛ وهو ضعيف؛ لما 
فيه من نسخ القرآن بالآحاد؛ وهو ممتنع» ولأنه لا يلزم من كون الميراث مانعًا من الوصية 


دالبغدادى أبو موسى ولقه ابن معين وغيره. وقال عبد الله بن على بن المدينى: معت آبى 
يقول: أبو موسى اهروى روى عن سفيان عن عمرو عن حابر: «لا ؤصية...» الحديث» كأنه 
سفيان عن عمرو مرسلا كذا فى الميزان. .ه. 
وللحديث طريق آخر أحرحه الدارقطنى )٠١١ /٤(‏ كتاب الوصايا حديث )١١(‏ من طريق 
نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن حعفر بن محمد عن أيه عن حابر قال: قال رسول | لهيل: 
لا وصیه لوارث ولا إقرار بدین. 
حدیث علی: أحرحه الدارقطنی )٩۷ /٤(‏ کتاب الفرائض حدیٹ )٩۱(‏ من طريق جحیى بن أبى 
أنيسة عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على قال: قال رسول الله كل «الدين 
قبل الوصية ولا وصية لوارث». ومن طریق یحیی اخرحه ابن عدی فی «الکامل» (۱۹۰/۷) 
ويحيى بن أبى أنيسة. قال أحمد: متروك الحديث. قال ابن المدينى: لا يكتب حديثه. وقال ابن 
معين: ليس بشىء. وقال البخاری: لا يتابع فى حديثه وليس بذاك. وقال النسائى: مروك 
الحديث. 
أسند ذلك ابن عدى فى «الكامل» عنهم. حدیٹ عبد | لله بن عمرو: 
أحرحه الدارقطنی )۹۸/٤(‏ کتاب الفرائض حدیث (۹۳) واین عدی فی ,الکامل» (۸۱۷/۲) 
من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده أن النبى ب قال فى ححطبته يوم النحر: ولا 
وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة». 
حدیث معقل بن یسار: اخرجه ابن عدی فی الکامل» )۲٠٠/١(‏ من طريق على بن الحسن بن 
يعمر ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا ب«منى» وكان رسول الله 
بخطب ولعاب ناقته بين كتفي ففهمت من كلامه قال: ,لا وصية لوارث». قال ابن عدى: 
هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 
حدیث زید بن ارقم والبراء: أحرجه ابن عدی فی الکامل» )۴٠۰/٦(‏ من طريق موسى بن 
عثمان الحضرمى عن أبى إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبى بب يوم غدير حم 
ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: إن الصدقة لا تجل لى» ولا لأهلى لعن الله من ادعى 
إلى غير أبيه» ولعن الله من تولى غير مواليه» الولد للفراش وللعاهر الحجرء ليس لرارث وصية» 
قال ابن عدی: موسى بن عثمان حديثه ليس .عحفوظ. وقال أبو حاتم: متروك. ينظر اللسان 
)۱۲٣/۹(‏ والمیزان .)۲۱٤ /٤(‏ مرسل جاهد: 
أحرحه البيهقى ( )۲٠ ٤ ./٦‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق 
الشافعى عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن جاهد به. 

)١(‏ فى الأصول: لا. والمغبت من الإحكام. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ TAVA Sa‏ 
للوالدين» أن يكون مانعًا من الوصية لغير'“ الوالدين. واحتجوا أيضًا: بأن جلد الزانى 
الثابت بالقرآن نسخ بالرحم الثابت بالسنة؛ وهو ضعيف؛ لأنه يكن أن يقال: [إنه]( 
نسخ بالقرآن؛ وذلك لما روی عن عمر - رضی اله عنه - آنه قال: کان فيما أنزل: 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما ألبتة نكالا [من الله ورسوله))0). 


(۱) فی ١ه‏ من غير. 

(۲) سقط فی ٫أه.‏ 

(۳) اُخرحجه الرمذی /٤(‏ ۳۸) کتاب الحدود: باب ہا حاء فی تحقيق الرحم حدیث )١٤۳١١(‏ 
ومالك (۲/ ٤‏ ۸۲) کتاب الحدود باب ما حاء فی الرحم حدیث )٠١(‏ والشافعی )١٤۸۷(‏ 
وأحمد )۳١ /١(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: «إياكم أن تهلكواعن 
آية الرحم أن يقول قائل: لا نحد حدين فى كتاب الله تعالى؛ فلقد رحم رسول الله َل ورجمنا 
بعده» فوالذی نفسى بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» فإنا قد قرأناهاء. واللفظ للشافعى. وقال الترمذى: حديث 
حسن صحيح. ولحديث عمر شاه من حديث العجماء الأنصارية أخرحه النسائى فى 
«الکبری» )۲۷١ - ۲۷۰/٤(‏ كتاب الرحم: باب نسخ الجلد عن الثيب» حديث (١٤١۷ء‏ 
۷ ) والطبرانی فی «الکبیر» )٠٠١/۲۲(‏ رقم (۸1۷) وابن منده فى المعرفة» كما فى 
تخريج المختصر ٤ /١(‏ ۰) لابن حجر» كلهم من طريق أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته 
العجماء قالت: «لقد أقرأناها رسول الله َل آية الرحم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة .ما قضيا من اللذة». 
وقال الحافظ فى ,تخريج المختصره: وسنده حسن. وحود إسناده أيضا ابن كثير فى , تحفة 
الطالب» ص .۳۸٤‏ وقال الهيثمى فى بحمع الزوانده :)۲٦۸/١(‏ رحاله رحال الصحيح. 
وللحديث شاهد أیضا من حدیٹ ایی بن کعب» اخحرحه النسائی فی والکبری» ۲۷۱/٤(‏ - 
۲) کتاب الرحم: باب نسخ الجلد عن الثيب» حدیث )۷٠١۰(‏ وعبد ا لله بن أحمدفى 
«زوائد المسند» )٠۳۲/١(‏ والحاکم )۳١۹ /٤(‏ وابن حبان -١۷١١(‏ موارد) والبيهقى 
(۲۱۱/۸) کلهم من طریق عاصم عن زر بن حبیش عن ابی بن کعب - رضی الله عنه - قال: 
كم تعدون سورة الأحزاب؟ قال: قلت: ثنتون أو ثلاثا وسبعين آية قال: كانت توازى سورة 
البقرة أو أكش وكنا نقرأً فيها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من | لله». 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبى» وصححه أيضا ابن حبان. وقال اهيثمى فى المواردء 
رقم )١۷١١(‏ فى إسناده عاصم بن أبى النجود وقد ضعف. وقال الحافظ فى رتخريج المختصر» 
:)۳۰٤ - ۳۰۲۳/۲(‏ هذا حدیث حسن. 
وللحدیث شاهد أیضا عن زید بن ثابت. اُحرحه امد (ه/ )١۳۸‏ والنسائى فى , الكيرى» 
)۲۷۱/٤(‏ والحاکم /٤(‏ ۰ ) عه عل حدیث آبی بن كعب. وقال الحافظ فى «تخريج 
المحتصر» :)٠١٤/۲(‏ صححه ابن حبان والحاكم. 

٠ .أ٫ سقط فی‎ )٤( 


ولا يقال: إن ذلك م يكن قرآنا؛ لقول عمر: «لولا انى أحشى أن يقال: زاد عمر 
فی القرآن ما لیس [منه - لکتبت]: الشيخ والشيخة إذا زنياء على حاشية المصحف». 
وذلك يدل على أنه م يكن قرآنا؛ لأنا نقول ذلك لرفع تلاوته. 

فإن قيل: الشيخ والشيخة» م يثبت بالتواتر [بل] بقول عمر» [ونسخ] التواتر 
بالآحاد متنع؛ سواء كان قرآنا أو خبرًا. قلت : والرحم - أيضا - لم يثبت بالمتواترى 
بل بالآحاد» وغايته [أن)( الرحم ثابت إجماعاء والإجماع ليس بناسخ» وغايته يكشف 
عن ناسخ متواتر» وقد يكون سنة متواترة» وليس أحدهما أولى من الآخر. 

واعلم: أن التمسك [فى إثبات] نسخ الكتاب بالنسبة المتواترة - ضعيضف؛ 
لوجهین"). 

الأول: منع نسخه بالسنة» بل نسخ ذلك ما كان قرآنا؛ وهو قوله: «والشيخ* 
والشيخة إذا زنيا»» ونسخت تلاوته» وبقى) حكمه. 

والثانى: منع أن الرحم الثابت بالسنة متواتر» بل هو من الآحاد» وقول عمر دال على 
أئه من القرآن ن وجه دال على أنه ليس سن القرآن( © من وجه؟ وذلك لأن 
لفظه' ٠‏ ليس من القرآن» ومدلوله وحود مزيل القرآن"' ونظم الرحم بالدليل © 
]/١ ٤ ٤[‏ الثابت هكذا: نسخ قوله تعالى: إالرًانية والرانى [النور:٠]‏ بالسنة المتواترة؛ 
فیلزم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. 

وعليه منوع: الأول: لا نسلم أنه نسخ قوله تعالى: إفاجلدوا» [النور:۲]» وإنما 
يحون كذلك أن لو ثبت حكمه فى الماضى من الزمان. 
(۱) فی «ب»: اُننی. 
(۲) فی «ب»: فيه للکتب.. 
(۳) سقط فی «أًم. 
)٤(‏ فى (أ»: قليل. 
)٥(‏ سقط فی رأ». 
(1) فى «ب»: لإلبات. 
(۷) فى «ب»: الوجهين. 
(۸) فى «أه: الشيخ. 
(۹) فی «آ»: ونسخ. 
(۱۰) فی «ب»: بالقرآن. 
)١١(‏ فى ١أ»:‏ لفظ. 
(۲ )فى «أ: القرآن. 
(۱۳) فى «أ»: ونظم الدليل هكذا. 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ Ess‏ 

کا ات ری ۷ م اھ مخ پا شو عن کرک بز سح ا کان 
قرآنا» ونسخت تلاوته» وبقی حکمه. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أنها متواترة؛ وهذا لأن النظّم إنغا ثبت بالآحاد. 

لا یقال: لا نسلم : نسخ ابس فى البيوت باحلّدي وإغا يلزم ذلك أن لو کان نزول 
ا 

سلمنا ذلك؛ ولكن م قلتم: إنها ناسخة؛ وذلك لأن ظاهرهما غير متعارض؛ فأمكن 
الحمْع بين الحلد والحبس. 

سلمنا ذلك» ولكن لا نسلم أن الحديث من باب المتواتر؛ وذلك لأن الحديث 
مسمو ع عند العمل» > والمسموع عند العمل لا يقال: إنه متواتر» ولا آحاد؛ لعدم 
الثبوت؛ لأنا نقول: لا حاحة إلى الجواب عن الأول؛ لأنه لا استدلال إلا بأن الجلد نسخ 
بال رجہ ولا مسك بابس فی البیوت. ولا يحتاج إلى الجواب عن الثانى أيضا. 

وأما الثالث: وهو منع كونه متواترًا لكونه مسموعا [منه] ٠‏ ييل » وما كان كذلك 
فلا نقل فیه» [وما لا نقل فیه]) - لا يقال: إنه آحاد» أو متواتر"؛ لافتقارهما إلى 
SU oa a‏ 
مقطو ع بکونه کلام الرسول کل I‏ 
کان من باب الآحاد. وأما قوله: ‏ عنع العمل به فی زمانه سماعه منه. 

قلنا: السّامع منه: و تل ب ا جه و ا 
بصحة الحديث؛ لكونه معه من الرسول - يك - وإن لم يكن أهلا للعمل به» ويرويه 


[لآحر]' '“» فذلك الحديث لا يدل عليه حينعذ؛ لأنه من باب الآحاد. 


(۱) فی «ب»: یثبت. 

(۲) فى «أ: التواتر. 

(۳) فى «أ»: بالرفع. 

. سقط فى رأً».‎ )٤( 

)٥(‏ فی «ب»: ولا. 

».أ٫ سقط فی‎ )٦( 

(۷) فی «أ»: متواتر او آحاد. 
(۸) فی «أً: مقطوعًا. 

(۹) فى «ب»: مع العلم به. 
(۱۰) سقط فی رأ.» 


a Sees e ea ۹٤ 

فالحاصل: أنه بالنسبة إلى السامع» لا يكون من باب التواتر» ولا من باب الآحادء 
وبالنسبة إلى الغير يكون من باب الآحاد. 

قال المصنف - رجه | لله -: «قوله: آية الميراث لا تمنع الوصية؛ إذ الجمع ممكن 
ضعيف؛ لأن كون الاف جا للوارث - بنع من صرفه إلى الوصية؛ فثبت أن آية 
المواريث مانعة من الوصية». 

ومنع بعضهم الانعية» وهو فاسد؛ لأن النستحق بحهة [٤٤/ب]‏ الإرْث استحَال أن 
يكون مستحقا من جهة الوصية. 

وهذا معنى قوله: رعنع من صرفه إلى الوصية,"» أى: إلى الجهة" التى تقتضى 
الوصية الصَرّفَ إليهاء وفى الكلام اختصار١.‏ 

قال صاحب «التلخيص»: قوله تعالى: قفي كوه [النساء: ]٠١‏ - ليس 
کنسوخ؟ ا إلى إحدى الغايتين؛ وهى: إما غاية المت أو مجعل الله هن سبيلا؛ 
فینتهین بانتهاء غایته؛ وصار کقوله تعالی: لثم بمو الصيام [البقرة: ۱۸۷]؛ وجوابه 
الْمْنعْ؛ وذلك لأن الذى يوجحب عَدَمّ النسخ هو: أن يتصل بالشىء بيان غايته العينة 
المؤقتة بوقت خصوص» والْحَبسنٌ فى البيوت ليس كذلك. 

والحوّاب عن الوحوه المذكورة من حهة الشافعى: أن الناسخ هو الله تعسالى» 
والرسول يبل مبلغ؛ وبهذا الحرف يندفع الحميع» وا لله أعلم. 


%# * * 


مناه الرابعَة یکوت الجاع دوعا وتسیخا 
قال المصنف - رجه الله -: الإخماع إنما يقد ليلا غد وَقاة الرّسُول - ل 
أنه ما دام - عله الملا وَالسمٌ- حياء لم ينعد الإحْمَاع من دُوني؛ لأنه - ا - 
سيد امین ومتى جد فول - عليه الملا السام - فلا عِْرةَ بقل عَير فن 


الإحمَاع إنما ينعَقِدٌ ليلا بعْدَ اء اسول عَلَيهِ الصَلاة والسلام. 


ا ۰ 0< ڪ L‏ 3 ٤ه‏ ي 
إذا ثبت هذا فنقول: ۴ انتسخ الإحْمَاع» کان انتساخحه: إا يالاب او الست 


(۱) فی «م: الحميع. 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳) فى «أ»: الوصية. 
)٤(‏ سقط فى ٫أًم.‏ 


فیالناسخ والمنسوخ TASS oa AS‏ 
e‏ أو بالإحمّاع» ا و بالقياس» الک باطل. 

i‏ بالكاب والسنة: فان لا يخلو: إمّا أن يقَال: إنهُمَا کانا موْحودين وقت انعقاد 
ذلك الإحمَاع» اوا کا مَوُْودین فى ذلك الوقت: 


الخطا ذاه عن الحى؛ وإنه غي حَائز. 
إل SS‏ لاله ان يدت 


ونا بالإحْمًاع: فلن اناد ا ماع الا نی: إا اَن کون لا عَنْ دليلء ا 
دلیل: ف م کن عن ديل کے شت مل فل رک غ ار باد کن 
ت عن ليل - عاد تة ره ا قال اد دلت الد مان بكرن حال اعد 


الإحماع الأول او کات باود ا هَذيْنِ الَقِسْمين. 


فان قلت : ان أن الأمف إذا احتلفت على قولين - فقذ و فا اب اا ا 
اهما 0 ثم إذا انَعَّت بَعْدَ ذلك على أحدِهمًا - فقد معت هک بن لاز بذك 
اقول الثانى؛ فههتا: ا الثانی ناخ لحکم الإخمَاع الأوّل»: N‏ 


رت للام عن بای لوين شاءَ شط الا يحص الإحمَّاع على اد القوليْن؛ 
فکان کک لار با س فإذا وحد الإحمَاع و اظ 


وما لياس فاكَنً شط صحة اياس عَدَمٌ الإحْمَاع؛ فإذا ود الإخْمَاع ل یکن 


os lo 


الا س صحيحا؛ فلم جز لحه ٻو. 


وأا كو الإحْمَاع E‏ 


ا : فتضیی زغرع الإحْمَاع على جلاف ال رخلاف الف ت 


م ەه ۶ ا E A eg‏ 
والثانى - أيْضًا -: بَاطِل؛ لان الإحْمَاع التأحرً: إا 


۲۹٦‏ الكاشف عن امحصول 


2 


ا کان صو اا ولک إل هَذِه الغاية. 


ا سے 
n‏ 


ر 

الأول بَاطإ؛ لأَنً الإحْمَاع لا یون حصا ا اسوخ به 
وى من الناسخ. 

E‏ صَوابا جين وق وك كان موقا - فلا يلو ذلك الماع الَمَدَّمٌ اَي 
لل ارقت ن آذ بكرة مطقا ار موتا 

فان کان مُطلقا - حال أن بيد الْحْكُم موه ون كان موقا ى عَاعٍ - هَدَلِك 
E‏ 

ورالثالث: باطِل؛ لأ هَذِهٍ الْسألة لا صو إلا إذا اققضى القياس حكماء ت أَحْمَعُوا 
على جلاف حکم ذلك ایاس؛ حینن: رول حك ذلك اياس بعد بوتو؛ لتراجی 
الإحمَاع 2 وَهَذَا e‏ لأ رط صحة القاس عدم الإحمَاع؛ فإذا رحد 
الإحْمَاع - فقذ رال شط صحًة قَيّاس؛ رال الک لِررَال شَرْطِهِ - لا گُوڻ 


الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم: أن الغزالى قال فى ٫المستصفى»7:‏ الإجماع 
لا ینسخ؛ إذ لا نخ بعد انقطاع الوحى وماز نسخ بالإجماع» فالإجماع یدل على ناسخ 
قد" سبق فى زمانه - ي - من: كتاب» أو سنة» ونسخ المتواتر بالآحاد: احتلفوا فى 
وقوعه [سمعٌاء وحوازه عقلا)". والمختار حوازه عقلا لو تعبد به» ووقوعه معا فی 
زمن الرسول س - خحاصة؛ بدليل قصة رقباء»» وبدلیل تنفیذه [آحاد ]7 الولاة() ا 
الأطراف» و كانوا يبلغون الناسخ وامنسوخ جميعاء ولكن ذلك تع بعد وفاته؛ باب 
الإجماع من الصحابة. وذهب الخوارج: إلى منع نسخ القرآن بابر المتواتر. 


٠٤١ /٣ الإحكام للآمدى‎ ۸۲١ /۳ العدة‎ ء٤١۲١‎ /١ المعتمد‎ . ٠۲١ /١ ينظر المستصفى‎ )١( 
١۳٤ /۳ الآیات البینات‎ ۷٦/۲ الإبھاج ۲/ ۲۷۷ جمع الجوامع‎ )۳۱٤( شرح التنقیح‎ )۱۱( 
كشف‎ )۲۲٤( المسودة‎ ۷٠١/۳ اللمع (۳۳) أصول السرحسى ۲/ ٦٦ء شرح الك وكب‎ 
.)١۹۲( تیسیر التحریر ۳/ ۰۲۰۷ إرشاد الفحول‎ ٨۸۱/۲ فواتح الرحموت‎ ٥ /٣ الأسرار‎ 

(۲) فی «أ»: وقد. 

۰ (۳) فى الأصول: معا وعقلا. والمثبت من المستصفى. 

ز٤‏ ) سقط فی «وب.» 

)٥(‏ فی ا آحاد الولاية. 


pfeeeesunneencnsnnnscaseonsons 


٤‏ ل 2 ء 
من: كتاب» أو سنةء [أو إجماع» ومعلوم أن الإجماع 


إنغا ينعقد بعد وفاته - ي - فلم 


يرد كتاب أو سنة] ناسخا له» فإن قيل: هلا حوزم أن تظفر الأمة بعد وفاته يي 
بعد اتفاقها ) بنص خفى عنها بأجمعها؛ [فينسخ اتفاقها به؟. 


قلنا: لو كان فى الشريعة نص» لما خحفى عنها 
بأجمعها]")» عن الحق» لإسیما والمسألة إجماعية؛ فالحق 


بأجمعها؛ لأنه لا جوز أن تذهب 


فی واحد منها» ولیس من مسائل 


الاحتهادء فيقال: قد وَحَّب عليها العَمَلٌ بالنص؛ بشرط أن تظفر به؛ كما يقال [مشل] 


ذلك فى مَسّائل الاحتهاد؛ على أنها لو كلفت العمل 
تظفر به» كانت مكلفة بالعمل باحتهادها - لا كان 
النص الذى ظفرت به ER‏ لأن الحكم إذا ثبت 
الط د ايس رن اش ها 


بالنصر يشرط أن فر به اذا 1 


34 o ٤ ٤ ن‎ ٤ ٤ 
عليه الأمة على عَهد رسول‎ ٠ فإن قيل: يجوز أن الله ينسخ حكما أجمعت‎ 


AES E 


قلى(۱۱). يجوز ذلك ونما منعنا أن تحمع الأمة بعد 


وفاته - ي - حتى يكون إجماعها 


هو المعتبر"')ء ثم ينسخ» فأما اتفاقها فى حياة الرسول - ي - لأحل توقيفه أو إقراره 
فا معتبر [فيه] بتوقيفه وإقراره» والنسخ يتوجه" إلى ذلك. 
اعلم: أن حاصل هذا الكلام: أن تحتمع الأمة فى زمن الرسول يو ويكون تقريره 


.)٤١١ /١( ينظر: المعتمد‎ )١( 
سمط فی «ب».‎ )۲( 

(۳) سقط فى رأ> ب»: والمئبت من المعتمد. 
)٤(‏ سقط فى رأ». 

(ه) فی أ»: لظفر. 

)٦(‏ فی أ»: باتفاقهما. 

(۷) سقط فی ٫أًم.‏ 

(۸) فی أً: إِن. 

)٩(‏ فى ١أء:‏ الجواز. 

)۱١(‏ فی ٫أًه:‏ جمعت. 

)۱١(‏ فی أًه: قیل. 

)١۲(‏ فى أً: القديم. 

(۱۲۳) فی «ب»: متوجه. 


۲۹۸ الکاشف عن الحصول 
الحجة فى ذلك» لا فى اتفاقهم ثم ينسخه الله تعالى» ويعود إلى نسخ السنة بالكتاب. 

وأما إذا اتفقوا بعد وفاته: فلا ينسخ الإجماع؛ لامتناع بحدد الكتاب والسنة بعد 
وفاته E2‏ ويتعذر انعقاد الإجماع مع وحود النصوص من الكتاب والسنة. 


قال صاحب ,الإحكام»(: احتلفوا وافی حواز نسل الحم الشابت بالإجماع: فنفاه 
الأكثرون» وأثبته الأقلون» والمختار مَذَهَب الجمهور. 

قال ابن الحاحب: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ 

لنا: أنه لو نسخ بنص قاطع» أو بإجماع قاطع - لكان الأول خطا؛ وهو باطل» [ولو 
نسخ] بغيرهما؛ وهو أبعد؛ للعلم بتقديم القاطع على غيره. 

واعلم: أن الدليل الذى ذكره المصنف - يتوقف على تقديم مقدمة؛ وهى(' أن 
الإجماع لا ينعقد مدة حياته ييل »> وإنما ينعقد بعد وفاته. 

[والدليل عليه: أنه لو أفتى الأمة بحكم؛ فوحد قوله ي مع قوم كان ثبوت 
الحكم مستفادًا من قوله ؛ لاستقلاله بإفادة الحکم» وان لم يوحد قوله مع قوهې کان 
قوهم قول بعض المؤمنين؛ وهو ليس بحجة وإنغا احتجنا إلى هذه المقدمة؛ لأنه إن 
انعقد الإجماع فى زمن حياته ك حاز أن يحدث بعد ذلك الإجماع نص قاطع دال على 
نقيض ذلك؛ فلا يكون ذلك الإجماع واقعا مع وجود ذلك النص؛ ضرورة حدوثه بعد 
ذلك الإجماع؛ فلزم انتساخ ذلك الإجماع.؛ 

وأما ذا م ينعقد [الإجماع] فى رمن الرسول ب وإنما ينعقد بعده ي [فلا يتصور 
لدف كتاب» أو سنة بعده ل فلو انعقد إجماع» فلو انتسخ حكمه بص 
من: كتاب أو سنة سنة - [يلزم أن يكون ذلك النص موحودًا عند إجماعهم قطعاء > فيلزم 


.)۲۷١ /۲( ينظر الإحکام‎ )١( 
.)۱۹۸/۲( ینظر: شرح العضد‎ )۲( 
فی : وهو.‎ )۳( 

)٤(‏ سقط فی ا 

)١(‏ فى «أ»: الحجة. 

)٦(‏ فی أ»: فیلزم. 

(۷) سقط فی را.» 

(۸) سقط فی را.» 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ ON SSS‏ 
وقوع الإجماع؛ فإما أن ينسخ بنص قاطع من: كتاب أو سنة]'» أو بظاهر منهما أو 
بإجماع أو بقياس؛ ضرورة انحصار الأدلة الشرعية [فيهاء وإن أراد البراءة الأصلية» فلك 
أن تدخلها فى أقسام الأدلة الشرعية]. 

ثم کونها ناسخة» لا سبيل إلى كل واحد منهاء ولا سبيل إلى انتساخ' الحكم 
امجمع عليه. أما أنه لا يجوز انتساخه بالقاطع» وإلا يلزم انعقاد الإجماع على خحلاف 
[القاطع]"» وهو باطلء ولا سبیل ال انتساخه بالظاهر؛ لضعفه وقوة الإجماعء ولا 
سبيل إلى انتساحه بالإجماع؛ وإلا يلزم الترجيح من غير مرحح» ولا سبيل إلى انتساخه 
بالقياس؛ لعدم [صحة] |١٤١‏ ب] القياس» مع وحود الإجماع على مقتضى القياس» 
ولا سبيل إلى انتساحه بالبراءة الأصلية؛ لضعفها بقوة الإجماع» والإجماع الدال على أن 
البراءة الأصلية لا تكون ناسخة للحكم اجحمع عليه. واعلم: أن هذه الدلالة قوية على 
الوجه الذى حررناه). 

قال صاحب «التلخحيص»: الإجماع الأول جاز أن يكون مبنيًا على البراءة الأصلية» ثم 
يظفر أهل العصر الثانى بنص دال على نقيض الجكم الأول» أو ضده؛ فإنهم يحكمون 
عقتضى النص؛ ويلزم من هذا نسخ الإجماع الأول. 

واعلم: أن هذا السؤال”" هو الذى ذكره أبو الحسَيْن البصرى فى «المعتمد» مع 
اخواب عنه» وقد( نقلناهما. 

لا يقال: يتصور انعِقَادٌ الإجماع فى زمانه؛ لأن الأمة معصومة؛ وهو خارج عن 

قوله: رإن كان الإجماع مطلقاء استحال أن يفيد الحكم مؤقتا». قلنا: ههنا قسم 
آحر» وهو أن يكون ذلك الإجماع مطلقاء لا للمؤقت وضده» بل يسكت عن الأمرين» 


(۱) سقط فی ٫أ.»‏ 

(۲) فی «ب»: الانتساخ. 
(۳) سقط فی رأ». 

)٤(‏ فی «ب» ز»: حررناها. 
)٥(‏ فی «ب»: نقض. 

(( فی رأً»: النسخ. 

(۷) فى «أ»: السؤال الأول. 
(۸) فی «ب»: قد. 


E E OC 00‏ الكاشف عن الحصول 
ويكون الإجماع الثانى كاشفا عن [الوقت] [والغاية]"؛ فلا يلزم من [عدم]5) 
إفادة الإجماع الأول له ألا يستفاد من الثانى» ويكون [الأولون] لم تخطر م الغايةت 
ولا ضدها. 
قوله: «إذا أجمعوا بعد القياس» زال القياس؛ لزوال شرطهء فلا يكون تسام -؛ قلنا: 
هذا بعينه يزم فى النصوص؛ فإن من شرط اقتضاء النصوص الأحكام ألا يطرا عليها 
ناسخهاء فإذا طرأً الناسخ عليهاء زالت لزوال شرطها؛ فلا نسخ حيتفذ» بل و فی 
النصوص أولى؛ وذلك لأن النصوص بمكن أن يقال فيها: إن الله تعالى أرادها إلى هذه 
الغاية؛ فلا تعارض بين الناسخ والمنسوخ فى نفس" الأمر باعتبار الإرادة. 

وأما القياس: فمبنى على اليكم والمصال؛ فاللصلحة إن كانت باقية» ثم حكر 
الإجماع على حلافهاء كان هذا تعارضًا" ههناء بخلاف النصوص؛ فالتعارض فيها 
بحسب الظاهر» وأما المصال: فتعارضها ٠‏ فى نفس الأمر. 

سۇال( ) كون الإجماع لا ينسخ به مع أنه ختص ' به مشكل؛ [لأنه فى]"١‏ 
التخحصيص لابد له من مستند؛ لتعذر انعقاده [من] غير مستند؛ فكذلك فى النسخ» 
ويكون ذلك المستند هو الناسخ» ولا يكون١١‏ فی نفسه ٩"‏ باطلا؛ لانعقاده بالناسخ» 


)١(‏ فی «ب»: التوقيت. 

(۲) سقط فی رأ. 

(۲) فی «ب»: ولا یلزم. 

)٤(‏ سقط فى رأ». 

)٥(‏ سقط فی وك ب». والمثبت من النفائس. 
)٦(‏ فی (»: إذ لا يطراً. 

(۷) فی «ب»: فنفس. 

(۸) فی ا فالمضادة» وفى «ب»: فالمتضادة. والمثبت من النفائس. 
(۹) فی «أ»: 0 

)٠١(‏ فى (أً»: فتعارضهما. 

)١١(‏ المغبت من النفائس. 

(۱۲) فى «أه: يختص. 

)۳( فی وب»: وذلك ان. 

)۱٤(‏ فی «أً»: ولابد. 

)٠١(‏ فی ٫أ:‏ نفسها. 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ TA VAP BS e‏ 
وكلاهما تخصيص؛ فما القَرق؟!» و كون الناسخ أقوى لا يوحب إحالته كما تخصص“ 
الإجماع ]/٠١[‏ بالكتاب والسنة؛ [مع (أن)]“ الكتاب أقوى. 

ثم نقول: هذا الحصطْرٌ غير لازم؛ لاحتمال أن يتمسك الإجماع الفانى بغير ذلك 
على ثبوته» أو يفرع على ما يقولونه بعد هذا من [الخلاف فى] انعقاد الإجماع 
بالبىحث أو العصمة۲() أو يقول: | لله حکم بأنه مهما جک [به]› فهو حکے).. 
إلى غير ذلك من المدارك المحتلف فيها على ما حكيتموها فى آخر الكتاب؛ لأنا نقول: 
عدم الانعقاد فى زمانه يج فلعله متفق عليه بين العلماء ولا يوجد فى كلام أحد منهم 
خلاف فی هذه المسألة. 

ودلیله: أنه إن( م یکن قوله 4 مع أقوالهم» فهو قول بعض المؤمنين(“» وقول 

بعض المؤمنين ليس بحجة» وإن وح أَسْيد بوت الحكم إلى قوله و ؛ لاستقلال) 

إفادة الحكي رإذا وحد السبب المستقل يإفادة الحكي ترتب عليه ثبوت الحم جزمًاء 
فاستحال( أن یکون لغیره مع وجوده مدخل ف فى إفادة الحكم؛ فلا عبرة بقول غيره 
مع قوله 5. 
لأن المدارك المقيدة للأحكام الشرعية فى زمانه ي فى كتاب اله وسنة رسوله بل . 

والقياس: إن قلنا: إنه حجة» ويدل على ذلك: لو كان إجماع أمته فى زمانه مدركا 
Ra o‏ 


(۱) فی «ب» ز»: يختص. 

(۲) سقط فی رأ». 

(۴) فی :»ً١«‏ بنفس. 

)٤(‏ سقط فى رأ ب». والمئبت من النفائس. 
(ه) سقط فى رأ ب». والمثبت من النفائس. 
(1) فی «ب»: حکمی. 

(۷) سقط فی رأً. 

(۸) فى رأ: الأمة المؤمنين. 

)٩(‏ فی رأً: لاستقاله. 

(۱۰) فی وب»: فالحال. 


۳.۲ لاق عن اخضول 
ولو جاز أن یکون [ذلك] من المدارك الشرعيةء وم ينقل - لاز أن يكون مدارك 
للأحکام۳) وم ينقلء وكان أقل مراتبه أن ينقل بطريق الآحاد» أو ينقله موثوق به فى 
کتاب. 

وأما قوله: الإجماع ينعقد فى جميع الأعصار بعده بدونه؛ فوجحب ان ینعقد فی عصره 
بدونه بالقیاس [علیه(“). 

قلنا: الفرق ما مر فى الدليل الدّال على عدم اعتبار قوم فی زمانه مع قوله» وبدون 
قوله 5 ٠‏ [ثم) يطالب بالحامع فإن م يكن جحامع بين الأصل والفرع» بطل 
القياس» وإن [كان]" عاد ذلك إلى إثبات الإجماع مع كونه طعي أو راححا على 
القیاس فى کونه مقدما) بالقياس» وهو فاسد؛ لأنه إثبات المقطوع بالمظنون أو 
الراحح بالرْجُوح» وهو فاسد. 

[قوله: لا عبرة) ٩‏ بقول غیره"'') مع قوله ج [۹٤۱/ب]‏ یشکل [علیه] ٩‏ بنا 
إغا"'“ نستدل: بالكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس. 

معناه: وحه دلالة الكتاب على الحکې وبيان وحه دلالة السنة» وبيان وجه دلالة 
الإجماع؛ لاستفادة الحكّم من كل واحد منهاء ووجوه الدلالات9 ٠‏ متغايرةً. 


)١(‏ سقط فى وأ. 

(۲) فى «أ»: لنا مدلول. 

(۳) فی (أه: الأحكام. 

)٤(‏ سقط فى رأ». 

)٥(‏ سقط فی و 

(1) فی «أ»: بالحميع. 

(۷) سقط فی و«ب». 

(۸) فی أًم: قطعًا. 

(۹) فی «أ»: متقدمًا. 

(۱۰) فی «ب» ز»: قوله: قوهم لا غیره. 
)۱١(‏ سقط فى رأم. 

)٠1(‏ سقط فى الأصول. والمابت من النفائس. 
(۱۳) فی «ب»: بنا قائما. 

)١١(‏ فى «أ»: الدلالة. 


الكلام فىالناسخ التي Dp E‏ 


فالخاضل: أن الطاوب ر ا لاوت الاد ن 
الآحر؛ لأن وجه دلالة الكتاب غي وجه دلالة السنةء وكذلك الدلائل العقلية؛ 
ر ان د ن كل راخدا مها ن ما ادنام الا ان 
تحصيل الخحاصل محال؛ فإنا إذا استفدنا حَدَّث العام من إمكان الذوات استحال أن 
نستفیده من [إمکان ]^ الصفات بعد حصوله بالأول) ضرورة(' , 

قوله: «ههناا' ٠‏ قسم آخرب. قلنا: تحرير هذا الكلام أن يقال: الإحْمَاع الأول: إما أن 
يكون مقيدا للحكم بقيد الدوام» أو مقيدا للحكم قد لاقت أو بكرن مد 
للحكم الأعم من الدائم» والمؤقت: 

فإن كان الأول لا يكون الثانى ناسخا له»ء وإلا يلزم حطاً أحد الإجماعين؛ وهو 
باطل» وان کان الثانى› فقد انتھی بنفسه؛ فلا نسخ»› وان كان الثالث› فالإجماع أن 
ينعقد مبينا غاية الأول المطلق» وحينئذ نقول: النسخ إن كان رفعُاء فهذا ليس بنسخ» 
وإن كان بيائاء فالإجما ع الثانى غاية الأول؛ فيكون نسخا بهذا التفسير. 


أما قوله: «هذا بعينه يلزم فى النصوص؛ فإن من [شرط]' [اقتضاء] ٠‏ النصوص 
الأحكام ألا يطرا' عليها ناسخ». 


ا قلنا: لا نسلم» وهذا مندفع غير لازم؛ فإن شرط صحة القياس عَدَمٌ انعقاد الإجماع 


(۱) فی رأ»: منهما. 

(۲) فی (أه: نما يستحيل. 
(۳) سقط فی «ب» ز». 
)٤(‏ فی «أً: غير 

() فی ١أ:‏ به. 

)٦(‏ فی «أ: لا تحصیل. 
(۷) فى «أًه: الدواب. 
(۸) سقط فی ٫أً».‏ 

(۹) فى «أ»: الأول. 
)۱١(‏ فى «ب»: بالضرورة. 
)۱١(‏ فی «ب» ز»: هنا. 
(۱۲) فی «ب»: مفیدا. 
)0 سقط فى ٫أًم.‏ 
)۱٤(‏ سقط فی «ب». 
)٠١(‏ فی أ: لا یظهر. 


رة 3 
على نقض الحكم فى الفرع أو ضدهء» فإذا انعقد الإجماع على ذلك زال شط صحة 
القياس؛ فتزول صحة القياس؛ لزوال شرطه» وليس شرط صحة النص عدم الناسخ؛ لأن 
النص صحیح بعد طریان الناسخ؛ فعلم اندفاعه» وأنه غير لازم. 


وا قوله: رکون الإجماع Or]‏ ينسخ به مع انه تخصص به - مشکل». 


قلنا: لا يخصص“ وهذا لأن التحصيص واقع بالإجماع» وفرق بين وقوع التخحصيص 
بالإجماع وبين كون الإجماع خصصًا. 


و 2 ت ر و o‏ » 
مثال التحصیص أن يقول: قوله : «هاتوا ربع عشر آموالکم» حص عنه ثیاب 
البذلة بالإجماع. 


ومعناه: أن هذه الصورة غير مرادة من هذا الحديث المذ كور إجماعًا؛ لأن الزكاة غير 
واحبة فيها /١٤١[‏ أ] بالإجماع» ولو كانت مرادة من الحديث» لوحبت؟ فيها الزكاة 
قطعاء واللازم [باطل]"» وإغا يثبت عَدَمٌ إرادتها منه دفعا للضّرر عن المالك؛ لمكان 
المناسبة. هذا المعنى مَوْجودٌ فى الحلى المباح؛ فيلزم من التخحصيص ثمة التخحصيص 
ههنا» فقد تين( ٠"‏ أن الإجماع لا يخصص» بل موضع الإجماع مظنة للتحصيص» 
على ما بيناه» لا أن الإجما ع خصص» والمخصصات منحصرة فى المتصلة والمنفصلة. 

والمتصلة أربعة: الاستثناءء والصفةء والغايةء والشرط. وامنفصلة أربعة : العَقَل 
والحس» والسمع (القطعى» والظنى)"' وليس الإجماع واحدا من الثمانية. 


(۱) فی ا اندفع. 

(۲) فی أي: أما. 

(۴) سقط فی أ». 

)٤(‏ فى أً: لا تخصص. 

(ه) احرحه ابو داود )٠٥۷٤(‏ والترمذی (1۲۰) والنسائی (۳۷/۰) وابن ماحه (۱۷۹۰). 
)١(‏ فى «أ»: لوحب. 

(۷) سقط فی رأ». 

(۸) فی «أًم: به. 

)٩(‏ فی «أ: هنا. 

(۱۰) فی ًه: بین. 

(۱۱) فی «ب» ز»: آربع. 

(۱۲) فى «ب» ز»: القطعى الظنى. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ POSTE ORE RDS‏ 
واعلم: أن حاصل كلامه يعود' إلى أن الإجماع يخصّص به؛ فوجب أن ينسّخ به 
قياسًا عليه؛ وذلك لأن کل واحد منهما تخصيص»› > وإلا فما القرق؟! ھا فان چ 
إذ لا وود للحكم فى امقيس عليه؛ لا بينا أن الإجماع لا يخصص"» والفرق اجون 
من كون اللخ إبطالاً دون التحصيص يدفعه مع تسليم صحة الأصل جدلا. 
وأما قوله: ,الحصر غير لازم؛ [لاحتمال]' أن يتمسك الإجماع الشانى بغير؟ ما 
يتمسك به الأول:..» إلى آخحره. 


فاعلم: أن التمسّك بوحود الملزوم لا يجديه نفعاء بل [لا]( تتصور [إفادته]) 
الحكم» إلا إذا ثبتت ملزوميته ووقع الملزو» أو عدم اللازم؛ بدليل من الأدلة الشرعية؛ 
وهو: إما الكتاب» أو السنةء أو الإجماع» أو القياس» أو الاستصحاب» ومتى لم يكن 
دليله كذلك كان من الحال أن يفيد حكمًا شرعيًاء إلا الدليل الشرعى» ويعرف ذلك 
من له دربة فى العلوم النظرية. 

وقوله: «الإجماع يتمسك بغير ما يتمسك به الأول من المدارك. قلنا: قد دل الدليل 
على بطلان تلك المدارك ولا يتصور' انعقاد الإجماع عن مدرك زبالظن: ٠‏ 
من هذا المعترض؛ وهو أنه يدعى أن الإجماع قاطع» ومع ذلك انعقاد الإجماع عن 
مدرك بالظن]'' باطل؛ فقد تین ساد جمیع ما ذکره. 

واعلم: أنه [إذا](' ٠"‏ ثبت عصمة البجمعين عل ١۲‏ ٿو فيلزم من ذلك الا عند 
تعارض إجماعين» وقد" ') صح أن E‏ اناز توا ولك الان 
(۱) فی ز: یعول. 
(۲) فی «ب» ز»: خصص. 
(۳) سقط فی «ب». 
)٤(‏ فی «ب»: غیر. 
(ه) سقط فی ٫أً».‏ 
() فى «أً»: لإفادة. 
(۷) فى رأ»: ذلك. 
(۸) فی «أً: فلا يتصور. 
)٩(‏ فى رأً»: المضرب. 
(۱۰) سقط فی «ب». 
)۱١(‏ سقط فى أم. 
(۱۲) فی «أ: عن. 
(۱۲) فی وب ز: فقد. 


۳٦‏ ...... الكاشف عن المحصول 
[فیه]( ن يتأمل الناظر فى أدلة الإجماع؛ أنه هل نی هذا انوع من الخطاً عن 
اجون م ل؟. . والخلاف فى كون الإجماع ناسخا - واقع “ وکذلك فی کونه 
منسوحاء (وا له أعلي). 

% %* +% 


الساة الحامِسة: فى کون قباس منسوخا وناسخا 
قال المصنف - رجه الله-: أما: كونة منسوًا حا - قتقو: سخ لليّاس: إا أن 
یکوت فی رمان حا اسول - ل - أو بعد وفاته: فان كان حال حياته: : فلا يمتيع 
رفخ باص أو بالإخْماع أو بالقياس: ُن انض أن نص الرّسُول - ب - فى 
لمع على حلاف الحم الى يقعضيه اياس بعد اسبقرار التعباد بالِيّاس. 
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رئا بالإخًاع: أنه لذا اعلق اله على فون قاس م أب موا عل اح 
لقو - -: کان إحْمَاعَهم على أَحَدِ القولين - رافِعًا لحكم الْقَيّاس لى اققَضَاه ْمَل 


وأا بالْقِيّاس: فبا ينص فى صورةٍ على يلاف ذلك الح ت يجْعَلَهُ مغللا بل 


مودو ف ذلك افرع ا لها أفوى من أمارة عة انف لحك 


الأول فى الأصْل الأولء وَيَكُون كل ذلك - بعد اسيقرار التعباد بالْقَيّاس الأول. 
e‏ - يو -: نه يجوز تمه فى الَمى؛ إن كان ذَلِك لا 
ّا بالنص: گتار اکھد شی کے شرس م بغر اشد 1 

احتهد؛ ؛ قرم شيا بقیاس فم َر فة َلك بص أو ماع أ قاس قوی ِن 

قياس الأول على خياؤه. 


فان قَلتا: ,کل مته مف ج کن دا الوحْدَان اا لخکم قياس الأول؛ 


رل 2~ ي 0 


ا ا القاس نما کو۵ مَعمُولاً به برط ألا ُعارضَة شىء م 
ذلك. 


(۲) فی : رافع. 


الكلام فىالناسخ وا لمنسوخ FOES Ess as‏ 
وإن قلنا: ,ميب وَاحجذه - لم يكن اياس الأول معد بدا بو؛ فلَمٌ يكن افص الى 


ك وأا كو الاس تاعا فهر: ما أن يس كابًا؛ 


a 


8 ٤ 


أو ةا ر إلحماعك ار قاسا: و الاسام الل الأرل < باطلة بالاجاغ: 
6 د و ES‏ ا Jeol ~2 E‏ 
وأما الرابع وهو کون ناسخا لقاس آحرَ : فقد تدم الول فيه»» وا لله أعلم. 


الشرح: قال الصنف - رة الله عليه - [۷١١١/ب]:‏ «المسألة الخامسة: فى كون 
القياس منسوخحا وناسخا....» إلى آخرها. 


قال وشیا لله فته اعلم: أن الاضوليڻ کی ی 
فالمنقو ل عن القاضى عبد الجبار فى أحد قوليه: أنه لا جوز؛ وهو المنقول عن الحنابلة. 
OO) sa E 2 “۳ .‏ ت م 

وذهب ابو الحسین) إلى تمویزه» وفصل بین أن یکون [فی]) زمن حیاته - 4 - 
واحتياره قريب من اختيار اللصنف؛ وذلك لأنه ساق كلامه فى التقسيم المذكور 
بکماله» واختیاره هو بعينه احتيار المصنف. إلا أنه قال: 
اعلم: أن القياس المتعلق بالأمارات إذا نسخ» فإما: أن ينسخ بكناب“) أو سنة 
أو إجماع» والقياس الَنسُوخ به إما: أن يكون فى حال حياة رسول الله - بب - أو بعد 
وفاته: قإن كان فى حال حياته"» لا يعتنع رفعه بالنص» والقياس. ولم يتعسرض 
للإجماع ' فى حال حياته. وإن كان بعد وفاته» فيمتنع رفعه بكتاب» أو سنة 


/١ الإبهاج‎ ٠١١ /١ المستصفى للغزالى‎ ء١٤١۹‎ -٠٤۸ /٣ تنظر المسألة فى: الإحكام للآمدى‎ ١( 
/۳ شرح العضد ۲/ ۱۹۹ جمع الحجوامع ۲/ ۸۱ الآیات البینات‎ cO /۲ نهاية السول‎ ٤ 
o٠ 

(۲) فی أ: فالمنصوص. 

(۳) فی «ب»: فذهب. 

.)٤٠۳ /۲( ينظر: المعتمد‎ )٤( 

(ه) سقط فی أ 

() فی رأً: وهو. 

(۷) فی «أ»: بالأزمان. 

(۸ ) فی ًه: بقیاس. 

)٩(‏ فی أًه: حياة رسول ا لله ل 

)٠١(‏ فى «أ: إلى الإجماع. 


A ۳۰۸‏ ول 
متجددين. وساق الكلام بعد وفاته» كما ساقه اللصنف من غير فَرّق» واحتيار 
اللصنف بعينه هو اختياره» إلا ما ذكرناه). 
وقال صاحب ر الإحكا: إن کانت العلة منصوصةء فينسخ القياس بنص» 
وقياس» فلو ذهب ذاهِبٌ بعد التبى - ا E O‏ عله؟ 
فإانه > وإن کان متعبدا .عا او به ظنه - فرفع حکمه [فی حقه بعد] اطلاعه على الناسخ 
لا یکون سخا متجدڌًاء بل بین آنه كان منسوحاء وإن كانت العلة [ابخامعة] مسستتبطة 
بنظر احتهد» فيرفع حكمه إذا وجد دليلاً راححًا عليه» ولا يكون نسخا على 
قولنا: النسخ رفع حكم خحطاب» وإن كان مشاركا للنسخ فى رفع الحكم» وقطع 
استمراره؛ سواء قلنا: كل جحتهد [مصيب] أم لا). وأما كون القياس ناسخا: فقد 
احتلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 
الها: الفرق بن [القياس] الجلى والخفى؛ وهو قول ابن القاسم الأنماطى من 
الشافعية. نقلها صاحب ,«الإحكام»» واحتار جحواز النسخ به فى العلة المنصوصة؛ ا فی 
معنى النص» وغير المنصوصة وهو قطعى؛ Sa‏ 
E‏ وليس' “ بنسخ» على القول 
بتفسير النسخ با لطاب وإِن کان ظيًا؛ ف فيمتنع أن EE‏ للنص والإجماع. 
تنبيهان: الأول: سبق أن الإجماع لا ينعقد فى زمنه كب. وذكر المصنف فى هذه 
السألة ما يدل على انعقاده فى زمن ]//٠٤١۸[‏ حياته ك وهو سَهْوّ من المصنف. 


(۱) فی «ب»: وسیاق. 

(۲) فى «أ»: إلا فيما 'ذكرناه. 

.)۱٤٩۹ ›۱٤۸/۳( ینظر: الإحکام‎ )۳( 

)٤(‏ فی «ب): فيجتهد. 

)٥(‏ فی وأ مع حکمه. 

)٦(‏ سقط فی أ 

(۷) فی ا : أو لا 

(۸) ابو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطى البغدادى الأحول» أخذ الفقه عن المزنى والربيي 
وعليه تفقه ابن سريج والإصطخرى» رابن خيران» ومنصور التميمى» وان ال وكيل» وهذه الطبقة 
العليا. نقل عنه الرافعى فى مواضع. ومات سنة ۲۸۸ه. انظر: ط. ابن قاضى شهبة |١‏ ۸۰ 
تاریخ بغداد ۱۱/ ۲۹۲» وفيات الأعيان ۲/ .٤١٠٦‏ 

(۹) فی «ب»: وقیاس. 


(۱۰) فی «ب»: فلیس. 


N ESE oon es الكلام فى الناسخ والمىسوخ‎ 

وذكر أبو الحسين هذا الفصل - كما نقلناه عنه - وليس فى كلامه ما يدل على 
ذلك» ورعا وهم [من] قول أبى الحسين: لو انتسخ فى حياته» فإما أن ينسخ: 
بكتاب» أو سنة أو إجماع» أو قیاس» لا سبیل إلى انتساخه بکتاب» ولا سنة» ولا قیاس؛ 
فذ كر الإجماع فى التقسيم العقلى» وهو لا يدل على الوقوع؛ فإن المنفصلة لا 
يستدعى صدقها وقوع [جميع] أجزائها؛ على ما بينا فى امنطق» ثم نذكر ما يدل 
على وقوع جميع أحزائها؛ فلا يرد هذا الإشكال [إلا] أ“ على صاحب (المعتمد». 

قال صاحب «الحاصل)(: «فی هذا إشکال» وم پر بالإإشكکال»› واحتصر کلام 
ال کا ره ا ا 


الثانى: قول المصنف - رحه الله -: رإنه إذا اجتهد جتهد» فلم يظإفر بنص» وظفر 
بقیاس [وعمل اا تم ظفر بالنص چ فإن قلنا: اا واحد» م يکن 
القياس الأول معدا به فلم یکن [اللنص] الذى وجده ناسخا له؛ وإلا کان 
ناسخا». 


اعلم: أن تقرير هذا الكلام: أنا إذا قلنا: الصيب واحد» كان حكم الله - تعالى - 
فى المسائل الاحتهادية واحدًا فى نفس الأمر» و لم يكن الحكم مانعًا لاجتهاده» فإذا ظفر 
بالنص بعد وحدان القیاس أَوَلاء تبین آن حکم الله - تعالى' ٠"‏ - فى نفس الأمرء ما 
دل عليه القياس» وهو متعبد فى نفس الأمر بالعمل دون القياس» وأن الذى عمل به 
اوو 0 دک اه ف نن الأمر» ولم يكن متعبدًا به؛ فالنص إذن لا ينسخ 
الحكم الابت فى نفس الأمر؛ فلا يكون نسخا. 


(۱) سقط فى «أً». 

(۲) فی (ً»: فذکروا. 

(۳) سقط فی «ب». 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

(ه) ینظر الحاصل ( .)٠٤ ٤/۲‏ 
)٦(‏ سقط فی «ب». 

(۷) فى رأً»: المصنف. 

(۸) المثبت من المحصول. 

)٩(‏ فى أًم: بعده. 

)٠١(‏ فى أ: الحكم لله تعالى. 
(۱۱) فی أ: أرلى. 


aR 1۰‏ كاش عن احصول 
وإن قلنا: کل بحتهد مصيب [والأحكام]() تتب ع(" الاجتهاد - فالحكم الشابت 


۰ 


بالقیاس اوا حکم الله- تعالى - وهو متعبد بذلك» [ويكون)' النص ناسخا [له5). 

رالحاصل: أن تسخ الحكم الشرعى يستدعى ثبوته فى نفس الأمر لا بحسب ظن 
الجتهد؛ فما لا ثبوت له فى تقس الأسن استحال نسخه» سواء کان النسلخ رفعًا أو بيانا. 

لا يقال: إن قلنا: الصيب واحد» فاجتهد مكلف عا غلب على ظنه» وكذا من قلده. 

قوله: «نسخ السنة بالقياس لا جوز إجماعاء. [قلدا)(: كيف يتصور الإجماع مع أن 
العلماء احتلفوا فى تقديم القياس على خير الواحد؟!» فعلى القول بتقده لا يبعد) أن 
قصور]" النسلخ بأن يستقر التعبد بر الواحدء ثم ينص الشارع فى زمن النبوة على 
حکم عليه يقتضی ضد مقتضى الخبر. 

لأنا نقول: لا نزاع أن كل جتهد يجب عليه العمل .عقتضى ظنه؛ ولا يلزم من ذلك 
ان یکون الحكم المظنون هو حكم الله فى نفس الأمر» إلا على قولنا: ,كل جحتهد 
[۱۸/ب] مصیب». 

و منع تصور الإجماع للمستند الذى ذكره - ففاسد؛ لأنه إن كان واقعاء لا 
یرتفع ما ذکره» وان م یکن واقعًاء فطریقه نَمل الخلاف عن [عدل] ۰ یوثق بنقله. 

وأماا' “ الفرض المذكورء وهو تنصيص الشارع على عِلة الحكم إن وحد» 


فالناسخ"" النص لا القياس» وا لله أعلم. 
%* * * 


(۱) سقط فى أم. 
(۲) فى «أه: بعنع. 

( سقط ق و 
)٤(‏ سقط فی «ب». 
)٥(‏ سقط فی بم . 
)٦(‏ فی «ب»: لا یعد. 
(۷) المغبت من النفائس. 
(۸) فی «ب»: وإغا. 
(۹) فی «أًه: فلا يرتفع. 
(۱۰) سقط فی وأ 
(۱۱) فی «ب»: فأمًا. 
(۱۲) فی أ وحدنا. 
(۱۳) فی وأًم: الناسخ. 


الكلام فی‌الناسخ والمنسوخ a O O‏ 
2 2 غ و‌ ع 0 0 ۶ 2 ت 
المسألة السادسّة: فى كون الفحوّى مَدسوخا وناسخا 

قال المصنف - رجه الله -: أا كونه منسوحا: هقد اتفقوا على جواز تسخ الأصْلٍ 


زا اوغ - رال م ل محا 
a‏ تسخ الفحْوّى مَعَ بقاء الأصْل: حار بى الحْسَبْنِ . EE‏ 


رزه قال e‏ ا ن الغرض؛ أنه إا 


Ey‏ متف عَلَيّه: لان دلالته: اک ر 


كانت قل - فهى يفينية يقني ية فتقتضى النسلح لا مَحالة» و له أعَلَّم. 
الشرح: قال - رضى الله عنه -: قال صاحبر الإحكام»: اتفقوا على حواز 
نخ الفحوی"» [وعلی جواز نسخ حکمه] . 


.)٠١١/١( ينظر: الإحكام‎ )١( 

(۲) أما الفحوى» وهو مفهوم الموافقة» فيجوز النسخ به » وقد ادعى المصنف» والآمدى الاتفاق عليه» 
وحرى عليه بعض شروح «المنهاج» وفى هذا يقول المصنف: لأن دلالته إن كانت لفظية فلا 
كلام» إن كانت عقلية فهى يقينية؛ فتقتضى النسخ لا عحالة. نعم قال الأسنوى فى شرح 
«المنهاج»: وفيما قاله الإمام نظر؛ لأن الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيًا لا عقلياء ويجاب عما 
قاله الأسنوى؛ بأن كون الدلالة عقلية لا يمنع من كونها طريقا شرعيًا؛ إذ معنى كون الدلالة 
عقلية أن العقل له مدحل فيها؛ لأنها من قبي دلالة الالتزام وأن النزاع فى كونها لفظيةء أو 
عقلية حلاف لفظى. فالذى ينظر إلى أن اللفظ باعتبار وضعه للمعنى الملزوم دال على اللازم 
ومن نظر إلى أن هذه الدلالة لاد فيها من انتقال الذهن من الملزوم 

لى اللازم - وهذا أمر عقلى - سَمّاها عقليةء فلا حلاف إلا فى التسميه؛ لأن كلا من دلالة 
yT‏ هذا حلاصة ما قاله 
الآمدى» والمصنف من الاتفاق على حواز النسخ بالفحوى. وقال الحلال احلى فى شرحه على 
«جمع الجوأمع» بعد نقل الاتفاق المتقدم ما نصه: وحكى الشيخ أبو إسحاق ا 
قال المصنف - المنع به» يعنى المنع من النسخ به؛ بناء على أنه قياس» وأن القياس لا يكون ناسخا 
.أ.ه. 
وقال فى «مسلم الثبوت»: ونقل أبو إسحاق الشيرازى» وابن السمعانى الخلاف» قال شارحه: 
كذا فى كتب الشافعية.. والتحقيق فيه أنه إن كانت الدلالة على حكم الفرع بوضع الكلام له؛= 


=بأن يقول الواضع: وضعت هيئة ت ركيب لإفادة حكم المنطوق» وما هو مشارك له فى الناط من 
غير نظر ورأى» فيصح كونه ناسخا ومنسوخا؛ لكونه مدلولاً لكلام الشارع كالنطوق» وان ۾ 
يكن الكلام موضوعًا له» وإفا يستفاد الحكم بوجود العلة اموحبة لحك > کمایقول به قائل 
کونه قیاسًا حلیّاء فینبغی أن يكون حكمه كحكم القياس فى الناسخية والمنسوحية فإن حاز 
هناك حاز ههنا وإلا فلاء وكذا الحال فى بقاء حكم أحدهما دون الآحر. ١.ه.‏ 

قال بعض حققى الحنفية: وهذا يوافق ما قاله الشافعية فى كتبهم؛ لأن من نقل الخحلاف» وحكى 
منع النسخ به بناه على أنه قياس» ولیس هذا من التحقیق فی شىء بل التحقيق: أن هناك فرقا 
بين ما يسميه الحنفية: دلالة النص» والشافعية: مفهوم موافقة وفحوى» وبين القياس» فإن العلة فى 
الأرل مفهومة لغة ويفهمها اجحتهد وغير الحتهد بخلاف القياس؛ 

فإن فهم العلة فيه حاص باجتهدء والذى مى دلالة النص - عند الحنفية - أو مفهوم الموافقةت 
والفحوى - عند الشافعية - قياسًا. وإن قال: إن الحكم إنما يستفاد بوحود العلة الموحبة للحکې» 
لكنه يفرق بين الفحوى والقياس .عا ذكرنا فى العلة؛ فيجعل علة الفحوى مفهومة من اللغة دون 
علة القيا کا ار ی فیا کا ردرت چن ان کیت ت ای ای 
«الإحكام». 

ألا ترى: أن جمهور العلماء قالوا: : إذا نخ حكم أصل القياس لا ييقى حكم الفرع الابت 
بالقياس على هذا الأصل» ران تنازعوا فى أن هذا نسخ أ ليس بنسخ فأنت ترى اتفاق الكل 
على أنه إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفر ي راغا الخلاف فى كونه نسخاء أو ليس 
ا 

وأما الفحوى: وأصله الذى هو المنطوق فقد اتضح أن امختار أو الحق؛ أنه يجوز نسخ أحدهما 
مع بقاء الآحر. . فكيف حكن لأحد أن يجعله قياسًا من كل وجه» ويينى على ذلك منع النسخ 
بها؟. وأما ما قد قل من أن حكم الفرع يبقى عند انتساخ حكم الأصل» ونسب للحنفية - 
فهو حطاً؛ لأن الحنفية صرحوا بأن النص المنسوخ لا يجوز القياس عليه؛ وهذا حعلوا من شروط 
القياس ألا يكون حكم الأصل منسوخاء فكان من لوازم نسخ حكم الأصل نسخ حكم الفرع 
فيما هو قياس يختص الوقوف على علته باججتهدء بخلاف مفهوم الموافقة» أو الفحوى» أر دلالة 
النص. هذا خلاصة ما قاله هذا امحقق الفاضل. وبه يعلم ان النسخ بالفحوى عل وفاق. ولو سلم 
النزاع فهو نزاع ضعيف لقيامه على كون الفحوى قياسًا. وهو مبنی غور صحيح؛ لما علم من أن 
الخلاف فی کون دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية أو قياسية حلاف لفظى لا حقيقى. 

وأما النسخ .عفهوم المخالفة: فقال ابن السمعانى: لا يجوز النسخ به لضعفه عن مقاومة النص» 
یعنی: عن معارضته. . ولابد للنسخ من المعارضةء وذهب إليه صاحب «جمع الجوانع» وصاحب 
ولب الأصول» رقال الشيخ أبو إسحاق الشیرازى - كما قال المحلال امحلى أيضا -: الصحيح 
الجواز؛ لأنه فى معنى النطق. 

أقول: وفيما ذهب إليه الشيرازى نظر؛ لأنه إن أراد بقوله: فی می ای٤‏ اه ف ن 
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(وإغا احتلفوا فى جواز نخ الفحوی] “ دون أصله» وجواز نسخ الأصل دون 
فحواه؛ غير أن الأكثر على أن : نخ الأصل يفيد نسخ الفحوى؛ [لأن الفحوى تابع 
للأصل» ولا يتصور بقاء التابع بدون المتبوع. 


اما تسخ الفحوّى] دون الأصل: ف دد فة قول الفاض ا عك ايار 
BE o‏ لأن مصيرًا منهما إلى 
أن تحريم التأفيف [إغا] كان إعظامًا للوالدينء وإباحة الضرب نقض الخرض. . واخحتار 
صاحب «الإحكام» أن تحريم الضرب: إما أن يكون ثابتا بطريق القياس» أو بدلالة 
لفظية : 


فإن كان الأول» وجب أن يكون رفع حكم الأصل موجبًا رفع حكم الفرع؛ 
لاستحالة بقاء الغرع دون الأصلء› وان ا ذلك نسحا وإن) رفع حکم الفرع 


دمن حيث القصد والإرادة - فمسلم ولا يفيد؛ لأن هذا لا ينافى ضعفه عن معارضة النص؛؟ 
كما قال المانعون. 
أما إن أراد أنه فى معناه من حيث القوة - فممنوع للاتفاق على حجية المنطوق» والاحتلاف فى 
حجية المفهوم المحالف» والمتفق عليه أقوى من المخحتلف فيه قطعًا. والذى نراه حقا هو ما ذهب 
إليه المانعون من عدم حواز النسخ به فإن قيل: لِم رححتم فى مبحث التخصيص بالمفهوم 
حوازه .عفهوم المخالفةء ورححتم هنا عدم حواز النسخ به» مع أن كلا من التحصيص والنسخ» 
لابد فيه من المعارضة؟. 
فاواب: لأن التحصيص فيه إعمال للدليلينء فلم يشترطوا فيه التعادل بينهماء > بل اکتفی فيه 
بكون المفهوم دلیلاً شرعًا. بخلاف النسخ فإ فيه إبطالاً لأحدهماء فكان فيه ضروريًا. . ينظر نص 
كلام شيخنا الحفراوى فى المفهوم والمنطوق. وينظر سلم الوصول لشرح نهاية السول ٠۹۹/۲‏ 
٠ -‏ والحلال الحلى على جمع الحوامع مع حاشية البنانی ۳| .٥۸‏ 

)٣(‏ المثبت من الإحكام. 

(۱) سقط فی «ب». 

(۲) تنظر المسألة فى: البرهان ۲/ ١۳١١‏ الإبهاج ۲٥۷ ١‏ نهاية السول ۲/ ٦١١‏ التبصرة 
»)۲۷٠(‏ العدة ۳/ ۸۲١‏ الإحكام للآمدی »)۱٦( ۱١۲ /٣‏ شرح الک وکب ۳| »٥۷۳‏ 
الوصول لابن برهان (۲/ ۷ه - ٠‏ المسودة ۲٠۱۳(‏ و٠۲۲‏ وجمع الجوامع ۲/ ۸٩‏ التحرير 
٠‏ فواتح الرحموت ۲/ “۸ الروضة ص .٠٦‏ 

(۳) سقط فی رأ». 

)٤(‏ المغبت من الإحكام. 

)٥(‏ فی (أً»: تفید» وفی «ب»: یستمر. 


(1( فی رب»: فإن. 


لا يوحب رفع حكم الأصل؛ [لأنه]“ لا يلزم من رفع القابع رفع" المتبوع. وإن١)‏ 
كان الثانى» فدلالة اللفظ على تحريم التأفف صريحة على تحريم الضرب, إلنزامية0؛ 
فهما دلالتان(°) ختلفتان؛ فلا يلزم من رفع حكم [إحدى] الدلالقين رفع حکم 
الأحرى. 

هذا ما قاله صاحب« الإحكام»» وهو أن نسخ أصل الحكم فى القياس - هل يستلزم 
نسخه فی الفرع؟ فيه حلاف. 

واختیار" صاحب (الإحکام» أن حكم الفرع لا يبقى مع ارتفاع حكم الأصل. 

وقال ابن الحاحب: الختار: جواز نسخ أصل الفحوى دونه» وامتناع نسخ الفحوى 
دون أصله» ومنهم من جوزهما)» ومنهم من منعها). 

لنا: أن جواز' ٠‏ التأفف بعد تحربحه لا يستلزم جواز الضَّربي وأن بقاء تحريم 
التأفف يستلزم تحريم الضرب؛ وإلا م يكن معلومًا منه للمانع. العجزى مانع( ١‏ 
ويرتفع بارتفاع المتبوع"'. وأجيب: [بأنه]"' تابع للدلالة لا للحكم والدلالة 
باقية ٩‏ بحوازهما؛ فلا يلزم من رفع“ [حكم] إحداهما"') رفع حكم 
الأحرى. أحیب: إذا لم يكن سبيلهى*. 


(۱) سقط فی رأ). 

(۲) فی رأً: رفع حکم. 

(۳) فی أ»: فإن. 

)٤(‏ فى «أ»: إلزامية. 

() فی «أً»: دليلان. 

)١(‏ فى «أ»: أحد» وسقط فى «رب». 

(۷) فی «»: واختار. 

(۸) فى الأصول: حوزها الصواب ما أثبتناه. 
)٩(‏ فى الأصول: منعها والصواب ما أثبتناه. 
(۱۰) فی «أً»: جوازنا. 

)۱١(‏ فی رأً: الفحوى تابع. 

)٠۲(‏ فى «أ»: المشرع. 

(۱۳) سقط فی «أم. 

)١١(‏ فى «ب»: نافية. 

)٠١(‏ فى «أ»: الشرع. 

)۱١(‏ سقط فی رأ). 

(۱۷) فی «ب»: أحدهما. 


(۱۸) فی «ب»: سبیلها. 
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واعلم: أنه لابد من التقسيم؛ وهو: تحريم الضَرّب» هل هو ثابت بالقياس» أو بدلالة 
لفظية ولابد من التفريع على أن حكم الأصلء [هل]'“ يستازم [نسخ] الفرع على 
قولنا: إنه ثابت بطريق القياس /١٤١۹[‏ أً]» وعند ذلك: يتجه المنعٌ على كلام من أطلق» 
ولم يفصل. 

وأما قول المصنف: رأما كونه ناسخاء فمتفق عليه؛ لأنه إن كانت عقلية» فهى 
أجنبية» فتقتضى(" النسخ»؛ [ففيه] نظر؛ وذلك لأنه إن كان مراده: أن مشل هذا 
القياس يفيد اليقين والقطع - فهو محل إلنزاع» ويتجه المنع» إن کان مراده من الأقيسة 
الجلية؛ فهو كذلك» ويتفر ع على الخلاف المذكور فى أن القياس: کل کرد ناس خا آم 
لا؟ [وا لله أعلم بالصواب]. 


% * +% 


(۱) سقط فی ٫أا.‏ 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳) فی «ب»: فیقتضی . 
)٤(‏ سقط فى ٫أًم.‏ 


0 ت ۶ 
القسم الثالث 
فيمَا طن أنه ناس َيس كذلك 
قال المصنف - رجه الله -: فيه مَسسّائل: الُسأة الأُولّى: 
فى القلماف على أن زيا عاد غل الاوات و کرو نه لات و 
زياد صااةٍ على الصلَوَّات. 
وإنمًا حَعَل أل اعراق زياد صلاةٍ على على الصلَوات الس E‏ ا 
لإحافظوا ءَ على الصَلوّات وَالصَلاة الوْسْطى وقوموا له ای)4 [البقَرَة: ۲۳۸)؛ لأنهُ 
حل ما کان ونی عير ونّی. 
فقيل لَهُدٌ: تی اذ کون زياد عادو عَلَّى آر ادات - سحا لان يحمل 
الاد ة الأحيرةً ع ار ل کان عدد كل اجات و الريَادةٍ عَشَرَة: ى 
الريادة لا قى ذلك؛ فیكون تًا 
أا الريادة الى لا تكو كَذلك - كد افوا فيهًا: مُمَذَحَب الشاف ” - ری اله 
عن ا انها لست ی وهو قول أبى على» وأبى هاشم. وقالت النفية: إنها ننخ. 


ت o2‏ < ا 


ينهم من فصل ونذ كر فيه وخهين: 


أحذهُما: أن النصً: إن فاد مِنْ جهة دَلِيلِ الطاب أو الط - يلاف ما أفادنةُ 
الاد س کات الا ا رلا - فلا 

رانيهمًا: قول القاضى عبد لحار : إذ كانت الربادة قد عَيّرّتٍ اليد عليه تغييرا 
شدیدًا؛ حتی صارَ اریذ علَيهِ: زول عد ادق على د تا كاذ بقل ي - 
SE a‏ : انه N E‏ زد يادو ركعَة على 
ر کعتیْن. 

ون كان امريد عليه: ف - على حدما كان بعل قبل ارياد - صح فع 
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اتد به» وم يلرم اسيناف فِعله؛ وَإِنما يرمأ أذ يضم يه يره -: نویک ا 
نحو: زيادَة التغريب عَلَى الْجَلْدِ وزيا عِشرينَ على حَد القذف. 


واعلّم: اد لأب الْحُسيْنٍ ايُمرٍیٌ - رَحِمهُ اله - طريقة فى هَذو ساو هى أَحْسَنْ 
مِنْ کل ما يل فيهًا؛ فقال: 


E RE 


النظر فى هذه المسالة علق بامور لاة: 
أ اد ارا قل ال هل ي رال ال أ ا م ؟: 


E E e 
والحق: أنه يقتضيه؛ لان إثبات کل شىء - لا آقل من‎ 
کانً.‎ 
وا الإزالة - هَل تسَمى تمشا؟:‎ 
ھر ت ر ا‎ E . م‎ 2 E 1 
إن کان حكمًا شَرْعيّاء كانت الريادة‎ e والحقز أ الى‎ 


e و‎ 


وإ کان ما a‏ ا E‏ 

والفها: أنه َا ور الاد على ال بخبر بر الوَاجد رَلَْياس» اَم ل؟: 

والحق: أنه إن کان الرائل حكم العَقَلء وهوَ: E‏ إلا ا 
یع نه مان حارحی؛ كمال قیل: عير اواج لا یون حك يا نعم به لوی 
ا لا کون حك فى الود والكمارات إلا أ ذو َع لا على لها بالخ 


or @ 


من حيْٺ هو سلخ. 

وا إن كان الحم ارال شَرْعيا يا: ينر فى دليل الريادة: ان کا بحيْث يَجُوڙ 
رااش لِدَليلِ اكم الئل - حار إبات الرَيَادة؛ ولا فلا e‏ الث 
الأصولى؛ وأنحقق ذلك فى الَسَائل الفِفَهية عة على هدا الأصْل وهی ثم 


الحْكم الأوّل: زيَادة النغريب» أو زياد عِشرينَ على جلد ماين - لا يزيل و 
وکوت ارا عا ان غد فى عير علوم بالشرع؛ لأ حاب اف 


شترا بين جاب اشمانين مع نفى الائ وب ابه مع تيوت ا وم د 
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لا إشْعَارَ لَه بمّا به الامياز؛ فإجاب الثمّانين لا إِشَعَارَ لَه آل بالات ا و ا 


إلا أ نفى الرَيادة 8 بالعَمل؛ فن ابراه الأصلية مَعلومة بالعقل» وم ينقلنا عه ليل 
ا ذلك حكمًا عَقَلا - حار قبول حبر الوّاجد وَالْيّاس في إلا أن يمع مَانِعْ 


و کون الان و رة کاو کال الح وا ا 
عَليْهَّا: : كل ذلك - تاي لتقي حوب الریادو لکا كان ذلك قى مغو بالعقل - 
حار قول حبر اواد وَالْمياس في؛ كما أذ الُْرُوض لو كانت حمس - لوقف على 
أذائها اروج عن هدو التكليفي وبول الشَهادقِ فلو زيد فيهًا شىء آحرٌ دق 
اروج عن دة اكليف وقبول اهاد على أداء ذلك الَحْمُوع مع أنه مجو 
بات بخبر ر اواج وَالَْيّاس؛ فکذا ههتا. 

ما لو قال اله تعالى: «المَانون كمال الْحَ وَعَْهّا وخدحا علو رة الماد - 
لم قبل فى الريادَة - هنا ر اراد و اا ا ف € 
بذلیلٍ شرعی متواټر. 

وأبضًا: لو کان إعَاب النمايين يقتضِى - على سبيل الوم - ١‏ تف الرفت وت اا 
مهوم اتر لا حور مله بير الاجا القاس - -: لکنا لا ثبت ذلك عبر الاخ 
والقياس. 


زی الثانى: تقييد اة بالإمان: هو فِى مى النخصیص؛ 4 ٤‏ ي حرج عق 
الكاف ةي الجطاب: 
فإك كان القتضيى لهذا القييد - حبر واج او قیاساء و کان مانا - م بقل ۽ لن 


عُمُوم الاب - أحَاز عت الكافرة فتأخيرٌ حَظر عِقِهَا فى الْكُفارة - هر: «الفسلخ 
بیو فلم قبل فيه حبر واج ولا قياس 
إن کانا متقارنيْن - فهو تخصييص» والنخصيص بعبر اراج والقياس - يحو 
اكم اثالت: یقت به ارق وخی ری فم سرق: : قإباحة فطع رخله 
الأحرّى - رفع لحَظر قَطْيهَاء وَذلِك الْحَطْر نما ب ب بلقل فحاز رنه بعر ايد 
وَالقياس؛ ولم يسم نسْخا. 
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الحكم الرابم: إذا مرا الله تعالى بفِعْل أو قال ١ه‏ هو وَاحب علَيک» ا بین 
فغله» وبين عل آحر - مهدا المعيير کون تخا حطر ترك ما أَوْحَبة عليّا؛ إلا أ 
E‏ - كان مَعلومًا بالبقاء على كم اْعَقْل؛ وَذَلك لأ مَوله: 


ُوْحَبْت عليكم هتا الففل ك شض ا لالإحلال بو تارا فی اسیحقاق الد ا 
لان ين أذ يرم عفان وبحب آل إن مأ خير لا يفوم فاته لذ لأمنل: 
ا عير عير واحب؛ ولو کان ابا بالشَرْع لدل عليه دلي خرعى؛ فصا لما يتفي 
ويه مَوْقوفا على اد الأصْل نف وُجوبه؛ مَعّ تفى دلِيلِ ت القت إوحُوبه: إنا 
رفع حکما عَقليا؛ فحاز أن ب بياس أو بر واد 

مثالٌ ذلك: أن وجب اله تعالى عَلينا غل الرَجلين» م را بيه وَين ن اسح 


oo 


على الحميْن؛ وكذلك: إا یرتا اله على ن شييْن تم أت مهما الا 


فاا إذا قال الله تعالى: «هَذا الْفِعْل وَاحبْ ا قال: رلا يمرم وما 


or 


د مات بَدلٍله فيا بعد - راقع لما لاه بدلیلٍ شرعی؛ لأ قَولة: :) ذا واحب 


رخ - صرح فی تف حوب غَيْرو؛ ابت لِغیره - راقع لحم شرعی؛ ميجر 
کونه حبر وال ولا قیاسًا. 

انا َوه تمی: ادوا شويدين من رجَالكُم فان لم يونا جين فَرَجُلْ 
وامرتان) [البقَرة: ۲۸۲] - فهر تحييربيْنَ اسیشهاد ا أ رَحلٍ وامراتيْن» 
وَالحكم بالشاهد وَين - زيادة و ی | فى التخيير. 


رك 
0 


وقد بينا: أن الرّيادة فى التحيدر ليست بسلخ َع من قبول حبر الواحد القاس فيه. 


رمن قال: الحم بالشّاهد وَاليبين - تسخ لِهَذوِ الآية -: ET‏ 
بالنبی سخا لِقوله تَعَالّى: فلم تجدوا مَاء ء فَيَمَمُوا [الّائدة: .]٦‏ 


اكم الحايس: إذا كانت الصلاة رين مقط ريد َلْهَا عة رى قبل 
اها فد ذلك کون ناسخا حوب التشهد عقيب الركعتيْن؛ رلك حم شرعی 
علوم بطْريقّة و معلومَةٍ؛ فلا ُت بخبَر واد ولا قيّاس. 

ويس ذلك نسحا لار كيْنٍ؛ لاد الخ لا اول الأفعال ولهو نسغا 


0َ 
o ز2‎ 


لوجوبهمًا؛ انه ثابت» رلا هو تخا لإرائهمًا؛ ا مُجزتتان؛ وإنما کاتتا مجزئتين 


aececeneceeecsesesenenenenennoenonanenenaeeenennnnsensenanennnnnee 1۰‏ الكاشف عن الحصول 


ھا 


ِن دون رة أخرّى؛ والآن: : لا حزان إلا مع ركع أعرى» وذلك تاب حوب صم 


رکعة ری ووحوب رکةٍ اخری لیس برع إلا فى وخوبها إنمًا حوبا بالعَقل؛ 
فلم بيع من لو الي SS‏ 

وأا إذا زيدت الركعة بعد التشهدء وبل الَحلَل: فان يكو سخا ووب الَحلل 
بالتسنليم» N‏ رلك کہ شر مشر فلم بجر أن بقل فة خر الوا 
ولا الَْيَاس. 

EES E a 
الآن. ا‎ 

الحكم السادر: : زياقة غل عضو فى لار - س بخ - لإحرائهاء ولا 
لوجوبها؛ و رانا هو رفع لتقي ووب غل ذلك العْضو؛ ولك التنقى مَعْلومْ بالعقل» 
وكذا زیادة شَرْطٍ ارذ فى الصَلاة - لا يقتضى نسح ووب الصّلاة. 

فامّا کون الصلاة عير مُجْزئةٍ - بعد E‏ 
الشرط وَإحرَاؤهًا تاب لتفی حوب ونفئ وحُوبه لم يعم بارع فكلك مَا ية 
فَحَارً قول حبر الواح وَالقَيّاس فيه. 


NN TS 


فاا إن عَلمناه باضطرار - فق صارَ مَعْلومًا بالشرع» ر ب آم جز بخبر 


نکم وله تعالى: م م أَيمُوا الصَيَام إلى ال4 [البقرة: ۱۸۷]؛ فإنة 
فيد کون اول اليل رفا غاي إلصيام؛ کھا یفیده» لو قال تعالی: «آخر الصيام رعا 

الليلْ؛ لد لفظَة رى - موْضوعة لِلْعَاية؛ ماب الصوم إلى غيبوبة الشفق - خر 
وغ ا پک طرف مع د الطاب بفیدة ونی ذلك کر ل وه 
حبر احا ولا قياس؛ لان فى وحُوب صوم اول ّل - مَعلومْ بدَليلٍ قاطِم. 

أا و قال:, صومّوا اَهار» تم اء احبر يانام الصو إلى عَيبوبة الفق. 

م يكن ذلك تملخاء لأ لحر لم يقبت ما تفا التص؛ لأ القص لم عرض لليل» 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ ا 
رانم تيتا لصوم بالليْل؛ أذ الأصْل أن لا صو رامت الدّلالة فى النهار حاصة على 
ا اليل على حكم ا الأصْل 

الحكم الثامر*: e.‏ 2 إن کتتم ممَطَهرين انه لا يَمَْيْع أن يبل 


ت 2 رر 


الاد ا فى ابات شبرطر آحر صلا کو NOE‏ 
عن ن کون شرَطا؛ إذ لا َع ن یک SE E‏ 
ڙه من الليْل؛ اد َلك برج اول اليل من أن يكو لَه عَاة. 

راما فی ا اقرط الآخر شرطاء فلم يعم إلا بالعقلء فلم يكن رغه رفا لحم 
ا ا و 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم أن هذا القسم يتم يتضمن الكلام' ذ فى المسائل 
e TT‏ فقال قوم: إنه ناسخ» وقال آحرُون: این 

قال صاحب «الإحكام»:"' الزيادة على النص» هل تكون نسخا؟)» وقد اتفق 


)١(‏ فى «أ: تتضمن فى الكلام. 

(۲) سقط فی رأ. 

(۳) ینظر: الإحکام (۳/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ الذى يستقرئ أقوال الأصوليين» يجد أنهم تنازعوا فى كون الزاة على الس ب فد كر 
الزيادة عبادة مستقلةء أو غير مستقلة» أما العبادات المستقلة: فاتفق العلماء على أنها ليست نسخا 
كزيادة وحوب الزكاة مثا على وحوب الصلاةء فإيجاب الزكاة لا ينسخ وحوب الصلاة؛ لأن 
النسخ يقتضى رفع الحكم وتبديله» وهنا م يتغير حكم الصلاة المزيد عليه» بل بقى على وحوبه» 
واستمر إحزاؤه إلى آخحره؛ لكننا نرى أنهم تنازعوا فى زيادة صلاة سادسة على الصلوات 
الخمس» فقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بعدم النسخ» وقال بعض العراقيين بالنسخ؛ لأن 
زيادة صلاة على الخمس المفروضة تنفى الوسطية عن الوسطى» فيكون ذلك نسخا للأمر بامحافظة 
على الوسطى بقوله عر وحَلً: #إحافظوا على الصَلَوَات وَالصَلاةٍ الوسطى# [البقرة: ۲۳۸]. 
وأما العبادات غير المستقلة فهى على ثلاثة أحوال: 
أولاً: أن تكون الزيادة مع العبادة الأرى حزأين لعبادة» ولا تعتبر الأول إذا أفردت. 
ثانيًا: أن تكون الزيادة شَرطا للأرلى ولا بجعلا حزأين لعبادة كالطهارة فى الطواف. 
الا : أن تكون الزيادة منفية عفهوم الأول؛ كإيحاب الزكاة فى المعلوفةء بعد إيجابها فى السائمة؛ 

هى الصورة التى ار فيا الفعو اء على ري اا 
أن الرنادة على القض لجست تسا رر ملحب القافية والابلة وهر قول الخاقي بث 
ره الله - وأبی علی» وأیی هاشم. = 


=الشا: لثانى: الزيادة على النص تعتبر نسحا مطلقاء وهو مذهب الأحناف ومن لف لفهم من العلماء, 
الثالت: إذا كانت الزيادة ترفغ تعفهوم الأرل» كانت نسحا وإلا فلا كما إذا نص الشارع مقلا 
على أن فى سائمة الغنم زكاةء نم قال بعد ذلك: فى المعلوفة زكاة. 

الرابع: إذا أحدثت الزيادة تغيرًا ذ فی الرید غاي یت یکر وحرده کیت < فلا اداد بعل 
بعد الزيادة إلا أن يستأنف» وكان ولف سا گرا رکه جل کی الفحرء فإن ال ركعتين 
ل ران الكل ر اا درد ا قال الاي ع ابر لرن إن كات رة 
تخرج الأصل عن اعتباره الأول؛ بحيث لا يعتد به ولا يعتبر لو فعل وحده - فإنه يكون نسخاء 
كزيادة ركوع أوسجود وإن لم يكن كذلك بأن صح فعله وحده بعد الزيادة م يكن نسخا؛ مشل 
زيادة التغريب على الحدء وزيادة عشرين حلدة على حد القاذف. وقال أبو الحسين البصرى فى 
«المعتمده: إذا رفع الزائد حكما ثيت بدليل شرعى كان نسخاء سواء ثبت بالنطوق أو بالمفهو» 
أما إذا ثبت بالبراءة الأصلية - أى: بالدليل العقلى - لم يكن نسخاء وهذاهو ما جرى عليه 
سيف الدين الآمدى» وأبو عمرو بن الحاحب. 

النامس: إذا كانت الزيادة متحدة مع المزيد عليه» بحيث ينتفى التعدد أو الانفصال بينهما كانت 
نسخًا وإلا فلا؛ كزيادة ركعة على ركعتين؛ إذ لو عدمت الركعة لم يكن للركعتين أثر؛ لأن 
الثالاث هى الواحبة» وهذا ما احتاره حجة الإسلام الغزالى - قدس الله سره. 

السادس: إذا رفعت الزیادة حکمًا شرعیًا ثبت بدلیل شرعی» کان ذلك تنل رالا فلاء لآن 
ذلك هو حقيقة النسخ. وإليك بيان مذاهب وآراء العلماء فى هذه المسألة» فنقول: الزيادة على 
النص ها صورتان: 

الأرى: أن تكون الزيادة نافية لما أثبته النص الأول أو مثبتة ما نفاه الأول» ومثل هذا يعتبر با 
بالاتفاق؛ مال ذلك: تحريم الحمّر الأهلية» وذى الناب من السباع» وذى المخلب من الطيرء 
وغير ذلك» فقد حرم الشارع ذلك بالسنة النبوية زيادة على قوله تعالی: قل لا أحد يما اُرجی 
ی محرا عى اعم بطعَم إلا أن یون می ادما ملقوحا ر لحم زير فإنة رخس ار 
فقا أل لعيْر اله به. .. [الأنعام: "٠٥‏ علمًا بأن الآية الكرعة لا تحرم الحمر الأهلية» ولا ما 
مھا وع وو ال ار فد کات وا اک زرا لی على النص» عرّمة ما أباحه النص 
فهى إذن ناسخة لما أباحه النص من قبل ورودها. 

الثانية: ولا صورتان: 

١‏ - أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه» وعلى وحه لا يكون شرطا فينه؛ مل زيادة تغريیب 
الزانى البكر على حلده مائة الواردة فى الحديث: «خحذواعنى حذواعنى» قد حعل الله هن 
سبیلاً: البكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام». 

۲ - أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه» تعلق الشرط بالمشروط وكلا الحكمين راحدى 
فالتغريب جزء لا يتجزاً من الحدء فزيادته على الجلد عبارة عن زيادة حزء من الحدء ومثله زيادة 
ركعتين فى الرباعية؛ باعتبار أن الصلاة فرضت فى بادئ الأمر ركعتين ثم زيدت ركعتون- 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ TE‏ 
العلماء على أن الزيادة إذا كانت عبادة منفردة بنفسها عن العبادة المزيد عليها: 
[أنها] لا تكون نسحا حكم المزيد عليه؛ وذلك كزيادة صلاة على صلوات أو صوي 
أو غيرهماء إلا ما نقل عن بعض العراقيين؛ أنهم قالوا: إن زيادة صلاة سادسة على 
الصلوات الخمس يكون تسحا؛ من جهة أن الصلاة الوسطى الأمور باحافظة عليها [فى 
قوله تعال: إحافظوا على على الصّلوات وَالصَلاة الوسشطى) رالبقرة: ۰ رچ عن 
کونها وسطی. 

وهذا ضعیف؛ لأن كونها وسطى أمر حقيقى لا شرعى؛ ولأنه يلزم عليه أنه لو أمر 
الشارع بأربع صلوات» ثم أوحب صلاة حامسة [أو زكاة أو صوم] - أن يكون ذلك 
کش لأنه تخرج الأخيرة عن كونها أحيرة وتخرج العبادة السابقة عن كونها أرب"؛ 
وهو حلاف الإجماع. 


=أخريين فى صلاة الحضر» فى حين استقر الأمر على ركعتين فى صلاة السفر؛ كما ورد فى 
حديث عائشة. . أما زيادة الشرط فمثل زيادة وصف الإمان فى الرقبة الوارد فى كفارة اليمين 
ولا ق ر اا أن هذه الزيادة على .النص لا تعتير نسخًا؛ لأنها لا ترفع حكمًا 
شرعيا» بل رفعت الإباحة العقلية» وهى عبارة عن البراءة الأصلية» أو ما يطلق عليه عند 
الأصوليين باستصحاب العدم الأصلى» حتى يرد دليل يصرفه» والزيادة على هذه الصورة عبارة 
عن زيادة أمر سكت عنه النص الأول» فلم يتعرض له بالإثبات أو النفى» ونازع فى هذا أبو 
حنيفة من حيث منع أن يكون التغريب حزءًا من الحد» مع أن الحديث يوضح أن الجحلد كان 
و وقد دلت زيادة التغريب على عدم كفايته وحده هدا ا ر تسا لأن الجلد 
a‏ الحد؛ بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحادء فإن آية الجلد متواترة» والسنة التى 
تفيد زيادة التغريب حبر آحاد» والإمام e‏ اراد أن الزيادة نسخ» والمتواتر لا يصح أن 
ينسخ إخبر الواحد» وعلى هذا لم يقبل ثبوت التغريب بخبر الواحد. 

أما جمهور العلماءء فقد رأوا أن شرط وصف الإعان فى الرقبة الوارد فى كفارة اليمين والظهار 
لا يعتبر نسخاء فيجب العمل به؛ وذلك حملا لمطلق الرقبة الوارد فى كفارة اليمين» والظهار على 
القيدة بالإعان الوارد فى كفارة القتل الخطا. ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة؛ لأن الزيادة على النص 
نسخ» وحمل المطلق على المقيد لا يتأتى أن يكون دليلا على النسخ. ينظر البرهان ۲/ ۱۳١۰۹‏ - 
۱ شرح العضد ۲/ ۲٠۲‏ المعتمد ٤۳۷ /١‏ المستصفی (۱/ ۱۱۷ المنخول (۲۹۹ - 
۰( الزياق النافع ٠٤٠١ - ۲٤١ |١‏ شرح تنقيح الفصول ۳٠۷‏ التبصرة »)۲۷١(‏ جمع 
الجوامع ۲/ »4١‏ الروضة »)٤١(‏ إرشاد الفحول ١۹٤‏ المسودة ۲۰۷» تيسير التحریر ۳| »۲٠۸‏ 
التلویح ۲/ ۳۱۸ أصول السرخحسی ۲/ ۸۲» العدة ۳/ »۸١ ٤‏ ميزان الأصول .)٠١١٠١٠/۲(‏ 

)١(‏ المثبت من الإحكام. 
(۲) فى «أ»: أربعة. 


وإنما احتلفوا فى غير هذه الزيادة؛ كزيادة ركعة على رکغات صلاةٍ واحدي 
وزيادة('“ حَلَدَات على [جلدات حد] واحد وزيادة ”" صفة [فى] ) رقبة 
الكفارة(٠؛‏ كالإبمان» إلى غير ذلك من الزيادات. 


)١(‏ فى (أً»: وبزيادة. 

(۲) فى «أً»: وبزيادة 

(۳) سقط فی ر«ب». 

)٤(‏ فی (أ: الرقبة. 

) جر ار ا ا ا وو ار اه بقوله 
تعای عاطقا على الإطعام والكسوة : هأ تخْريرٌ رة . والمقصود من تحرير الرقبة: حعل الرقيق 
الف ا قا ولقد أطلق الله تعالى فى هذه الآية الرقبة ول يقيدها بض الإان؛ كما 
قيدها به فى كفارة القتل» فكان ذلك منشاً لاحتلاف الفقهاء ذ فى إحزاء عثق الرقبة الكافرة فى 
كفارة اليمين. ذهب الجمهور؛ ومنهم مالك والشافعى» وأحمد فى مشهور مذهبه» والأوزاعى: 
إلى أن عتق الرقبة الكافرة فى كفارة اليمين لا يجزئ» ولا تسقط الكفارة. به وذهب الإمام بو 
حنيفة وأصحابه» والثورى» وعطاء» وأبو ثور إلى أن ذلك جزئ» ومسقط للكفارة» وهو رواية 
عن الإمام أحْمَد. احتج الحمهور. ak‏ » والنستّائى عن معاوية بن الحكم قال: کانت لی 
حارية فأتيت النبى ك فَقلْت: على رة قبة. أفأعتقها؟ َال لها سول اله بب: ين اله ؟ فقالت: 
فى السّمَاء. فقال: مر انا فقالّت: أنت رَسُول ا لله. َال ي: «أعيقها؛ انها مۇمِنة». 
ووحه الدلالة: أن النبى 8 أخر اواب عن السائل» حى علم ما عليه تلك الرقبة - من 
الإبعان أو الكفرء فلما تأكد له إعانها أحابه َل بأن يعتقهاء وقال له: «فإنهًا و 
یکن وصف الإعان له دحل فى إحزاء العتق» لما كان هذا التأخحير فائدة ومثل ذلك جل عنه مقام 
الرسول ل . 
وأيضًا فإنه - عليه الصلاة والسلام - علق عنقها على الإعانء رتعليق ذلك يدل على أن الإعان 

علة والإحزاء؛ لأن تعلق الحكم بالمشتق مؤذن بأن مبداً الاشتقاق علة فيه. 

وقالوا: إن الرقبة فى الآيةء وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإبمان» إلا أن هذا الحديث 
يصلح أن يكون مقيدًا هاء فيكون المقصود من الرقبة فيها: : هى الرقبة المؤمنة. أو يقال: إن كفارة 
اليمين قد اتحد الحكم فيها مع كفارة القتل» فقی كل وحب عق رقبة واختلف سببهنا؛ ؛ إذ 
كفارة اليمين سببها اليمين» وكفارة القتل سببها القتل» والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل 
المطلتق على المقيدى وإن احتلف سببهما متى وحدت علَة حامعة بينهماء فتكون الرقبة فى كفارة 
اليمين مَحْمُولةَ على الرقبة فى كفارة القتلء فتقيد بالإبمان؛ كما قيدت به فى كفارة القتل؛ لأن 
العلة ا الشبب: 
واحتج الإمام أبو حنيفة» ومن معه بأن الآية غير مقيدّة» فهى شاملة للرقبة المؤمنة» وللرقبة 
الكافرةء والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه» حتى يرد من الشرع ما يقيده» ولم يرده ما يقيد الرقبة 
بالإعان هَهُنّاء فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة ججزئ كعتق المسلمة» وليس حمل المطلق- 


فذهبت الشافعية والحنابلةء وجماعة من المعتزلة؛ كالجبائى'» وأبى هاشم إلى أنها لا 
کر ا 


زقالت فة کون ا [ومنهم من فصّلَ] . [ثم القائلون بالتفصيل] © 
منهم من قال: إن کانت الريادة قل افادت حلاف ما فاده مفهوم الحالفة N‏ 
کانت الزيادة ا کاخجاب الزكاة فی ا الغنم؛ فانه حلاف ما فاده مهو م قوله- 
-: «فى الغنم السَائمَة ركاة» ١ء‏ من نفى الزكاة عن المعلوفة [وإلا فلا]. 


ومنهم من قال: إن كانت الزيادة مغيرة" لحكم المزيد عليه فى المستقبل؛ كزيادة 
التغريب على الحد و فى المستقبل › وزيادة عشرين حلدة على حد القذف فى المستقبل 


على المقيد عند اتحاد الحكم مع احقلاف السبب» أمرًا متفقًا عليه» بل نحن لا نقول به. 
5 ٤ء ٤‏ 

وبالنظر فى وحهة كل؛ بحد أن مذهب الجمهور هو الراحح؛ لأن الحديث المتقدم مقيد للآيةء فلم 
تبق على إطلاقها؛ ولأن الكفارة عبادة يتقرب بها إلى الله - عز وحل - فوحب أن تكون 
حاصة بأهل عبادته من المؤمنين؛ كمال الزكاة وذبائح السك. 
نعم» إن الإسلام دين الرحهمة العامة» والصدقة فيه حتى على الكفار غير الحاربين مستحبة» ولك 
فرقا بين الصدقة المطلقة» وبين العبادات انحددة المقيدة» فتكفير الذنب إنما جى عا فى العتق ممن 
إعانة العتيق على طاعته تعالى» حتى من قال بإحرّاء الكافرة لا بمكنه أن ينكر أن الاحتياط فى 
إبراء الذمة إنغا هو بإعتاق الرقبة المؤمنة فتقدیم احمع عليه المتيقن إخزاؤه أولى بالاعتبار من 
المظنون المحتلف فيه. ينظر نص كلام شيخنا على حسنين الكاشف فى «الكفارات». 

(۱) فی «أ» ب»: والجبائی 

(۲) سقط فى رأ 

() المغبت من الإحكام. 

)٤(‏ فى وأ ب»: الزكاة. 

)٥(‏ تقدم. 

(0) فى «أه: متغيرة. 

(۷) التغريب ليس حدًا مستقلا وإغا يتبع الجلد فى بعض الحالات: 
ولا يغرب عندنا معشر المالكية إلا البكر الحر الذكر فقط فإذا تحقق زناه لِد مائة حلدة ثم 
يُغْرّب» والعبد لا یغرب» ولو رضی سیده بتغریبه» وکذلك الأنشی لا تغرب» ولو رضیت هى 
وزوجها؛ وذلك يسبب ما يخشى عليها من الزنا بسيب ذلك التغریب» ولا جوز تغرییها حتى مع 
حرم على المعتمد؛ حلافا للحمى؛ حيث قال: تنفى المرأة إذا كان معها ولل» أو تسافر مع جماعة 
رحال أو نساء كخروج الحج. فإن م يكن ها ولى» أر م تكن مع جماعة فلا تغرب» بل تسجن 
ببلدها؛ لأنه إذا تعذر التغريب م يسقط السجن. 
ومدة التغريب سنة كاملة من يوم السجن فى البلد التى يغرب إليهاء وإنما يكون التغريب بعد- 


کات بع توان تک رة كه ف الستفل د انا ۹ ۷ 
تكون نسخا؛ وسواء كانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه؛ كما لو وجب0 علينا 
سر الفغد؛ فإنه يجب ستر بعض ال ركبة؛ ضرورة أن ما لا يتم الواحب المطلق إلا به 
فهو واجب. 


=استيفاء الحلدٍ من الزانى رَأَحْرَهَ حمله ذهابا وإيابا عليه» وكذلك ممن مؤنقه من أكل وشرب 
وم به عا وذلك لأن هذه التكاليف من تعلقات الحناية. 
وهذا إن كان موسرًاء فإن لم يكن موسرًا فمن بيت الالء وإلا فعلى جماعة المسلمين. 
والمسافة التى يغرب إليها من بلده كالمسافة التى بين «خحيبر» و«المدينة المنورة»؛ لأنه ثبت أن النبى 
ييي نفى من «المدينة» إلى «خيبر»» وتقدر هذه المسافة بثلاثة مراحل» أو ثلاثة أيام؛ إن هرب 
وعاد إلى وطنه قبل مضى السنةء أعيد إلى الموضع الأول أو غيره لإكمال السنة. وإن عاد إلى الزنا 
بعد وفاء مدة تغريبه» أعيد الحد عليه من حلد وتغريب؛ وإن زنى فى السجن حُلدء واستؤنف له 
حبس سنة» وألغى ما تقدم» سواء كان ذلك فى نفس السجن أو فى غيره» إلا إذا استأنس بأهل 
ذلك السجنء» فإنه يغرب لموضع آخر. 
کما لو زنی غريب فى غربتهء فإنه إن تأنس بأهل البلد المقيم فيها - حلد ثم نفى إلى بلد أحرى. 
مسألة: أنكر الحنفية كون التفى من الح وإنغا هو مو كول إلى الإمام» فإذا رأى نفيه نقاةٌ وإذا 
رای عدمه کان له ذلك؛ مستدلين على ذلك بأنه ورد من طريق الآحادِء وأحبار الآحاد لا تقورى 
على تسخ الكتاب؛ إذ اقتصر فى الآية الكرعة على الجلد. وبأن ما ورد مثبت للنفى معارضٌ ما 
رُوی خالا من ذکر النبی له؛ ی و و 
قالا: سيل رسول الله ب عن الأمة إذا زت رلم تحصن فقال: رن رنت فَأجلِدوهَاء ثم إن 
رنت فاحلِدٌوهًا...». وعا روی عن عمر - رضی الله عنه - أنه غرب ربيعة بن أمية فى الخمرء 
فلحق بهرقل» فقال عمر: لا أغرّب بعدها أحداء ولم يستثن الزنا. رقد أوحب الشافعية النفى 
e‏ ولوا و ع ف ا الله 
هن سبيلا: ابر بالبکر جلد ياق رغرب عَام... 
أما المالكية: و ا وحعلوه حاصًا بایکر لار ار وذلك لأن الحديث المتقدم» 
وهو: سل رسول ا لله ل عن الم ذا رت رفاخلدوهًا. يدل على آنه لا نفى على العبيد. 
ومنعوا النفى عن للمرأة بالقياس المرسل المصلحى الذى كثررًا ما يقول به مالك؛ وذلك لأن المرأة 
رعا تتعرض لا هو أكثر من الزنا فى التغريب» وعلى القول بأنه يسافر معها حرم يحفظهاء فما 
ذنبه يغرب معهاء وقد قال الله تعالی: هرلا تزرٌ وازرَة ور أُحرَّی). ينظر نص کلام شيخنا 
يوسف اليرديسى فى «حد الزنا). a.‏ 

(۱) فی ا»: يلزم. 

(۲) المثبت من الإحكام. 

(۳) فی «ب»: لا تقل. 

)٤(‏ فى «ب»: كما الواحب. 


ENE SSS SS SAS الكلام فى الناسخ لجوج‎ 

أو كانت( الزيادة عند تعذر الزيد عليه ؛ وذلك كيجاب فطع رل السارق» بعد 
قطع يديه( وهذا هو مَذحَب الكَرْجى» وأبى عبد الله البَصرىء من المعترلة. 

وه من فال إن كانت الزيادة قك عيورت امريد عله ترا رعا ك وار 
امريد عاي ازلو قعل بعة الريادة غلى حمست سا كان قعل فبلا كان وجرد 
eS‏ 

ا ا ن فعلین» فزید فعل ثالث؛ فإنه کون سخا لتحريم ترك 
ا > و إلا فلا؛ وذلك كزيادة التغريبِ على الد وزيادة عشرين جلدة 
على حد القذف. وزيادة شرط منفصل فى شرائط الصلاة؛ كاشاراط الوضوء()؛ 
وو القاضى عبد الجبار. 

ومنهم من قال: إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال [اتحاد] رافع للتعدد( ©١‏ 


والانفصال؛ كزيادة ركعتين' “ على ركعتى الصبح - فهو نسخ» وإن م تكن الزيادة 
کذلك؛ کز زیاده عشرین [جحلدة] ( "غل خد القڌ ١١‏ - فلا یکون ا وهذا 


(۱) فی (أه: وإن کانت. 

(۲) فى «أه: يده. والمثبت من «ب»» والإحكام. 

(۳) فى «أ ب»: والمعترلة. 

)٤(‏ المثبت من الإحكام. 

)١(‏ فى «أ: فزيادة. 

)٦(‏ فی ً»: فإنه یکون فعل ثالث فإنه یکون نسخًا. 

(۷) فی «ب» ز»: ذينك. 

(۸) فی و«وب» ز»: القاذف. 

)٩(‏ والوضرء ا الفعلٌ» وبفتحها: اماء الوا به» هذا هو المشهورء وحكى الفتح فى 
الفعل» والضم فى الماء. وهو فى اللغة: عبارة عن النظافة والحسن والنقارة. ينظر: لسان العرب: 
٥ cA‏ تهذيب اللغة ٠١‏ /۰۹ ترتیب القاموس الحيط .1۲۲/٤١‏ واصطلاحًا: عرفه 
الحنفية بأنه: الغلل والح فى أعضاء رة ورف ال اف ا الاء في أعضاء 
کر ا بنيّة. وعرفه المالكية بأنه: إزالة النجَس» أر هو رفع مانع الصلاة. وعرفه الحتابكة 
بأنه: استعمال الماء الطهُور فى الأعضاء رة عل وة اة اة ينظر: اياز 
۷/۱ مغنى انحتاج: “vl‏ الخرشی: |١‏ ۰ للمبدع: ۱١١/١‏ 

)٠١(‏ فى «أم: المتعدد. 

)۱١(‏ فى «ب»: ركعة. 

)١١(‏ المثبت من الإحكام. 

(۱۳) فی و ن القاذف: 


)١(‏ ينظر: المنخحول (۲۹۹)» والمستصفى .)١١۷/١(‏ وقسم الغزالى الزيادة على أصل المشروع إلى 
لاثة أقسام: 
الأول: زيادة لا تتعلتق بالمشروع الأول؛ كما إذا أوحب الصلاة والصوم» ثم أوحب الزكاة 
والحج. وهذا لا شبهة فى أنه ليس بنسخ؛ لأن النسخ رفع وتبديل. وحكم المزيد عليه لم يتغير؛ إذ 
إن وحوبه باق کما کان. 
الثانى: زيادة صل باريد عليه اتصال اد برقع التعدد والانفصال؛ كمالو زيدفى صلاة 
الصبح ركعتان فهذا نسخ؛ لأن حكم ال ركعتين كان الإحزاء والصحة» ثم ارتفع بالزيادة 
وال رکعتان وإن كانتا باقيتين فى ضمن الأربع لكن حكمهما قد ارتفع. 
القالث: زيادة بين المرتبتين» فلا هى منفصلة تام - الانفصال كالأولى» ولا متصلة تمام - 
الاتصال كالثانية» وتأتى على ثلاثة وحوه: 
أحدها: أن تكون مع الأرلى حزأين لعبادة» ويشترط الزيادة فى الأولى فلا تعتبر إذا أفردت» ولم 
تضم إليها الزيادة كزيادة ركعة فى الفجر. 
ثانيها: أن تحعل الزيادة شرطا للأرلى كالطهارة فى الطواف. 
ثالتها: أن ترفع مفهوم المخالفة للأرلى» مثل: إيجاب الزكاة فى المعلوفة بعد قوله: «فى الغنم 
السّائمة زكاة». وهذا القسم المتنوع إلى هذه الوحوه الثلاثة محل نزاع بين الأئمة» فقالت الشافعية 
والحنابلة: «إنها ليست بنسخ مطلقا»» وقالت الحنفية: نسخ مطلقا... وقال قوم: «الثالث: وهو ما 
يرفع مفهوم المخالفة نسخ دون الأولين» وهما الجزء المشترط والشرط..» وقال القاضى 
عبدالجبار: «الزيادة إن غيرت الأصل تغييرا شرعيا حتى صار وحوده كالعدم فنسخ كزيادة ركعة 
أو ركوع أو سجود. وإن لم يكن كذلك» بل فعله معتد به دون الزائدء وإنما يلزم ضمه إليه» فلا 
يكون نسخاء. كزيادة التغريب على الجلدء والعشرين على الحد». كذانقله صاحب المحصول 
والآمدى عن عبد الجبار-حكما ونغتیلا. إا أن الآمدی زاد على هذا أنه يقول: «إن التخحيير فى 
ثلاث حصال بعد التخيير فى حصلتين يكون نسخا أيضاء ونقل ابن الحاحب عنه؛ أن زيادة 
الأسواط على حد القذف يكون نسخا» وقال أبو الحسين البصرى: «إن كان الزائد رافعا لحكم 
ثابت بدليل شرعى كان نسخاء» سواء كان ثبوته بالمنطوق أو المفهوم وإن كان رافعا لما ثبت 
بدليل عقلى».. أى البراءة الأصلية» فلا يكون نسخا...» قال صاحب امحصول: «وهذا التفصيل 
أحسن من غيره». : 
وقال الآمدى وابن الحاحب: رهو المختار». ثم مثل بعضهم هذا المذهب .ثالين: «الأول»: فيما لو 
كانت الزيادة رافعة لحكم شرعى؛ مثل زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخا؛ لأنها رفعت 
حكما شرعياء وهو وجحوب التشهد عقب ال ركعتين. ر«والثانى»: وهو ما إذا كانت الزيادة رافعة 
حكم عقلى؛ مثل زيادة التغريب على الجلد فليس بنسخ؛ لأن عدم التغريب كان ثابتا .عقتضى 
البراءة الأصلية. ونقل الآمدى عن صاحب هذا التفصيل» وهو أبو الحسين البصرى؛ أن المشالين 
جميعا ليسا بنسخ. أما الثانى فواضح. وأما الأول؛ فلأن التشهد إنغا حله آخحر الصلاة لا بعد 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ TUNE eek‏ 

والمختار: أن الزيادة إن كانت متأخرة عن المزيد عليه» وكانت رافعة لحكم شرعى - 
ا ذلك سخا روحب النظر فى دليل الزيادةء فإن كان مما يجوز أن يكون مثله 
ناسخا كم النص] - فهو نسخ" وإلا فلا. 


وإن 4 تكن الزيادة متأحرة عن المزيد عليه» أو كانت ارياد رافعة لحكم [الفعل ٠]‏ 
الأصلى ج م يكن [ذلك] اک اواو کا سا ر ويجوز بکل [ما 
يصلح أن TEST‏ م جز به النسخ]؛ كخبر كخبر الواحده والقياس. 
وهذا هو اختيار بى [الحسيّن] ‏ البصرى. 


تنبیهات : اعلم: أن اختيار أبى اخسن الفصل المذكور حسن جد واحتاره 
الملصنف› و صاحب «الإحكام» ولا يتقرر التفصيل إلا على فَوْل من يختار أن اللسخ إزالة. 


دال ركعتين بخصوصهما. وحالف ابن الحاحب فجعلهما معا من باب النسخ؛ معللا ذلك بأن 
الزيادة فيهما كانت حراما ثم زالت. والحق الثابت عن صاحب هذا التفصيل هو التفصيل. 
ویترتب على هذا الخلاف. أن الشافعية أثبتوا زيادات على الكتاب بخبر الواحد؛ لأنهم لم يعتبروا 
ذلك نسخا؛ وذلك بين فى مواضع كثررة؛ كما فى الأمثلة التى قدمناهاء وكما فى حعل التحريم 
فى الرضاع بخمس رضعات مع إطلاق القرآن» وكما فى اشتاط الفاتحة لصحة الصلاة مع 
اقتضاء عموم الكتاب لاحزاء ما تيسر من القرآن» بخلاف الحنفية فإنهم لا يرون ذلك. 
والحى فى ذلك ما ذهب إليه الشافعية حيث يترتب على اتباع مذهب الحنفية حلل عظيم؛ فإن 
كثيرًا من شروط المعاملات لم يشترطها القرآن» وحاءت بها السنة» ومع هذا فقد حعل الحنفية 
e‏ وإليك مثالا يوضح ذلك: قال الله تعالى: 3 وأحل الله البيع » وهذا 
مطلق ينتظم البيع - بشرط وبغير شرط» ومع هذا فقد قال الحنفية بفساد بيع وشرط عملا 
Ea SELE N e‏ 
قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيقي» حيث لم يروا تقييد صحة الطواف بالحديث القائل: 
«الطواف بالبيت صلاة»» ولم يروا تقبيد قوله تعالى: «[فاقرءوا ما تيسر منه » بقوله : رلا 
صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب»» ومن ذلك كثير يحوحهم فى أكثر الأحيان أن يتكلفوا إحابات 
بعيدة» اللهم إلا أن يقولوا: إن القيود التى يقيد بها مطلق الكتاب إن ثبتت بالسنة الصحيحة 
تعتبر بیانا متصلا بنص الکتاب» ولیست من النسخ فى شىء فكأن الله - سبحانه - شرع 
أصل العبادة أو العقدء ثم وكل إلى رسوله المبين عنه بيان مشروط كل منهما. وهذاهو المراد. 
ينظر: نص كلام شيخنا إمام إبراهيم عيسى فى والنسخ». 

)١(‏ فى «أ: لحكم النسخ فهو نص. 

(۲) فى «أء: العقل. 


)( سقط فی و 


RR ۳.‏ اكاش عن اغضول 
وعلی رأى من قال: النسخ بيان لا يتقرر؛ فإن البيان غير“ الإزالةء ويلزم من هذا عدم 
مطابقة اخحتيار الصنف > وصاحب ٫الإحکام»‏ هذا التفصيل بتحديد النسخ. 

الثانى: أن يبطل مذهب المطلق بكون الزيادة على النص نسخًا؛ إثباًا ونفيًا. 

وبيان ذلك: أنه راعى[٠١٠/أً]‏ فى تفصيله قيودا معتبرة فى الناسخ والنسوخ لا سبيل 
إلى إنكارهاء أن يكون الناسخ حكما شرعيًا لا حكمًا عقليًا؛ وذلك كرفع مقتضى 
البراءة؛ فإنه ليس بنسخ شرعى حَرّمًا؛ وهذا يثبت بخبر الواحد» والقياس» وجميع الأدلة 
الشرعية؛ وكذلك جميع الأحكام الثابتة تبعًا لنبوت مقتضى البراءة الأصلية؛ فليتنبىه() 
لذلك. 

TET‏ تكون [ماراخية] متأخرة عن الَسسُوخ؛ على ما مر فى «باب 
النسخ»» ولابد وأن تكون رافعة لمقتضى [النص] ‏ وإذا تحققت هذه الشروط فى 
ارياد على انض = کات ای لوحود حقيقة انلخ الشرعى؛ وإلا فلا. 

وليس فى هذه القيود ما هو حل النظر إلا كون النسخ رفغا أو بيانًا. 

وعكن تقرير ما ذكره من القاعدة» والتفريع عليهاء اعتبار كون النسخ بيانا» ويظهر 
ذلك بأدنی تأمل. 

واذا ت ضا هذه القاعدةو اة تبين لان قول: الزيادة على النص تسخ 
مطلقًا؛ وكذا بطلان من قال: ليست بنسخ مطلقا؛ وذلك ظاهر مع اعتبار الشروط 
المذكورة وحودًا وعدمًا. 

[وأما فسَادٌ.التفاصيل التى ذكرها عن أبى الحسین -: فيظهر لك - أيضًا - باعتبار 
تلك الشروط وحودا وعدا (. 

أما التفصيل الأول ”) الذى فى الكتاب -: فضعيف لوجهين: أحدهما: أنه غ 
یعتبر قید التراحی» ولابد منه. وٹانیهم: أن قوله: «وإلا فلا» يبطل إذا أفاد صريح 
الخطاب؛ أعنى: المنطوق حلاف ما أفادته الزيادة. 


)١(‏ فى «أم: غيره. 

(۲) فی «أًم: فانتبه. 

(۳) فی «ب»: النسخ. 

)٤(‏ فى أ»: على بطلان. 

)٥(‏ سقط فی رأًه. 

)١(‏ فى «أه: وأما التفاصيل الأرلى. 
(۷) فى «أً»: منها. 

(۸) فی أًه: وثانیها. 


الكلام فى الناسخ والمنسوخ PENa‏ 

وأما التفصيل' المنسوب إلى القاضى -: فسيأتى بيان الخلاف فيه فى الفروع 
المذكورة بعد ذلك. واعلم: أن فى بعض الفرو ع المخرحة على هذه القاعدة نظا( 

الفرع الأول: قوله: رإيجاب التغريب لا يزيل إلا عدم إيجابه» وذلك ثابت؛ لأنه 
عقتضى البراءة الأصلية؛ وذلك يرفع حكمًا علي ل شرعيًا؛ فيجوز إلباته بخبر الواحد 
والقياس» - فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: ل١‏ نسلم انه ل يزيل إلا عدم جاب التغريب؛ ذکره ابن الحاجب. 

والثانى: أن يفيد الحكم بعدد ينفى ماعدا“ ذلك؛ على [قول؛ فيتجه المنع] 2 أيضا 

رالراب غو الارن أن ارم ةلمم الإا وعد ارات ايك اران 
الأصلية؛ فاندفع. 

وعن الثانى: أن ذلك المذهب فاسد - على ما سبق بيانه - ولا تفريع عليه. فإن 
فرعنا عليه فينبغى أن يجوز رفع مقتضاه بخبر الواحد والقياس؛ لصدق هذا المفهوم. وأما 
الحكم الثانى: وهو تَقَيد الرقبة بالإبمان: 

1t af (Y‏ ر ۴ ا 

اعلم: أن المطلق ٠١١7‏ /ب] له عموم بدلىئ؛ كما أن العام له عموم استغراقى؛ 
وذلك لصدق المطلق على جميع أفرادهء فإذا أمر الله بالمطلق» وحب عليه الإتيان من 
أفراد المطلق؛ أى: [ما] يصدق عليه المطلقء ولا جب عليه [فرد] بخصوصه»ء ولا جميع 
الأفراد» وأى فرد أتى به حرج عن العهدة» أى: عن عَهْدَةٍ المأمور به وأما عدم وحوب 
غيره عليه» فمعلوم بحكم) العقل؛ وهو البراءة الأصلية. 


)١(‏ فى «ب»: الفصل. 

(۲) فى «أ»: الخلل. 

(۳) فی «ب»: نظر. 

)٤(‏ فى أه: ما عد. 

)١(‏ فى «أه: قوله صحة المنع. 
»( فی e‏ تقیده. 

(۷) فی «ب»: واعلم. 


(۸) فی وب حکم. 


وإذا عرفت“ ذلك فنقول: التقييد يخرح فردًا من المطلق عنه؛ كما أن التحصيص 
يخرج فردا من أفراد العام؛ فالتقييد كالتخحصيص من هذا الوجه. ,ٍ 

فإن كان الإطلاق مرادًاء والتقييد متراخ - كان التقييد نسخا حرمًاء وإن م يکن 
مراداء ولم يكن متراحيًا - كان تخصيصًا؛ لكون حد النسخ صادقا على الأول» وحد 
التخحصيص على الثانى. 

وهذا النسخ هو إخراج من العام عمومًا بدليا؛ وهو املق فى الرّمن المتأخر؛ وهو 
نوع من النسخ؛ فإنه إحراج فرد [من] ٠”‏ العام عمومًا بدليّاء ولكن فى الأزمنة؛ فكأنه 
مركب من النسخ والتحصيص. 

وعا ذكرنا من التحقيق يدفع وهم صاحب «الإحكام» ومن ينتحل كلامه؛ لأنه قال: 
«تقييد المطلق [بقيد غير] ” تخصيص العام؛ لأن تقييد المطلق إثبات زيادة ما دل [الله ظ 
عليه ° نقياً ولا إيانا؛ بل النفى كان معلومًا بالبراءة الأصلية» فإذا أمرنا( الشرع 
يإعتاق رقبة على الإطلاق - استفدنا من الأمر وُجوب إعتاق الرقبة» وأما ا لخروج 
بإاعتاق اى رقبة كانت» فذلك مستفاد من البراءة الأصلية؛ إذ الأصل أنه لم يجب عليه 
قور دنك القت سر مرا كرا اة لا مرل الف رعا دف 
تمدن فاه ج من الاما خارك الف ۰ 

وهذا نص كلامه» وأنت تعرف فسا هذا الكلام عا سَبَقَ من البيان؛ وهو أن التقييد 
كالتحصيص» من الوجه المذكورء لا مطلقاء والمطلق كالعام لا مُطلقًاء بل من ذلك الوجه. 

وأما قوله: الخروج عن لعٍ بالبراءة الأصلية» فكيف يتصور الخروج عن هذا 
الوارد الذى قام المكلف .مقتضاه بالبراءة ؟ وأما غير هذا الأمر [مما] لم يتحقق تعدده - 
فيعلم" عدم تعلق غير هذا الأمر بالأصل. 

وأما قوله فى الحكم الثالث: «إباحة قطع رجله الأحرى رفعت حَظر قطعها؛ وذلك 
[الحظر] ” إنما يثبت ]//١١١[‏ بالعقل». 


)١(‏ فى «أ: عرف. 
(۲) سقط فى أم. 

(۴) سقط فی أ 

)٤(‏ فى وأً»: عليه اللفظ. 
() فی «أم: آمر. 

١(‏ فى «أ»: الإطالة. 
(۷) فی «ب»: فیعلم. 
(۸) سقط فی واء. 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ a ESRA‏ 

فمعناه: أن إباحة قطع El EE‏ استفيد من العقل؛ 
لأن البراءة الأصلية دال على عدم وجوب قطعهاء وعدم وجوبه يستلزم حَظْرَ قطعها؛ 
فیکون رفع قطعها مستفادا من البراءة الأصلية بهذا التفسير. 

وبهذا سقط شك ابن الحاحب؛ فإنه قال: «حظر قطعها إباحته رَفْعَّت حظر قطعهاء 
وهو نسخ». . وم يتنبه لون الحظر ثبت كما ذكرناه. 

وأما الحكم الرابع: ففيه نظر؛ لأنه إذا أ وجب فعلاً على التعيين» ثم خيره بينه وبين 
فعل آخر؛ فإن التخيير رافع لِحَظر ت رکه» وحظر ت رکه کان معلومًا لنا بالأمر الدال فلك 
وجوبه عليناء كيف لا وجزء ماهية الوحوب المنع من النرك. 

فقوله: «وحظر ت ركه كان معلومًا بالبراءة الأصلية» - متنع» ولا دليل عليه. 

والمصنف سَوّى بين إيجاب غسل الوجه؛ على التعيين» ثم التخيير بينه وبين السح 
على الخفين» وبين فصل الشاهد واليمين» والتيير أولا بين الرَحلَيْن» ورحل وامرأتين 


[فی] ٩‏ کون کل واحد منهما لیس بنسلخ. 
وابن الحاحب يرى أن الزيادة فى التخيير ليس بدسخ؛ بخلاف فصل النسخ. وفيه نظر 
لا بخفى على المتأمل. 


وأما قوله تعالى: ن موا الصيَامَ إلى اللَيّل [البقرة ۱۸۷]» فإنه يدل على أن 
أول الليل طرف للصوء( "“» وغايته؛ فيدل على ن لا صوم فى الليل؛ فإذا أوحب اله 
صَوْمٌ اول اليل كان ذلك نسحا لقره تعال: لثم ايمرا الصيَامَ إلى اللْل4 
[البقرة:۸۷١]؛‏ فلا يثبت بخبر الواحد» والقياس. 
قال ابن الحاحب: ليس بنسخ» وإن قلنا بالمفهوم؛ لأن غايته: أن صوم اول الليل ليس 
بواحب» بل هو باق على حكم [الأصل] "؛ وهذا؟ فاسد؛ لأن مقتضى الأصل إذا 
بلک غ کاو رفو کا اص 
لا يقال: قوله - يج - إذا قال الله تعالى: ,الشمانون") كمال الحد» لا نقول: حبر 
الواحد فى الزيادة» ولا فى القياس. 


(۱) سقط فی رأًم. 
(۲) فی «ب»: الصوم. 
(۲) سقط فی رأًم. 
)٤(‏ فی «أ: وهز. 
() فی «أم: فإن. 
(1) فى «أه: اللمانين. 


تقریره: : أن خبر الواحد يرد لا لأحل النسخ؛ بل لأن المقطوع يجب د تقدرعه على 
المظنون. 

قوله: «قطع رحل السارق ثبت بالعقل». قلنا: لا نسلم أن فى رجحل السارق حظرًا؛ 
لأنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع» ولا حكم أصلا؛ فلا حَظْر. 

قوله: «إذا قال الله تعالى: هذا الفعل واحب عليكم وحده وغيره لا يقوم مقامه 
N EN EN‏ قلنا: إن أردتم: أن هذا من باب 

E‏ - فهذا مسلم. 

وإن اردتم به: أنه من باب تسخ( " المقطوع - فممنوع"؛ وهذا لأن الإحبار 
عن عدم الحکې وعن البراءة الأصلية ليس بحكم شرعى» بل حبر صرف0)؛ بدليل أن 
ا إن الله خب ركم أنه فى هذه السّنة لا يكلفكي وأن 
أفعالكم فى هذه السنة لا حكم هاء ثم حكم فى هذه السنة حكمًا لا يكون) 
[ذلك)“ نسخاء وجعلناه تخصيصتًاء أو م“ باب [إطلاق] ‏ لفظ السّنة الموضوع 
بحميعها على بعضها؛ ويستحيل أن يكون تخا للحكم الشرعى. 

ونقل عن الفاضل شمس الدين الخسروشاهى ؛ أنه قال: وحوب التشهد عقيب 


(۱) فی «ب»: أراد. 

(۲) فی «ب»: تقدیم. 

(۳) فی أ منوع. ر 

)٤(‏ فی «ب»: حبرا صرفا. 

)٥(‏ فی أً»: يحکم. 

)٦(‏ فی أً: لم یکن. 

(۷) سقط فى أ 

(۸) فی أً: ومن. 

(۹) فى «أً: الخلاف. 

(۱۰) عبد الحمید بن عيسی بن عمويه بن يوسف بن ليل بن عبد الله بن يوسف ٹمس الدين» ابو 
محمد الخسروشاهى» الفقيه» المتكلم» ولد سنة ٥۸٠‏ أخذ علم الكلام عن الإمام فخحر الدين 
الرازى»ء وبرع وتفنن فى علوم متعددة ودرس وناظرء وقد احتصر المهذب فى الفقه» والشفاء 
لابن سينا وله إشكإلات وإيرادات حيدة» وسمع الحديث من جماعة» روى عنه الخطيب 
الدمياطى» مات سنة .٠١١‏ انظر: ط. ابن قاضى شهبة ٠١۸/۲‏ الأعلام ٥۹/٤‏ ط. 
السبكى ٠٠/٠‏ النجوم الزاهرة ۳۲/۷. 
قال العلامة القرافى: كان الشيخ شمس الدين الخسروشاهى بنع فى هذا الموضع» ويقول: !- 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ Osea Sane‏ 
الركعة الأحيرة؛ سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية» وهذا لم يرتفع بزيادة 
كعةء بل المرتفع عَدَمٌ وحوب تلك ال ركعة» وهو حكم؛ فلا تسخ فى هذه الصورة. 
فو إذا زيدت ركعة بعد التشهد وقبل النحلل - فإنه يكون سخا لوجوب 
التحلل بالتسليمة؛ ج - ھھنا - مع الفاضل. 
وقال صَاحب «التنقيح»: قطع [يسار] " السّارق فى الثانية» ورحله فى الثالفة - 
ا لآية السرقةء بل (تخضيص فام ©)؛ لدليل الحظر. 


و[إتمام] () إججاب الصوم إلى الشَفق ليس تسخا؛ لقوله تعالل: نه م اموا الصيَام إلى 
ال4 [البقرة [١ AY:‏ فانه ل يدل على تحريم شنا ما بعده» وا مستفاده 

من النفى الأصلى. 

وزيادة ركعة على ركعات [الصلاة] ‏ نسخ لأصل تلك العبادة؛ [لأن الأربع 


يس لاا وزيادة؛ بدليل أنه لو سلم عن ثلاث» يجزه عن نفسها؛ بل عليه 


-يوحب الله - تعالى - التشيّد فى آخر الصّلاة لكونه عقيب ركعتين؛ بل لكونه آخر 
الصّلاة؛ ولذلك إا نتشهد عقيب ركعتون فى الصبح» وعقيب ثلاث فى المغرب» وعقيب أربع 
فى الظهرء والمقصود د فی الجميع آخحر الصلاةء وإذا كان التشهد غا شرع آحر الصّلاة فإذا 
تشهّدنا بعد الزيادة فقد هدنا آحر الصّلاء فما ارتفع حكم شرعى بتأحر التشهد» بل 
امرتفع حكم عقلى» وهو عدم وحوب الريادة بوحوبهاء وأا التشهد والسّلام فلم يرتفع من 
أحواهما شىء هو حكم شرعى ألبتة. 

(۱) فی «أً: قد 

(۲) المثبت من التنقيح. 

(۳) فی وأم: إنه ليس. 

)٤(‏ فى وأ ب»: تخصيصها. 

)٥(‏ سقط فی «ب». 

)٩(‏ فی «ب» زه: امتثال. 

(۷) فى أ»: ال ركعات» وفى «وب»: الركعة. 

(۸) المئبت من التنقيح. 

)٩(‏ فى التنقيح» والنفائس: عن بقيتها. 

)٠٠١(‏ المثبت من التنقيح. 


وزيادة شرط فى العبادة» الأشبه أنه نسخ لأصل تلك العبادة؛ لأنه م یق جرد الفعل 
دون الشرط [حكم]» وقد کان مأمورًا به(" زی" وقد زال ذلك أصلاً. 


هذا إذا استقر حكم العبادة فى الوحوب والإحزاء. 

أما إذا ورد مطلق الأمرء فلا [؛ خواز أن] ^ يكون أطلق» وهو مشروط؛ فيكون 
إزالة ظاهر لا غير. 

لأا نقول: قوله: : «هذا من باب تقديم المقطوع» لا من باب النسخ - مندقع؟ وذلك 
لان ! لله - تعالى - إذا قال: التمانون کل [المحد] - ثبت (ذلك)» واستقر انحصار 
الوا هه وات الغ رين عرز سحا ها لكونه رافعا“ لانحصار الواحب شرعًا 
فی الثمانين› أو TR‏ وهو المراد بالنسخ. 

وأما قوله: ٫لا‏ حكم للأشياء قبل ورود الشرع» ولا“ حظر؛ لقَطع رل السارق. 

[قلنا: ذلك لا يقدح فى المقصود؛ لأن المدعى لا يتضمّن قطع رحل السارق] ”" فى 
الثالثة“ للنسخ؛ إذ لا حظر شَرعا فى تلك الصورة. 

أا [أنه] ) لا حکم للأشیاء ٠١۲]‏ /أ] قبل ورود الشرع؛ كما ذكره المعرض» أو 
كما ذكره المصنف. 


أما قوله: «الإخبار عن عدم الحكم» وعن البراءة الأصلية - ليس حكمًا شرعيًام. 


قلنا: قوله: هذا واجب بعينه» أو واحب عینا('') هو حکم شرعی حزمًاء ثم تفسير 
الواجحب عینا: أن الواجب عينه» وليس المطلوب: ما هو»› أو بدله؛ کالوضوء والتيمم. 


(۱) فی «ب»: فإنه لا يرتفع. 
(۲) فی ز: بھا. 

(۳) فی «ب»: حرمًا. 

)٤(‏ المثبت من النفائس. 
)٥(‏ فی «ب»: واقعًا. 

)٦(‏ فی «أً: فلا. 

(۷) سقط فى وأ 

(۸) فى «ب»: الثانية. 

)٩(‏ سقط فی ام 

(۱۰) فی «ب»: عنا 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ PEV AAD.‏ 

فقوله: «ولا يقوم' مقامه“ - ليس هو نفس ذلك» وليس هو حرفا للخبر عن عدم 
ا حك فإذا رفع الشارع الوجوب عینا بعد استقراره وثبوته بإثبات بدل له - کان ذلك 
نسخا للوحوب عينا؛ إذ لا معنى للنسخ إلا هذا 

ا كار ا - عن عدم الحكې ت بات اک لین نا2 ل 
3 ولا كذلك ههنا؛ فإن الواحب عیتا حكم شرعی» وقبل إثبات بدَلِهِ كان العقاب 

متعلقا بتر که» اتی بغیره أو م يأت به» وبعد شرعية بدله لا يتعلق العقاب بتركه على 

التعيین» بل تر كهما جيعًا. 

وأما المنع المنقول عن الفاضل: فجوابه: أن الَْالاَةَ بين الركعات مطلوبة للشارع؛ 
بدليل إججابهاء وبه خرج الجواب. 

ولك أن تقول: ليس المعتبر فى التشهد مطلق آحر الصلاة؛ بل الصّلاة [الي] " هى 
رکعتان» و آخر صلاة ة هى ثلاث ركعات» وآخحر صلاة ة هى أربع ركعات؛ فيعتبر 
خحصوص كل آخر» لا مطلق الآخر. 

قال صاحب «التنقيح»: قطع رخل السارق فى الثانية ليس نسخا لآية السرقة... إلى 
آخره؛ فجمیعه مندفع. 

وأما قوله: «قطع رحل السارق تخصيص.. قلنا: ممنوع؛ وذلك لأن من شَرْط 
التحصيص تناول العام للحاص» [ويسقط لفظ الأيدى] ٠"‏ » والمذكور فى آية السرقة 
لا يتناول الرحل. 

قوله: «زيادة ركعة - رفع لأصل العبادة؛ لأن الأربع ليس ثلا وزيادةم ". قلنا: م 
يزل زيادة“ ركعة إلا ية الصورية الحاصلة من الأربع» وليست حكمًا شرعيًاء 


(۱) فی «أً»: ولا يقدم. 

(۲) فی «ب»: مقام. 

(۳) سقط فی وب». 

)٤(‏ فی «ب»: آن. 

)٥(‏ فی «ب»: العام الخاص. 

)١(‏ فى «أ: ويسقط ثم نقطع الأحرى. 
(۷) فى وأم: فزيادة. 

(۸) فى أً»: بزيادة. 


وإحزاؤها ا فر ا رابعة؛ لعدم وحوبهاء وهو حكم 
ق 

وأما قوله: «زیاده شرط نسخ اعتبار جحرد الفعل» دون الشرط». قلنا: نعم؟ ولكن 
ك ام ارجرب دلا ار 

تنبيه: اعلم: أن صاحب رالمعتمد»: ذكر أن الشارع لو نص على حكم موافق 
لمقتضى البراءة الأصلية» وثبت ذلك؛ فإن رفع ذلك الحكم بعد ثبوته يكون نسخا؛ فليتنبه 
[۲١٠/ب]‏ لذلك وا لله أعلم. 

قال المصنف - رجه الله -: السالة الثانية 


ٍ ساط 
ا 


ا َك فى أن النقصان من الاد تسل لما اط ولا شك فِى ارف 
عله صِحة اة لا تكو لحه تخا لادء كَمَا لو قال: وات الصَّلاة 
وار كاة» قال : ا الرّكاة». 


٤ 


ما ما الْذِى توف صح اد دو عليه ا es‏ الاد وق 
ت E OS‏ 0 ۶ م 
کون خارجًا نها واحلقر افيه فقال الکرخچی: ا ر 


fol ^ 


کان راء أو حارحاء لا يقتضى سخ الاد دة وهو المحتار. 

قال القاضى عبد الحبّار: نقصَان الجزء يقتضى سخ الباقى» ونقصَان الشرط 
لثیل انی نکل کا ارلا پلځزیی رو اخد زین ل یی روج 
الجزء الان کسائر ادل لتخصريص. 

واحتجوا: بان نقصان الركعة ِن الصا بقتضى رفع وُحُوب تأر اهدو 
إخْرائها مِنْ دون الركعة؛ ا ل انع ما كان تور الملا يره دون هَذِهِ الركعة. 

وأيضًا: إن كانت الركعة, لما نيخت أُوجبت عَلينا أن نعلى اللا متها - فق د 
رقع راء الملاق إذا فعلتاها مع الركعة الَسُوحق وَإجْرَاءُ اللا مع الركمَة قذ 
5 ا ا ا 1 اا بک ف ا 


(۱) فی «ب»: لزيادة ركعة ة وزيادة ركعة. 


الكلام فىالناسخ وا منسوخ PO SER SEG E ORAS‏ 
و اد هذه وأخكامْ لا ك الماقة مايره لذاتها؛ فان ا مُغايرًا 


سخ تلك الذات. 


O,‏ امنقصِل مِنَ الاد فلا يقتضى سلح الع ادة؛ لأنهُمَا عبادَتان» 


E‏ لتليل مقصور عليهاء لم ر تسح الأعرى. 

نملخ وء لا يكو علصلا بل قى ألإراء مع قد الطَهَارة 

قذ رَالَ؛ ذلك لأ الصَلاة ما كات تحرئ بلا طََارقٍ قدا ميخ E ER‏ 
کک رارع تف إخرايهاء إن راد الإنْسان بقوله: إل سخ الؤضوء يقتضبى 

نسخ الصّلاق هذا العنى ف لکن اكلام د مو ۽ لگ إطْلاق قول بأد الملا 
منسوخة هو نهذ حرَحَت عن الوب أو عن ان تكو عاد رال أعَلّۂُ. 

الشرح: قال المصنف - رحه الله تعالى -: ,المسألة الثانية: لا شك فى [أن النقصان 
من العبادة نسخ لما سقط] (© ieee‏ إل آخحرها. 

قال - رضى الله عنه -: ,قال الغزالى): إذا نسخ بعض العبادة» أو شرطهاء أو سنة 
من سننها؛ كما لو اسقط رکعتان a‏ شرط الطهارة - فقد قيل: 
إنه نسخ لبعض العبادة» لا لأصلها. 

وقیل: هو مخ لأصل) العبادة . وقيل: إن نسخ ال جزء ز نسخ لأصل العبادة ونسخ 
الح ن س ي العبادة(. 

واعلم: أن هذا الكلام [ليسس] 7 فيه إبهام؛ إذ يكون الخلاف واقعًا فى السنة؛ 
لوقوعه فى الحزء والشرط؛ وليس الأمر كذلك. 


E ار‎ 


)١(‏ سقط فى وأم. 

(۲) ينظر المستصفى .)١١١/١(‏ 

(۳) المثبت من المستصفى. 

)٤(‏ فى «أه: لبعض. 

(ه) ينظر اللمع »)۳١(‏ التبصرة ۲۸١‏ المعتمد ٤٤۷/١‏ نهاية السول 1.۹/۲» شرح الك وكب 
۳ء المسودة ۲١‏ روضة الناظر »)٤۲(‏ شرح تنقيح الفصول »)۳۲١(‏ جمع الحواسع 
۲ التحریر ۰۳۹۷ فوا تح الرحموت ٥/۲‏ إرشاد الفحول .)١۹٩(‏ 

)٦(‏ سقط فی وأ 


Aes sees 0‏ .......... الكاشف عن الحصول 

وميل الغزالى إل أن نسح الحزء سخ لأصل العبادة دون ") نسخ ح الشرط. ونقل 
صاحب «الإحكام» الاتفاق على أن [نسخ] ١‏ سنة من سنن العبادة - لا يوجب 
نسخ العبادة» ونقل المذاهب الثلاثة” واحتار: أن نسخ الجزء والشرط ليس ا 
لأصل العبادة؛ وهو الحق. 


والدليل المذكور واضىح والمدعى: أنه إذا نمسخحت ركعتان» يبقى ركعتان 
واحبتان"» كما كانتا؛ لوحود") الدليل على وحوبهما؛ لأن المقتضى لوحوب 
الأربع مقتضٍ لوجوب كل واحد من الركعات“؛ فإن قوله: «أوجبت '“ عليك ربع 
ركعات بتسليمة» - .منزلة [قوله] (: «أوحبت ركعتين و ركعتين»؛ فلزم" ' بالضرورة 
Sm‏ ربع؛ فعلم أن المقتضى لإيجاب ال ركعتين 

ئم بَدَل المقتضى للجزء المنسوخ؛ لقيام المعارض» وهو النسخ؛ فیجری فیم ا ٩"‏ عداه 
على قضية الدليل. ونظيره العام الخصوص؛ فإن الدليل اقتضى خرُوجّ بعض الصور 
عن" العام؛ فجرينا فيما عَدَاهًَا على قضية العموم. 


وأما الجواب عن المعارضة فى حكم المسألة: أن ما" ٠"‏ ذكرتم من وحوب تأخير 
التشهدء وعدم إحزائها بدون الركعة المنسوخة» وإحزائها مع اشتماهها على الركعة 


)١(‏ فى «أًم: أن. 

(۲) فی «ب»: وقد. 

(۳) ينظر: الإحکام .)١۱۹۲/٣۳(‏ 
)٤(‏ سقط فی أ 

)٥(‏ فی «أ: الثلاث. 

(1) فی ۲: رکعتین واحبتین. 
(۷) فى «أً٠:‏ كان الوحود. 
(۸) فی «أ: الفضى. 

)٩(‏ فی اًء: الأربع رکعات. 
)۱١(‏ فى «أه: أوحب. 

)۱١(‏ سقط فی رأًم. 

(۱۲) فی «أ»: فیلزم. 

(۱۳) فی «أً: لعدم. 

)١٤(‏ فی :٠‏ وعا. 

)٠۵(‏ فی «ب» زه: غیر. 

( 0 فی وأي: إغا. 


السو ةج فإتها أحكاء مغايرة لا ركعة الباقية؛ فلا يلزم من ذ تخ لك الأخكام نح 
الركعة الباقية. واستشکل بعضهم هذه العبارة» وليست .مشكلة. 


واعلم: أن صاحب رالتنقيح» تبع الإمام الغزالى فى اختياره» وقال: [إن] © الأربع 
نسيخ وجوبها وإحزاؤهاء واستؤنف [إيجاب] ( ركعتين» وليستا بَعْض تلك الأربع؛ 
بدليل أنه لو صلى [الآن] أربعًاء م تجزه» ولو كانت الأربع رکعتین وزیادة؛ 
فأسقطت الزيادة مع بقاء أصلها - لوحب ]//٠١۳١[‏ أن تجزئ؛ كما لو زاد على 
[عدد] الحلدات. 


ثم قال: قول المصنف: [ما يقتضى كلا الجزعين يقتضى كل واحد منهما؛ فإذا حرج 
أحدهماء کان تخصيصًا. 

قال: قلنا: هذا غلط]؛ فإن المقتضى للكل لا يقتضى كل واحد عا هو ذلك 
الواحد» [وإنما يقتضى كل واحد حين كونه حزءًا لذلك الكلى؛ ضرورة اقتضاء 
الکل] ما ) هو ا فإذا انفصل [ م بک مقتضی]. 

ولواب عما ذكره: أن إيجاب أربع ركعات إمجاب لكل ركعة من الأربع قَطْعّاء 
ونسخ رکعتین هو سخ ل رکعتین» ویستلزم نمل امجحموع» ولکن لا يزيل واحدًا من 
أجزائه؛ إذ لا يدل دلالة لفظية ولا عقلية. 

وأما قوله: «لو أتى بأربع» وحب أن يجزئ [كما] ('" فى الجحلدات». قلنا: إنها لم 
يز فعلها مع الركعتين المنسوختين؛ لوحوب إخلاء الصلاة عن ال ركعتين المنسوختين» 
لا عدم وحوب الركعتين؛ وهذا بخلاف [الخحلدات؛ فإنه إقرار غير مأمور به؛ فيحرم 


(۱) سقط فی وأم. 

(۲) سقط فی وأ 

ا فی ری و 
)٤(‏ سقط فی «ب». 

(ه) المثبت من التنقيح. 

)٦(‏ فی ً»: ما فإن. 

(۷) المخبت من التنقيح. 

(۸) فی ًه: بل اء رفی «ب»: بل۔ 
(۹) فی «أه: يوصل. 

(۱۰) سقط فی «ب». 


لذلك لا لوحوب إحلاء] “ الجحلدات عن الزيادة؛ فقد ظهر أنه غلط التبريزىء لا 
اللصنف» والله - تعّالى - أعلم. 
%* * * 


(۱) سقط فى وأم. . 


القسْم الرَابع 
فى الطريق الذى به يعرف كون الناسخ ناسخاء والمنسوخ منسوخا 


ى 


قال e‏ کک أ اللفظ : 


۹ 
ذا 
" 
% 


EN‏ یش ل الأول 9 بضردوء م مَع العم بالتاریخ: 
مال ا :9 خفف الله عنکډ4 [الأنقا: ١‏ فإنة نخ لات 


ومتال الضَدّ: التحويل من فة إلى أحرّى؛ لأ الموجة إلى الكَعة ضية التوجه إلى 


راما التاريخ: فقد يلم , N‏ بغیرو: اما اللفظ: كما إذا قال: أحد الحبرين 


قبل | الآ E‏ فعَلی وجځوو: 


4 


٤ yT‏ ا 
۱ ا 


: أن يقول: هذا الخبر ورد سن کڏاء وَهَذا فی سنةٍ کڌا۔ 


ٍ 
نيها: أ رم رر 


يها: أن علق أَحَدَحُمّا على رمان مَعلوم لتقدّې والآحرَ بالعكس؛ کالو قال 
کا ا ا و ا 


وثالثها: أن روئ أَحَدَهُمًا رل قم الصحبة إِرَسول الله ئ وروی الأخررجل 


© 4# 


و ع ر 
متاحر ا رانقطعَت صحبة ة الأول للرسول» عله ۾ السلا عند ايتِداء الآحر 


بصحییو؛ فهذا یقتضی أن یک ت حبر الأول مقتماء أا لو دَامَتٌ صح ادم مع 
الرسول» عليه الاد السلا لم يصح هَڌا الاستذلال. 
وتفرع على هذا الأصْلٍ EE E‏ الجبّار: الصّحَابی ذا قالٌ 


فى احا ارين التوايرين: ته کا يل لكي ميل ذلك ون م قبن قول ِى تخ 
الَعلوم؛ ا 2 الشاهدين ذ فى الإحصان» اذى : رتب عله ۾ الحم وان ا 


شا فى إثبات الرجم وکما يقبل قول القابلة فى الولد: إنه مِن إخْدى المرأتين» ون 
کان رتب على ذلك برت نسب الود من صَاحب الفراش» مع أف شَهادَة َرأ لا 

قال أو الحْسيّن» رَحِمَه الله: هذا يقتضى الجواز العقلّء فى قول خبر الرلخةف 
تاريخ الناسخ» ولا قتضى وقوعَة إلا إذا تين أنه يرم ين بوت أَحَد الْحُكمَيْن توت 
الآخحر. 

ا ro‏ ا ت ت ی ا ا 2 2 ا ا ۰ او ۲ 0 1 ا 2 2 £ 

مسالة: إذا قال الصحابى: ,كان هذا الحكم» ثم نسخ» كقولهم: إن حبرً: «الماء مِن 
الا نخ بخبر «التقاء الختانين» لَه يكن ذلك حْجَة؛ أنه يجوز أن يكون قله اجتهادًا؛ 
فلا يلرمتا. 

عن الکرخی: أذ الرّاوى إذا عيْنّ الناسيخ؛ فقال: «هَذا تسخ هذا - جار ا 
قالهُ احتهادًا؛ فلا يجب الرجو ع لَه 

وإ لم يعن الناسخ؛ بل قال: «هَذا مَنسُوخ» - وجب قبولة؛ لأنةُ ولا ظهور النسشخ 
فيه - لَمّا أُطْلِقَ النسخ إطلاقا. 

ص جا ا ر 2 ا 2 E ٤‏ ر feo Q2‏ 

وَهَذا ضعيف؛ فلعله قله لقَوةَ ظنه فى أن الأَمْرَ كذلك وإ كان قد أحطاً فيهء وَالله 

الشرح: قال المصنف - رحه الله تعالى -: «القسم الرابع: فى الطريق الذى يعرف 
به کون الناسخ ناسخا...) ك آحره. قال - رضی أ لله عنه -: [اعلم]: )۱( نه يصح 
على هذا] " الکلام تنبيهات: 

الأرلة شر أف اطريق رة كر كا مسرا إا بالل اه تخ الل 

أما باللفظ: فهو أن يقول النبى يَ: هذا منسوخ بهذاء أو نسخ كذا بكذا. 

الثانى: لا يختلف قوله: النقيض إذا قصد لا ينبغى أن يفهم من النقيض إلا النفى 
والإبات؛ کقوله. - کب - كنت نهيتكم عَنْ زيَارَة القبورء ًل فروروهَاء» وقد صرح 


ن يکون 


(۲) فی «أًه: يتضح ان هذا. 
(۴) ينظر: المعتمد .)٤٠١١/١(‏ 


الكلام فىالناسخ والمنسوخ EEO eS‏ 


وأما الضد: فمثاله: التحويل إلى حهة [مغايرة للجهة الأولى] (» والنفى والإئبات 
لابد وأن یکون أحدهما خود والآحر ا 


وأما الضدان: فهما أمران وجحوديان» وبينهما غاية الخلاف. 


الثالث: أنه أدرج فى هذا النوع من الاستدلال عليه؛ بان يکون راوی أحد الخبرين 
متقده) الصحبة» والآحر متأخر الصحبة وانقطعت صحبة الأول؛ لأنه لو دامت 
صحبة الأول له - ي - فقد يروى حديثا بعد حديث؛ فلا يدل تقدم صحبته على 
تقدم أحد' الخبرين على الآحر 

وأما إذا تقدمت صحبته١)‏ وابتدأت() صحبة) المتأحر بعد انقطاع صحبة 


الأول - فإنه يلزم بالضرورة أن ا متأحرة() جزمًا. 
الرابع: [اعلم] ' ٤‏ ان قول الصحابی: «رهذا الخبر متقدم على ذا الخبر» 5 شبهة 
فى قبوله إذا كان الخبر المنسوخ به من باب الآحاد. 
وم إذا کان الخبر متواترًا: قال القاضى عَبْدُ اَبّار: قبل ذلك» وإن كان حبر الواحد 
لا سنخ به به حكم متواتر؛ كما أن شهادة الشاهدين لا يثبت بها الزناء ويثبت بها 


الإحْصَانُ الذى هر شر ط الرحم ولا ے0 آل يتعلة(") لحك بالشىیء» ويتعلق 
بسبب من أُسبابه. 


ولقائل أن یقول: [۳٥٠/ب]‏ لیس کل شیء لا عتنع فهو ثابت؛ لأن ما لا يشت 
يحتاج بوته إل دلیل زائد على امتناعه؛ هذا ما نقله احا «المعتمد» عن القاضى»› وما 


)١(‏ فی «ب» ز»: مغايرة للأول. 
(۲) فی «ب»: مقدم. 
(۳) سقط فی ٫أً.‏ 

)٤(‏ فی «أم: صحته. 

)٥(‏ فی م وابتداً. 

(1) فی أًه: صحته. 

(۷) فی وأًم: صحته. 

(۸) فی ً»: راویه. 

)٩(‏ فی أ»: متأحر. 
(۱۰) سقط فی و«ب» ز». 
)۱١(‏ فى «أ»: بمنع. 
(۱۲) فی «ب»: ان يتعلق. 


وحَاصل اعتراضه على القاضى: أنه ادعى الثبوت الذى هو الوقو ع؛ ولذلك علله 
بعد الامتناع» ولا يلزم من عَدَم الامتناع إلا الإمْكان العقلئ» ولا يلزم من الإمكان 
العقلى الوقوع. 
قال المصنف: [إلا] 7 إذا بين أنه يلزم من ثبوت أحد الحكمين ثبوت الآحر» أى: 
يلزم من جواز الوقوع. وا لله أعْلّم بالصواب. 
%* *% %* 


(۱) فى «أًه: أعرض. 
(۲) فى وأه: الرفع. 
(۳) سقط فی رأًم. 


ەو کو 


القِسم الول فى صل الإَجْمَن 
قال المصنف - رجه ا لله اا الأولى: الإجْمَاع يقال - بالاشَيَر تراك - على 
أحذْهُمًا: العَرّم؛ قال الله تعَالى: «فاجيغوا رک4 يرن ا وقال #عابه 
ال را ا ا ل يجيع الصيام م اليل" 
رّانيهمًا: الاتماق؛ يقال: ٫أَحْمَع‏ الرَحْلْ: إذا صَارَ ذا حَمْع؛ کا ا 
وأْمَ؛ إا صا ذا ن وذا تمر ؛ قرا َحْمعُوا على کَدا؛ اُئ: صاروا ذوی حَنْع 
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Êo 19 


اما فى اصطلاح مء و ار عن: راتاق َهْلِ لحل والعقدين أمة 
محم - 4# - على مر من الأموره: 

عى ب «الاتفاق» - الإشيراك: إا فى الاعيقاد ا قول ا الفغْلء وإ اذا اط 
بَعْضَهُم على الاعتقاد وبَعْضَهُم على اقول ر الفِعْل: الاين على الاعقاد. . ونعِی ب 
راسد - فی ا عِية. 
E‏ 

الشرح: قال المصنف - رحه الله تعالى -:الكلام فى الإجماع إلى المسألة الأولى: 

قال - رضی الله عنه -: اعلم: أنه استعمل لفظ «الأمر فى هذا التعريف') وفيه 
زظ (): 


E‏ التصريف. 
)١(‏ يطَْنٌ الإجماع فى اللغة على معنينين: آحدهًا: ال يقال: ا المسير والأمن r‏ 


=علیه» آاًئ: : عشت فهو یتعدی بنفسیه وبالجرف» وقد جاء بهذا المعنى فى الكتاب والسنة؛ قال 
ن احيرا ا رک [يونس: ]۷١‏ أئ: اعزمول وقال : «مَن لم يم الصّّام َل 
لحر فلا صم کے آئ: م يعر علب ينوي 
ثانيهما: الفاق ومنه يقال اخ القن عل ا إذا ا قال فى القاموس: «الإحُمَاع: 
الاتقاق والعَرم على الأَس. 
قال الغرالى رالإمام الرازى والامدى وا وغیرهم: الإجماع لغة: يقال بالاشتراك اللفظ على 
معتیبین» أحدهُمًا: العم على الشّىء والنصميم علبي فال االله تعال: فا حیعوا ارک 
ا شر کاک وقال: إفاحیعوا کید کم نم انوا صقا (طه: ]٤‏ وقال: راطتترا ان توه 
فی یا الحب [يوسف: ٠١‏ وقال 35 «لا صيَام لمن لم بيع الصَيّام ِن الَيْل» وعلى 
هذا يصح ! إِطلاق اسم e‏ على عزم الواحد. 
والتانی: الاتفاق: يقال: ا حْمع القوْمٌ على کذاء ائ: صاروا ذوی حن کما یقال: او 
إذا صار ذا لين وتش وعلّى هذا فاتفاق كل طائفة على ر من الأمور ییا کان أو دنيوياء 
سی إجماعًا حت اتفاق اليهود والتصّاری» وقال صاحب مستلم» فى ولسم وحاشیټه: وهو 
لغة: العم والاتفاق» وكلاهما من ابم» أى: منقول ومأحوة مله لأن العم باحتماع اراي 
والاتفاق باحتماع الأعزام» وفيه رد على شارج العتصّر» حيث قال: الإجماع لغة يطل على 
معنیین: : أحَذهمًا: : الع چتاسیشرا ا آی: اعزموا» ومنه: : «لا صيام لمن لم تيع الصيّام 
من الليل». 
وثانیهًا: الاتقاق» وحقيقة: «أْمَمَه: صارَ ذا حن E‏ وكلامُه يُفيد أن الإحْمَاع 
مشترك مغنوی ر ع لصيرورة المرء ذا حَمع الشاملة لصیرورته ذا جمع لخواطره» وصیرورته ذا 
جمع لعزمه أو رأيه مع اعام لقو وآ رائ وقال القاضى آبو کر الباقلانی: العم يرحع ل 
الاتفاق؛ لان من تق لی شىء فقد عَرَمّ عَليه» وعلی هذا يون ا لازا للافاق» فالإحمَاع 
عنده حقيقة فی الاتفاق جار فى العزم. 
وقال ابن ن امير حاج صاحبُ «التقرير»: لقائل ان یقول: العنى الأصلى له العَرم» وأما الاتفاق 
فلار اتفاقی ضروری للعزم من اثر من واحد؛ لأَنً اتحَاد متعلق عَزم الجماعة يوحب اتفاقهم 
عليّه» لا أن العزم يزع إلى الاتفاق؛ لأن من اتفق على شىء فقد عرَم عليه كما ذكره القاضی» 
فاته لیس .عطرد» ولا أنه مشار مشار لفظی بینهما کما ذکره الغزالی أو لا میاه مع أنه حلاف 
الأصل» وقال ابن بَرهَان» واب السمعانى: العرمٌ ابه باللغق والافاق أشبه بالشرع ويجاب عنه 
أن الاتفاق» وان کان آشبه بارع فذاك لا ینافی کول معنی لغویاء وکون الَمظ مسرگا بی 
ويين العزم» قال بو على الفارسي: يقال: : مع القوم إذا صَاروا ذوی َء كما يقال: ال 
وأتمَرّ: إذا صَارَ ذا لبن وترء اذى يظهر لى فى تحرير المعنى اللغوى أن بين العزم والاتفاق 
عمومًا وحصوصًا وحيهًا جتمعان فى اتفاق الحماعة فى إرادة شىء وينفرد العزمٌ فى إرادة 
الواحدى وینفرد الاتفاق فى اتفاق الجماعة فى قول» أو فعل بدون اا وعزم. = 


FES eS RRS SE الكلام فى الإجماع‎ 


وو جي صي وهي وي جف مف ٠.‏ 


ول رب فی أ المعنى الثانى بالاصطلاحى أنسب» فان إن الاتفاق مطلق يشمل اتفاق حَمَع ماء 
ولو کقا اا ولو معصية» والاصطلاحی اتاق مقید كما سیأتی. 

وقال صاحب التقرير: كون المعنى الثانى نسب مبنى على أنه إذا م يبق من انجتهدين إلا واحد 
لا یکون قوله حح کما هو أحد القولین» أى: وأما على رأى من يقو إنه حجُّة يكون المعنى 
الاو ول أنسَّب» فمن قال: إنه حجُة لا يقول: انه اماع لأنه لا يصدق عليه تعريف الإحماع» فلا 
یکون الَعنی الأول أنسَبَ» ويكون المعنی الثانى هو الأنسّب. 

رالإخْنَا اصطلاحا: عرفه الرازئ فى «الحصول» كما هنا O EET‏ 
والعقد من اة محمد با على أثر من الأمور. 
وعرّفه الآمدئ بقوله: عبارة عن اتفاق جملَّة أل اَل والعَقَدِ ِن أمة محم ب فى عر من 
الأصار على واقعة من الرقائع. ۰ ۰ 
وعرفه النظامٌ من المعترلة بقولو: هُو ر کل قول امت حجتة حى قول الواحجد. 

وعرفه سراج الدين الأرہوئ فى «التحصيل» بقوله: هو اتفاق الُسلمين الُجتهدِينَ فى أخْكام 
الشّرع على انر ما مِنَ اعتقا أو قول» أو فعل. 

وعکن أن برف بائه: اا اود ا الأئة بد وفاة عمد ي فى عر على أمْر 
شرعی. 

فقولنا: «اتفاق» حتسٌ فى التعريف يمم كل اتفاق» وحرج عنه أَمْرّان: احتلاف الجتهدينء وقول 
المجتهد الواحد إذا انفرد فی عَصر» تة ا يکو إخماعًا؛ لأنَ الاتفاق اقل ما يتحقق بم بين اثنين» 
والمراد به الاث ستاك فی الاعتفاد ار القرل و لفقل او ما قی معداها کالتگوت عند ن پری أ 
ذلك كاف فى الإجاع» وکا کات اة فى الإخماع بالاعتقاد كما يح من كلايهم فى 
مواضع» فا مراد به الاشتراك فى الاعتقاد فقَط أو فى الاعتقاد مع القؤل» أو فى الاعتقاد مع 
الفعلء وهذا معنی قول مَنْ قال: أو مانعة حلو تجوز الجمع» ومعنى الاشَيَرًاك فى الاعتقاد أن 
يعتقدوا جميعًا الحكم الَحَْعَ عليه وفى القرل أن يتكلموا ا يذل علبه» وفى الفعل أن يأتوا 
عتعلقه» إذا كان من باب الفعلء رفى السكوت أن يقرل بعصم حكمًا فى مسألة احتهادي 
مک الارن اه رن مه اتال عات كرتا ردا عن أمارة خط وة 
وكل من الاتفاق القولل» والعمل يسمى عزعة» والسکوتی يسمى رخحصة. 

وقولنا: «اجتهدين فيه» للاستغراق» فیقضی آنه لاب من الكل فخرج به أمران: اتفاق العوامٌ إذ 
عِْرَةٌ به على النحقيق» واتقاق بعض اجتهدين مع مخالفة الآحرين. 

وقولنا: «من هذه الأمة) حرج به اتفاق جتهدی الشَرائع السّالفة. وقولنا: «بعد وفاة محمد يل ) 
عل قاق لا ب«ابجتهدين؛ لأن قبل وفاته أتفاقهم حجة بعد وفاته» وحرج به اتفاق 
الجتهدين فى حياته؛ لأن قوهم دونه لا يصح» وإن كان معهم فالحجة فى قوله. 

وقولنا: وفی عص اًئ: فی زمان» قل أو كثر» وهو نكرةء فالَرَاد: الاتفاق فى اى عصر كان» 
وقيل: لولاه م يدحل إلا اتفاق كل المؤمنين إلى يوم القيامة» ولكن احق أن الأمة تطلق على = 


0٠‏ ........ الكاشف عن الحصول 
[وذلك] ؛ لأنه فى القول اللخصوص اتفاقا. 
وقیل: إنها من الألفاظ المشتركة بين القوّل والفعل. وقيل: بين القول والفعل والشأن 
وغیرها()؛ على ما هو مَصرَّحٌ به فی ,کتاب الأوامر». 
ولا جوز [استعماله] ‏ فی (۱۲۲//أ] التعريف المذكور. فالصواب أن يقال: 


الإجماع هو: عبارة عن: اتفاق انجتهدين هن اة محمد - ل - على حكم من 


=الموحودين فى عصر كما تطَْق على كل المومنين من لذن البو إلى رم القاس والتبادر هو 
الإطلاق الأول ف الاستغناء عنه» ولذا قال فى «التلويح»: ولا ي أن من ت رک - أى: 
فیک فی صر انما که لوضوحه» لكن التصريح به أنسّب بالتعريفات» أئ: لاحتمال لف ظ 
الأ المعنى الثانى: وهو كل امومنين. وقولنا: على أمر شرعى اة بالشرعى؛ لأن الكام فى 
الإجماع الذى هو أحد الأدلة الشرعيّة» وهذا لا ينافى أنه قد يجمع على أمر لأغوى» أو عقلي أو 
دنیوی. 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين ٠ |١‏ والبحر امحيط للز ركشى: ٠٠٠١/٤‏ والإحكام فى أصول 
الأحکام للآمدی: ۷۹/۱ وسلاسل الذهب للز ركشى (ص ۳۳۷)» والتمهيد للأسنوى 
(ص١١٠)ء‏ ونهاية السول له: ۲۳۷/١‏ وزوائد الأصول له (ص ۲) ومنهاج العقول 
للبدحشی: ۳۷۷/۲» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (ص »)۲٠۹‏ والتحصيل من 
احصول للأرموى: ۳۷/۲ والمنخول للغزالى (ص »)۳٠١‏ والمستصفى له: ١/١۷۴٠ء‏ وحاشية 
البنانی: ۱۷۹/۲ والإبهاج لابن السبکی: ٣٤۹/۲‏ رالآيات البينات لابن قاسم 
العبادی: ۲۸۷/٣‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع: »۲٠۹/۲‏ والمعتمد لأبى الحسين: ٣/۲‏ 
وإحکام الفصول فى أحكام الأصول للباحی (ص »)٠٠٠١‏ والتحریر لابن امام (ص۲۹۹)» 
وتيسر التحریر لأمیر بادشاه: ۲٤/۳‏ والتقرير والتحبير لابن امير الحاج: ۸۰/۳ وميزان 
الأصول للسمرقندی: ۷.۹/۲ وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر النتهى: ٠٤/۲‏ 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى: »٤١/۲‏ وحاشية نسمات 
الأسحار لان عابدين (ص »)۲١۹‏ وشرح المنار لابن ملك (ص44)» والوحيز للكراماستى 
(ص ١1)ء‏ وتقريب الوصول لابن حُرَی (ص۲۹١)»ء‏ وإرشاد الفحول للش وکانى (ص ۷١‏ 
وشرح مختصر المنار للكورانى (ص۹۹)ء ونشر البنود للشنقيطى: ٤/۲‏ ۷» وشرح الكوكب المنير 
للفتوحی ( ص .)۲۲٣‏ 

(۱) سقط فی وأم. 

(۲) فى (ه: وغيرهما. 

(۳) سقط فی وأ. 


الكلام فى الإجماع ONE Aa‏ 


فإن أراد: إحراج العقليات منه» [قال] (: على حکم من الأحكام الشرعية» أو 
العرفية» وإن أراد إدحاها فيه قال: أو العقلية. 


فاعلم: أن النافع فى العقليات البَرّاهين القاطعة» وأما الإحمَّاع» فلا يفيد المطلوب فى 
العقليات؛ صرح به إمَام الخحرمین()؛ وهو الحق. 


نعم: يستعمل الإخْمَاع ی «رعلم الكلام» لإفاده العلم» ١‏ ( لإلزام الا“ م 
وإخامه. 


قال المصنف - رجه الله -: المسالّة الثانية 


ِن الاس من زعم أ اهم على الْحکم اواد اذى لا كرف مغلومًا بالضرورة 
E‏ فاق فی السَاعة الوَاحِدة علَى: الأكول لواف والنكلم ب بالْكلِمَة 
دة - محال وربمااقال خضو ES SES‏ 
مُحال: فكد اتقاقهُم - فى التظرياتِ - محال ۰ 
RE‏ کک یما سای فيه الإخْيمَال؛ کالاکول العيّن» 
NS‏ اَن ما عند الرَحْحَان - وَذَلِك: عند يام الدلالة ر اا 
فذلك غي مُمتيم؛ وذلك: کاتقاق لحنم اقيم على رة محمد - 4 - واتقاق 
ا ا کی ا ی ر رو ا 
الأَمَارَةَ. 


N a YE SI ER E 
E Ce O E ERE E 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها المعنى. 

(۲) قال إمام الحرمين فى رالبرهان»: رلا أثر للإجماع فى العقليات؛ فن المعتبر فيها الأدلة القاطعة» 
فإذا انتصبت» م يعضدها وفاق» ولم يعارضها شقاق؛ وإغا يعبر الإجماع فى السمعيات فإذا 
أجعوا على فعل نحو: «أكلهم الطعام» - دل إجماعهم على إباحته؛ کما يدل أکله - عليه السام 
- على الإباحة ما م تقم قرينة دالة على الندب» أو الوحوب. 
فهذا تفصيل حسن» ويصير الح به غير مانع. 
وقال ابو اسن فى «المعتمد»: جوز اتفاقهم على القول» والفعلء والرضاء ويخبروا عن الرضا فى 
أنفسهم» فيدلّ على حسن ما رضوا به» وقد يجمعون على ترك القول وترك الفعل فيدل على أنه 
غور واحب» ووز أن يكون ما تركره مندوبًا إليه؛ لأن تركه غير حظور. ينظر النفائس 
۲٠٤٥/٦‏ والمعتمد ۳/۲. 

(۳) فی وا ب»: بل. 


ما الوجدانی: كما يُحدُ کل واجار نا ِن يه e‏ ولاح 
وأْمه... لى عَيْر دَلِكَ. ولا شَك: أن الم بحصول اتقاق اة محم تُحَمَدٍ - ل - ليس مِنْ 
هذا الْبّاب. رانا لی لا كوف رحدايًا: فقا اقرا على أ الطريى E‏ ئ 


ا وإ الحبن وإ الف العقل: 


ما انر العقلى: فلا محال لَه فى أ الشخص الملاذ ء )قال هدا القوؤل أَوْلَم يقل 
به. بى أن يُكون الطريق إله: إا الس وإِما احبر ِن يِن اُعلوم: ا 
ہکلم ا و الإخبارَ عن كاذَمهِ - لا يُنْكِن إلا عد مَعْرميه؛ قادن ْم باتقاق الأمَةَ 
بخص إلاّ ند عغرةة كَل واج من اأ َك َلك َد ْم ُن ِى 
يعرف حَمِيع الناس اين هم بالشرق والعَرْب ؟! 


َكيف الأمَان ِن وود إنسان فى مَطْمُورةٍ لا حبر ندا نه ؟! فنا افا 


عَلمنا: :أن الذِينَّ بالشَرق لا عير ندحم من اح ين لاء الْقَرب؛ ضلا عن للم 
بکل وا ا منم على الفصيل» وبكيفِية مَذَاهِبهٍ. 


وأيضًا: فيتقير الم يكل واج ِن علَّماء اعَّم: لا مكنا معْرفة اتقاقهي؛ أنه لا 
يُنْكِنْ َلك إا بالرخوع إلى كل واج يني رلك لا في حول الاتقاق؛ 


o2, or 


لاحتمّال اَن م افتی بلك علي خلاف اعبِقَاده؛ ق أ ر و شاب 
ری مَحفِية عنا. 


وأْضًا: فبتقددير اَن نرح إلى كل زاج چڊ نهم وَنَم: أ كل واد ينهم أقى 
بذك ِن صميم قل - فهر لا ر فيد حول الإخْماع؛ لاخمًال أذ علَمَاء ْدَق إذا 
توا بک: فجن الاريحَال عن بَدِهِم والذخاب إلى اد اللخر ركا ع ك 
الحم بل وی أل البلْدةٍ الأحرَى بدَلك. 


وَعَلى هذا التقدير: لا صل الاتقاق؛ لأا َو قد را أذ الأ انقَسَمَت إلى قل مين 
SS‏ ر ای بتقیطیوء نم انقلّب ابت نافیاء وَالافی مما - 
ا الإحمًا ا ع 


وإذا كان كذلك: قمع فام نذا الإجمال - كيف بحضل القن تول 


الإخْمَاع؟! بل هنا - مقا اح و هل للم بارهم لر اموا فِى 
موضيم واجا ورتوا أصواتهم ذفعة E‏ ّا بدا الك . ا 

مع اناع وقوعِه - لا فيد العم بالإخًاع؛ لمال أذ يكره غيم كان مالف 
فیه؛ فخاف من مخالفة ذلك لحنم العَظيم» أو تىف ذلك الك الذى أحضرهُب؛ 
ان طهر المخالفة؛ ركن حفى صرتَهُ فما بين أصواتهم. 


2 ںا دار م هھ ۴ وه س ا 
فثبت: أن معرفة الإخْماع ممُتَبعة. فن قلت: رما ذکرتموه بطل بصور: 


۹ک 


إحداهَا: E‏ - بالضرورة -: د يمين ترفو وة محمد ا - 
وبوجحوب الصلوّات لحن ونم اتقاق أصحاب الشافعي: على اقول ببطلان لي 
القاس راتاق اة : على اقول بانوقادو؛ وان کانت لا ا ا 
برها حَاصلّة هَهنا. 

وانيتها: آنا نعلَم: أذ اغالب على أل الرُوم - التصرَاية وَعَلَى بلادِ الرس - 
الاسلدم وٹ کنا ما قينا کل واج من هو اباد ولا کل راجا من ايها ٠‏ 

رّم: أ مذ لطم بنك أذ بختع الاس فی مَوْضيع وَاجِِ؛ بحيْث نكن 
مَعْرفة تفاقهم واحتلافهم: 

فلت ئا قله «نعلم بالضرورة اتاق لين على تو محم = ا فل 
إ كنت تعيى ب والْسْلِيين - العْترفين وة محمد - 4 - فقولك: غلم اتاق 
الین على نوو مح - بل - بخری مخری أذ بقال: عَم اتاق القائلن ية 
مر لی رو و ۰ 

رڈ کنت تی ہو هیا حر عير وو محم 34 فاد نسلَمُ: آنا قط أن امال بذلِك 
قال نبو محمد 4 N,‏ ا فطع بأ کل مَنْ قال ينبو محمد - ا 
- قال بوجوب الصلَوّاتِ الخمْس» وَصوم رَمَضَانَ؛ وإ کنا ترف بخصول الف 

وَالِى يدل عَلَيْه: أن الإنسان - قبل الإحَاطَّة بالقالآت و الغريمة وداه النادرة 
ِد ایقادا جَازنًا: أ كل سيين شرفو أ ما ين لين كام لَه - عر وَحَل 

0 إا قت عن القالأًت لري - وَحَدَ فی ذلك الفا ياء َو ما بُروّى عن 
ابن مسعود أنه: «أنكر كوت المَاتحة ة والمعوذتين مِنَ القرآن. 


\E 


c0 


وروی عن ٫الَيمونية‏ فوم من الحوارج کا اک واک ر ا و ی یر 
القرآن رزوی عن کيو من ذا راض :أن هذا اران e‏ ا 
ذلك الى ازل على مُحَمَلا - 4 - بل غير ودل رقص عَنه وزید فيه 


ار ار و ك 


ودا کان کڌلك: إن اعتقدنا فی e‏ ادا ويا 
كن ذلك الاعيقَاد لا يلم حَد الل ولا رفع عَن دَرَجَة الَنّ. 

ول: «نعْلم ايلاء بض اذاهب على بَعْض البلاي: فَلّا: : عَلمّنا ذلك بخبر 
التواتر فرق ين مَعرَة حال الأك وَين مَعْرفة حال الك CS‏ 
شَعَائرَ الإسلام فى حَميع الَحَلات والسّكك ضَاهِرة عَم - بالضَرُورَةٍ - أ اغالب عَلى 
أل بلك اة لاء 
E‏ - طعا -: آنه يس فى دة خد إلا لم هرا راطا -: هَدَلِك 
مما لا سيل َه ألْتة؛ والْلْم باماعِهِ ضَرورئ. 

َوله: الان عَم بُنكة َع عَلَمَاء مالم فى مَوْضيع واه: قّّا: هدا 
الان الول على حميع مَعْمُورة الْعَلَم - مما لم يوحذ إلى الآن۔ 

وبتقدیر وود و: كيف يكن القع انه َم بقلت نة أحَدٌ فى أقصّى الشَرّقب ار 
افص لقب ؟! فإ ذلك لَك يس بعلام الغيوب. 

وبتقدیر ألا نفلت مِنهُ أَحَدٌ ا ا 
طائِينَ راغیینَ غير مکرهین ولا مُحْبرينَ ؟! 

والإنصًاف: أنه ل طريق لَنا إلى مَعْرفة حصول الإحْمَاع - إلا ِى رمان المَحَابة؛ 
حَيث كان الموٴمنوت قليلين يمكن مَعرفتهم بأسرهم؛ على التفصيل. 

الشرح: اعلم: ًن الخلاف فى إمكان رقوع الإجماع راقع» والأكثرون على إمكانه؛ 
وهو الحق. وکذا الخلاف واقع فی اکان الاطلاع علیه» والحق: تعذر اا عليه» 
الأ إجاع الصحابة؛ حيث كان الجمعون( - وهم العلماء [منهم] - فی َة أما 
الآن» وبعد انتشار الإسْلام» وكثرة العلماء - فلا مطمع فى العلم به"؛ وهذا اختيار 
(0 فی أه: اجموع. 
(۳) احتلفوا فى إمكان اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد غير معلوم بالضرورة» فأثبته= 


محال عادة» ونسبه غير واحد إلى النظام» لكن قال السبكى: إا هو قول بعض أصحابه» وأما 
رأى النظام نفسه فهو أنه متصور» لكن لا حجة فيه؛ كذا نقله القاضى» وأبو إسحاق الشيرازى» 
وابن السمعانى» والإمام الرازى ومن تبعه. محل التزاع: قد علم من تقييد الحكم بغير المعلوم 
بالضرورة» أن المعلوم بالضرورة حارج عن عل النزاع. وأحرج الغزالى عن محل النزاع الإجهماع 
عن اجتهاد أو قياس» فقال فى المستصفى: نعم» هل يتصور الإجماع عن احتهاد أو قياس» ذلك 
يعنى: أن الإجماع عن احتهاد وقياس ينازع فى تصوره الظاهرية» وابن حرير الطيرى وهم 
بعض الحمهور القائلين بتصور الإجماع» فيكون محل النزاع معهم فى غير ما كان عن قياس. وأفاد 
ابن الحاحب» وصاحب رالمسلم» وغررهما فى رد شبه الخصم: أن احتلاف القرائح إنغا ينع 
الاتفاق فى الدليل الظنى الخفى دون الجلى» فيعلم أن محل التزاع فى غير الخفى. وأحرج إمام 
الحرمين الإجماع على حكم مظنون مع تفرق العلماء واستقرارهم فى أماكنهم وانتفاء داعية 
تقتضى جمعهم فقال: وأما فرض احتماع على حكم مظنون فى مسألة فردة ليست من كليات 
الدين» مع تفرق العلماء واستقرارهم فى أماكنهم رانثفاء داعية تقتضى جمعهم - فهذا لا يتصور 
على اطراد العادة» فإذن من أطلق التصور وعدم التصور فهو زال» رالكلام المفصل إذا أطلق إثباته 
أو نفيه» كان خلفاء ومن ظن أن تصور الإجماع وقوعا فى زماننا هذا فى آحاد المسائل المظنونة» 
مع انتفاء الدواعى الجامعة هين - فليس على بصيرة من أمره» نعم» معظم مسائل الإجماع حرت 
من صب رسول الله ب الأكرمين وهم جتمعون أو متقاربون .اه 

ونما تقدم عن إمام الحرمين» يعلم أن ما نقله الش وكانى عنه غير صحيح؛ قال الشوكانى: وفصل 
الجوينى بين كليات الدين فلا يمتنع الإجماع عليهاء وبين المسائل المظنونة فلا يتصور الإجماع 
عليها عادة» ولا وحه هذا التفصيل؛ فإن النزاع إنغا هو فى المسائل التى دليلها الإجماع» وكليات 
الدين معلومة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة. ١ه.‏ فإن إمام الحرمين لا ينع تصور الإجماع 
على المظنون عند ظهور الدواعى التى تقتضى ججمعهم عليه. 

ونما تقدم فى بيان محل النزاع» يعلم أن محل النزاع هو أن الإجماع على حكم غير معلوم 
بالضرورة هل يتصور فى الحملة أو لا يتصور مطلقا ؟ فدعوى الجمهور حزئية» ودعوى غيرهم 
كلية؛ وقد ذكر المصنفون شبَه الأقلين وردوهاء ولم يذكروا أدلة الجمهور؛ وذلك لأن دعوى 
الجحمهور ضرورية فلا تحتاج إلى الدليلء وما ذكره المصنفون فى رد الشّبه تنبيه على مكان 
الضرورة. 

ولبعض النظامية والشيعة على دعواهم شبهتان: 

الأولى: قالوا: إن اتفاقهم فرع تساويهم فى نقل الحكم إليهم» وانتشارهم فى الأقطار يعنع نقل 
الحكم إليهم عادة. وحاصله: أنه لو أمكن الإجماع لأمكن نقل الحكم اجمع عليه إلى الجمعين» 
ضرورة أن الإجماع على الشىء فرع حصولهء لكن إمكان نقل الحكم ابجمع عليه إليهم باطل؛ 
لن انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة فيبطل ما أدى إليه» وهو إمكان الإجماع ولبتت= 


=الاستحالة» والحواب: منع كون الانتشار يمع نقل الحكم إليهم. 

(أما أولا): فلأنه لا منع فى المتواتر» كالكتاب؛ فإنه لشهرته لا يخفى على أحد. 

(وأما ثانيا): فلأنه لا منع فى أوائل الإسلام؛ لأن الأئمة الجتهدين كانوا قليلين معروفين» فيتيسر 
نقل الحكم إليهم. (وأما الفا ): فلأنه لا منع بعد حدهم فى الطلب وبجئهم عن الأدلةء فإن 
اللطلوب لا يخفى على الطالب الحاد إنغا يعتنع ذلك عادة فيمن قعد فى بيته لا ييحث ولا يطلب. 
وفى «البرهان» لإمام الحرمين قالوا: قد اتسعت ححطة الإسلام ورقعتهاء وعلماء الشريعة متباعدون 
فى الأمصارء ومعظم البلاد المتنائية لا تنواصل الأحبار فيهاء وإنما يتدرج المتدرج فيها من طرف 
إلى طرف بسفرات وتربصات» ولا يتفق انتهاض رفقة واحدة ومدتها مدة واحدة من الشرق إلى 
الغرب؛ فكيف يتصور - والحالة هذه - رفع مسألة إلى جميع علماء العالم ؟. قال القاضى معترضا 
علیهم: نحن نری ISE ORL DS‏ 
ضلالة يدرك بأدنى فكر بطلانهل فإذا لم نع ذلك لم يتنع إجماع أهل الدين على الإحاطة بذلك 
O E‏ - رضی الله عنه - 
على مذهبه فى المسائل مع تباعد الديار» وتناتى المزارء وانقطاع الأسفار - فبطل ما زخحرفه 
ھۇلاء. اهھ. 

الشبهة الثانية: قالوا: لو أمكن الاتفاق لوقع» ولو وقع فإما عن دليل قطعى أو ظنى» ضرورة أنه 
لابد لماع من مستندء ولا يخلو عنهماء لکن کونه عن دلیل قطعی أو ظنى باطل. 

أماوحه بطلان الأول: فلأنه لو كان عن قطعى لنقل؛ ااا ا 
دل على عدمه» كيف ولو نقل لأغنى عن الإجماع ؟. 

وأا وحه بطلان الثانى: فلانه يعتنع الاتفاق عليه عادة؛ لاخححلاف القرائح والأنظطار والدواعی؛ 
كما بتع الاتفاق على أكل الزبيب الأسود فى زمان واحد» فإنه معلوم الانتفاء بالضرورة» وما 
ذاك إلا لاحتلاف الدواعى» وإذا بطل كونه عن دليل قطعى أو ظنى بطل ما أدى إليه وهو صحة 
وقوعه» وإذا بطل صحة وقوعه بطل إمكانه» وإذا بطل إمكانه ثبتت استحالته» وهو المطلوب. 
(والجواب): منع ما ذكر فى القاطع والظنى» (أما القاطع ): فلأنه لا يجب نقله عادة إذ قد 
٠‏ يستغنى عن نقله بحصول الاتفاق الذى هو أقوى منه» من حيث إنه لا بحتمل اللسخ» فلا نسلم 
آنه لو کان عن قاطع لنقل. (وآما الظنى): فلأنه قد يكون جلياء واحتلاف القرائح والأنظار 
رالدراعى إغا بنع الاتفاق فيما يدق ويخفى مسلكه» فلا نسلم أن مطلق الظنى تع الاتفاق عليه. 
وقال الآمدى فى الحواب: إن كان عن دليل ظنى فلا يعتنع معه اتفاق الحمع الكبير على حكمه؛ 
بدليل اتفاق أهل الشَبّه على أحكامها مع الأدلة القاطعة على مناقضتها؛ كاتفاق اليه ود 
والنصارى على إنكار بعثة محمد ب واتفاق الفلاسفة على قدم العا لى ET‏ 
كثرة عددهم كثرة لا تحصىء فالاتفاق على الدليل الظنى الخالى عن معارضة القاطع له رل ألا 
بعتنع عادة» ثم قال: كيف» إن جميع ما ذكروه منتقض عا وحد من اتفاق يع المسلمين - 
فضلا عن اتفاق أهل الحل والعقد - مع حروج عددهم عن الحصر - على وحوب الصلوات- 


الكلام فى الإجماع TOV nae ae‏ 
أحمد فى إحدى الروايتين» مع قرب العَهّدٍ بزمن الصحابة - رضوان الله عليهم - ومع 
قوة حفظه» وشدة اطلاعه على الأمور النقلية. ونقل عنه أنه قال: من ادعى وجود 
الإجماع» فهو كاذب. والتبريزئ من المخالفين فى هذه المسألة(. 

a SE‏ لا نزاع فيه. وقول القائل: نحن نقول : لإ 
عم الإجماع» كاذ حجة لا كلام معه» بل الكلام مع مَنْ يدعى الاطلاع» أى: بعكن 
وقوع الاطلاع على كل إجماع. 


=الخمس» وصوم رمضان» ورحوب الزكاةء والحج» وغير ذلك من الأحكام التى لم يكن طريق 
العلم بها الضرورةء والوقوع دليل التصور وزيادة. ١اه.‏ 
(أقول): قد يقال: إن الإجماع على المذكورات إجماع على كليات الدين» وكليات الدين معلومة 
بالأدلة القطعية من الكتاب والسنةء فالإجماع عليها ليس من محل النزاع» وقد تقدم عن 
الشوكانى فى اعتزاضه على تفصيل إمام الحرمين ما يرشد إليه. ١.ه.‏ وا لله أعلم. 
ینظر کلام شیخنا محمد البیومی أبو ريا فى كشف القناع عن حجية الإجماع. 

(۱) قال التیریزی: «لا ي يشتزط اتفاقهم فى ساعة واحدة» بل لو وافق البعض البعض بعد سنين» حصل 
الإجماع». 
قال: وليس الكلام فى الإحاطة .عذاهب الناس اليوم» مع اتساع حطة الإسلا» وانتشار الأئمة فى 
الأقطار؛ وإنما الكلام فى تصور الإحاطة .عذاهب أَمّة محمد يي فى الحملةء وذلك ممكن» بل ظاهر 
فى زمان الصحابة - رضوان الله عليهم - وهم صدر الأمَة» وأعلام الأئمة» ومن يتصدى للفتوى 
ويراحع فى الوقائع منهم معلومون مشهورون» تحويهم «مكة» و رالمدينة»» ومخاليف «الحجاز»» 
ومن حرج منها بعد فتح البلادء وتقصر الأمصار؛ لنقلة أو تجارة» أو رسالة» أو وقع فى أمر - 
معروفون مضبوطون» فيعرف مذهب الحاضر بالسماع والتحقيق» ومذهب الغائب بالرسائل» إما 
متوترًاء أو آحادًاء ومع قرائن تفيد القطع» ويحصل الأمن من رحوعه بأن يسند المحبرون عنه فتواه 
إلى زمان عرفنا فيه موافقة غيره» فعند ذلك لا يقدح رحوعه فى الإجماع» بعد انعقاده بتمام 
الموافقة. 
والعحب انهم لما احتلفوا» عرف مذهب کل ذی مذهب» حتى لا يكاد يخفى فى زماننا هذا 
مذاهبهم فى مسألة الجدء والإحوة» والحرام» والعول. 
وإنه م بخالف فيه إلا ابن عباس بعد انقراض عمر» فكيف يخفى احتماعهم على هل عصرهم ؟ 
ولا منع بنو حنيفة الزكاة لم يتجراً على تتام إلا أبو بكر. 
فلو ساعدهم أبو بكر لكان إجماعا على تحريم قتل مَانعى الرّكاة» وكان يُعْرف كماعرفت 
الحالفةء فلما حاربهم ورافقره» صار إجماعا على الحواز. 
«تنبيه»: قال التبريزئ: الماح أكثر من علماء الأعصار أضعافاء وهم جتمعون على كلمة التلبية 
فى يوم راحدء والعالمون من أهل الإسلام على كلمة التكبير يوم العيد» وفى خحطباتهم اليوم وفاء 
بعدد الأئمة فى كثير من الأعضار لما جمعتهم داعية واحدة. 
ینظر النفائس .۲٥٥۴۳- ۲۰٥۵۲|٦‏ 


قال صاحب «اللإحكام» “: ما ذكرتم من الدليل باطل بالواقع؛ فإنا نعلم أن الشافعية 
٠‏ [۲۲٠/ب]‏ يعتقدون عَدَمٌ حواز قتل المسلم بالذمى» والحنفية يعتقدون حوازه. 

قلنا: الَعْنى ب «الشافعية» معتقد صحة [مذهبهم]» [لا] ما ذهب إليه الشافعية("» 
ورحع ذلك إلى إيجاب امحكوم عليه"؛ كما مر. 

وقال أيضًا: نحن نعلم قَطعًا أن اليَهُود راتفاری يقولون بعدم بعثة محمد لللا. 
قلنا: جحوابه: ما مر من إججاد الموضوع؛ فإن اليهودى“ لابد وأن يكون منكرا لبعثة 
محمد - ييل - إلا طائفة شاذة منهم؛ فإنهم قالوا: مبعوث إلى العرب حاصة. 


ومن البين: ان الاطلاع على قول امجمعن 4 يحصل إلا بن يسمع منهم» أو ينقله 
أهل التواتر إلينا؛ فلابد من سَمَاعهم» ومعرفة أعيانهم» ولا سبيل إلى ذلك] " إلا فى 
عصر الصحابة» وأما بعد عصر الصحابة» فلا. 


ومن أنصف من فقهاء الزمان» فهو يعرف بأن لا حبر له من الإجماع؛ إلاما 
وحده مکتوبًا فى بعض كتب الفقه؛ هذا ثابت إجماعاء أو ما" معناه ذلك إلا فى 
مسائل تحرى بحرى الأمور التى علم كونها من شريعة محمد ي بالضرورة؛ كوجوب 
أركان الإسلام: من الصلاةء والصوم» والحج» والزكاة' ٠"‏ وكون البيع يفيد الملك فى 
الجملة» وكون الربا حرامًا» وشرعية أصل السَّلّم"')ء والإحارة والمساقة') 


.)۱۸۲/١( ينظر: الإحکام‎ )١( 

(۲) فى وأه: مذهبهم ما ذهب إليه الشافعى. 

(۳) فى «أه: احكوم عليه واحكوم. 

)٤(‏ فی «ب»: نعلم أن قطعًا. 

)٥(‏ فی وام اليهود. 

(1) فى «أًه: منهم شاذة. 

(۷) فی وأم: لاء 

(۸) سقط فی ٫أه.‏ 

(۹) فى الأصول: الأحير. والمئبت من إرشاد الفحول. 

(۱۰) فی ه: وما. 

(۱) فی أًم: والزكاة والحج. 

)١١(‏ السلم لغة: اسلف ونا ومعنى» وذلك المعنى هو بيع الآحل بالعاحلء وإن لم يستكمل 
الشروط فهما مترادفانء يشعر بهذا الترادف جيعهما فى الحديث على هذا المعنى؛ فقد روى 
أن النبى ي عبر عن السلّم بالسلفيء فقال: «من اسلف فی شیء فيْْلِف فی کيل معلو» 
ووزن معلوم» إلى أحل معلوم». 
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=وروی أنه ب قال: «من اسلم فی شیء» فلا يصرفه ای غیره». 

ويشعر بهذا الترادف أيضا قول الارَرُدى: السّلم لغة أهل رالحجاز» رالسلف لغة أهل «العراق»» 
أى: أنهما لفظان وا وقد استعمل الحجَازيُون لفظاء والعراقيون ف 
للدلالة على هذا المعنى» وهذا آية الترادف. 

وكما يطلق الف على هذا المعنى - بيع الآحل بالعاحل - يطلق على القرض بدون منفعة 
فإذا سلف شخحصٌ آخر - عشرين حنيهًا مثلاً إلى أحل» بدون أن يأحذ منه سلعة ينتفع بهاء فإنه 
يقال لذلك سلف» ولا يقال له: سلم» وعلى ذلك العنى فهو مغاير للسَلّم» ومرادف له» بالنظر 
إلى المعنى الأول. ۰ 

ينظر: لسان العرب »)۲١۸٠/۳(‏ المصباح المنیر (۲/٦۲۸)»ء‏ وتحریر التنبیه: .)٠٠۹(‏ 

راصطلاحًا: 

ا بأنه: عبارة عن نوع بيع مُعَجّل فيه الثمن» هو أخحذ عاحل بآحل. 

عرفه الشافعية بأنه: بيع موصو فى الذمَة. 

وعرفه المالكية بأنه: ْم شئء مَوْصُوضٍ فى الذمة بغير حنسه موجلا. 

عرفه الحنابلة بأنه: غل رر اا وی مر ای عه 

ينظر: شرح فتح القدیر: 1۹/۱ مغنى الحتاج: ٠٠۲/۲‏ مواهب الجليل: ٠١٤/٤‏ مطالب أولى 
النهی: .۲١۰۷/۳‏ حاشية ابن عابدین ۲۰٠/٤‏ أسهل المدارك ۳۱۱/۲ کشاف القناع ۲۸۸/۳. 
وقد أجمع الصحابة والسلف - رضوان الله عليهم أجمعرن - على حواز هذا النوع من العاملة 
وم يشذ عن هذا الإجماع إلا سعيد بن المسيب فى رواية عنه» وحدتها فى بعض الكتب التى بين 
يدى» وهى كثيرة؛ فقد قال أربابها: اتفقوا على مشروعية «السلم» إلا ما حكى عن سعيد بن 
الس 

رأنا أشك فى صحة هذه الرواية عن هذا الإمام الحليلء شيخ فقهاء الدينة وأحفظ رواتها 
للآثار» وأشدهم اتباعا لمن سلفه؛ وأعتقد ضعفها على فرض صحة روايتها عنه» وما يدل على 
ذلك: 

( أن الزمذى قد ذكر اتفاق العلماء على السلم من غير ذكو أى مخالف» مع أن عادته ذكر 
الخلاف إذا کان موحودا. 

(۲) حکايتها فى كل مصادرها بصيغة المبنى للمجهول. 

(۳) ذكرها حالية من الاستدلالء إلا ما نقله صاحب الرزض النضير فى فقه الزيديةء حيث قال: 
وروى عن ابن المسيب النهى عنه؛ لحديث: «لاتبع ما ليس عندك». 

وأحيب: بأنه يحتمل أن يكون معناه: لاتبع ما ليس عندك» أى: ما ليس ملكك» وأن يكون 
المعنى: ما يكون غائبا عنك نما ليس بسلم تكون أدلة جحواز السلم خحاصة وهى صرجحة فى معناهاء 
هذه امور تحمل على الاعتقاد بأن تلك الرواية قد بلغت من الضعف حداء جل معه أن تنسب إلى 
إمام من أئمة التابعينء الأمر الذى جعل الاستدلال بالإجماع صحيحاء ويجعل الناظر فى أدلة- 


=الأحكام الفقهية فى غنى عن أن يتلمس وحهة لمخالفة هذا الإمام لعامة الصحابة والقابعين أو 
وحرى الفقهاء على أن يقولوا فى بعض الأحكام: هو مشروع على وفق القياس» وفى بعضها: 
هو مشرو ع على حلاف القياس؛ كما قالوا هناء فيحسن أن أبين المراد من قوهم هذا؛ ليعلم أن 
السلم شرع على حلاف القياس» أو على وفقه؛ فأقول: 

الأصل أن لفظ القياس إذا أطلق فى لسان الفقهاءء ينصرف إل القياس الأصولى الذى هو: 
مساواة فرع لأصل فى علة حكمه الشرعى» فالفرع هو الححل الذى سكت عنه دليل الأصلء 
ويراد تعدية حكم الأصل إليه بواسطة حامع بينه وبين حل آخر منصوص على حكمه» وهذا 
الأمر هو الأصل» والجامع بينهما هو العلة. 

فمعنى كون المشروع موافقا للقياس» أن الشارع الحكيم قد شرعه بنص من الكتاب أو السنة 
الحكم الذى أتى به النص» أو حكما لاشتراكهما فى العلة» فيقال حينعذ: إن الحكم المشأحر 
مشرو ع بالكتاب مثلا على وفق القياس. 

ومعنى كون المشروع خالفا للقياس أن الشار ع الحكيم قد شرعه بنص من الكتاب أو السنة.مثلا 
حلاف القياس» وإن شغت قلت كما قال ابن القيم: والحكم إنغا يكون على حلاف القياس» إذا 
كان النص قد حاء فى موضع يشابهه بنقيض ذلك الحكم» فيقال: هذا حلاف قياس ذلك النص. 
وإغا يكون المراد من لفظ القياس عند الفقهاء هذا العنى المذكورء إذا م يكن دليل الأصل شاملا 
للفرع» أما إذا كان شاملا لهء فإنه لا يصح أن يكون لفظ القياس مرادا به المعنى الأصولى 
لقوهم: إن من شروط القياس ألا يشمل دليل الأصل الفرع. 

وحينغذ إذا قال الفقهاء فى حكم: إنه مشروع على حلاف القياس أو على وفقه وكان الفرع مما 
يشمله دليل الأصل - يكون للمراد من لفظ القياس هنا القياس الأصلى ر«اللغوى» الذى هو التقدير 
والمساواةء .ععنى أن ذلك الحكم إذا قدر ونسب إلى قاعدة الشرع فى نظائره من الأحكام» فإن 
وافقها كان الحكم مشروعا على وفق القياس» وإن خالفها كان مالفا له. 

إذا علم هذاء فقد احتلفت أنظار الفقهاء فى مشروعية السلم هل حاءت على حلاف القياس أم 
على وفقه؟. 

قال مهور الفقهاء بالأول. 

احتج الجمهور على جحىء السلم الفا للقياس عا يأتى: 

يشمل الموحود الذى ليس فى ملك البائع» كما يشمل المعدوم؛ إذ يصدق عليه أنه ليس عند 
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=وبالنظر فى عقد السلم» يرى أن المعقود عليه ليس عند البائم؛ إذ هو معدوم حين العقد؛ لأن 
الفرض فى السلم أنه عقد على ما فى الذمة» فتكون علة النهى عن بيع ما ليس عند الإنسان من 
العجز عن التسليم - قد وحدت وتحققت فى عقد السلم؛ فلذا كان القياس فيه أن يكون منهيا 
عنه» فتجويزه بعدئذ بالنصوص الدالة على مشروعيته؛ يكون على حلاف القياس. 

ربقى بعدئذ النظر فى المراد من لفظ القياس فى قول الحمهور: إن السلم مشروع على حلاف 
القياس؛ ولتحقيق ذلك أقول: 

صح عن النبی ي أنه قال لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك) فإذا كان المراد من البيع - 
فى هذا الحديث - البيع المطلق الذى هو بيع العين بالدّين» فحينعذ يكون المراد من لفظ القياس 
فى قوم هذا هو القياس الأصولم؛ لأن الحديث - إذ ذاك - لم يتناول إلا فردا واحدا من أفراد 
البيع وهو البيع المطلقء والعلة فى النهى عن هذا البيع عند عدم المبيع هى العجز عن تسليم 
«المبيع» للمشترى حين العقد. 

وبالنظر فى عقد السلم يرى أن هذه العلة موحودة ومتحققة فيه لعدم وحود محل التعاقد حين 
العقد» ومقتضى وحود هذه العلة فيه أن يلحق بالبيع المطلق إذا كان على معدوم» ويقاس عليه 
قياسا أصوليا فيأحذ حكمه وهو الحرمة والبطلان»ء فتكون مشروعيته بعد أن اقتضى هذا القياس 
بطلانه وتحرعه تشريعا على حلاف القياس الأصولى. 

وعلى هذا الطريق سار الإمام السرحسى فى مبسوطه والإمام العينى فى البناية شرح المداية 
وصاحب الدرر فى درره؛ حيث قالوا: والقياس يأبى حوازه؛ لأن بيع الموحود غير الملقدور على 
تسلیمه باطل» فبیع المعدوم أولى بالبطلانء وإنما تركناه بآية المداينة. 

رهذا؛ لآن معنى القياس الأولوى أن يقاس بيع السلم على بيع الأعيان الموحودة غير القدور على 
تسليمهاء ووحه الأولوية فيه أن اجهول الموحود له ثبوت من بعض الوحوه بخلاف العدوم؛ فإنه 
نفى حض» وبيع انحهول الموحود باطل قطعا؛ فيبطل بالأولى بيع ا لمعدوم» ولا يصح هذا القياس 
إلا إذا أريد من البيع فى الحديث البيع المطلق» كما تقدم. ۰ 
وحالف هذه الطريقة الإمام احق الكمال بن الهمام» فرأى أن المراد من البيع فى الحديث مطلق 


البيع» فياكزن القياس الأصولى قد فقد شرطه التقدم» وهو ألا يشمل دليل الأصل الفرع؛ وعلبه 


فلا يون مراداء ووحه شمول دليل الأصل الفرع - على هذا الرأى - أن مطلق ابيع حنس له 
أنواع كثيرة؛ منها المقايضةت والصرف» والسلم» والبيع المطلقء وكل هذه الأنواع سواءٌ فى 
اندراحها تحت جنس البيع المنهى عنه» فلا يصح قياس أحدها على الآحر؛ إذ ليس أحدها أوى 
بأن يكون أصلا والآحر فرعا له» وقد تقدم أنه إذا تعذر القياس الأصولى» يكون المراد بالقياس فى 
قوهم لمتقدم رمن أن السلم مشرو ع على حلاف القياس» القياس الأصلى راللغوى» وهو التقدير 
والمساواة. 

وعلى هذا المعنى يوحه قوم هذا بأن السلم إذا قدر ونسب إلى قاعدة حواز البيع؛ وهى أن 
يكون المبيع موحوداء مملوكا للبائع» وللبائع عليه ولاية بوكالة مغلا مقدور التسليم حال العقدء- 


حًا وشرعا - وحد أنه لا يساويهاء ولا تنطبق هى عليه» وهذا معنى مخالفعه للقياس 
هذه وحهة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء على كلا الطريقحين» رجالفيم فى ذلك اين القيحم 
وشيخه» فاستدلا على أن السلم مشروع على وفق القياس ما يأتى: أولاً: أن السلم بيع 
مضمون فى الذمة موصوف مقدور_علی تسليمه غالباء؛ فهو كالمعاوضة على المنافع فى 
الإحارةء فكما حازت العاوضة على المنافع فى الإحارة على وفق القياس؛ لأن قياسها على بيع 
الشمر بعد أن يبدو صلاحه» يقضى .عشروعيتها لانتفاء الغرر فى كل فكذا السلم؛ لأن کا 
منهما عقد على مقدور التسليم غالبا؛ ولا غرر فيه. 
ثانيا: أن الابتياع بثمن مؤحل حائز على رفق القياس إجماعاء فيلحق به الابتياع .بيع مؤحل 
الذى هو السلم؛ لأن كلا يرد على أمر مضمون فى الذمة ثابت فيها مقدور على تسليمه غالباء 
فكل من النمن والبيع عوض فى البيع» وليس من فرق بين كون أحد العوضين يجوز تأحيله فى 
الذمة وبين الآحرء فهذا شغل لذمة المشترى بالثمن المضمون» وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع 
المضمون. وما يؤيد أنه لا فرق بينهماء أن آية المداينة عامة» تعم الثمن وا مثمن» فهما سواء. 
ويرحح هذا الفهم أن ابن عباس - رضى الله عنهما - وهو ترجمان القرآنء قد فهمه؛ حيث 
قال: أشهد أن السلف المضمون فى الذمة حلال فى كتاب الله وقراً هذه الآية. 
وبهذا ثبت أن إباحة السلم على وفق القياس والمصلحة. 
ينظر نص كلام شيخنا عبد العظيم حودة فى «السلم». 
وينظر: «المبسوط» للسرخحسى (۲6/۱7 0« والبناية شرح الهداية للإمام العينى )/ 0۸°« 
ررر )4 ۱ وفتح القدیر .)۳۲٤/٥(‏ 

)١۴(‏ المساقاة عة مفاعلة من السَقّى؛ ؛ لأن أهل «الحجاز» أكثر حاحة شجرهم إلى السقى؛ لأنهم 
يستقون من الآبار؛ فسميت بذلك. 
ينظر الصحاح »۲۳۸۰/١‏ اللسان ۲١ ٤٤/۳‏ المطلع ص (۲۹۲)»ء حاشية الباحوری .۲٤/۲‏ 
معجم مقاييس اللغة ٤/۳‏ ۸. 
راصطلاحًا: 
عرفها الشافعية بأنها: دفع الشحص تخا أوشجر عنب لمن يتعهده بسقى وتربية» على أن له 
قدرًا معلومًا من تمره. 
عرفها المالكية بأنها: عقد على عمل مونة النبات بكو 
ر جعل. 
عرفها الحنفية بأنها: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من نمره. 
عرفها الجتابلة بأنها: كم الل ترو ال او قرم و وع عاد ما يحتاج إليه» بجزء 
معلوم له من ره. 
حاشية الباحوری ۲٤/۲‏ الخرشی ۲۲۷/۱ الدرر ۳۲۸/۲ المطلع ص »)۲٠۲(‏ المغنى لابن 


قدامة 4/0 00. 


من غير غلتهء لا بلفظ بيع أو إحارة 


الكلام فى الإجهاع 
والقراض ١(‏ وحرمة الزناء والغصب»› والقتل› والسرقة› وأمثاها. 
وأما دعوی الإجماع فى الفروع» والاطلاع [عليه] ) - e‏ 
[۱۲۳//]. قال الغزالى: الفاق أ عمد ب ع د اة عل ا من الأمرو الد 
وهو ضعيف؛ لأنه يشعر أنه لا يوحد) إلا بعد قيام الساعة؛ لأن أمة محمد - ييل - 
مر اعترف بنبوته؛ ولأنه لو حضر من العلماء فأجمع العوام على حكم» يكون إجماعا؛ 
ولانه يخر ج عنه الإجماع على : عرفی»› أو لغوی»› [مع] ٩‏ انه ةو 


)١(‏ القراض لغة: مصدر قرض الشىء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه» والقرض: اسم مصدر .كعنى 
الإقراض. وقال احوهرى: القرض: ما تعطيه من امال لتقضاه» والقرض بالكسر: لغة فيه. حكاها 
الكسائى. وقال الواحدى: القرض: اسم لکل ما يلتمس منه الجزاء يقال: أقرض فلان فلانا: 
إذا أعطاه ما يتجازاه منه» والاسم منه: القرض» وهو: ما أعطيته لتكافاً عليه. 
ينظر: لسان العرب: ٠١۸۸/١‏ المصباح المنير: .٤۹۷/۲‏ 


اصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه -ههو المضاربة عندهم -: عقد شر كة فى الربح مال من حانب وعمل من 
خا 


عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشازك. 

عرفه المالكية بأنه: توكيل على تحر فى نقاٍ مضروب ملم بجزء من ربجه. 

عرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما فى معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربجه. 

ينظر: حاشية الدسوقی: ۱۷/۳ه» شرح فتح القدیر: »٤٤٥/۸‏ مغنی الحتاج: ۳۰۹/۲ - »٠٠١‏ 
مطالب اول النهی: ٤-۰۱۳/۳‏ ١ه.‏ جحمع الأنهر »۳۲٠/۲‏ كشاف القناع »٠۰۷/۳‏ الفواكه 
الدوانی .٠۷١-۱۷ ٤/۲‏ 

(۲) سقط فی و«ب». 

(۳) ينظر المستصفى .)١۷۳/١(‏ 

)٤(‏ فی «أًه: ألا يوحد. 

)٥(‏ فی «ب»: فلانه. 

)٩(‏ سقط فى رأًم. 

(۷) إن إبات حُجية الإحمَاع يرتكز على دعائم ثلاثة: إمكان فى نفسه» وإمكان العلم به» وإمكان 
نقله إلى من يحتج به» ومذ أراد منكرو حجيته أن يأتوا البنيان من قواعده فأنكروهاء وقالوا: على 
رحه الإجمال: بتنع ثبوت الإجماع» ولو ثبت يتنع العلم به» ولو علم يتنع نقله إلى اجتهد. 
والکلام فی بیان: إکان e‏ 
ھن و اا ی عض النظَابية والرّرافض استحالته. وتجرير محل التراع 
أنه لا حلاف لأحد فى إمكان الإجماع عقلاً؛ لأن العقل لا بنع من تصور اتفاق انحتهدينَ فى- 


=عصر على سکم من الأحكام؛ N TT‏ 
فی ضَرُوریاتِ الأحكا رانا النزاع فى إمكانه عادة فى الأحكام التى لا تكون معلومة 
الضّرورة» ونسب ابن الحاحب هذا القول إلى الام ووافقه الكَمَال» وذكر السُبكئ أن هذا 
قول بعض أصحابه ونا رأى النظَا نفسه مع بعض أصحابه» فهو: e‏ 
فيه» كذا نقله القاضى» وأبو إسحاق الشیرازی؛ واب السمعاني وهى طريقة الإمام الرازى 
وأتباعه فى النقل عنه. 

فى هذا الصّدد م يلجا معظم المصتفين لل اله ة لإثبات دعوى الجمهور» وهى إنكان الاخ 
بل اكتفوا بإيراد شبه الخصوم ثم هدمهاء وفى ذلك إِشَعَارٌ بأن دعواهم بلغت من البداهة إل 
لا حتاج فبه إلى دلیلء أو تنبيه» ورب سكوت أفصَحٌ من كلام. 

قالوا: أولا: الو أمكن اتفاقهم لمكن نقل الحكم إليهم جيعًاء؛ لان اتفاقهم فرع تساويهم فى نقل 
الحكم إليهم فلا يتحقق إلا بعد تحققه» ونقل الحكم إليهم جيعًا باطل؛ ؛ لأن انتشارهم فى الأقطار 
ينع منه عادة فبطل المقدم» وثبت نقيضه» وهو عدم إکانو. 

والجواب: قولكم: «انتشارهم فى الأقطار ينع من نقل الحكم إليهم» نوع فإنة لا منع فى 
التراتر كالكتاب» فهو لشهرته لا بخفى على أحدء ولا فى أوائل الإسلام؛ لان الجتهدين كانوا 
قليلين فيتيسر نقل الحكم إليهې > ولا بعد حدهم فى الطّلب رالبحثء > فإن المطلوب لا يخفى على 
الطالب الحاد وحدهم فى طلب العلم لا ينكره أحد فمنهم من رَحَلّ من اصقان يلاد الفرس 
إلى معرة التعمان بالّام على بعد ما بين البلديسن ولم يكن له من غرض سوى تحقيق بعض 
مسائل العلي راشا هذا من لاب العلم من السلمين كثيى تقراً تاريخ حياتهم فتجحدهم تحملوا 
الشاق» واقتحموا العقبات» وساحوا فى أرحَاء الدنيا العربية من «الفرس»» و«العراق»» و«الشام»» 
و«مصر» و«الأندلس» ليدرسوا على مشاهير العلمائ ولیطفعوا نيران ظميهم إلى العلوم بالرى من 
ع وا م مه اه بدت فى هذا اإ ماز مال ما بات حه الام 

قالوا: انيًا: لو أمكن اتفاقهم» فمًا أن يكون عن قاطع» > أو ظنى إذ لابد للإجماع من مستند 
ولیس وراءها مسنتنڈ يستند اليه والتالی بشقیه باطل» اما القَاطِعٌ فلأن اا 
عليه فر الدراعی على نقله» ولو لو اطلع عليه لنقل؛ لكنه م ينقل فلم يطلع عليه» فليس الإجْمَاعغ 
عن قطعى» والظنئ تحيل العادة الاتفاق عليه لاخحتلاف القرائح» وتباين الأنضار. 

رالراب بانع فيهماء أا القاطع فلأنه لا يجب نقله عادة إذ قد يستغنى عن نقله بخصول 
الإحْمَاع الذى هو أقوى ينه لعدم احتمال النسخ» غخلاف القاطع» وا الظنى فلأنه قد يكون 
ليا فتقبله القرائح» فتتفق عليه» واحتلاف القرائح والأنظار إنمّا نع الاتقَاق فى الظنٌ الخفئ 
دون الجلى. 

ورَعَم منكرو الِإحْمًاع أنه على تقدیر إمكانه» فالعلم به مُحَالٌ. 

رقالوا فی بيانه: الطريق إلى العلم إجاعهم ! ا الإحبار بأن يخبر أهل الإجماع عن اتفاقهي واا 
ال اق نشاهد منهم فعا أ ترا يدل على ذلك وكون الطريق إليه واحدًا مته باطل» فان 


الكلام فى الإجماع n GE eR‏ 
قال المصنف - رجه الله -: المسألة الثالفة: 


احا امه محمد - 2 E‏ حلفا للنظاې» والشيعة والخوارج. 


oro‏ ر 


انا جوة: الأَول: قول تعَاّى: رومن شاق e‏ 
ويتع غير سيل المُوْمِبين. الآية [الساء: ]٥‏ حَمَع الله = ال 
مشاقة ة الرَسول» واتباع عير سبيل ومين - فى الوَعِيدِ؛ فلو كان E‏ 
ال ا - لما حع بيه وَين الَُخظطور؛ كَمّا لا ُو ان بقال: وإ رنت 
وَشَربْت لاء - عاقبقك؛ فتبت: أن سابعة عير سبيل الومنين ا 


ومتابعة َير سبيل الومبينَ - عِبارة عن عة و قول أو وى غير قولهم وفوا 
وإذا كانت لك مخظورة -: : وجب > أن تكون سابعة قولهم وَواهُمّ - وَاحبة؛ E‏ 
نه لا حرُوج مِنَ الَقَِسْمَيْن. 

الشرح: قال المصنف - رحمه الله -: إجماع أمة محمد يل حجة؛ حلافا للنظام 
اه رر 

قال - رضی الله عنه -: اعلم: أنه قد صح حلاف النظام فى هذه المسألت و سيو جحد 
فى بعض ألفاظه ما يوهم أنه يقول: يكون الإجماع حجة()؛ وليس كذلك؛ بل هو 


و الأحبار بذلك من کل واحد من أَهْلِ الإجماع» أو مشاهدة فعلٍ أر ترك. 
يدل عله يتوقض على معرفة أعيانهم واحدًا واحداء ومعرفة معتقدهم فى هه اللاي ومعرفة 
احتماعهم عليه فى وقت واحد والوقوف على هذه الثلاثة متعذر. 
ما الأرّل: فلاتتشارهم شرقا وغرًا مع حواز عقا واخحد م منهم بأن يكون أسيرًا أو حبوسًا فى 
مطمورة» أر منقطمًا فى حبل أو خايلا لا يعرف أت من الجتهدين. نّا الثانى: فلاحتمال أن 
بعضهم یکذب» فیفتی علی جلاف اعتقاده حوفا من سان أو جتهد ذی منصب اتی بلافه. 
وأمّا الثالث: فلاحتمال رحوع أَحَدهم قبل فتوى الآحرء وتقرير هذه الشَبْهة هكذا: العلم باتقاق 
افتهدين يرقف على معرفة آعبانهې» راعتقادهم واحتمایهم فی وقت واحد وکل ما کان 
كذلك فهو محال عادةء فالعلم باتفاقهم حال عادة. الضرى اقترور: ری ودل ها 
تقدَمٌ. 

)١(‏ وحجية الإجماع معناها: انه دلیل من أدلة الشرع مفيد للحكم وأما وحوب العمل فلازم 
SS‏ کما 
فى «إرشاد الفحول» للش وكانى» وبعض الخوارج؛ فإنه وإن نقل عنهم ما يقتضى الموافقة 
لكنهم عند التحقيق خالفون. 
أما النظام: فإنه لم يفسر الإجماع باتفاق الجحتهدين. كما فسر به الجمهورء بل قال - كما نقله- 


=عنه الغزالی والآمدی -: انه کل قول قامت حجته وإِن کان قول واحده اُی: كل قول قام 
برهانه من الكتاب والسنة - وذلك صادق على الإجماع - فإنه قامت حجته ودل عليه الدليل» 
وهذا يقتضى أنه موافق للجمهور» لكنه عند التحقيق مخالف؛ لأن العيرة عنده بالحجة» سواء 
كانت کتابا ام سنة. 

وأما بعض الشيعة: فإنهم يقولون: إن إجماع ابجمعين حجة إذا كان فيهم الإمام المعصوم» وهذا 
يقتضى أنهم يوافقون الجمهور فى حجية الإجماع» لكنهم عند التحقيق خالفون؛ لأنهم لا يقولون 
بحجيته لكونه إجماعا؛ بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم» وقوله بانفراده عندهم حجة. وأما 
بعض الخوارج: فقالوا - كما نقله القرافى عنهم فى رالملاخص» -: إن إجماع الصحابة حجة 
وهذا يقتضى الموافقة» لكنهم عند التحقيق مخالفون؛ لأنهم نما يقولون جحجيته قبل حدوث الفرقةء 
وأا بعدها فالحجة عندهم فى إجماع طائفتهم لا غير؛ لأن العبرة بقول المومنين ولا مومنَّ عندهم 
إلا من كان على مذهبهم» فن قيل: حيث ثبت أن النظًام» والإمامية من الشيعة» وبعض 
الخوارج» خالفون فى حجية الإجماع - لا يكون هناك اتفاق على الحجية. 

قلنا لا عبرة .عخالفتهم؛ لأنهم قليلون من أهل البدع والأهواء قد نشئوا بعد الاتفاق» يشككون 
فى ضروريات الدين» مثل السوفسطائية فى الضروريات العقلية. 

والصحيح - وعليه الجمهور -: أن حجية الإجماع قطعيةء أى: أن إفادته للحكم قطعيةء وذلك 
يتوقف على قطعية الأدلة الدالة على حجية الإجماع» وعلى قطعية ثبوت الإجماع. 

وقال الإمام الرازى» والآمدى: إن حجية الإ ماع ظنية. قال السبكى فى «جمع الجوامع»» 
رالحلال امحلى شارحه: والصحيح أنه قطعى فيهاء حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع؛ كأن 
صرح كل امجمعين بالحكم الذى أجمعوا عليه من غير أن يشذ منهم أحد لإحالة العادة حطأهم 
جملةء لا حيث احتلفوا فى كونه إجماعا؛ كالسكوتى اجرد عن القرائن التى تدل على الرضاء وما 
ندر تخالفه» فهو - على القول بأنه إجماع - تج به ظنى؛ للخحلاف فيه. 

رقال الإمام الرازى رالآمدى: إنه ظنى مطلقا؛ لأن الجمعين عن ظن لا يستحيل حطوهم» 
والإجماع عن قطع غير متحقق. ا.ه. 

وعبارة الحلال فى الاستدلال لمذهب المصنف والآمدى تفيد: أن الظنية مبنية على احتمال أن 
سند انجتهدين ظنى» وتوضيح الاستدلال: أنه يحتمل أن كل واحد من الجحتهدين يظن الحكم؛ لأن 
دليله ظنى» ويحتمل أن يقطع به؛ لأن دليله قطعى» فإذا علم الإجماع علم إفادة الحكم على ماهو 
عليه» وهو كونه حتملا للقطع والظن» وهذا يعرل إلى أنه مظنون. 

واعترض الشربينى على هذا البناء عا يفيد أن الدليل الدال على حجية الإجماع يدل على أن 
الحكم حق مطابق للواقع» سواء أكان مظنونا لكل جتهد قبل علمه بالإجماع أم مقطوعباء 
فبالإجماع يصير معلوما وجزوما به فالحق أن قوما بالظنية مبنى على ظنية الأدلة الدالة على 
حجية الإجماع» وهذا يفهم من كلام المصنف والآمدى ركثير من المصنفين. 

ونما تقدم يعلم: أن ما أفاده صاحب «التحریر)» وصاحب «المسلم» من ان كون حجية الإجماع= 


الكلام فى الإجماع FAVRE E‏ 


-قطعية لم يناز ع فيها أحد من أهل القبلة - مخالف لما ذكره السبكى. وحعل بعض الحنفية 
الإ ماع بالنسبة لحاحده أربع مراتب: إجماع الصحابة نصًا؛ لأنه لا حلاف فيه بين الأمة؛ لأن 
العترة وأهل لمدينة يكونون فيهم» ثم الذى ثبت بنص البعض وسكوت الباقون؛ لأن السكوت فى 
الدلالة على التقرير دون النص» ثم إجاع من بعدهم على حكم م يظهر فيه حلاف من سبقهم؛ 
لأن النبى ب رتب القرون فى الخيرية فقال: «حير القرون قرنى...» الحديث. وحجية الإجماع 
مبنية على الخيريةء فتكون حجية إجما ع غير الصحابة بعد حجية إجماع الصحابةء» ثم على ما ظهر 
فيه حلاف من سبقهم؛ لأن فيه حلافا بين الفقهاء وعلى هذا التزتيب درج غير واحد من 
کش ی ایی ر ا 

وحرى بعض الحنفية على حعل الإجماع مراتب ثلاثة: إجماع الصحابة نصا إذا لم يعتبر فيه 
حلاف منكره فصار قطعيا. والثانية: إجماع من بعدهم؛ إذ فيه حلاف ضعيف فنزل من القطعية 
إلى قربها من الطمأنينة» ومثله السكوتى. والثالثة الإجماع المسبوق بخلاف؛ إذ فيه حلاف قوى؛ 
فصار ظنياء ومثله المنقول آحادا. وحالف شارح «المسلم» فى الترتيب والتوحيه» فجعل السكوتى 
فى المرتبة الأحيرة» ووحه الترتيب بأن إجماع الصحابة مقطوع بثبوته لقلتهم» فصار مقطوعا 
بحجيته» وإجماع من بعدهم فى ثبوته شبهة بعيدة لكثرتهم فصار مفيدا للطمأنينة القريية من 
اليقين» والإجماع المسبوق بخلاف» والسكوتى» والمنقول آحادا حجيتها ظنية» لوحود احتمالات 
فيهاء وما قاله الحنفية لا يخالف قول الجمهورء بدليل ما قاله صاحب رالفواتح» فى آحر الإجماع: 
إن ترتيب الحنفية المذ كور مبنى على قطعية الثبوت وظنيته. 

وقال الش وكانى فى «إرشاد الفحول»: احتلف القائلون بحجية الإجماع: هل هو حجة قطعية أو 
ظنية ؟ فذهب جماعة منهم إلى أنه حجة قطعية؛ وبه قال الصيرفى» وابن برهان» وحزم به من 
الحنفية الدبوسى» وشمس الأئمة. وقال الأصفهانى: إن هذا القول هو المشهورء وإنه يقدم الإجهماع 
على الأدلة كلهاء ولا يعارضه دليل أصلاء ونسبه إلى الأكثرين؛ قال: بحيث يكفر مخالفه» أو 
يضللء ويبدع. وقال جماعة منهم الرازى والآمدى: إنه لا يفيد إلا الظن. وقال جماعة بالتفصيل 
بين ما اتفق عليه المعتبرون فيكون حجة قطعيةء وبين ما اخحتلفوا فيه» كالسكوتى» وما ندر خخالفه 
فيكون حجة ظنية. وقال البزدوى وجماعة من الحنفية: الإجماع مراتب: فإجماع الصحابة مشل 
الكتاب والخبر المتواتر» وإجماع من بعدهم .منزلة المشهور من الأحاديث» والإجماع الذى سبق فيه 
الخلاف فى العصر السابق .منزلة حبر الواحد؟ فهذه أربعة مذاهب ١.ه.‏ 

أقول: قد علم نما مر أن قطعية الإجماع متوقفة على قطعية ثبوته» فالقائلون بالقطعية لا يتصور 
عقلا أن يقولوا: إنه قطعى الحجية» حتى ولو كان ظنى الثبوت؛ إذ يلزم من ظنية الثبوت ظنية 
الحجيةء فكلامهم مقيد .ما إذا ثبت قطعاء وحينعذ يكون هذا القول موافقا للقول الثالث الذى هو 
قول الحمهورء وهو القول بالتفصيل بين قطعى الثبوت» فيكون قطعياء وبين ظنى الثبوت» فيكون 
ظنيا. وعلم أيضا أن الحنفية الذين قسموا الإجماع إلى مراتب لا يخالفون الجمهور كما تقد 
وحينئذ يرحع هذا الخلاف الرباعى الذى ذكره الشوكانى إلى حلاف ثنائى حاصله: أن حجية- 


ر 


يخالف فی هذه ال اما الشيعة: فإنهم يقولون: فول الإمام العصوم فإن 
حالف الإمام أَهْلْ الإجماع» فقد أصاب الإما» وأحطا أهل الإجماع. 


وإن وافق» كان قوله حجة بالذات» وقول اجمعين ليس بحجة لإجماعهم» بل لأن مع 
قوهم [ما هو] "“ حجة بالذات. 


رأما الخوارج: فاته قالوا: إجماع الصحابة حجة قبل الفرقة» وأما بعد الفرقة» 
فإجماع ل ونقل ابن يهان [أن] ‏ المرجئة قالوا: الإجماع ليس 


واعلم: أن المشهور أن الإجماع حجة قاطعة» وأنه يقدم على الأدلة كلهاء ولا 
یعارضه دلیل [۱۲۳/ب] أصلا. 

والملصنف حالف فى هذه المسألة؛ فإنه يرى أن الإماع لا يفيد إلا الظَنٌ ومن 
المعلوم: أن ذلك يظهر بالأدلة الدالة على كون الإجماع حجة فإن كان فيها قاطع» 
حصل المقصود؛ وهو القَطْي وإن م يكن فيها قاطع» استحال القطع. والأصحاب 


احتجوا مسالڵلى(°)ء 


الأول: قوله تعالى: ومن يشَاقق الرسُول.....4 [النساء: [١٠١‏ والشافعى - 
رضی الله عنه کن و 


=الإجماع قطعية عند الأكثر ظنية عند الرازى والآمدى. والقائلون بالقطعية يقيدون ذلك عا إذا 
کان الثبوت قطعًا؛. وا لله أعلم. 
ينظر: كلام شيخنا محمد البيومى أبو ريا فى وكشف القناع عن حجية الإجماع». 

(۱) سقط في «وب». 

(۲) فى «أم: البرهان. 

(۳) سقط فی رأًم. 

)٤(‏ فى وأًم: فإنه. 

)٥(‏ فی أه: المسالك. 

(1) استدل الشافعی - رضى الله عنه - على حجية الإجماع فى «رسالته» بقوله تعالی: هومن يشاقق 
اسول ن غل مان لادی وع عير سیل اويیین ولو ما وى صله حَهْم وسات 
مَصيرًا [النساء: ٥‏ قال فی «القریره: ذكر السبك: أن الشافعى استنبط الاسْيَدلال بهذه 
الاي بعد أن تلا لمران لات مراتیء وان لم یسبق إلیهء وقد احقجوا بآیات آځحری» ولکن هذه 
الآية أشهرها وأقواها دلالةء ووحه الدّلالة فيها - كما يوحذ من العضد - أن الله - سبحانه 


وتعالی - جمع بين اة الرسول» واتباع غير سبيل المؤمنين فى الوعيد» فيلزم أن يكون اع 


الكلام فى الإجماع TIN n‏ 
وجه التمسّك: أن نقول: متابعة غير سبيل المؤمنين [عحظورة» ويلزم من حظرها 
وحوب متابعة سبيل المؤمنين] (» ولا مَعنى لكون الإجماع حجة إلا وحوب 
[متابعة] “ سبيل المؤمنين. 
[بيان الأول: قوله تعالى: #ومن يُشاقق الرسول..:.4 [النساء: .]١١١‏ 


وجه الدلالة: أن الله جمع بين مشاقة الرسول» واتباع [غور] “ سبيل المؤمنين [فی 
الوعيد] » ى لأنه لو یکن فور اشن 


الحمَع بينه وبين مشاقة الرسول فى الوعيد؛ فإنه لا بحسن أن يقال: «إِنٰ زنیت وشربت 


غير سبيل المؤمنين حرامًا؛ إذ لا يضم مباح إلى حرام فى الوعيا كالرّناء وإذا حرم اتباع غير 
سپیلهم وحب اتباع سبیلهم؛ إذ لا خرج عنهماء رالإحَْاع بيهم فيب انباعه. . قال السعك: 
قوله: «إذ لا مَحرَجٌ عنهما) إشارة إل أن رة اناع غير سبيله» ران كانت اعم من وحوب 
اتباح سبيلهم بحسب الفهوم» لكن لا خرج بحسب الوحود من اناع غور سبیلهم واتباع سبیلهم؛ 
لأن ترك اتباع سبيلهم اتباع لسبيل غبّرهم؛ إذْ معنى السبيل ههنا: ما يختاره الإنس ان لنفسه من 
قول أو فِعلء وقد اعترض على هذا الدّليل بوحوعٍ كثيرةٍء وانفصلوا عنها أصلعبها ما نذكره» وهر 
أن هذه الآية ظاهرة لعدم قطعية لفظ «سبیل المؤمنين» فى حصوص ادى وهو ما أجمع عليه 
واحتماله وحومًا من التخصريص» لجحواز أن يراد: سبيلهم فى متابعة الرسول أو فى مناصرته» ر 
فی الاقتداء به» ار فيا به صاروا مؤمنين» وهو الإبعانء وإن قام الاحتمال كان غايتها الهو 
والتمَسك بالظاهر إنمًا يثبت بالإجماع» ولولاه لوحب العمل بالدلائل الانعة من باع الظن» نحو 
قوله تعالی: رلا قن ما یس ك بو عم 4 (الاسراء: ٦‏ فیکون إباتا لماع ما لا تبت 
حجیته إلا به؛ فیصرور دور اقاب غار وزیي علی رق اکر الیو یا ماله ی ل 
سان الآية ليست قطوية» بل هى قطعيةء راحتمال التحصيص غير قادح» فإ حكم العام 
E‏ يتناوله قطمًا فيتم النَمَسْكُ بها من غير احتياج إلى الإحْمًاع فلا دَوْرَ رَناقشَةُ 
شارح ومسل بان معنی کون العام قطييا فيما یتناوله» أنه لا بحتمل خحلافه احتمالاً ناشئًا عن 
دلیل» وان کان فیه مطلق احتمال فهو قَطعی بالمعنی الأعم» والإحْمَاع قطعى .معنى أنه يقطع 
الاحتمال مطلقا فهو قطعى بالعنى الأحص, فالعام - ون قتا بقطويّه - لا صح صنلا ومثبتا 
للإجماع إِذِ المستيد إلى الشیء لا يكون أعلى حالاً منه» وأحيب اا سلا ان الآية ليست 
قطعيّة بل انها الظهورء لكا لا نسلم أك مسك بالظاهر إْمَا ُت بالإحْمًاع؛ بل لأن 
العَدُول إل حلافه بلا دلیل يحتمله» غرر معقول. 

ق فو ر 

(۲) سقط فی أ 

(۲) سقط فی «پ» ز». 

٠ز سقط فی و«ب»‎ )٤( 

)٥(‏ سقط فی رأًم. 


الكاشق عن المحصول 
الما عاقبتك»» وقد حسن؛ لوقوعه فى كتاب اله؛ يلزم أن متابعة غير سبيل المؤمنين 
محظورة؛ وهو المدعى. 

وما أنه يازم من حَظر متابعة غير سبيل المؤمنين وحوب اتباع سبيل المؤمنين؛ إذ لا 
واسطة عَلى ما سيأتى بيانةٌ » ولا معنى لكون الإجماع حجَّة إلا هذاء وصورته() 
الكاملة: ا ا ق کن حظورة - كانت متابعة 
سبيل المؤمنين واحبة؛ والمقدم حق» فالتالی حق؛ وهو قياس استثنائی م ركب [١٤١١//أ]‏ 
من: شرطية وحهملية. 


قال المصنف - رحمه الله -: فَإن قيل: ولا نسَلَم: اد مَابعَةَ عَيْر سَّبيل ومين 
محْظورة عَلّى الإطْلاق؛ ولم لا ُو أذ يكوت كُونهًا مَحظورة - مروا اة 
الرَسول - ل - ولا تکون مَحْظورة بون هذا الشرط؛ حرج على ها قولة: رن 
رتبت وريت لاب عَاقَك؛ لن ا ور : لا طلقا ولا بشط 
الزنا. 
إن قَلْت: لذا كا با عير سيبل ايبن حرانا عند حول الاق - وب ا 
کون اع سيل لومي واجبا عند حول الاق أله لا روج عن اقِسْمين؛ ا 
ذلك بء لان الات قة يست رة عَن العْصيٍَ کن کات لکت وت 

عصى الرسول - عل EE‏ َه بل ھی عبار عن الكفر به وتکذِيبه. 

وإذا کان كلك E‏ جْمَاع عند تكذٍيب الرَسُول - عليه 
الصّلاة ولسم - وَذلك باطِل؛ لأ ْم بصكة الإخماع متوقف على ملم بالري 

اياب الَعَمَلٍ به - حال عَدم العم بالوّةٍ - يوذ تكليقا بالْحَنْع بين الضدّين؛ وَهُو 


a 


CF 


3 


قلت: لا ا إذا كاد ات ا راما عند اشا اا 
کک حر ع 
I‏ 


(۱) فى «أه: وصوره. 
(۲) فی «ب»: کلما. 


(۳) فى «أه: غير شرطية. 


الكلام فى الإهاع 
وله: «المشاقة ا خلإ إلا عند الكُقّر به واب عمل بالإخْمًَاع عند حصُول 


ن 
o1‏ 


کل لا سم أن الْشَاقة َة لا قصل إلا مع الكفر: 


بیانه: :أ اق َة ِن کون اح لصن فى شق وون الآعرٍ فى الشق 
الآحرء ولك يكن فة صا الحانة: E E‏ 


سلما أ المشاقة لا صل إلا عند الكفر؛ فلم و ر ا 
َمَكن العمل بالإحْمًاع ؟!: 


یاه أن احفر بالرّسُول - 4 - كما یکو بالْجَھٰل بکرنو صَادِقا . قد کون - 
يض - بائور حر کش الزنار وبس الفيارء رإلقاء لصحف فى للقَاذوراتي 
والاستحفافی بالنبی - ا - مع الاخټراف بکزنو ياء وإنکار بره سان مع للم 
بکونه نه نبا وء من هذه الأنواع من الكفرٍ - لا يتافى العم بوجوب الإحْمَاع. 
سلمنا: هَلوِ و امنافاة؛ َم قَلْت: إنهًا مَانعة من التكليف ؟!: 


ا ا - کلف ایا لَب بالإان» وَمِنَ الإبکان تصدِيق الله ا 
فی کل ما احبر عن TT EES‏ لهب مكلا بان بون 


وَهَذا التوْجية ظَاهِرٌ - ايض - فی قول تعَالى: لإ الذي كقروا سَوَاء عليهم 
نرهم ام م نزحم لا ينون [البقرة:٦]‏ فد اولك الذين احبر الله نهم بهذا 
احبر - کانوا ملين بالإيمًان ؛ فكائوا مكَلَفِينَ بقصديق هو الآية وباقى التقربر 


فاه 


E‏ أن ليو الآبة تفتضيى الع من اة عَير سيل الؤمنين ا برط اقب 
الرسول؛ کن بشرطٍ تبین ادى أو لا بهذا الشَرط ؟! RÊ‏ رالقانی وع 


ا ا 


بيانة: أنه - تعالى - كر مشاقة الرسُول - 46 - زرط فما تين ادى ثم 
عَطْف علا اع عير سيل المي فرت : أذ کون ين اد شر طفن التوعة 
على انماع عير سيل الومين؛ لان ما كان شَرْطا فى الَعْطوف عليه - يجب اَن کون 
E‏ راللام فی ادى للاسنيغراق؛ َرَّ ألا صل اوعد على باع 
عير سبي لوين - إلا عند تين حَميع أنواع الهدى» ومر حملَة أنواع الهدى: ذلك 


٠‏ دی 9 أجلو د ذهب ا الإحمَاع إلى ذلك الحکم. وع هذا التقدير: ا 


و ر 
وا ا إذا قال لغيرو: ذا تين لَك صردق فلن = فاتبغةه - هم نه تن 


صدق قولو بشیء عير قولو؛ فکڏا -ههنا - يُجب: E‏ 
بشیء ورَاء إحْمَاعِهم. 


إا كنا ل تعمَسّك بالإخْماع إلا بعد دلي منفصيل على صحة ما أحْمعُوا عليه - ل 
کک ا وائ 


سلا پا ب تقتضى انع من مابعة عير سبي الومنين؛ E O RO‏ 
بر سيل ايء Ss‏ 


وام اليل E‏ 


ان بتقدیر لی لال ماف ی 0 ب ی ا ره كل 
oo‏ - تق المِقَاب؛ وَهَدَا لآ 
يقتضى أن يكوت ابع عض ما عار سيل اومن ا 


ەه و , o‏ 


ا وقول وجب ف = ندا - يحرم بض ما عابر بض سَبيل 
الَؤميين أَْ بض ما عابر كل سبيل امین ا کل ما عير عض سيل لوين وهو 
اسيل الْذِى صَارُوا بو مُومنين رى اة - ۴ هو: E NE‏ و 


رت 


الرَسول - يل - وهذا لاويل متعين؛ لو جحهين: 


آ دا آنا إذا قلَّا: TT‏ 
سيل امال فیا و ساروا عبر لجو ولاً بذهم الع بن مابعَة سبيل غير 
الصَالِحینَ فی کل شئ حتی فی الاَکّل والشرّب. 


وثايهمًا: : أ الآية رلت فى رَحْلٍ ارد ذلك يدل على أ الْعَرّض ينها - الع ِن 


الكقر. 
سلتا حطر باع عير ليم طلقا كن لظ «السّبيله - حَييقَة فى ,الطْريقٍ 


لی صل ف الشی»؛ وو عر مرو - ها - بالاتقاق؛ فصا الاجر مترو كا؛ 


الكلام فى الإجماع PFE DSRS a‏ 
کا کو ت @ 2 0 of‏ سق a 2 8 ofa,‏ ر 
فلابد من صرفِه إلى الحازء ويس البعض أولى من البعض؛ فتبهی الاية 
es‏ : 

و 0 8 0 a‏ ی ی کا و ا ت ر 4 ا 

وأيضًا: فإنة لا يمكن حعلة مَجَارًا عن اتفاق الأمَة على الحكم؛ لأنه لا مناسبة - 
gr 9 5 ٠ r E‏ ی 7 ‌ ر 2 o‏ س £ 0 
البتة - بين الطريق المسلوك وبين اتفاق أمة محمد - بل - على شىء يِن الأحكام؛ 
وَشرط حن التجوز - حصول الناسبة. 


رر ر E o‏ ر 


E‏ ته وڙ حَعلُ مارا عن ذلك الاتقاق؛ ك ا - عله مارا 
عن اليل الى لاجلا تفقوا عَلّى ذلك الْحكم؛ انهم N‏ فما أن 
0 ذلك الإحْمَاح عَن اسيذلالء أو لآ عن اسْيذلال: 

قان کان عن اسْيدّلال: فق حَصَلَ لَهُمٌ سّبيلان: الفترّى » وَالإاسْتذلال؛ فلم كان 
حمل الآیة على اوی - اوی من حَْلها على الإسیذلال على لوی ؟! 


ا اال ب ِن الدلیل الى يدل على رت لحي رين الطريق الى 
يحخصل ف فيه اش - مشابهة؛ فإنه: كما أذ الْحَركة دة فى الطريق الول a‏ 
بدن إلى اطلرب- فَكَذا الک الذهيية فى مُمَدَمَاتٍ َلك لديل ا ال ف 
اأطلوب+ وال إحدى جهاتٍ حسْنِ الْجَاز. 

وذ کان كلك الق الآية تقتضری اب اعم فِى سُلوك الطريق الذى 
لأجلة اتفقرا عَلَّى لكر ؛ ويرحع اله إلى إ إجاب الاسيذلال بمَا استدلوا , فلي 
ذلك الحكم. وجيني: : حرج الإحمًاع عن كوه ححة. 


U TT 
عم ,على الخطاً؛ وَذلِك يقدَحٌ فى صح الإحْمَّاع.‎ 


سلمنا: لاله الآية على تخريم مَابعَة عبر قولهم؛ REG‏ اة إت 
عمو و ا م إا َو حَملتاة عى الوم - رم ترق التخصريص 
إلى الآية؛ عدم حول العام وَالْجَانين والنساء والصبيّان» فى الإحْمَاع. 


سلما ذَلِك؛ لکن لِم قَلْت: إته يَرَمٌ ِن حَظر باع عير سَبيلهم - وُحُوب تاع 
سبیلهم؟!: 


ي 


ol 


E‏ د فط رع - وذ کان تعمل فی الاسیتاء - کُم أَحْمعُوا على أنه ِى 


Seasons‏ ا 
الأصل للصفة؛ واد کان كلك - کان يس باع عير سيل الَوْيين وبين تاع 
سبیلهم - قسلم تالت» وهو ترك الاتباع. 

إن قلْت: رك مَابِعَة سيل لومي - غير سيل الؤمين؛ فمن ترك اة سّبيلهة 
- قد ابع َر ستیله: 

فلت ل لا وز اا يقال الشرط فی کون الإنستان ابا لیر - کو نه ّا بیشل 
فعْل العيْر؛ لاحل أذ ذلك عر تی به ؟! 

فمن ترك مابعة سيل لوين - وهو إنما تَركه؛ أجل أذ َير وبين يروه - 
کان ینا فی لك سیل کر زیی 

اا ا ال دل فو د عل ر خوت دك اف أو لانة لالم 

يدل شیءَ على ابع لوین - تركة على اأص -: لم يكن - هَهنتا - معا لأحبء 
ددد قت ریب 

سَلما: ولاه لآية على ووب مَابعة سيل الويبين؛ کن: فی کل لأُور َوْفِی 

بعضرها ؟: الأرل: مَمنوخ؛ إوحوو: 


ر٤‎ 


احدها: أ ارين إا تفقوا على فِعْلٍ شىء مِنَ الَباحات: ا ب تاع 
سَبیلهم فی كل الأنُور - رم التتاقض؛ لان يجب عليْهم عله من حيْت نهم ف 
رلا حب ذلك؛ لحكيهم بان عير واحب. 


PT 
أو ا‎ 


واا ا - قبل اتفاقهم عَلَى ذَلك الحم کانوا رین فی 
مسال عير ارين بالْحكم؛ بل کانوا حازیین: بأنة بُو ليث عنهاء ويجوز 
الحُکم ِل اح بَا ادى له د اهاد م إنم - بعد الإحْمَاع - قطْعّوا بذلك 
الْحكم. لري ماهم فی کل ما قولوت - رم اعم فى القيضیی؛ E‏ 

إن قلْت: «الإحْمَّاع الأول - على جويز التوقض وَطلّب الدَلالّة والحُکم بمّا ادى 
a‏ 
حمل الاق ٤‏ پزوالوه قلت e‏ 


تجویز ال ا بوجودو. 


VO ease aS ASAS AAR فی ي‎ 2 


gl, 290 


وا فلو جار فى أَحَاِ الإحْمَاعَيْنِ - E‏ بشرْطٍ -: حار - أيضًا 

فی الإحمَاع الفانى والثالت؛ E‏ 

الها اناق اف عل اا ا ا لا کون عَنِ اسْيَذلاًلء أو 
کون عَنِ اسيذلاًل: 

واول: باط لان اقول بير اسيذلال حملا ا فلو اتقق ق اهل الإحمَاع 
عليه ا رلك قح فی کون الإحْمَاع حجة. 

ون کان الشانی - فلك الدلیل: إا الإحْمَاع أو عَيْرة: والأول: ا ج ل 
إا اَن یکون تفس حکیهم أَر ایج حکیھ اکال عل اک م 

E 

واثانی: يقتضى أذ يكوت سبل الَوْميينَ - إبات ذلك الحكم بعر الإحْمَاع؛ فيكو 
رھ 0 2 ۶ َ0 ا ES‏ ر 
إلباته بالإحْمًَاع اتباعا غير سَبيلهم؛ فوب ألا يجوز. 

ظَهر: أنا لو حملا الآية عَلَى افَضاء ممَابَعَة الَومبينَ فى كل الأمُور - لزم التناقض. 


إا بطل دك N ay‏ وجيد: نقول 
a‏ 


بموجبه» وله على الان بالل - تعَالّی - وَرَسولهٍ. 


3 


غ 


ل 


ثم ِى يو كد هذا إل جو : أحدذهَا: :أن القَائل ! إذا ق «اتبع سبيل 
الصَالحين» فهم نة الائ باتباعِمْ فیمًَا به صَاروا صالحين؛ es‏ 

ونانهاء آنا ذا حملا لابه على ذلك - كان ذلك السيل ا فى الْحَال» وو 
مله على إخْمَاعِهم ا على الْحكم الشرعى - کان ولك يا سَيَصرٌ سَبیلاً فی 
السشقبل: أنه لا ُوحذ إلا بعد وفاة الرسُول - عليه الصّلاة E‏ 
الأول أولى. 

والثهًا: أن اسان إذا قال: ومن شاق وزير يِن الجن ولم ي سَبِيلٌ فلن 


ەه 


- ویشیر به: ا أقوام ارين بطَاعَة ازير - عافبتهم»: 
انه إنما عى ب «السبيلي الَذکور؛ سَيلَهُم ِى طَاعَة وزير دون سائر السيّل. 


٣‏ وا ت 


SS‏ کھا دل عل و جوت اة 
يعض لوين أو كلهم !: 


ں١‎ 


o ر و ب ھ‎ o r o 
البعض‎ Te الاول: باطِل؛ ل‎ 


وافانی: ملم ْک بين م نينر ثد إلى يام الساعَة؛ فلا يكو 
الْوْجُودُون فى الْعَصرٍ - كل المنين؛ فلا يون إِحْمَاعهُم إِحْمَاع كل لومي 

إن قلْت: لورد هارن وهم الوحودون؛ E,‏ 
فليسوا بمۇمنین»: 


قَلْت: إذا جد هل الْعَصر الثانى - قفى العَصر الشانى: لا يصح اقول بأ اَهَل 
عص الأول هُمْ كل الَومنين؛ َا يوذ إخَاع أل العصر الأول - عند خصول اهل 
صر الثانى - قولا لکل الَومنین؛ فلا یکو ا حح على اهل 
العَصر الثانى. 

سَلمْنا: أذ اَل العَصرٍ SS‏ 
فتكون الآية مخحتة محتصة ينی ذلك الوقتر؛ هذا يقتضِى: أا كوت إِحْمَاعهُم حح ا 
لكن امَك بالإخمَاع إنما يع بعد واو الرَسُول - ج - فما لم يثبت: 
ا - عند نول َو الآية - بوا بارهم إلى ما بعد وفاة الرَسول ل 

وأنه اتفقت كَلمتهُم على عَلَّى الْحْكم الواجد: َم َم تذل هَذه الآية عَلَى صحَة ذلك 
ع وَلكِن ذلك عير مَعلوم فى شىء من الإخماعات لودو ِى المسَاِل؛ بَلِ 
اللوم له لأ كيرا ينُم مات رمان حا الرَسول - ا - فسقط الاسيّذلال بهذو 
الاية. 

ةداغل وجوت اة موی کل عَصر؛ لَك اراد ابع کل مو مۇينى ` ٠‏ 

ذلك الْعَصر أو بعضبهمً! : 

لرل بَاطِل؛ إلا لحر فى الإخمَاع قول عَم بل الأطقال والُجانين. 

رالثانی: تقول بو ا کیچ کل غ ا بَعْض مر کان فيه 

را امام الَعصوم. 


0 : أن اراد عة حَميع مُؤينى القمٍ؛ لكِنَ الإمَان عبَارّة عن التصديق بقلب 
وهو مر غاب عناء كيف بعلم فى | فی الُحيعِين كَوْهُم مُصَدَقِينَ بوبه م ؟! لمال 


الکلام فی الإجاع VY SSA EO ebes‏ 
نهم - وإ IE‏ 
کرم مو رإذا کان لواحب عَلَينا باع اومن ٤‏ فمتی حھلنا کوتهم مُومِنین 


ره 


َم يجب علينا اتباعهم. 

وو - أا - لازم على رة القابلين: با اون هو اسيق للشواب؛ لأ 
وابضًا: NES eT‏ إلا بعد الم 
EE E‏ 
کون حطوهُم ثرا پخرحهم ع اسیحقاق لواب اسم الإعان. 

قإَن: إنمَا تغرف كوت لمعن مُومين؛ إذا عَرفتا: ذلك الحْكم صَواب» فلو 
افا الول بکونه صوابًا يِن إحْمَاعهم - لزم الدور. 

فن قلْت: رلم لا يجوز أن كو اراد ِن اميت ° الصدَقينَ باللسان؛ كما فى 
ل إلا تنكخوا ا مشر كات حتى بون [البقرة: HAAS‏ 

ا لا شى أو إطلاق اسم ال ع اف باللسان » دون اال 
محال مادا جار َم حمل الاب ة على هذا المجاز - لم لا جوز ا 
ماز خر E‏ :اراد إجاب متابَعة السبيل الى من أنه أن کون سبیلا 
ل 

کمًا إذا قیل: تبغ سيل الصَالجينَ - لا راد بو ووب باع سيل من ب فة 
a SS‏ 

سلمتا: ولا الا على کون الإختاع حه أَکن: E‏ َة ؟ الأرل: 
مَنوځ. EE‏ كن السنالة قطوية؛ لا جوز اَمَك في بالدلايل الْي. 
ا ما تَقَدّمّ فی و کتاب اللات أن ال بالدلائل الف لاد القن البة. 

فان قلْت: رانا عل هَذِه السالة ية !»: قَلْت: ل الد يِن لملم يقل: : ل 
اإخماع اعد بصريع قول E‏ ي 
ونه ديلا صلا وَمبْهُم من حَعلَهُ دللا قَاطِعًا. 


ى ر e‏ 2 ر ر 0 و‌ 2 PS‏ ن 
و ناه دلبلا يا - لكان هَدًا تحط لكل الأمَة؛ ولك يقَدَح فِى الإخْمَاع. 


ا ِن الفقهاء: آنه ابوا الإحْمَاعَ بعُمُومَاتِ الآيات و والأحبارء وأحمَعوا عَلّى أ 
e‏ رلا فسی؛ إذا کان ذلك الإنکار ر لتأويلء 
TE‏ كم الى دل عليه الإبضاع - مقطوعٍ بې ومخالفه E‏ ا 
E‏ وى مِنَ الأصْل؛ وَذَلِكَ عَفلَة عَظيمة. 


e‏ دلالة هَذِهِ الآية على أذ الماع حجة؛ لها مُعَارضَّة بالكابي والسنق 
والعقول 
E‏ فيو - مع لكل الأمَة ِن اقول بطل لعل ْبَاطِل؛ 


کقوله - عرز وجل 7رر ی ارتا تاشر ر ۹ ولا 
تاکلوا اموا SS‏ ۰ ۸ التي عن الشّئء - لا َجُورُ؛ إلا 
إذا كان النهى عنه متَصو 2 
ES‏ أحدها: قصة معا رأة َم جر فيا كر الماع ولو کان 
ذلك مرکا رعا لا ار اول زگره عند اشيَدَاو اة وء لان تا 


ء4 4 


ايان عن وت ل ا 
ونانيها: وله - عليه الصلاة - رلا تقوم السَاعَة إلا على شررار أمّى». 


وثالثها: قوله - عليه الصّااة وَالسَلام -: ولا جوا بُعْدِی کقاراء بضر ب يضم 


or 


رقاب بَعْض». 
وَرابعُها: ول عل السا ة وَالسَلامٌ -: ِد الله لا قيض اعم انيراعا ينترعُة مِنَ 
اد ٠‏ ِن قيض ام بض الما حى إا لم ن عام - اَعَد E‏ 
لاء يلاء فاقوا بعر عِلْم؛ فوا لرا 


N 


و خامسها: وله - عليه الصَلاة وَالسَلام E‏ الفرَائضَ ا التاس؛ انها 


e‏ وله - عليه الصَلاة ة السام -: ين أشَرَاطٍ الساعة: أذ يرنَفِعَ اليلم 
ر 


E O E ا الأحَادِيث - بأسْرهًا‎ 
E 


E ar E oral ‌ e o 
وما العقول - فين وحهين: الأوّل: أ كل رحد من الأمَة - حار الحطاً عليه؛‎ 


الكلام فى الإججاع PN EARS‏ 
وک غ ا لر کا کل رااان ار و 
ا 
الثانى أذ ذلك الإحْمَاع: إا اَن يكرت لِدلاق أو لأمَارة أو لا لِدَلالَةٍ ولا لأَمَارةّ: 
فن كان لدلالة فالراقعة َة ّى أَحَْع علَبها كل علَمَاء لعٍ - کون راق ا 
رمل هذه لواقعة ِا تور اى على َل الثَليل اطع الْذِى أله أَحْمَعُوا؛ فكان 
e‏ 


أ 


حینئد جیتیا: لا بی مسك بالإخْمًاع فائدة. ون كان لأَمَارَة - فهو مُحال؛ لان 

TT‏ الناس فيها؛ سڪ اتفاف اعلق على مقتضَاهًا. 

ولان فی الأمَة م لم يقل بون الأمَارَةَ حكَه؛ فلا يكن اتفاقهُب لأخل الأمَارق 

رذ کن لالدلا َل لار - كاذ ذلك حا قَاِحًا ِى الإحْمَاع» ولو تفقوا 
عليه lT es‏ 
ay E‏ [بأن 
قال: لا نسلم أن متابعة غير سبيل المؤمنين مَحظورة] ٩١‏ على الإطلاق» ولم لا جوز 
أن تكون محظورة بشرط الاق وعند عدم الشاقة لا تكون حظورة بدونها ؟! 

وتوهم بعضهم ( , : أن توجيه هذه الأطالبة قضية العَطفء وعطف «اتباع غير سبيل 
امؤمنين» على ٫المشاقة»‏ - لا يقتضى ذلك؛ لأن العطف لا يقتضى إلا اشا ركة فى أصل 
TS‏ الوعيد على اتباع 


(۱) سقط فی «أ». 

(۲) نص النحاة على أن امعطوف يجب مشاركته للمعطوف عليه فى أصل الحكم الذى سيق الكلام 
لأحله» دون الظروفة والجرورات» والأحوال» والمتعلقات. فإذا قلت: «أكرمت زيدًا فى الدارء 
أو أمامك» أو قائمًاء أو لأحل ولده»» نم تقول: «وَعَمُّرًا) - لا يشا رکه «عمرو» إلا فی أل 
الإكرام دون هذه الأمور؛ فلذلك ارط يتنع أن تحب المشاركة فيه لأحل هذه القاعدة؛ فيقع 
الاشتراك فى أصل التحريم دون متعلقاته. ينظر: النفائس .)٠٠١۷۷(‏ 

(۳) فی «ب»: ترتب. 


E a A۰ 

بل الأقرب: : أن يجعل سند المنع؛ لأن:قوله: رتب لابد له من فاعل» > [وفاعله] ذلك 

السابق؛ فيصير تقدير الكلام: : ويتبع الاق للرسول عَيْرَ سبيل المؤمنين؛ فيلزم من ذلك 
أن يكون الشقاق المذ كور شَرْطًا فى الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين. 


رإن جعل سند المطالبة: أن الآية تقتضى ترتيب الوعيد على المشاقة للرسول» وعلى 
اتباع ‏ غير سبيل المؤمنين جموعًا قضية لترتيب" الوعيد على الاتباع المذكور» 
العطوف على المشاقة. 

واعلم: أن هذا السؤال يورده صاحب «المعتمد» (" مجردًا عن السند؛ وأحاب 
E‏ بأن متابعة غير سبيل؟ المؤمنين إذا كانت محظورة عند المشاقة وجب 

أن جب اتبا سبيل المؤمنين عند المشاقة؛ إذ لا وَاسطة بينهماء وهذا محال؛ وذلك لأن 
ا و ؛ على ما دل عليه فى المتن؛ فيلزم وحوب العمل بالإجماع مع 
الكفر؛ وذلك غال» [والتکلیف بالحال] (“ باطل؛ بناء على أصله؛ ey‏ 
فی قوله: رإن قلت». 


واعلم: أن ما ذكره أبو الحسين حوابًا يصير مقدمة فى الدّليل؛ فيصير من جملة 
الدعوى» فیقبل فيقبل المنع والْعَارضة؛ وهذا منع المصنف جميع ما ذكره» فقال: 
الا نسلم أنه إذا كانت متابعة غير سبيل الؤمنين محفلورة) عدد امشافة = يحب 
اتباع سبيل المؤمنين عند المشاقة وإنما یکون ذللی") أن 9 ل م يكن بينهما واسطة. 
SS‏ 
سلمنا أن الآية E e ZH‏ 
سلمنا ذلك معناه: 


(۱) فی «ب» ز»: إجماع. 

(۲) فی ه: لو ثبت. 

(۳) ينظر: المعتمد (۷/۲). 
)٤(‏ فى «أً: سبيل غير. 

)٩(‏ سقط فی و 

(۳) فی «ب» زه: غير حظورة. 
(۷) سقط فی وأًم. . 

(۸) فی وأًم: بأن. 


TAV ENDGAMES e 
e a SG e 
لا عموم فیهما؛ لکونهما مفردین؛‎ ٩ المؤمنين؛ وذلك لأن لظ «غیر» و «سبیل»‎ 
[بتاء ع على أن المفرد المضاف لا يفيد العموم؛ وفيه خحلاف.‎ 
وأما قوله: بتقدير التسليم» فالاستدلال [ساقط] ° - فهو [كلام] ) ضعيف؛‎ 
/أ]؛ وهو ا بل صيغ‎ ٠٠١ لأنه“ بناء على أن صيغ العموم للكلى اجموعى‎ 
العموم نفيك الكلى العددى؛ .ععنی کل واحد وأاحد.‎ 


قوله: «لأنه يصير معنى الآية: أن كل من تبع كل ما غاير كل سبل المؤمنين - 
فا مالقا 


قلنا: لا نسلم: أنه بتقدير العموم» يصير معناه ما ذكرت» وإنما يلزم أن لو أفادت( 
شيع العنرم ا رع ان ت هر برخ بل شك كل واحد واحد من أفراد ذلك 
النوع. 

ثم نقول: الآية عندنا " محمولة على أحد أمور ثلائة: 


وهو" تحريم بَعْض ما غاير بعض سبيل المؤمنين» [أو تحريم بعض ما غاير كل 
سبيل المؤمنين] "'» أو تحريم كل ما" غاير بعض سبيل المؤمنين. 


)١(‏ سقط فى وأًم. 
(۲) فی «ب»: مثل. 
(۳) سقط فی و«ب». 
)٤(‏ فی «أًه: بالاستدلال. 
)٥(‏ سقط فی «ب». 
(1) سقط فى وأم. 

(۷) فى «أم: لأبناء. 
(۸) فی وأ ب»: فقوله. 
(۹) فی «أ: يستحق. 
(۱۰) فی أً: فادت. 
)۱١(‏ فی أم: غير 
(۱۲) فى (اً۾: هو. 
(۱۳) سقط فی رأًم. 
)١٤(‏ فى «أًء: كلما. 


A ۸۲‏ اش عن الحصول 
وذلك بين؛ لأن الكفر لا يصدق أنه بعض ما غاير كل سبيل المؤمنين؛ ضرورة أن 
الكفر يغاير الإعانء وهو بَعْض فالكفر بَعْض والإعان" بعض» ويصدق - أيضًا- 
أنه حرم بَعّْض ما غاير كل سبيل المؤمنين؛ وذلك لأن الكفر حرام» وهو بعض ما غاير 
كل سبيل المؤمنين الذى هو الإمَانْ والفروع» [ويصدق - أيضًا - أنه حرم كل ما غاير 

بعض سبيل المؤمنون] ؛ وذلك البعْضْ هو الإعان» والمراد بالكل ما ينافى الإعان. 

قوله: «سلمنا ذلك؛ ولكن م قلت: إنه يلزم من حَظر اتباع عَيْر سبيل المؤمنين - 
رماع مل لرن 1 

بیانه: أن لفظ ٩“‏ ,غير ° وإن) كان يستعمل فى الاستئناء؛ لكنهم أجمعوا على 
انه فی الأصل للصفة.... إلى آخره. 


اعلم: أن [لفظ] " غير هو صفة فى الأصل؛ على ما نقله الصنف» ويستعمل 


(۱) فی أه: مغاير. 

(۲) فى «أه: فى الكفر والإعان. 

(۳) سقط فى «أ». 

)٤(‏ فى وأ ب»: لفظة. 

)٥(‏ فی (أًه: غیره. 

)٦(‏ فی «ب»: إِن. 

(۷) فى وأ»: لفظه. 

(۸) احتلف العلماء فى لفظ «غير»: هل ينصرف بالإضافة كسائر الأسماءء أو لا ينصرف؛ كقول 
العرب: «مررت برحل غيرك» فتنعت به النكرات؛ لأنْ كل أحد يصدق عليه أنه غيرك فكانت 
متوغلة فى التنكيرء أو الفرق بين أن تضاف لضدين لا ثالث ماء فتتصرف؛ كقولك: مررت 
بغير السّاكن» فيتعيّن أنه المتحرك» وأيضًا لشىء لأضداده عدد كثير؛ نحو: «غيرك» فلا تتصرف؛ 
وهذا احتلف فی قوله تعالی: عبر الَغصُوب عَلَيْهِمْ ‏ (الفاتحة: ۷] هل هو نعست لوالذين» أو 
بدل على هذه القاعدة ؟ إذا تقرر هذاء فأمكن أن يقال: إن اسم الجنس إذا أضيف إنما يعم إذا 
كان المضاف يتعرف» أما إذا لم يتعرف فلاء ويكون العموم تابعًا للتعريف» كما كان الإطلاق 
كما أننا لو تحيلنا أن «لام» التعريف فى امجحمع المعرّف زائدة. وأنها م تفد تعريقاء م بحصل 
العموم» وأمكن أن يقال: إن عدم التعريف لا ييل بالعموم؛ لأن النكرة شىء مع «لا»» وهی 
للعموم. ورما حاءنى من أحد» نكرة» وهى للعموم» وإذا كان التعميم اعم من التعريف» لا يضر 
عدم التعريف؛ لأنه لا يلزم من عدم الأحص عدم الأعم فهذا موضع نظرء فتأمله. ينظر: النفائس 
(۷۹/7). 


فى [١٠١٠/ب]‏ الاستشناء؛ فإنه حمل على الاستثناء - ههنا - ثم وجه دلالة الآية على 
وحوب اتباع سبيل المؤمنين» وإن") حمل على الصفة" فلا. 

بيان [الأول]““: أن الوعيد لما ترتب على اتباع غير سبيل المؤمنين» [صار هكذا: 
يتبع غير سبيل المؤمنين]» فإن حمل على الاستثتاءء صار: ولا يتبع إلا سبيل 
وهو المدعى؛ فإنه يقتضى إيجاب اتباعهم. 

ولو حمل على الصفة"» صار هكذا: [و] لا يتبع الاير لسبيل المؤمنين» ولا 
يلزم من ذلك وُجُوب اتباع سبيل المؤمنين؛ لثبوت الواسطة» وهو عَدَمٌ الاتباع. وما 
ذكرنا بين فساد قول بعضهم: لا محل لكون لفظ «غير» صفة' '“ ههنا. 

قول المصنف: «المفهوم من عدم [حصول]' © الإجماع حصول الخلاف -: 
ضعيف» لأن عدم الإجماع يحصل بطرق: أحدها: حصول الخلاف. وثانيها: التوقف. 
وثالثها: عدم الخحادثة فى زمن انحتهدين. وا لله أعلم. 

و امعارضات فى حكم المسألة بالظواهر: فهى ضعيفة الدلالة: وجه دلالتي"': 
آنھا تذل على ي بعض الأعصار عمن يموم بالواحب» ولا "يب عصمتهم؛ 
فلا یکون إجماعهم حجة. 

أما قوله: والجواب»: اعلم: أنه تحب للمحصل الاعتناء ) , بتحقي ق ') الأجحوبة؛ 
فإن الأسئلة ها اتحاه» فإذا صحت الأجوبة تم الدليل [المذكور] ۷ وإلا فلا. 


)١(‏ فى «با»: وجحد. 
(۲) «أه: ولو. 

(۴) فى «ب» ز»: الصيغة. 
)٤(‏ سقط فى ٫أًم.‏ 

(ه) سقط فی رأه. 

(1) فى «ب» ز»: الصيغة. 
(۷) سقط فى رأًم. 

(۸) فی «أه: غير. 

(۹) فی وأًم: ما 

)۱١(‏ فى «ب» ز»: صفية. 
)١(‏ المثبت من امحصول. 
(۱۲) فی أ: ودلالتهما. 
(۱۳) فی و«ب»: حلق. 
)۱٤(‏ فى ١١ًم:‏ فلا. 

)٠١(‏ فى «أ»: الاعتبار. 
)۱١(‏ فى «أم: بتحقق. 
(۱۷) سقط فی وب». 


a OSS EAN Af 
قال المصنف - رجه الله -. ا «الاية ق تقتضى التوعد على على اع شير‎ 
١ : سبي المؤمنين بشرط اشاق‎ 
قَلّا: هَذا بَاطِلٌ؛ لان اعلق على الرّط: إن لم يكن عَدَمّا؛ عند عدم ال و‎ 
حمل مرش‎ 
ون كان عَدَمّاء؛ عند عَذَم الشَرْط -: فلو کان التوعد على باع عَيْرٍ سيل لوين‎ 
مشروطا بالْشاقة - كان عند عدم المشاقة: اتباځ غر سبل الَوميين حاورا مُطلق؛‎ 
هذا بَاطِل؛ لان مُحالفة الماع - إن لم تکن حا - لكر لا شك فى أنه لا يكو‎ 
راطفا فط ماد‎ 


e‏ ریم تاع عير سيل لوين روط مين اهُدى: : قلنا: نسَلّم أ 
ن ادى شَرّط فى الوعيد عند الاق لا عند | تباع غير سيل امین ولا نسلمُ: ان 
بون قطني - اخراك دى الشتكي بت كات اة رى رة وه 


ا او ف ی ا سيراك فى الاشراط؛ لَك ادى اذى ينه رطا فى 
حصول الرعيدب عند مشاقة اسول - هو التليل الال على النوجيد رالوب لا اليل 
الال على أخكام لر د إا َم يكن تين اللي عَلّى مسال الفروع - شَرْطا فِی 
لوق الوعيد على محاقة الرسول - يلك - وجب ألا يكوت ذلك رطا - ايتا - فى 
وق وید على اع شر سیل زین » ول لم تكن الْجُملة افاي مشنرومة 
بالشرط المعتبّر فى اة الأوى» ل بشرْطٍ لم يدل عليه الل ا 

سلمتا: أن مقتضی العطف ما د رموه ل معنا ليل يمن مِنه: رن وحهين: 

لأرل: أذ هذه الآية حرَحَت مَخرَج اذم للؤيبين رتمْبيزهم عن عَيْرهِم؛ ؛ ولو 
حَملتاه على ما ذکَرَهُ الال - لَبمَل ذلك؛ ألا رى ا إذا عرفت أن 
قلا من ويلم دی - فإنه رمتا أن تقول بله مع أنه لا تة َه ا 

الثانی: أن باع الومين هو جوع إلى قول ل 
بالدّلیل؛ 1 تی آنا لا نکون یوین للود والنصاری فی فو پاات ء الصّانع» ونبوة 
عوسی وعِیسّی - علهما لملم ب وإذ عاركاهُم فى لك لااد لأخلٍ انام 
ذهب إلى ذَلك؛ لأَحْل وله ؟! 


FAO eee Ses الكلام فی ر‎ 


و ال غير و«السّيل» ليس لِلْحَنْم؛ فلا یقتضری ترم کل ما كان عَيرا 
لکل ما کان سبيلا لوين : 


ا ی ر ف الا ومن حَيْث الإعاء: 


ما اللَفَفُ؛ فلو جهيّن: الأوّل: أن قبل إذا قال: وم دخا غَيْرَ داری» a‏ 
هم من اموم بدليل صح الإسيقاء ِكَل وَاحِدٍ مِنَ الور الاير ِداره. 


الثانى: آنا َو حملا اليه على سبي وا - مع انه غير مذكور ارت اة 
مُحملة؛ و حملا على موم - لم يلرم ذلك وحنل كام اله و 
NR E‏ إا كانت هَذه اللفظة إنمَا تستَعْمَل«فِى 
عرف - لإفادة الْعْمُوم. 

َا لاء - لما سای فی راب الْقِيّاس» إن شَاءِ E E O‏ 
الحكم على الاسم مشير كوت انى عله بلك الحك؛ فكانت علة التهديد كونة 
ياعا غير سبل الَومن؛ يلرم عُمُوم الحكم ؛ لِعمُوم هذا المقتضى. 

إا حَمَنا لى الكل ك سق الأشذون: قلتا: ذلك نما يلرم لو حمَلْناه 
علٔی اَل ین حت هو کل انا َو حمل على كل وا - تلم ذلك رلا عك 


أنه هو لاور إلى ْم أذ من قال: دحل غير داری - فل کڌا) - لا يفهم مِنه 


آنه راد بو: مَنْ دحل حَمِيع الور المعايرةٍ دارو 

قولة: اراد من الع ِن عة عير سبي الَومدين فيا به صَارُوا َير ينين 
وو الك ئ ا NS‏ 

وايضًا: فلات لا نى لمعاقة الرَسول إلا باع ع عير الَومبين يما به صاروا عير 
مين فَلَرْ حملا قرل: وإويتيع عير سيل الُرمنين) سا:١ ]١١‏ - على ذيك: 


لزم التكرار. 
وله «نرلّت فی رَجُل ارد : قلتا: : تقد بيان أن الْعبْرة بعْمُوم اللفظء لا بخصطوص 
ا 


وله «السبيل: هُو الطريق الى يحص الَشى فيه»: ف 9 وله تعَالى: 
فل هه سبیلی) [يوسف: »]١ ٠۸‏ وقول: [اذع إلى سَبيل ربك (النخل: [1e:‏ 


وو کرت وہ ع ب بإ اور رر و iG ET‏ 2 
سلمناه؛ لكنا نعلم بالضَرُورَة: أن ذلك غير مراد هَهناء ولا نِرَاع فى أن اهل اللغة 
يطلقون لفظ ,«السبيل» على ما يختاره الإنسَان إنفسره فى اقول والعَمَل. 
رإذا كان ذلك مجازا ظَاهرا - وَحَّب حَمْل الفط عليه لأ الأصل عَدَم لجاز 


رھ ° 3 


ار جنار يحمل اللفظ على هذا الَعّى؛ إلى أن يذ كر الخصم دللا معَارضًا. 


وه نجیب عن قولهم: لا مناسبة بين الاتقاق ف لحك وبي الطريق الذى 
e‏ فيه». 


وله: رلم لا جور أن کون الراڈ: ووب ١‏ مابَعَيَهِمْ فى الإسيدلال بالدليل الى 
أله أتوا ذلك الحْكي: ا أ لأر كذلك؛ ولكن: EE‏ 
بتاع سَبیلهم فی الاسیذلال بدليلهم - بّت: ا تفقوا عل وات اطا 
فمن ابت الْحكم لديل - َم يكن معا لغيرو. 

وله: ولم قلت: إن َة «مَن» و ومين - لموم ؟»: فلّنا: لما تدم فِى 
باب العمُوم ۴ 

َوله: رلم قلْت: انه رم ِن حَظر اتبا عير سَيلهم - ووب باع سَبيلهم ؟؛: 
قلت: لانه يهم -فى اعرف - من قول القائل: ,ل تيغ عبر سيل لالج - لأر 
بمتابَعة َة سيل الصَالِحينَ» حتى لو قَالّ: ولا تيغ َير سيل الصالحين وَل تتبع سّبيلهم 
يضام - لكان دَلْكَ رکیکا - بلی: لو قال: ل تع سَبيلّ عر الصَالجِنَ - Er‏ 
بف تة الأنر اة سيل وتنك ا بقع أا يالو مخ سين غب 
الصَالحينَ ولا سبيَهّم. 


وبالْجُملّة: فالفرق مَعلوم -بالضرورة ٍ فى العف و ولا تتبع غَيْرَ سيل 
الصالجن:: وبين قولتا: ول بع سيل عير الصَالحن. 

وله: وجب سیل ومین فى كَل الأمور» E EE‏ 
كلها؛ ذلك صح الاسيشاء؛ لاا ّت انه عن عة کل ماهو غير سبل 
امین وْت: آنه لا واسطة بينهّاء وَين باع سيل ومين - لز لزم ان و 
سبي الومنين راجبًا فی کل شّئء. 


0 ی کر ا ه0 e 2 o a TE a.‏ 
قوٴله: «يلزم حوب اتباعهم فی فعل المباحات»: قلنا: هب: أن هله الصورة 


ا FAVS SSE EASA SSA‏ 
ا للضرورَة اتی EN ES‏ 
فول واا 2 ل id‏ الإخماع - كانوا مُجْمِعِينَ على التوقف فى الحكي 
طا و لتله ذلك ° ا الا قاف: 


قا: : هب آنه كلك فی مُحَال يرم من ؟! قول ل TREE‏ الإحمَاع 


Jo 


E‏ ر بطل فی سار الإحْمًاعاتي: 


قلنَا: ذلك حا“ ِن هل الإحْمَاع حذَفوا هذا الشَرْط عند حصول التاق عَلَّى 
الحکې ولم ا الاحتلاف. ل هل الإحمَاع ابوا 
ذلك الک بغيز الإحمَاع» وإنباته بالإحمَاع مغاير لبیل الومين»: 

SS‏ - فقَذ فَعَلواأَمريْن: E‏ نهم 
ا ت الحُكم بدليل. 

والاخ: نهم كوا يقير الإخماع» والآية َا دت على ووب ماهم فى كل 
لأمُور - کائت متناولّة للصوريْن؛ إلا أنه ترك عمل بمقتضَى الآبة فى إخدى 
الصورتيْن؛ اناه الإحماع: ی ۷ کب عا الر دول بت ایل ب بو اهَل 
الإخْمًاع؛ بني فة بق العمل بها فى البّاقى. 

قَوله: رإذا قال: تبغ سيل الصَالحينَ - فهم مه اب انماع سهم يما به صَارُوا 
مال فا ل أن سيل الالح شىء مُضَافٌ إلى الصّالح» الصاف إلى 
اء = حارج عن والصلاح جرء مِن مَاهِيّةَ الصّالح» ودَاجِل فيها؛ والخارج عن 
ل تكرت فس الال وه 

e‏ فی ا ممكنة» أا فى E‏ لا خصل 
بالتقليد؛ وقد بينا: أن الاتباع هو ايان بيثل غل لير لأخْل ا أن ذلك العْير فعله. 

قولهٌ: رإذا حَملناةٌ على الان - كات ذلك اليل حَاصلا فى الخال ا 
ع ااام د ل کن ا ی اال َلَْا: : ا دلا على آنه لا وؤ حَمله 
على الان - وخب حمل على ذلك. غايته: آنه فض إلى الَحَاز؛ أنه مَحَازٌ شائغ؛ 


وله ا إذا قال: وون شاق وزیری» ويتبع َب سيل فلن.. (؟ ؟ ویعنى به 
أطيعين ذلك الوزير - فهم منهُ: : أنه اراد ذلك سبيَهُمٌ ِى طَاعَِيي: لاء للب 


فان اللفظ به ی 
لغيه راجح على الْقَرية ال 


قولة: اراد اب اتباع كَل ونين أو بعضِهم ؟»: فلا: الكل 


قولة: «كل المومبين هم الذي يُوحَدون إلى يام السّاعق: قلّا: هذا مَذفو عب 


الأول: أ جَمِيع الوْييينَ هم اين دحلا EE‏ اوسر ج الصف 
بالإقان والتصِف بالإیکان یجب ان کون مؤبودا» وما سوح فى السلتقبل - وم 


ەل 


ُوحَد فی الْحَال - فهو عير موحود. 
قولهٌ: «الَوْحُودوت فى العَصر الأول لا يمدق عَلَيْهم فى العَصطر الفانی: انهُہٌ كل 
الوّمنينَ: قلا لکن لم صَدَق عَلَيْهم فى العَصر الأوّل: نهم كل ومين - وُہ 
فی الْعَصْر الأول انفقوا: على اه لا جوز لأحَاِ من سار الأعَصًار مخالفتهم -: وجب 
ا کون ذلك اكم ينهم صدا فى العَصر الأول فإذا ّت فى لعَصر الأول: ا 
ذلك الحکم حق فى کل الأ عصار - بت ذلك فى كَل الأعَصار؛ إذ لو لچ یکن جا 
فی صر الانی - لما صدق فى لطر الأول: آنه حى فى كَل الأغصار ؛ مع آنا 
رضلا أن َك حٌَ. ا 


م 


eS 
مُخالفتهې وربا فى الأحا بقولهم؛ فلا یجوڑ ز أن کون اراد سَمِيعَ يع انين إلى قيا‎ 
السّاعة؛ لأنه 5 فائدَةَ ف التمسك بقولِهم بعد قيام السَاعة.‎ 


قول: رإذا كان الْرَادُ من «المُوْمنين : الَوْجُودِينَ فى ذلك العَصر - كانت الآبة 
اله على: اد إحَْاع الَوْجُودِين فى وقست نزول الآية - حْجّة: قلتا: EDE‏ 
E SE.‏ < 


EE‏ الله تَعالّى إحاب اماع مُؤييى ذلك العَصر؛ لان قول اومن کال حياة 
اسول بل إن كان مَطَابقا قول - E,‏ قوله» لا فى قولهم؛ فيصر 


الكلام فى الإجاع FAVES RS a‏ 
قولهم لغوا وما بطل ذلك = بيت: أن للراد إحات العمل بقرل اموتن فن آى عم 
کان 

فوله: «الراد: كل موينى العَصر ر بعصم ؟!: :هره الكل إلا ما أحرحة 
الدليل المنفصل» وَهم: العرام وَالأطْقَال وَالْحاين؛ فِقِى عَيْرْهُمْ - وهم حمهور 
العْلَّمَاء و 

قَوله: E‏ الإمَام النصرم: قّا: هدا بَاطل؛ لأ الوعيد - على محالفة 
ومين على ١‏ ار ك للظاجر. 


رو 


2 لرا لمرو ا فی ی باط ر غي ا قلنا: 
الى يدل عليه: أنه عى کگااوخب ع اء غ سیل - تة را 


کین ِن مَْرقتهم“ وَالإطلاع على الأخوال الباطة - ممتيْع؛ فوخب حَمْلة عَلَّى 
التصديق باللْسَان. 


‌ 


قوله: لم لا جور أن يكوت ارد إياب اع السَبيلٍ الى ِن شأنه أن EE‏ 
سبيلا ومين ؟: نّا : هذا عُذُول عن الظاهر؛ ِن غير ضرورةٍ. 

قول وة دة ظنية؛ فلا يوز ! إثبات الحكم القطجی بها»: قلنا: عندنا اَمَو 
سال َي ولا سم قاد الإحْمَاع على نها يِس ية 

قوله: «أعْطيتم افرع من الَو ما ليس لاأصل»: فلا 5 نحن لا تقول بتكفير مالف 
اا ھب رو کے کا ی ن وهو عندتا ظنٌ ؟! 

قَوله: رَه ادلاه مُعَارَضَة بالآيات الدَالة على النهّى عَن لْبَاطِل»: قلا: a‏ 
ذلك النهْى ياب مع اْكل؛ لطاب مع كل واجد نب فرق يِن الكل 
وين كل واجد ينه ع . وَنَحْنْ إنما تدّعِى عِصْمَة الكل لأعصمة كا 


واحلا. 


لا ر انی لا تقض إنكان انى عله ِن كل ري 


لن الله - عر وَل - ينهى الْوْين عن الكف مع عَم أنه لا يقَعلة؛ وما عَم آنه ل 
جد - فهو محال الوحود. 


ارول ل 


ا ر ر 


وأما قول کا : لا تقوم الساعة إلا على شار مى - هو يذل على حول 
الشرار فى ذلك لوقت؛ فما ُن يکونوا بارهم شررارًا - َل وکذا اقول فى سَائر 
الأحَاديث. 


وما قول ڈ: ولا ترحعوا بَعْدی کفاراء َضرب بعْضکہ رقاب بعْضٍ» - ففی صحته 
کلام 

a ا‎ 

ى ا 2 3 ەه J‏ رص ب 2 0 

قوله: وخر اما على کل رات ف2 عل لکل قلنا: لا نسّلم أن حكم 
الجْمُوع ماو لحكم الآحَاد وَالال الْذِى ذَكَرَهٌ - يَدل عَلَى أ َلك قَذ يَكُون 


کذل ت رل یدل عل ا ی وان یکر کداات 


سلْمتنا: :أ حك الْجْثوع مار إحكم الاد ون - ندا - بَجوڑ احا على 
کل ایا کن لیس کل ما جار وع الله - تعَالّى - لما احبر عَنهُم: أ َلك لا 
ع - علا انهم لا تقون على اْحمإ. 

قوله: «اتقاقهم: ما أن يكو لذلا أو لأَمار: لالم لا يجوز أن يون دة - 
إلا نهم ما تقلوحا؛ اكيفاء مهم بالإخمًاع ؟! فان مى حَصَل اليل اوَاحِد - کان 
۰ انی غير ماج وء وال أعَلم. 

الشرح: أا قوله: «الآية تقتضى التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بشرط المشافة»: 

فقد أحاب المصنف عنه؛ بأن قال'“: «المعلق على الشرط إن لم يكن عدمًا عند عدمه 
»]/٠۲١[‏ فقد حصل القصود؛ وذلك لأن حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين» إن سلمنا 
أنها معلقة على الْسَاقة» وأن ليس العلق على الشرط عدم عند عدمه - أمكن أن تكون 
ي الإجماع حرمة عند عدم المشاقة؛ وهو المطلوب. 

وإن كان عدمًا عند عدمه» يلزم أن نكون مخالفة الإجماع حرامًا على الإطلاق. وهو 
ليس بصواب؛ [لأن مخالفة الإجهماع] )إن م تكن حصا فهى ليست بصواب. 


)1( فی وام قال المصنف. 
)( سقط فی 0 


الكلام فى الإجماع O‏ 

واعلم: أن السوؤال المذ كور أورده الصنف» وهو على مقدمتین: 

الأرى: أن الآية تقتضى حرمَة الاتباع المذكور بشرط الْشَاقةء والمعلق على الشرط 
عدم عند عدمه» فیلز م( انتفاء) حرمة الاتباع المذكور عند عدم المشاقة؛ فيلزم أن 
تكون خالفة الإجماع مباحة عند عدم المشاقة؛ وهو باطل؛ فإذن إحدى مقدمتى دليل 
المعترض: [أن اعلق [بالشرط] عدم عند عدم الشرط. 

فنقول للمصنة() حوبا عن هذه المقدمة: إما أن تكون صحيحة, أو فاسدة: فإن 
فسدت» فقد سقط كلام العرض» وفساد إحدى مقدمتيه هو العنى المقصودء وإن ص 
يلزم إباحة خالفة الإجماع؛ وهو باطل؛ قال صاحب «الحاصل» بالضرورة. 

واعلم: أن الع متوجه على امقام الثانى؛ فإن للحصم أن يقول: لا نسلّم أن مخالفة 
الإجماع ليست مباحة. 

فان قال: مخالفة الإجماع إن [۸]( تكن حطأء فلا تكون صوابًاء وسا لا يكون 
ضواباء لا یکون حائرًا مباځًا؛ قلنا: لا نسلم انه إن م تکن [۱۲۹/ب] خطا لا تکون 
صوابًا؛ ودعوى الضرورة لا وجه ها 

قال صاحب ر«التحصيل 7): لا يلزم حصول الغرض من القسم الأول؛ حواز" أن 
یکون العلق بالشرط عدا عند عدمه» ویکون حرمة تاع [غی] ٩‏ سیل 
المؤمنين عدم عند عدم المشاقة. 


[وإك ردد فی عدم هذه الحرمة عند,عدم المشاقة - م يلزم حواز مخالفة الإجماع فى 


(۳) فی :»ً١«‏ وأن. 

(۱) فی «ب»: فلزم. 

(۲) فى «أ: انقضاء. 

(۳) سقط فی وأه. 

)٤(‏ فى «ب» ز»: المصنف. 

)٥(‏ سقط فی وً. 

(1) ينظر: التحصیل »)٤۳/۲(‏ والنفائس .)٠٥۹۲/٦(‏ 
(۷) فی «أ:.جواز. 

(۸) فی : الا یکون. وفی وب ز: الا يكون. والثبت من التحصيل. 
)٩(‏ فی و«وب»: اتباع حرمة. 

(۱۰) سقط فی وأ». 


جميع الصور عند عدم المشتافة] وإن كانت الحرمة عدمًا عند عدمه؛ إذ ائتفاء() 
حرمة كل اتباع لغير سبيل المؤمنين لا يوحب [جواز] ٩‏ كل اتبا ع لغير سبيلهم. 
ثم إثبات القسم الثانى من [الترديد الأرل] يحصل غرضه. وأيضًا: [ل] )برذ( 


المعترض بذلك: تعليق اخحرمة بالمشاقة» بل ترتيب' الوعيد“ على [المشاقة] © 
aD: : ٍ ۶ ۰ o‏ 1۲ . 

والاتباع المذکورّین' '“ بحموعاء ولا يلزم [منه] ("' ترتبه" ٠"‏ على كل واحد [منهما] 

منفر دا '؛ وما ذكره ليس جوابًا عنه'. هذا لفظ صاحب” ٠‏ ,التحصيل». 


[أما] ٠"‏ انع من حصول المقصود - فقد ظهر الجواب عنه فى شرحنا للمقصود؛ 
وذلك لأن المدعى أن أحد الأمرين لازم؛ وهو: إمافساد') مقدمة من كلام 
المعترض '» أو كون المخالفة للإجما ع ٠‏ صوابًا. وأا كان» فقد حصل المقصود. 

ا عك ادا وود اند کون فإن ثبت الأول» يلزم سلامة دليلنا 


(۱) سقط فی «أم. 

(۲) فى وأ»: إذا انتقى. 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة لمناسبة المعنى. 
)٤(‏ سقط فى وأ 

)٥(‏ فى «أ» ب» زه: يورد. والمثبت من التحصيل. 
)٦(‏ فی وأ ب»: تعلق. 

(۷) فی «ب» ز»: ترتب. 

(۸) فی 0 الوعد. 

)٩(‏ سقط فی رأم. 

)٠١(‏ فى دأ ب»: المذكور. 

)١١(‏ ما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها المعنى. 
(۱۲) فی أ ترتیبه. وفی «ب»: ترتیب. 
(۱۳) سقط فی رأ١.‏ 

)۱٤(‏ فی «ب»: مفردا. 

)٠١(‏ فی «أه: عنده. 

)١١(‏ فى وأم: اللفظ لصاحب. 

(۱۷) سقط فی أ». 

(۱۸) فی أًم: أفاد. ٠”‏ 

)١۹(‏ فى «أه: المعرض. 

(۲۰) فى «أه: لإجماع. 

)۲١(‏ فى وأء: المريد. 


الكلام فى الإجماع PAT Se‏ 
عن" المعارض؛ فيترتب' عليه مدلوله» وإن ثبت الثانى» يلزم الأمر احدود المذكور؛ 

وأما قوله: «وإن ردد...» إلى آحره: فحاصله: أن ]/١١۷[‏ المعلل [إن] "“ قال: 
[عدم] () حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين: إما إن يكوؤن ٿاپتا عند عدم المشاقةء أو لا 

قان م يكن عدم الحرمة ثابتا عند عدم المشاقة - يلزم ثبوت ا المشاقة» 
[والحرمة ثابتة عند المشاقة؛ على ما ادعيتم وسلمناه؛ يلزم نبوت RT‏ 
المشاقة»› وعند عدمها] ( کک ويلزم من ذلك ثبوتها فى نفس الأمر؛ ضروره أن الشابت 
على تقدير وجود الشىء وعدمه» ثابت فى [نفس] " الأمر؛ فلزم المطلوب. 

وإن كان عدم الحرمة ابا عند عدم المشاقةء يلزم ثبوت الإباحة» أى: مخالفة 
الإجماع؛ [إوهر باطل؛ على ما[ (MN)‏ قال. هذا [ھر] ) معنی کلامه و 

وأما [قول] صاحب «التحصيل» : م يلزم جحواز عخالفة SRE‏ 
عند ' عدم المشاقة» إن كانت الحرمة عدمًا عند عدمه؛ إذ انتفاء(" ') حرمة كل اتباع 
لغير سبيل المؤمنين - [لا يوحب جوارً كل اتباع لغير سبيل المؤمنین» فمعنى: أنه لا يلزم 
من انتفاء حرمة كل اتباع لغير سبيل المؤمنين] - ”' حواز اتباع لغير سبيلهم؛ إذ لا 
مناقضة بينهما؛ لكون كل واحدة من القضيتين"'“ كلية. 


(۱) فى «أ: على. 

(۲) فی ١ه‏ فرتب. 
(۳) سقط فی وأم. 

)٤(‏ سقط فى اء. 

(ه) سقط فی ٫أء.‏ 

فی وټ ز: تعذر. 
-(۷) فی «وب»: نفی. 
(۸) سقط فی أ». 

)٩۹(‏ سقط فی وأ ب». 
(۱۰) فی أء؛ علل. 

)۱١(‏ فی «ب»: انتفاؤه. 
(۱۲) سقط فی ٫أ.‏ 
)١۳(‏ فى أه: النقيضين. 


الكاشف عن الحصول 


وأما قوله: ,«القَسْم الثانى من الترديد تخصيل غرضه»: قلنا: ليس كذلك؛ لأن 
المقصود لزوم أحد الأمرين؛ وهو لا" يحصلء إلا بالرديد. 

نغ لو يكن غرضة أخد الأمرين كان يكفيه أن قول لى كان اعلق افرط 
عدمًا عند عدمه - يلزم إباحة عخالفة الإهماع عند عدم [۲۷ ١/ب]‏ المشاقة؛ وهو باطل؛ 
ولكن ليس الغرض ذلك على ما بيناه. 
وشرب للماء - حرام» ويحسن أن يقال: الزناء والغصب - حرام. 

قال صاحب رالإحكام» : قد سلم أن خالفة الإجماع [ليست] “ حطاً؛ فيلزم أن 
تکون صوابًا؛ لان ما لیس بصواب: إما ان یکون حطأء أو لا یکون: 

فإن كان الأول: فقد ناقض» وإن كان الثانى: فلا يكون متوعدًا عليه؛ فإذن ما ليس 
بخطاً يکون صوابًا. 

وهذا الكلام فيه نظرء ولا حَاجَة إليه؛ لأن لالب بالدليل على ما ادعاه كافية؛ إذ لا 
ديل له على ذلك. واعلم: أن صاحب «الإحكام قَصَدَ الجواب عن أصل هذا السؤال؛ 
فقال: «لا حلاف فى التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين» فإما أن يكون لمفسدة متعلقة 
به» أو لا لمفسدة متعلقة [به] ”٠؛‏ لا سبيل إلى الثانى؛ لأن ما لا مفسدة فيه لا توعد عليه 
بلا حلاف» فالمفسدة فى اتباع غير سبيل المؤمنين: فإما أن تكون من حهة مَشاقة 
[الرسول] "» أو لا من حهة مشاقة الرسول: 

والأول باطل [وذلكع ؛ لأن ذكر الشاقة") كاف" فى التوعد عليه؛ فلا 
حاجة إلى-قوله: لإويتبع غير سبيل المؤمنين)ة» فيكون التوعد لتحقق المفسدة؛ وحدت 
المشاقة» أو م توجحد. 
)١(‏ فى «أًه: يحصل. 
(۲) سقط فى «أًم. 
(۳) فی «أً: ليس ذلك الغرض. 
)٤(‏ ينظر: الإحکام .)۱۸۳/١(‏ 
(ه) سقط فی وأو: 
)٦(‏ سقط فى وأًم. 
(۷) سقط فى رأً». 
(۸) سقط .فی وب». 
)٩۹(‏ فى «ب» ز»: المشاق. 
)۱١(‏ فی وأ» ب»: کأن. 


وهذا ضعيف؛ وذلك لأنا نقول: التقسيم عير حاصر؛ وذلك لأن التقسيم الحاصر أن 
يقال: إما أن ]/٠۲۸[‏ يكون لمفسدة متعلقة [به] "“ فى نفس الأمر» أو لمفسدة [متعلقة 
به عند المشاقة» ولا يتعلق به فى نفس الأمرء ولا لمفسدة] ‏ تتعلق [به] ) أصلاء فققد 
أسقط قسمًا مقصودًا؛ وهو مناط النظر0). 

[ثم] 7 قوله: ربلا ) O RE E E‏ 
مقدمة فى دليل الإجماع بالإجماع؛ وذلك باطل؛ فقد تلخص مما ذكرنا أنه لا حواب عن 
المطالبة المذكورة. 

قوله: «كلمة «سبيل المؤمنين» للعموم؛ لما سبق فى العموم»: فيه إشكال؛ وذلك 
لأن المراد ب ,العموم»: ليس الكل من حيث [هو] “ كل» بل: كل واحد واحد. 

وأما الكل .ععنى: الجمو ع» فهو جحاز؛ ولا يحمل اللفظ العام عليه» إلا لدليل منفصل. 

ولك أن تقول: إن المفهوم إن كان الكل المجموعى» حصل المقصود» فإن قول 
بڅموع المؤمنين حجة» وأما قول کل واحد واحد» فلا] ), 

ولك أن تقول: يتوجه عليك الإشكال فى لفظ «غير» و«سبیل» ''» وان کان 
المراد: الكلى العددى» استقام الكلام نمة» وفسد ههناء ولا شك: موض ے٩‏ الجميع 
لکل واحد واحد یتعذر [بها] "إلا بدلیل" منفصل. 


(۱) سقط فی و«ب». 
(۲) سقط فى رأ». 
(۳) سقط فی و 
)٤(‏ فى أ: النظرة. 
)٥(‏ سقط فی و 
)٦(‏ فی وأه: فلا. 
(۷) فی وأ» ب»: من. 
(۸) سقط فی رأ». 
(۹) سقط فی «أ. 
)٠١(‏ فى أه: وسبيل المؤمنين. 
)۱۱١(‏ فی وأ يوضع. 
(۲( سقط فی e‏ 
(۱۳) فی أه: دليل. 


وأما قوله: «أهل الإجماع صدقوا هذا الشرط عند حصُول الاتقاق ذ فی الحکې و( 
جد قوة عند الاتفاق على قولين؛ للخلاف»قلنا: إنه يعتير هذا الأمر» وإنغا يكون 
كذلك آن لو كان الإجماع حجة. وإن تمسك بالإجماع فهو من باب إثبات مقدمة 
الدليل بأصْلِ الدعوى المتنازع فیها [۸١۲٠/ب].‏ 

قوله: «حص عنه التمسك بدليلهم»؛ قلنا: لا نسلم؛ فإن مسك بالإجماع")» عا 
ا 


راع ان دا طهر ضف با اليل وقصوره عن إفادة الظن؛ فلا عن 
القطع. وبیانه: : انه توب حهت” أسئلة صحيحة على الدليلء > ولم تصح أحوبتهاء وقد بيّنا 
ذلك مفصلا؛ فإذن: م فد الظن فضلا عن القطم. 


فتقول: لو حَصل القن بكون الإجماع حجة) فلابد من دليل يذل على ان العمل 
بالظن واحب» وقد سبق فی ولع ) الكتاب؛ حي قال: الألفاظ تنقسم إلى قسمين: 
أحدهما: تحصيإ ( القطع .عدلولاتها. والثانى: تحصياإ( الق دلو لتا فک ٩١‏ 
اة كان المطلوب فيها القطع» نشبتها بالقسم الأول» وكل مسألة كان المطلوب فيها 
الظن» أتبتناها بالقسم الثانى» وثبت '“ كون العمل بالظن وَاجبًا بالإجماع؛ وعلى ٠"‏ 


هذاء فالدور لازء"'. 


ومن أنصف» اعترف بأن هذه الآية من الظراهن وليست من النصوص؛ وصح قول 
اللصنف: إن الفقهاء إذا قالوا: عخالف ا ويفسق» ومنكر الإجهاع 
(۱) فی «أم: أو و م 
(۲) فى «أم: الخلاف. 
(۳) فى «أم: الإجماع. 
)٤(‏ فى «أه: النظر. 
)٥(‏ فی «أ»: لو توحهت. 
(1) فى «أً»: ثم نقول. 
(۷) سقط فى وأم. 
(۸) فی «أم: تحصل. 
)٩(‏ فی «أ: تحصل. 
)٠۰(‏ فى «أً: وكل. 
)۱١(‏ فى أًم: ونثبت. 
(۱۲) فی «ب» ز»: أو على. 
(۱۳) فی «أم: لا يصير. 


i O ES الكلام فى الإجاع‎ 


لا يكفر» ولا يفسق - يلزمهم كون الفرع أقوى من الأصل؛ والتبريزى بالغ فى الم د 
على المصنف؛ حيث قال: الإجماع مسألة ظنية. 

وحاصل كلامه: أن الألفاظ قد تفيد القَطْحَ بقرائن حالية ومقالية > حصل القطع بها 
للمشاهدين هاء وأما الغائبون: فيحصل [القطع] (© هم بقطع المشاهدين» وقرائن 
تقتضى أن قطع ]/١۲۹[‏ المشاهدين غير قاطع. وتبع بعضهم التبريزى. 

والجواب: أن المدعى أن التمسك بهذه الآية .حجرده - لا يفيد القطع؛ فمن ادعى أنه 
انضمت إلى هذه الآية قرائن أفادته القطع» وأن تلك القرائن لا حكن حَصْرهَاء ولا 
ضبطهاء ولا بيانهاء وأنها حصلت وأفادته القطع؛ فلا بث معهء ولا نِرَاع معه؛ فإنه 
اعترف بأن الآية من الظواهر» ولكن حصل له القطع» لا .عجرد هذه الآية» بل بقرائن 
يدعیهاء ویدعی ضفرَهٌ بها؛ فمن م جدها و لم يظفر بهاء لم يلزمه أن يقطع به". 

ونحن نقول: الدلائل اللفظية إذا انضمت إليها قرائ دافعة للاحتمالات' المانعة من 
القطع - حصل القَطْمٌ بها؛ وإلا فلا. 

مشال ذلك: قوله تعالی: لإقاغسلوا وجوهکم...4 الآية [المائدة: »]٦‏ فإن فعل 
الرسول - # - سنة لنا؛ فمنه ما هو منقول بالتواتر» وحصل به القطع» ومنه ما ليس 
كذلك فجميع الوضوء نم يحصل به القطع. 

وكذلك قوله تعای: وله على الاس جج البْتٍ... الآية آل عمران: ۹۷]» 
حصل القطع مدلوله بالقرائن» والاستطاعة م تحعصل فيها القرائن؛ فيثبت() مظنونه؛ 
فهذه لو ثبتت» اقترن بها القرَّائن» وعمل .عقتضاهاء فليس كما يقولونه» نها لا يمكن 
نقلها وضبطهاء ويبقى من اذَعَاها فى هذه المسألة سالكا مسسالك الدعاوى المجحردة عن 

وأما تعويل" من يعول على القرائن عجرد التتبع» والعدول إلى التبع ) - فهو 
[۲۹١/ب]‏ [تهويل] خال عن التحصيل» وهى طريق عامية معارضة بالمثل. 


)١(‏ سقط فى وأم. 

(۲) فى «أه: بدونها. 

)۳( فی وام الاحتمالات. 
)٤(‏ فی و«ب» زه: قال. 
)٥(‏ فی وأًه: فثبت. 

)٦(‏ فی وأً» ب»: تهویل. 
(۷) فى «أ»: التتبع. 


وعكن أن يقول: وإن م يجعل هله المسألة ظنية؛ لكن يدعى أن هذه الآية(" من 
الظراهر لا يفيد القطع .عجردها». 

قال المصنف - رمه اله - : السك الانى: اتك قول عر وَحُل: 
إو كذلك جعلتاكم امه وَسَطَا إتکونوا شُهَداءَ ء على الاس [البقرة: :]١ ٤۳‏ الله - 
تعالى - احبر عَنْ كون هذه الأمة وَسَطاء و«لوّسّط ین کل شئء - اخیاره؛ یکو 
الله -عز ول - ق حبر عن حبرية لو الاه لو دموا على شىء من ا 

َمَا اتصفوا بالْحيرية؛ وإذا تبت: نَم لا مون على شَيء يِن الَحظُوراتِ - 
وَحب: SE‏ ج 

إن قیل: ا الظاجر؛ E‏ برالعَدالق O as‏ 
راجا منم بها ولاف ذلك مَعْلومٌ بالضرورة؛ لد ِن حملا على الَْض؛ وحن 
تيلها على الانمة ارين 

سلا آنھا يست متروکة الظاجرٍ؛ کن لالم اد لوسم - ن كل شىء - . 
خياره؛ ويل عليه وَخهان: 

الأوّلّ: أن عَدَالة الرحل عبارة عر“: اء لواحبّاتي E‏ 
عل الرَُلِ» وذ حبر اله ج - أ ملم وَسَطاء؛ فاقضى ذَيك: ان کوتهہ 
رطا - ن نعل تعالی؛ رذلك بقتضی: أن یکو ذلك یر عداو م ایی ليست من 
فغْل الله تَعالّى. الثانى: د ولوَسَطًم - اسم لما کون متوسَطًا بين يتين مَحَعله حقيقة قِيقة 

فى العَذل - يقتضى الإشيراك؛ وهو حلاف الأصْل. 

AL‏ لوط - من کل شئء - خيار؛ ملم فلم: بان بر الله تال ع 
eS‏ لا يجوز أن يقال: إنه 
یکی فيه حابم عن الْكبائر أا عن الصغابر - 

وإذا کان کذلِك > فحتمل أن ِى أَحْمَعُوا عَلَيْهِ - وإ كان حًا ا 
الصغائر؛ لا بقح ذلك فی حبریم. 

را وك هااا نه تعالٔی حَکم بکونھ م عُدولا؛ لیکونوا شُهَدَاءَ عَلّى 
الناس؛ وفعْل الصَغائر لا ينع الشَهادة. 


)١(‏ فى «أم: المسألة. 


الكلام فى الإجماع PO SRE REDRESS ee‏ 
سلمتا: احِنابَهُم عن الصَغائر والکبائر؛ E N‏ صانم : بذلِك - 

إنمَا کان لکونھم شهدا على اناس و : أن هذه لشَهادةَ - إن کک 
الآعرة؛ فا و حمق عَدَالهم هُناك؛ لأ عدَالة الشهود - إنمَا ا 
الأداى لا حَالة احمل ولك مما لا راع فيه؛ 4 الأ تمي وة فى الآنوة 


فلم فلم: نهم فى ادنيا كتك ؟! 


وإذا کان ذلك e E‏ اوقت 
ولا يقتضِى عَدَالةَ عَيْرهِم. 

فة الآية تذل على :أ إحمَاع ويك و يجب ألا مسك بالإحْمَّاع إ إلا إذا 
فلمنا حے حصول قول کل اوليك فيه؛ َك ذلك بتقضى حص ول لولم اانه للم 
بقائھم إلى ما بد راق ابی 4 ولا كان ذلك مفقودا - عدر لَك پشئء مِنَ 
الإحُمَاعات. ل قوله: «الآية مترو كة الظَاهر: قلّا: و 

قوله: انها قى كرت كل واحد هاعد : قلّا: ایت آنۀ لآ رز 
اراو على الاجر وت کر ا اناع خلو هله الام د 

قوله: ونحيلة على الإمام الُغصرم: : قلتا: قَولة: e‏ ت وَسَطا 
[البقرة: ا الو اة - حلاف الظاهر 


وة ولم فْت: إا سط - ين كل شئء - رة :لاء لايق ولع 


ا ل م قال اطم القت ۲۸ آئ: ادل وما 
الح - فقول ل: PTE‏ الور ا اًی: ادل وقيل: کان انب لا أَوْسَط 


و . قال - عليه السلا -: رعليْكم بالنمَط الاوسط 
وأا الشعر - فقولة: ِن الطويل]: 
وس الأنام کک e SSS‏ 


\ ح 
Ce‏ 


اة 4 اًی: E‏ 


ى 


اما ما المعنى ١ EE‏ حقيقة فى امعد عَنِ الطرَيْنٍ؛ قالش ء الذى بكرن 
بيدا عن طْرَفى الإفر اط والتفريط اللدَيْن هما روان - کان ر 
لهذا سی الال فی کل شیء وَسَطًّا. 

و دام ي بن تین لا م غل الَو تعالّىء: 
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قوله: رلم قلْت: 4 انار ا الله على عن عَدَاليهم - يقتضی احتتابهہ عن الصُغاش: 


قلنا: :ِن الناس من قَال: لا صَغِيرَةَ على الإطلاق» بل كل ذَنبٍ - فهر صغير بالنسلبة 
ال ماوق كبیر بانس إلى ما َحة؛ سقط عن ذا السوال. 


ص 


ا من اعرف بلك 4 فج ا الل = ال - عام بلاطن والظّاهر؛ فلا : 
REE‏ م بعَدَاة حب وصيكة اديو - إلا غير عه مطابق للعير؛ فما أطلَوَ 
eS‏ بخڃلاف شُهود 
الاک حت تحور هادي وإ جار لهم الصَابر؛ نه لا سيل لِلْحَاكم إلى 
مَعْرفة الَبَاطِن؛ فلا حرم اكتفى بالظاجر. 

قَوله: عرض من هره لعَدَالَة أَدَاءٌ الشّهادة فى الآحرَة؛ وذلك يوحم ۽ عدالتهم فى 
الآحرَة لآ فى الدنيّا: : قلا: E EO AT‏ 
«ستحعلكم اة وَسَطًا» ولأ جحميع الأمم عُدُول فى الآَجِرَة يمى فى الآيةٍ 


مه 


تخصيص لأمَة محمد - ل - بهذو الفضية. 
ٌ «المخاطب بهذا الْْطًاب: هم الث انوا مر خرو عة نزول هنو الآية»: 
لتا مر الْجَواب عن مل هَڌا السوّال فى الْمَمنلّك الأول والله اعم وأخكم. 
الشرح: قال المصنف - رحه الله تعالى -: المسلك الثانى ..... [إلى آخحره]. قال - 
رضى الله عنه -: اعلم: أن هذه الآية من الظواهرء ولا تفيد عجردها إلا الظن. 
وجه التمسك بها: أن نقول: الآية تذل على عدالة جمع من أمة محمد لأن 
لفظ العدل - الوسط - () يدل عليه بالنقل والاستعمال؛ على ما بيه فى المتنء وإذا 


)١(‏ فى «ب»: الموسط 


الكلام فى الإجاع CORSE ia ak‏ 
کانوا عدولا 7لا یقدمون' على المحظورات؛ وإلا لما كانوا عدولا] )» وقد أحبر 
أو نقول: هو واحب الاتباع لا يجوز مخالفته أو نقول: هو حجة؛ ونحتج على 

ان الصواب واحب الاتباع» أو هو E‏ أو لا جوز خخالفته عليه؛ إلا دعوى 

الضرورة» فإن صح هذاالمقام وإلا م يتم هذا الدليل. لا يقال: EE‏ 

لکان مَحظورًا. 

قلنا: متنع؛ وذلك لأنه لا يلزم من كونه ليس بحق فى نفس الأمر أن يكون القوم 
أفتوا بذلك عن احتهاد» وما يؤدى إليه الاجتهاد لا يكون حظورًا؛ لا يقال: لا نسلم أن 
وصفهم بالخيرية مشروط بالعصمة» ولا عموم فى الآية؛ لأن «وسطا» نكرة فى سياق 
الإثبات» و كذلك رأمة»؛ فلا تقتضى العموم فى أنواع الخير؛ لأنا نقول: ما ادعى ذلك 
بل وحه ]/٠١١[‏ الاستدلال: أنهم موصوفون بالعدالة» ولا " يقدمون على 
احظورات؛ فيلزم اتباعهم. 

وإذا سلم هم: أن الوط هو العَذْلٌ - صار معنى الكلام: أن الله - تعالى - حعل 
من أمة محمد - ي - جمعا من صفتهم العَدَالة» وعلى هذا لا يحتاج إلى إثبات العموم 
فى لفظ رالوسّط» و رالأمة». 

قال امصنف - رجه الله -: الَسْلك الفالث: ركه تعالى: لإكنعم حير اة 
eee‏ َ 
و اموا على عا رل eT N‏ 


(۱) فى أًه: يقدرون. 

(۲) سقط فی ر«ب». 

(۳) فی و«ب» ز»: فقد. 

)٤(‏ فى وأه: خالفة. 

)٥(‏ فی «أًه: ويقوم. وفى «ب»: أر يقوم.. 
)٦(‏ فی «أًه: وهو. 

(۷) فی «ب» ز»: کان. 

(۸) فی «ب» ز»: بالخیرة. 

)٩(‏ فی ١أًه:‏ فلا. 


ا ق 
ا 


لکانوا آمِرین بالنکر» ناهين عَن الَعرُوف وهو يناقض ملول الآية. 


فإ قیل: لآية مترو كة الغَاهر؛ لان قولّه: كنم حر ة4 جِطاب ْب وهو 
يققضری اتصَاف كَل وال مِنْهُمْ بدا ومغ ولعو جلافة؛ ف آنه لا يكن 
إخراؤحا على ظَاجِراء یلہا على ا الا مة بهم وعندتا أ ذلك الْعْضَ 
هو الإمَام العصوم. 


e‏ امرون كل 


رك -ء ےر ب N ٤ i 3 . o o٤‏ 
e‏ گر اروف فی اض أو الحاضر؟ 


الأول ملم والثانى ممن ع؛ فلم قلعم بأنهُم بوا عَلَى هَذِِ الصَة فى الْسَال؟ 


o 2o F 


فان قلْت: :لا َل الآية حرجت مرج الذع لم فى اْحالء ولا جوز أذ ندح 
سان فی حال با عله ين قبل لذ عَدَل عَنه إلى ضردّو؛ َد ا الناهى عن انكر إذا 
صار ارا به - استحی الذم ا SY‏ أن هله الأية حرجت م ج المذح؛ 


ا وڙ أن بقال: یس فیا إلا بان ٤‏ ذاو لائ - اوا ل ذلك عا ين سو 


و ت ٤‏ ر 


- ومجرد الإخبار 5 يقتض الَذحَ ؟1 


سلتا: لامها على الّذ؛ لکن ِم ل يوز أذ يدح اسان فى الالء بنا صدر 


عت فی اَاضی» ون کان می الد فی اْحال؛ ما صَدَرَ عن فى الخال ؟! فد 


2 gr 02 


عندنا الْجَنْعَ يِن اسيَحقاق الد والذح - غير ممتیع؛ غلا کت کی وم 
الإحيياط. 


ت رر 


سلا دلالة الآية على حصول هذا اّملف فى الَحَال؛ لكر وق و 
کنتم خير a‏ ۰ - صریح فى أذ هذا لوصف إِنمًا حصل َم 


و رر 


فی الرمّان ا ومفهومه: يدل عَلّى عَدَم حْصولِهٍ فى الْحَال. 

سلمنا: دل الآية على اتصافِهم عك الصف فى الحال؛ فلم لا وز روحم 
عنها بَعْدَ ذلك ؟! فاه لإ براع فى أنه سن مَذح الإنسَان ما لَه مِنَ الصقَاتٍ فى 
حال وٹ کا يعم زرَالمّا فى الستشل. 
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فان قلْ: يلرم اَن ن کون إِحْمَاعُهُم َة حجَة حجة فى ذلك الرَمَان»: : قلت: هب أنه كذلك؛ 


OEE OEE ARES الكلام فى الإجاع‎ 


ا لا عع على شىء من الإخمَاعات: باه حَصَل فى ذلك الرَمَان؛ رإذا وقع السك 
ِ ر o 9g‏ 
فی الل حَرَح ا E‏ 
ما ا بهذا لوصف فى الّاضى» وَالْحّال» وَالسْتَقبل؛ لَكِنٌ الآية جطَابْ 


2 


مع الْمَوُْودِينَ فى ذلك الوقت؛ فيكو إِحْمَاعَهُمْ حجة. 


مااع رف یا کر ج ةا علي ا مر تن وعدا السولل ف 
الك ا ا اتا و وا و الظام: قلنا: لا نسَلّم. 

ل ونا تفقضی ان کون کل واا منم يرا بالَعرُوف؛ ويس كتلك: ف 
حاطب بقوله تَعَالّى: لإكنتم خير مد4 آل عِمْرّان: Ty ]٠١٠١‏ 
الأمة: 

ما أَولا: فلانه تَعَالى وَصَفَ حاطب بهذا العطًابِ بكونه حير اَمَو فلو كان 
حاطب بهذا الطاب كل راج م مقرم وف كل وَاجڊ من الأو يانه 
ا ولك عير حَائز؛ د ال عص اواج لاًبُوصَفُ بأنة َة إلا على سيل 
لجاز اماق قرا راهيم کان اأ م [النخر: ۰ بتليل أ لاور 


ەق 


إلى َم م قوله: : «حَكَمَّت الأمّة بحاي - الَحْمُوع. 


راما انا: فلاَنة يرم - فى كل واج - أن يكُوة حير امَو أُحرحَت للناس؛ وَإذّا 
کار د کل وڊ حر َو - وَحَب ان کون کل راج حيرا يڻ صاحيه؛ وَلّمّا بَطْلَ ذلك 
بت أن الْجمُوع هو الْحَاطًب بهذا لطاب وُو يَحْرى مَحْرّى قول اليك 
لعَسکرو: انتم حير سک ر فى الدنيا: تفتځون اللا كرون الْجُيُوس» ف هَذا 
الكلام لا يهم منه: الاك رسف کل راون خاد ار نلك بل ا رمت 
E e‏ 


ت 


كذلك ر ّ اتام اشر غير حائز؛ 0 e‏ أ ظط 
الْحَنْم. 


E EY 


وا اعرد - ْم يله على الإستفراق - وجب حمل على الَاهِية 
ویکفِی فی الْعَمَلٍ به: : توت فى صْورَةٍ وَاحِدَو؛ فيكو مَاه: انهم أَمَرُوا ر 
واحل ونهوا عن مُنکر وَاحټ هذا القَذْرُ حَاصِلٌ فى سا بر الأمَم؛ وران منهہ 
قد کان آمرًا بمَعْرُوفٍ واحد. وُو «الدَينْ» الذِى قبل واا عن نکر راډ وهو 


الّذِى رده. 


ت جيتٍار: لا يبت بدَلِكَ کون هَذٍِِ ا الأة حيرا من سائر الأمَم؛ ِن اله على ذَكره؛ 
تد کرت لک فعلمتا: آله وب حمل على الاستيفراق؛ ميلا إِلْقَرَضٍ؛ نالو 
لم نحْملْة على الإسيِغراق» وم نَحْمِلْه على الَاهيّة = كان ذلك مالفا للغة. 


وله رالآية: ۽ و تقض الصاف بهذا ا فی الاضة ا الحَاضر ؟ 1 قلنا: : بل 


فى الْحَاضير؛ ا لامرون بالمَغرّوف وتنهون عن انكر [آل عِنْران: 11۰[ 
لا ناون الا 


رقولٌ: و دل على المَاضِى.. فلا: لا نسل لأ مَرلّه: وإكنكمي: 
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O E ل‎ 

إن كانت ناقصة فقول انه ون أفاد تقَدّمٌ كونِهمْ كَدَلِك > كن قوله: 
امرون بالْمغروف وتنه رن عن انكر رال عنران: 11°[ قط کر 
كَدَلك فى المستقبلء ودلالة وله تعالى: کنتو؛ على تمذم هَذا لوصف > لا يسع 
من حصوله فى امس تقيل؛ قى دَلاآة قوله: امرون بالمَغروف4 على كونهم 
كَدَلْك فى اميل - سلِيمة عن الْعَارض. 

ا اوَحهان الآحران: فالاسيذلال مَعَهْمَا ‏ ظَاهِرٌ. 

2 ا 


تناولها َه سنا 
وله هذه الآية طًابٌ مَعَ الحَاضرين: لا: مر الجواب عن فن الشاك الأول 
ا عَلم. 


الشرح: قال المصنف - رة الله تعالى عليه -: «المسلك الثالث....» [إلى آخحره]. 
قال - رضى الله عنه -: إن وَحَة الاستدلال أن الول ف اديو ر باطلاٌ - 


1 : م‎ < 10) cC. 
منكر لغةء والآیة دلت على انهم مروا بکل معروف» ونھوا عن کل منکر» فلو کان‎ 
قو" باطلاء وقد أمروا به ضرورة أن الإنسان يقضى ما يراه" حقا فى الدين» وهو‎ 
منكر بحكم اللغة - يلزم أن يكونوا“؟ قد أمروا بغير( المعروف؛ وذلك حلاف‎ 
مقتضى الآية؛ والأسئلة واضحة.‎ 

اش الحواب عن الأول لا (), ًن( نقول: «کنتم) ليش حطابًا ل ا من 
الأمة؛ لوحهين: 

الأول: أن لفظ رالأمة» حقيقة فى الحماعة إذا احتصوا بصفة؛ بدليل التباذر إلى الذهن 
عند الإطلاق» ويستعمل فى الواحد المختص بصفة؛ كإبراهيم - عليه السلام - 
لاحتصاصه فى ذلك الزمان بالتوحيد» والدعاء إليه؛ فإطلاقه على الواحد المختص بصفة 
جحارٌ؛ حلاف الأصل. 


الثانى: ان لفظ «حیر» .عحعنی : أفضل؛ فهر من باب «أفعل» لته لتفضيا ¢ فلو کان ( کن کنتم» 
متناولا لكل واحد [١١۳١/ب]‏ لزم أن يكون كل واحد من ' الأمة خيرامن 
صاحبه» و صاحبه حيرا منه؛ وذلك حال. 


وفيه نظر؛ وذلك لأنه لا استحالة فی آن یکون زید'' افضل [من عمرو] "' [فی 
حصلق وعمرو أفضل من زيد] ("" فى خصلة أحرى. 

نعم: لو کان ذلك يقتضی أن يکون أفضل منه فى كل شىء > لزم التتاقض؛ ولیس 
كذلك. 


(۱) فی «أً: منکرًا. 

(۲) فى «أ»: لقوهم. 

(۳) فی «ب» ز»: .عقتضی ما یراه. 
)٤(‏ فی : یکونا. 

)٥(‏ فی أً: بعد. 

(1) فی (۲: هو حلاف. 

(۷) سقط فى رأم. 

(۸) سقط فی و«ب». 

(۹) فی «ب» ز»: واحد واحد. 
(۱۰) فی (ه: فی. 

)۱١(‏ فی (أم: هذا. 

(۱۲) سقط فی رأًم. 

(۱۲۳) سقط فی وب». 


نعم: قولنا: ليس زيد أفضل من عمرو» يقتضى: ألا يكون أفضل منه مطلقًا؛ فإن 
سلب المطلق يقتضى عمومٌ السلب؛ ولا كذلك إيجاب المطلق. 

قوله: لفظ ال 0 و الجمع0) - محمول على أن اظ «الأمة مو ضوع ماعة 
حختصة بصفة؛ لا أنها صيغة جمع . 


قوله: «لا نسلم أن المغرد المعرف بالألف واللام للعموم»؛ فالحواب: أن الآية سيقت 
لمدح أمة محمد - ييل - فإن حمل على العموم» فقد حَصَل اللقصلود من رالأمة»» وهو 
اللدح» وإن لم تحمل على العموم» وجب الحمْلٌ على الماهية؛ على ما سبق بيانه فى 
«العموم»؛ فلا تحصل ما هو المقصود من الآية فى الإتيان ععروف» والنهى عن منکر". 

قوله: د وكنتم» لا عنع من حصوله فى الستقبل؛ فتبقى دلالة قوله: امرون 
الَرُوضیه على کونهم كذلك فی الخاضر ی ا ا : متنع» وإنما 
يکون كذلك ان لو کان قوّله: ام بالْعْرُوض» بعد ركنت الدال على الماضى - 
يدل على الحاضر؛ وهذا لأن السابق إل الذهن: كنتم تأمرون بالعروف» فى الماضى من 
الزمان. 

اما قوله: «المضارع بالنسبة إلى الحال [١١١/أ]‏ والمستقبل - كالعام»؛ قلنا: متنع؛ 
وذلك لأنه: [إما] “ منزل» أو غير منزل؛ وأعا كان» فلا عموم. 

قال بعضهم“: تأمُرُون بالُعروف وننهّون عن انكر فعل فى سياق الإثبات» 
فهو مطلق» لا“ عموم؛ وهو فاسد؛ لأن العماوم استفيد من لفظ ٫الَعْرُوفي‏ الْحَلى 
بالألف واللام. 

على أن هذا القائل اعرف أن لفظ «تأمرون) محمول على أن حياتهم وعادتهم ذلك؛ 
فبطل ما ذکره"). 


)١(‏ فى «ب» ز»: الآية. 

(۲) فی «أًم: الجميع. 

(۳) فى «أ: المنكر. 

: سقط فى و«ب».‎ )٤( 

)٥(‏ قال القرافی: قوله: ل[ امرون بالَعرُوف ونون عَنٍ انكر [آل عمران: ].٠‏ صيغة فعل 
تقتضى حصول فرد من أفراد النهى فى كل منكر؛ فلا يحصل من ذلك دوام الأمر» ودرام النهى؛ 
فلا بحصل المقصود»ء وإن سلم أن «اللام» فى «المعروف»للعموم. ينظر: النفائس .)۲٦١٤/١(‏ 

)٩(‏ فى أ: فلا. 

(۷) قال القرافى: قوله: «الآية تقتضى اتصافهم بذلك فى الماضى لا فى الحاضر»: قلنا: صيغة- 


الكلام ف فى الإجاع CON OLESEN OSES‏ 
قال المصنف - رجه الله -: الَمنلّك الرابع م: التمَسْك ما رُوى عن التب # ر 
مته لا جع على حطل. والكلام - هَهتا - يَقَعٌ فی مَوْضعين: e E‏ 


الخبر. والثانى كَيفية الإسيذلال ‏ الول + فللناس فيه طرق تلَة: 


الطريق الأول: اذَعَاء الضرورَة فى تواتر نی هذا الحبر؛ قالوا: لأنه نفل هذا انى 
القاظ تلفق أت خد لقوائر: الأَول: روئ عَنةُ - عليه الصّلاة وَالسّلامٌ -: أنه 
قال: ّى ل تجتمع على خط 

E 

الثالت: رل تيع ابی على ضَلالةَ». 

الرّابع: ريد الله على الجَمَاعة؛ ا E E‏ 


ي 


الا E‏ وی آلا تمع انى على الضَلالة اها 

السَاوس: لم يكن الله مع بی على الضَادة» وَرُوی: «ولاً عَلّى حطه» روئ 

عن الْحَسَنٍ رئ وان RE‏ : أذ رَسُول الله - ل - قال الحب AE‏ 
EE NE SE‏ 
لحر من مَراسيله. 

کک ٠ ١‏ الأعظّي؛ ذلك ماع الام 


e 
3 


ê 


E 


™ 
6۰1 
4 
e 
A 
ی‎ 
1۱ e 


ل سَعِياٍ مَرفوعًا: ريد الله على الجَمَاعة» ولا تبالى بشذوذ مَنْ شذ. 
التاسيع: «من حرج مِنَ الحَمَاعَة قيد شبر > فقد حلع ربقة الإسلام عن عنقه». 
العاشر: «مَنْ حرج من الطاعة» وفارق الجَمَاعَة - مات ميتة حاهلية». 

= ر کنتم) للماضی»› و«تأمرون)» و(«تنهون») فعل مضارع للحال والاستقبال. والظاهر منه - ههنا 
- أنه للحال المستمرة؛ كقوهم: فلان يعطى وعنع» ويصل ويقطع. وقول حديجة لرسول الله - 
عليه السلام -: ر«لن يخزيك الله أَبدا؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلٌ» وتكسب الْعذرم وتعين 
على راتت الحىّ. آاُی: هذا شأنك وسجيتك بدا فی الاضى» والحال» والمستقبل؛ كذلك 
هھهنا. اأُی: سجیتکې وخحلقكم أنكم تأمرون با معروف» وتنهون عن المنكرء فلا يحختصٌ ذلك 
بالماضى. وبهذا بحيب عن قوهم: إن مفهوم الآية يدل على عدم حصوله فى الحال؛ لان مفهوم 
« كنتم» معارض بظاهر الفعل المضار ع. ینظر: النفائس (۲۹۱۲/۹ .)۲١۱۳-‏ 


حى الما الان . 


ر 


قا ان تر فى اني حم وَقَال: لد تي الله يل كان يقول: ل 
رابع عَشر: لات ل يِل عََيْهِنَ قب لوين al‏ لله والنطح لأب 


مل نريه رر 


سيين وروم الْجَمَاعَة فد دعُوتَهُم نيط يِن ورائهم»؛ رواه حبير بن مط 
وَحَابر. 
ا بخبوحة الحَنةٍ > فليلَرَم الْجَمَاعَة؛ فَِه الشَيْطّا 
مَعَ لواحب وهو من الاننيْن اَعَد حَطْب به رَسول الله - 4 - وخب به ضا عُمَرٌ 


GS 


N‏ > فى حَماعةٍ ِن المَحَابة > رَضى اله عنهّم. 


ت dC‏ ھ و 2 × 2 
السادس عشر: «لا تال طائفة من می على الحی؛ لا يضرهة من نارام هم إلى يوم 


الاين عَشر: نس ووم ارون عن - لَه الصلاة السلا :ستفترق ايى كذا 
وتا فرق كلا فی الا ر إلا فرقة واجدة» قيل: ور لك المرة ؟! قال: رهى 
الحَمَاعة». 


ll‏ الحط ا 2 ب ااه ا فى ا شىء ا 
یزیت اشر تزه حت بز - صَارَ ذلك المعنى مَرْويا بالتوار؛ ؛ ين 
چ ا 
ال لانی: الاسيدلال وهو من وخهين: 


د هَذِهِ الأحبار لو ضحت > لبت بها أصل عَظِيم مُقَدَمٌ على اكاب 


ا 3 
۱ 2 


حدذدهما 


الكلام فى الإجاع f sees‏ 
وال ا ةا اة ت كان الدراي مر فة على الت عة جاقصي 
الوجوو: 

َا الأرلياءُ ٠‏ فلتصَحَّح هدا الأصل ليم بها. وما الأَعْدَاءُ : فلدفع مل هدا 
الأصل العَظيم. 

فلو کان فی متها حلل > لا ستحَال ذهُولهم عنه» مع شِدة بُحِهم عنه» وطلبهم له؛ 
فلمًا لم يَقَدِرٌ أحَدّ على الطعن فيها - عَلمّنا صحتها. 

ونانيهمًا: ا ِن التابعين إِحْمَاعُهُمٌ على أن الإخاع E‏ 
یذلا على ذلك بتو لغار والإسیقراء دل على آذ أا لا ُخيعوذ على 
مُوحبِ خبر؛ ؛ لأخل ذلك الْعبّر إلا وريكونون قَاطِيينَ بصيحة ذلك الحبر؛ فا ل 
على قَطْعِهمْ بصحة هذا البر. 

الشرح: قال اللصنف - رحه الله -: المسلك الرابع: A ei‏ 

اعلم: أن المصنف بين قصُورَ هذا اللسلك عن إفادة القطع؛ وهو الحق؛ وحالفه ° 
التبریزى» وبعضهم تبعه. 

وينبغى لمن يدعى القَطْع بهذا الَسْلك: أن يجيب عن الإشكالآت الى أوردها 
الصنف بأجوبة قاطعةء ولا سبيلّ هم إلى ذلك؛ فيعود إلى دعوى أن هذه الظواهر 
مع تلك القرائن ن أفادتهم القَط ودعوى وحود القرائن ¿ لا سبيل هم إلى إقامة الدليل على 
رجودها؛ فهو من الجردات عن الدليل؛ فلا يصير حجّة» ولا ينهض (° للجواب عما 
اللصنف. 


ى الأحاديث المذكورة احتمالات نع من دلالتها على کون الإجماع حجة) 
ا بعد دفع E‏ فنقول: 


(۱) سقط فی «وب». 

(۲) فى «أه: وخالف. 
(۳) سقط فی وأم. 

)٤(‏ فی وا ب»: وأنٌ. 
)٥(‏ فی «ب» ز»: ینتهض. 
(7) فی وأًم: يورده. 


إجمال لابد من دفعه. 


2ے 


وقوله: ,لا تمع أمّیی على [ضلاٍَ]» أى: كفر. 


وقوله : «عَليْک بالسوادِ الأعَظّم» ‏ لا دلالة له على الإجماع؛ فإنه لا يعتبر فى 
الإجماع السواد الأعظم. 

وقوله: «مَنٌ [۱۳۱/ب] حرج عه - أى: فى الإبعان - فقد حلع رة الإسشلاې ۳ 
أى: قلادة الإسلا ر أن یکون: عنهم فی رکن من أ رکان ا ويحتمل أن 
یکون فی طاعة الإمام فی حه على الواحبات» ونهيه عن المقابح. اا تحمل على 
الأئمة الا 


(۱) احرجحه الترمذى )٤٦٦/٤(‏ كتاب الفتن: باب ما حاء فى لزوم الجماعة» حدیٿث »)۲٠۱١۹۷(‏ 
والحاكم )٠٠١/١(‏ من طريق العتمر بن سليمان» عن سليمان المدنى» عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: رإن الله لا يجمع أمتى أو أمة محمد على ضلالة ويد الله 
على الجحماعةء ومن شذ شذ إلى النار ». 
وقال ال مذى: غريب من هذا الوحه واسليمان المدنى هو سليمان بن سفيان. ا.ه. قلت: وهو 
ضعیف کما قال الحافظ فی رالتقریب» )٠۲٠٣/١(‏ برقم .)٤٤١(‏ 

(۲) أحرحه الحاكم )١١ - ٠٠١/١(‏ من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن ديار 
عن ابن عمر قال: قال رسول ۱ له : «لا جمع الله هذه الأمة على ضلالة ابدام وقال: ريد اله 
على احماعةء فاتبعوا السواد الأعظم؛ فإنه من شذ شذ فى النار». وأخحرجحه ابن أبى عاصم فى 
«السنة» )۳۹/١(‏ برقم )۸٠(‏ بنحوه من طريق المعتمر عن سليمان بن سفيان مولى آل طلحة 
المدنى» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. وقد احتلف على المعتمر بن سليمان فى سند هذا 
الحديث» ذكرها كلها الحاكم» وقال: قد استقر الخلاف فى إسناد هذا الحديث على المعتمر بن 
سلیمان وهو أحد أرکان الحديث من سبعة أوحه لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمول على 
الخطأء فلابد أن يكون للحديث أصلى بأحد هذه الأسانيد. 

(۳) أخحرحه الطيالسىء حدیث (۱۱۹۲)» والترمذی ( )٤۹٩ - ۱٤۸/٥‏ كتاب الأمثال: باب ما 
حاء فى مل الصلاة والصيام والصدقة» حديث »)۲۸٦۹۳(‏ والحاكم )0١۸ - ١١۷/١(‏ من 
حدیث الحارت الأشعری قال: قال رسول الله چبل: «آم رکم بخمس کلمات أمرنی الله بهن: 
الحماعة» والسمع والطاعةء والهجرة» والجهاد فى سبيل الله» فمن حرج من الحماعة قيد شبر فقد 
حلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يرحع». وقال الترمذى: هذا حدیث حسن صحیح غریب» 
قال محمد بن إماعيل: الحارث الأشعرى له صحبة» وله غير هذا الحديث. وقال الحاكم: 


E E SSeS SS الكلام فى الإجاع‎ 


وقوله: رال ا عَلى الْحَى ‏ الخصم يقول عوحبه» ولف ظ 
«الحماعة) مول على جماعة الصلاة. 


ا 
روه ٣‏ 


وقوله: ل یضرهہ من وُي ( حرج عن () اهل [الخحل] )°( والعقد؛ فانه 


(۱) آحرحه البخحاری )۷۳۱/٦(‏ كتاب المناقب: باب سؤال المشركين» حديث »)۳٠٤١(‏ ومسلم 
)٠١١١/۳(‏ كتاب الإمارة: باب قوله :ولا تزال طائفة من أمتى...)» حديث 
»١٠۴۷/۱۷۶(‏ وأحمد ٠٠٠ /٤(‏ عن معاوية بلفظ: ولا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر ال 
لا يضرهم من خذفم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك». وأحرحه مسلم 
)٠١۲۴/۳(‏ كتاب الإمارة: باب قوله يي: رلا تزال طائفة من أمتى...)» حديث 
(۱۹۲۰/۱۷۰) وأبو داود )٠٠١ - ٤۹۹/۲(‏ كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن 
ودلائلهاء حدیث »)٤٤٥۲(‏ والترمذی ٤۳۷/٤(‏ -4۳۸) كتاب الفعن: باب ما حاء فى الأئمة 
المضلین» حدیٹ (۲۲۲۹)» وابن ماحه )١-١/١(‏ المقدمة: باب اتباع سنه رسول اله ل 
حدیث (۱۰)» واحمد ۲۷۸/٥(‏ - ۲۷۹) من حدیث ثوبان قال: قال رسول اله یلٍ: رلا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خحذهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك». 
وأحرحه البخارى )٠١١/١۴١(‏ كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إا قولنا لشىء إذا 
اردناهچ» حدیثٹ »)۷٤٥۹(‏ ومسلم )٠١١۳/۳(‏ كتاب الإمارة: باب قوله يل: «لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق...»» حديث »)۱۹۲١/١۷١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة قال: 
معت رسول الله َب يقول: «لن يزال قوم من أمتى ظاهرين على الداس» حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون». وأحرجه الرامهرمزى فى راحدث الفاصل» (ص )١‏ من حديث عمران بن 
الحصين. وأحرحه اهمد )۲٠۹/٥(‏ من حديث أبى أمامة. 

(۲) فى أًه: وقوهم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ فى ً: عن. 

)٥(‏ ما بين المعكوفين زيادة مناسبة لاستقامة المعنى. 

(1) يراد بأهل الحل والعقد: جماعة أولى الأمر من المسلمين» وهم العلماء والرؤساء ووحوه الناس؛ 
كما يؤخحذ من كلام العلماء. قال الأستاذ الإمام حمد عبده - فى بيان أهل الحل والعقد -: هم 
لأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الحند وساثر الرؤساء والزعماء الذين يرحع إليهم الناس فى 
الحاحات والمصال العامة فهم زعماء الأمة وأولو المكانة فيهاء وموضع الثقة من سوادها الأعظم 
تتبعهم فى طاعة من يولونه عليهاء ويختارونه للقيام بأمورها العامة» وتسمع لقوهم» وتخضع ا 
يقررونه فى المصال العامة التى تحتاج إليها؛ لأنهم هم العارفون بها. هؤلاء أهل الحل والعقد 
الذين مثلون الأمة وينوبون عنهاء فكل ما يبرزونه من إرادة» ويظهرونه من رغبة» يعتبر إرادة 
جميع الأمة ورغبتها. وجب على الأمة طاعتهم فيما يتفقون عليه؛ بشرط ألا يكون الفا لكتاب 
الله وسنة رسوله» ون يكونوا ختارين فى احتماعهم عليه لا مكرهين» وأن يكون من المصال- 


إذا حرج عنهم واحد» لم ينعقد الإجماع. 


[وعا] ذكرناه: ظهر [أن] “ هذه الأخبار لا تشتزك" فى الدلالة على كون 

الإجماع حجة دلالة قاطعة. 
أحاب صاحب والتنقيح» عن قول المصنف: رلا يعد احتماع ال القليل على 

الكذب»: بأن قال: نحن لا ندعی القطْع بصحة ما قث تشترك فيه هذه الأحاديث؛ لكون() 

هذا العدد يغايرهء بل [مع] ‏ توفر القرائن 
وقال: لضروری لا تلف فيه إذا سند إل غير القرا ع» وأما إذاأسند إلى 

القرائن» جاز الاحتلاف" فيه؛ لاحتلاف الناس ذ فى التفطن ها (. 
قوله: الو كان ضروريًا لاستغنيتم عن وخ الدلالةم . قلنا: هو كذلك» ولكن قصدنا 

الإيضاح» والجميع فاسد اا ری اقرا د غ ت ماقا 
وأما قوله: «قصدنا الإيضاح» - فهو دعوى أن العلم الضرورى» حاصل بکون 

الإجماع حجة؛ وهو کالعلم الضروری بسَخَاوَةٍ حار وشجاعة عل( `[ 2 
=العامة التى هم سلطة فيها ووقورف عليهاء لا من مسائل التعبد وأمور الاعتقاد؛ فإن ذلك نما 
يؤخحذ عن الله ورسوله ليس لأحد فيه رأى إلا ما يكون فى فهمه. 

.مًأ٫ سقط فی‎ )١( 

(۲) فی «ب» ز»: تشرك. 

(۳) فی «أًه: ينعقد. 

)٤(‏ فی «ب» ز»: لیکون. 

() فی وأ»: تفسیره. 

)٦(‏ سقط فى وأ». 

(۷) فی «ب» ز»: لاحتلاف. 

(۸) سقط فی و«ب». 

(۹) حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائى القحطانی» أبو عدى» فارس شاعر حواد حاهلی 
يضرب المثل بجوده» کان من اهل ضحد له دیوان شعر ضاع معظمه. توفی ٤٦‏ ق. ه بعد مولد 
النبى 5 بثمانية أعوام. ينظر: تهذيب ابن عساكر »٠٠١/۳‏ الشعر والشعراء ١۷ء‏ نزهة الجليس 
٤ ۱‏ الشریشی ۲/ ۳۳۲» الأعلام .٠١١/۲‏ 

)٠١(‏ على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى أبو الحسن ابن عم النبى ية وعته على 
بنته» أمير المؤمنین» یکنی أبا تراب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وهى أول هاثمية ولدت 
هاشميًا. له ٥۸٩‏ حدیث. روی عنه أولإده» وكثیر من الأمة. ول من أسلم من الصبيان جمعًا بين 
الأقوال. فضائله كثيرة» توفى سنة ٤٠٠‏ ه. وهو حينئذ أفضل مَّن على وحه الأرض. سد الغابة 
٠٠١ - ٤‏ . ينظر الخلاصة ۰۲ )٥۰۰۱(‏ الاستیعاب ۱۰۸۹/۳ - ۱۱۳۳. 

(۱۱) بیاض فی «ب». 


IF AREN NSSURRAA Mea Ase الكلام فى الإجماع‎ 


وباطلا دع [حصل] > e‏ 
قال المصنف - رهه الله -: الطْريق الثالث: 1 لل اوا ری ا 


عى القن بصكَيهّاء وَذَلِك مما لا ُنْكِن التراح فيو. 
نم نقول: إنها دل على أذ الإخْمًاع حه او 2 ل أ الإخماع 
حجة. وَإذا کا کڌللك > وجب العمل به به؛ لان دَفْع الضَّرر انون واحب؛ وشا 


خود الطرٌق. 


الطريیا 
ت ار ر 9 


و نا الطريق الأول - وهو اذعاءُ نوات - بمیڈ؛ مانا لا نسم لوغ مَجْمُوع 
هَِهِ الأخبار إلى حد التواتر ن رين بر اال EE‏ إا 
سعد - فی مردام رين إْسانا على اكب فى واقعا عة معينة بوبَارات محتلفة 


ر ر ر ر 


وبا حملة مهم مُطَاليون يإقامة م الدَلاة على أن مَحْمُو ع هَذِهِ الرَوايات يستجيل صدوره 
عن الكذٍب. 


ًت 


سلما حصُول القطع به الأعبار فى الجُملَة؛ کنکہٌ: إا ا أن تدعا القطعَ بلفظهاء 


او 4 ql ٍ E‏ 
أو بمعناهَا : أا القع بلمظها: فر ا aT‏ 


الأحاویٹ أن کون اء إلا آنا َعَم با مَحْمُوعَهَا سحل أن يون کنیا بل ل 


واا القَطع ب بمَعاهَا: َه أن يقَال: إن هذه الألفاظ على احتلافها مشتر کة فی إ إفادَة 
وات ذلك لرك ا بکل هَِِ الألَاظ؛ فيصير ذلك المشترك منقو 


رر 3 


فنقول: إن HOE‏ هو سم كن لقصو لا يم إلا إذا يتم أ كل واج 
مر هذه الألفاظ يدل على أن الإحْمَاع حت 5 قاط إذلوْ جد فيهَامَا يدل 
على الَطلوب لا على هَدا الوَجي لم يحخصل العرض؛ ل ِى تبت عندکم لیس إلا 
صح أحد ذه لأا ْمَل أن يكون اليح هو ذلك احبر الى ل يل دلأة 
قَاظغة على قي الإحْمَاع؛ كنا رى ادلي هنرو الأبا بَعْدَ رَضِهمْ من تصلجيج 


امتن» کون براار نها على التغيين؛ كقَوله عليه الصلاة رالسلام: ولا تمع اى 
على حط الغو فيو سوألا وَجواباء ومَعلوم أنه باطِل. 


(۱) سقط فی رأًم. 


CG" 
1 
Ca 
س‎ 
0 
n 
ك‎ 
کا‎ 
یا‎ 


E قول:‎ ٤ 
ب اللو أ الإخْماع‎ e قان کاو ازل کله کم یر طلا را ه‎ 


حح ومغلوم: : أذ ذلك بَاطِل؛ ولا ٠‏ لكا اْْمٌ بكون الإحْمًاع حه » حاریًا ری 


الم بغزوة ةبر وأحد وَلّمَّا وفع الخلاف فيه. 


وأيضا: د فنا تراكم بعد ارغ من تملجيع مسن هو العا - تنمسکون بلفظ حبر 
راد وتوردُون علو الأسَِْة والأحوبة؛ ولو كان ذلك منْمّوا - على سبل التواتر - 
لكان ذلك الاستدلال عَنّا. 


وبهذا: يظهر القرق ق بين ْنا بشجاعَة على رسَخاوة حاتم؛ ب بسَبَبٍ الأحبار 


المتفرقة» ا هذه المسأة؛ انا بعد سما تل الأحبار فة y-‏ نحتاج ا 
الاسْيدلال ب عض بلك لأخبار عل شاع غل a‏ العلم الضرُورى 
ما ههتا: فقذ سلسم کت بعد سَمَاع هذه و الأخبار - تفتقِرٌ إلى الاسْيَذلال 


ببَعْضرها على هَذا الَطلوب؛ فعَلِسا علشا: ا کون E‏ 


ا 


2 
ر ا 


وٳن ادعيتم: ك مرلو ين كلهّاء ذلك امغنى يقتضى 
کون الإحمَاع حجة: فلابدً من الإشارة إلى ذلك انى ثم يِن ! إقَامَة ة الدَليلِ على أنه 
رم ین ذلك اتراو کون الإخمَاع حجة؛ وأقَم ما َعم َلك 

إن قلت: رالمَذر اأ شرك بين هار الأحبار تغظيم ار EE‏ عن 

الح وما بَجْری هذا الخرئ لت بغرن التواترً فى مطل التغظي» و فی تغظيم 
يتافی إِقَدَامَهُم على الح إفی شىء ما 

الأرل: م وفك الغ 

رالفانی: ااَعَاءٌ لاتواتر فی نفس کون الإحْمَاع حجة؛ وذ تقَدَم ابال 
وأا الطريق الثانى - وهو الإسيدلالسفضعيف. 

قوله: لو كانت هَن الأحاديث ضعيقة > نوا فيهاء: فلْت: ركذ نوا فيه أنه 
9 ۰ 


٤ 
ت‎ 


ا 


NO E RAS الكلام فى الإجاع‎ 

فان قلت: إن أَحَدًا مِنَ المسَحَابة وَالابعينَ لَمْ يقل: «إتهًا مِنَّ الآحَادي؛ بل اتفقوا عَلى 
آنا وار 

سلا: َنَم نوا فيا مِنْ هذا الوَجْه؛ َكن: كان يجب أن يطعَنوا فيها؛ عَلّى سيل 
اميل و لواب عن الأول: أ اقل عَن لوين ا جلها ي اب 
کک بالآحاد 
a‏ تاره E‏ تاره e‏ 
العامبسلم ر اها ت جاك 

و في ان تكن غد لار سن اعات لاد كر هامر عن الاه 
واااو د کات عا یو باب اا ن 
استواء الطرفين وَالواسِطّة - مُعَبرٌ فى التواتر. 

عن الانى و س کل من لا يعم عة - وجب أن بعلم فسا 
ا ة اعون ما عرفوا صِحة هه الأخيّار ولا فُسَادهَا؛ بل فوا مه فلا 
جب عليه د فى هذه الْحَلة ا بوا يها على سيل القضيل. 

وما الوه الثانى الاسْيَذلال وه قل رال اة رالابو موا على 

es‏ انا أخْتمُوا على صِخِه لهد الأحبارء وا امّّّا: ا 
رة على وجب خبر؛ أل ذلك احبر - إلا وکان | احير مَقَطٌوعًا بوه - فنا 
ا الثاحة مَمنوعة؛ فلا نسم ٍماع الصحابة ة والتابعين على صحَة الإحْمًاع. 

لماه لكل لا نسل أنه انحا ذهبرا إلى ذلك أجل ذه الأ حبار؛ بل إنما قالوا به 
لأخحْل الآياتِ. 

فان ادعوا التواتر فی هين ن المقاميْن > EN‏ فك تلك الأحبار اهر 
بکيير من اَعَاء هدن ج لقان E‏ عو ر 
اذعَاوه فى هَذيْن امین کا ا 

سلماهُماء لکن لا :أ عادَهُم حارية باهم لا بد معاون غل مر بو خبر؛ 
أل ذلك الْحبر - إلا وذ قَطعوا بصیحیه؛ ألا رى أن لسَحَابة أحمعواعلی حم 


RL a Ab‏ اقش غ اقول 
الجوس؛ بخبر عبد الرَحْمَن» وأَحْمَعُوا على أن الَرأةَ لا تنك على عَمَيهاء ولا ياء 
بخبر وا ؟! 

E‏ : فم مطالبُون بالدلاَة على هو الاد ّى اذَعَوْهَا؛ قثت بمّا ذكرّنا: 
O E‏ ى ٤‏ بّت: أن اليح هو الطريق الثالث» وهر ن نحعلَهَا ِن حبار 
الآحَاد. e E E A‏ 
الإسيذلال. 

الام الثانى فِى ية الإستدلاًل: التَمَسّكُ بقوله بل: «لا تجتيع مى على 
طا 


٤ 
2 


إن قیل: إذ کان اراد بقوله: ی : کل من وين به إلى مرم الْقيامة: حرج 
ون کان اراد بو : الَوْجُودِين وقت نزول ذلك الح دل ذلك على أن إخماعهم 


ر ك ك 
9 


حجة؛ لکنا نما نرف إخحْمَاعهي YT‏ بعد 
وَفاة ا - ¬ ذلك عير مَعلوم؛ د فجيتوا: يحرج الإحْمَاع عن كوه حجة 

٠ E‏ هل کل عَصرٍ ؛ أن لِم قلْت: إ هذه اة تذل على 

sS‏ ولا تمع مى على حط حَاءَ بشُکون 
الْمن؛ على أن يكوت ذلك نه هيا منه - کل + أيه عن أن يفوا على حط فاته 
ی ا ا ا 

سلتا کوتة حَرَا؛ لکن لِم فلْت: إن يذل على قى الح سره نهم وَل نسَلَمُ 
النكرَةَ - فى النفى - تعْم ؟! 

وَإذا کان كذلك: فإ أن حول على نة تفي الهو e‏ نفى الكقر؛ جما ون 
اك ۽ الْرّوى فى هَذا الا وهر قر ك امن لا تيع على لدت 

سلمتا: : کون الأمَة مصييبين فى كل راهم رأفعًاله؛ e‏ فن 
لهد قذ كوك مُصيباء مَعَ أن الُحَهد الآحر يكو مكنا من 

والْجواب: أا السوال الأول » فَمَدفوعٌ بسائر الأحَاديث الواردةفِى هَذا اب 
وهی فول ا: ولا رال طائِفة من ّى ظَاهِرينَ على الْحَى»» وَقَوله: وما راء امون 


- فهو عند الله حَسنْ» وقول: رمن ارق الْجَمَاعَة قيد شبر > ا 
الإسلاًم من عُتقه. 
:لعل حَدًا الْحديث ورد على صيغة النهى»: فلنا: عَدَالة الرّاوى تفي ف صِكة 
EL‏ ومطلو - هنا - لن وإلا لو اهنا ا 
الاسیدلال ا انصرص. م ا بسار لخادت ومان ی 
تعم: e‏ ات فی واد لعُمُو. 


قولهُ: ْله على َة نفى السّهو» : قّا: اماع لحنم اطم على عدم لسَهْرٍ 
2 شیع لابُْکِن ره فی عرض اغيم ولان لا بكو فى تحصيص أمَيهِ يبك 

ب E‏ کقوله کل: ہا یع انی على صلا ا : کل 
جدیث مسقل نفسو ولان الضادل لا بقتضيى احفر فال الله تعّالى : #ووجَدَك َال 
دى [الضُحى: ۷]» رَال: متها إن وأا مَِ الاين [الشعَرَاء: .]۲١‏ فَولة: 
َب أ الأمَة مُصيبود فى إحْماعه؛ ف اة : 


فلو قلنا: إنه حجة» تجوز محالفتها - لكان قلا حارجا عن أقوال الأمة؛ فلو كان 
الح ذلك = لكانت الأمة متفقين على الحطا؛ ذلك باط بالْحَديت. 
الشرح: قال اللصنف - رحمه الله تعالى -: ,الفالث أن هذه الأحبار من باب 
الآحاد...». قال - رضى الله عنه -: اعلم: أن هذه الطريقة فيها نظر» وبيانه يتوقف 
على ذكر صورة الدليل مرتبة؛ فنقول: ۰ 
وحوب العمل بالإجماع مظنون الوحوب بالأخبارء وکل مون وجوت ش2 
.عقتضاه واجحب؛؟ فالعمل بالإجماع واجحب. الصغرى دلیله( الأخبار. 1 
رالكرى دللها قرفا إن مون الرخرت يره طن ان لو ل بات بالراحب 
)١(‏ فى وأ ب»: للعمل. 
(۲) فی وب ز»: دلیلنا. 
)( فی وب» ز»: فالکبری. 


e 4۸‏ ..................... الكاشف عن الحصول 
E‏ 

المظنون وجحوبه - لوقع فى العقاب ظنا؛ فالإتيان به يوحب دفع الضرر المظنون» ودفع 

الضرر المظنون وأاجحب؛ فالعمل بالمظنون واجحب؛ وهو المدعى. 


[و بيان النظر: هو انا لا نسلم أنه يلزم من ظن الوحوب ظن العقاب بتقدير الترك 
وإغا يلزم أن لو كان العمل بالظنون راجا 0). 
سلمنا: أنه يلزم منه ظْر ضرر العقاب بتقدير الترك. 


ولكن  ]۷[‏ نسلم: بأن دفع الضرر المظنون عن النفس - واجحب» ولا سبيل إلى 
إثبات هذه المقدمة بالنظر؛ لأن الكلام فيه» ولا بالضرورة بنص قاطع؛ إذ الكل ممنوع. 
هذا إذا ادعى الوحوب الشرعى“» وإن ادعى الوحوب العقلى» فذلك لا يستقيم على 
أصل الأشاعرة» ولا يستقيم التمثيل بقوهم: الظن هو: الطرف الراحح» ويقابله 
الرحوح» فإما أن يعمل بهماء أو لا يعمل بهماء أو يعمل [بالمرحوح] دون الراحح» أو 
بالعکس: 

فالثلاثة الأول باطلة؛ فتعين الأحير"؛ لأنا نختار؛ أنه لا يعمل واحد منهماء وذلك 
لا يوحب [۳۲١/ب]‏ الخروج عن النقيضين؛ وذلك لأن قولنا: لا يعمل بهماء أى: 
لا بختار الطرف” الراحح لإعمال الظّن» ولا الطرف الموهم؛ فيصير إلى أحد 
الطرفين '“ لا لأحل النء ولا لأجل الوَهْم؛ بل دليل منفصل؛ فليفهم ذلك. 

واعلم: أنه مسك بهذه الطريقة فى أن حبر الواحد حجة؛ وكذلك فى «باب 
القياس». ولا حكنه أن يقول: دفع الضرر المظنون واحب بالإجماع؛ لأن الإجماع عنده 


)٤(‏ فی > ب»: أُن. 

(۱) فى و«ب»: لوحب. 

(۲) سقط فی أ 

(۴) سقط فی رأ 

)٤(‏ فی «أه: شرعی» وفی وب»: شرعًا. 
)٥(‏ فى «أه: الأرلى. 

)٦(‏ فی «ب» ز»: الآخر. 

(۷) فى وأً»: أن. 

(۸) فی «ب»: الظرف. 

)٩(‏ فی وام الموهم لأعمال الموهم. 
(۱۰) فی وأًم: الطريقين. 


الكلام فى الإججاع EVES SR‏ 
لا يفيد إلا الطن؛ فيحتاج إلى [دليل] “ آحر غير الإجماع» يقتضى أن دَفع الضرر 
قدو م کیت ار أن [الطرفع ٩‏ الراب جح يجب عليه العمل به؛ 
وإلا يوجحب عليه العمل بالمرحوح؛ فيلزم' ترجيح المرجوح على الراحح؛ وهو حال. 
وهذا ضعيف؛ وذلك لأنا نمع أنه لو م يحب عليه العمل [بالراحح» لو جب عليه 
العمل] )۷( با لمر حوح» ڪت اَن یکون غرضه 0 القوفق لی العلم بالوحوب» أ و العلم 
بعدم الوجوب» وقياس وحوب ‏ العَمَل بالظن فى حبر الواحد» على وجوب العمل 
بالطن فی الشهادات› وقيم المتلقات فاك 
وذلك لأنا نقول: لا نسلم أن ووب العمل بالفن فى الشهاداتٍ إنغا كان للمشترك 
بين e‏ کک وخحبر الواحد؛ غاية مافى الباب: ان الاس والدو ران 
س من الأدلة الظنيةء دالة على أن اللشترك بينهما علة؛ فيحصل عليه الظن 


بغلبة المشترك. 
فل( ) [قلتم] 7 ل العمل بالظن الغالب واحب؛؟ وهذا مصادره على الطلوب؟ 
AAS‏ 


والطريق أن نقول: دفع الضرر الظنون عن النفس - واحب عقلأ ونع ١‏ 
ا فى الصًائل» ولا يبالى ُخالّفة الأشعرى فى هذه المسألة. قوله: «الجواب 


(۱) سقط فی وأم. 

(۲) سقط فی e‏ 

(۳) فی «ب»: وحد. 
)٤(‏ سقط فى رأم. 

)١(‏ فى «أه: فى الراحح 
(1) فی «أ»: فیجب. 
(۷) سقط فی «ب» ز». 
(۸) فی «به: فرضه. 
(۹) فى وأه: الوحوب. 
)٠١(‏ فى «أ»: أو غيرهما. 
)۱١(‏ فی و«وب» ز»: فلما. 
(۱۲) سقط فی رأم. 
(۱۲) فی «أه: وتنع. 
)١١(‏ فى وأه: الإسلام. 


۰ ......... الكاشف عن المحصول 


عن الأول: أن النقل عن المتقدمين أنهم حعلوها' من باب المتواتر" ثبت بالتواتى أو 
بالآحاد: 


والأول: ê a GE ROS ARE‏ 
E RE‏ 
فيه نظر؛ وذلك لأنه لا يلزم من ثبوت المتواتر کونه متواترًا عند من تقدم؛ إلا 


ثبوت تواتره فى الماضى من الزمان؛ وأما أنه يلزم أن يكون متواترًا إلى الزمن اللاحق» 
(٤)‏ 
[فلا] ). 


قال المصنف: الَسْلَك الخامسر: 
دلي العقل: : وهو اذى عَول عليه إمَام رين - رَحِمَه الله - فقال: ماع 
الخلق العَظيم على الْحكم الوَاحد: یسوی ان بک ن إلا لدل أ أو أمَارة: : 
ن کان لدلالة َقَذ كَشَف الإخْمَاع عَن وُحُود بلك اللا يکود جلاف 
الماع الفا للك الدَلاة ٠ون‏ کان لأمَارَۃ = فقد رأيّتا القابيين قاطن بانع عن 
مخالفة هذا e‏ فلولا اطلاعُهه على دلاّة قاطِعَةٍ مانعة مر مخالفة هذا الإحمّاع؛ 
ولا لاسْتحَال اهم على ام ِن مُحافيو. 
u‏ لذلا ضَعيفة حدا؛ لاحيَمَال أ یقال: ام قد ا شرا على حم لدل 
رلا لأمَارَقٍ بل لبه و ال - مع کثربهم وتفرقِهم فى الشّرّق فرب - 
َد اتفقت کلمته؛ لأخل الشبهة لشبهة 

1 o mT ا‎ 

وله «رايتا الصَحَابة َيون على الع من مُحَالفَة َدَا الإْمًاع» ا 
اطلاعِهم على دَليل ا ماع من مُخالفة هذا الإحمَاع»: 

قلا: لا تسم اغاق الصحَابة على ذلك. 


E 2‏ ‌ لک ی جوت ر ر ل الإحْمَاع لأحْلِ اة فل 0 امه اعَلى 


(۱) فی وا» ب»: جعلوه. 
(۲) فی وأم: .التواتر. 
(۳) فی وأ التواتر. 
)٤(‏ سقط فى أ 


الكلجمفى الجاع EYVA SRS‏ 
انع من اة الإحماع الصادر عن امار لأَمَارَة اى 


Bi ESE‏ 0 ےا چ co:‏ ت e ٤‏ چ ا 
فان قلت : انهم لصون فى الإحْمًاع الصّادر عن الأمَارةء وقد تعصبوا فى هَذا 
الإختاع؛ فل على أ َا الماع ما كان عن أَمَارق: 


E قلت:‎ 


E‏ قال( e ES‏ السالة الفالفة :فى التنصيص على 
الستللى5) الذى يثبت الإجماع؛ إذ لا مطمع فى [إسناده] " إلى العقل؛ وكذلك لا 
مطمع فی إسناده إلى دليل سمعى قاط منصوصًا عليه من عير اعتبار واسطة. 

. فإذن: الواسطة التی هی عمده النظر قضاءِ - اطراد الغاذات» فإذا أمعن الناظر انظره» 
کان متعلقه دلیلاً قاطعًا می( يشعر به الإجماع. 

[فإن] قیز (: : ما ذكرتموه يخرج الإجماع عن كونه حجة: قلنا: هذا الآن غبار 
فإن الحصل لا یطمع فی کون [إجماع] الناس حجة [لعينه]؛ وإنغا المطلوب المكتفى به 
استناده إلى حجحة والدليل عليه : أن قول المضطفى - ييل - فى نفسه ليس بحجة؛ 
ولکنه يىشىعر. بتبلیغ قول ۱ لله تعالى. 1 : 

واعلہ ): أن الغرال ٠‏ مال إلى طريقة القتمسك بالآحاد ]۳۳١/ب)»‏ واختار 
لاف صاحب «الإحکام» 9 
e‏ اسكلة ال e‏ ا 


(۱) فی ا ب»: قاله. 

(۲) ینظر: البرهان .)1۸۳/١(‏ 

(۳) فی وأ ب»: الثانية. 

)٤(‏ فى «ب»: الملك. 

)٥(‏ فی «ب» ز۲: لا یثبت: 

() سقط فی رأ 

(۷) فى وأًه: سمعيًا قاطعًا. والمثبت موافق للبرهان. 
(۸) سقط فی رأم. 

(۹) فى الأصول: نختاره. والمابت من البرهان. 
)٠١(‏ فى وأم: على. 

)۱١(‏ فى «أه: فاعلم. 

.)٠۷١/١( ينظر: المستصفى‎ )١۲( 
.)0۹4۹/١( ينظر: الإحکام‎ )١۳( 


فنقول: الْدّعى أن أحد الأمرين لازم؛ وهو: إما أن یکون الإجماع الصادر عن الجمع 
البالغين عدد التواتر على الحكم الواحد لدلالة قاطعة› أو وجحود قاطع مانع من خالفة 


الإجماع: 
وإنغا قلنا ذلك؛ لأن إجماع التق العظيم يستحيل عَادَة لا لدلالة(» ولا 
ا 


فإذن: ذلك الإجماع عن دلالة» أو عن أمارة. فإن كان عن دلالة» فهو أحد 
الأمرين. 

وإن كان عن أمارة» وقد وحدنا التابعين قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الإجماع» فلولا 
اطلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفتهم““؛ فيلزم الأمر الثانى» وإنما كان لا يجوز 
خالفة الإجماع. 


أما إذا كان الواقع الأول» فلوجود الدليل القاطع؛ [على ما ذهبوا إليه من الحكم. 
وأما إذا كان الواقع هو الثانى» فلوجحود القاطع] ‏ المانع من خالفتهم. 
قال اا وهذه الدلالة ضعيفة عندى حدًا؛ لاحتمال أن يقال: إنهم أجمعرا على 
الحكم لا لدلالة ولا لأمارة؛ بل لشبهةء وكم من المبطلين - مع كثرتهم وتفرقهم فى 
شرق الأرض وغربها“ - اتفقت كلمتهم؛ [لأجل الشبه] ©. 
سلمنا الحصر؛ ولكن م لا جوز أن يكون لأمارة"). 
1 


قوله: «رأينا التابعين بحمعين على المنع من مخالفة هذا الإجحاع». قلنا [١١١/أ]:‏ لا 
نسلم اتفاق التابعين على ذلك. 


(۱) فی «ب» زه: لا دلالة. 

(۲) فی ,»> ب»: غیر. 

(۳) فی «ب»: علی. 

)٤(‏ فی وأ: خالفهم. 

)٥(‏ سقط فی وام 

)٦(‏ فی وا ب»: وتفرقهم فی وغربها. 
(۷) فی وا ب»: اتبعتك. 

(۸) المثبت من الحصول. 

(۹) فى «أه: الأمارة. 


الكلام فى الإجماع ET TEESE eS‏ 
سلمنا [ذلك] ؛ ولكن لا حاز انعقاد الإجماع عن أمارة - جاز أن ينعقد الإجمماع 
الانع من خالفة الإجماع لأمارة أحرى 


فإن قلت: إنهم لا يتعصبُونَ فى الإجماع الصّادر عن الأمارة ويتعصبون فى هذا 
الإجماع؛ فدلً على أن هذا الإجماع م يكن عن أمارة؛ قلنا: إذا سلمت أنهم ‏ لا 
يتعصبون فى الإجماع الصادر [عن الأمارة - فقد بطل قولك: إنهم منعوا من خالفة هذا 
الإجماع] . واعلم: أن هذه أسئلة قوية» ولا حاب ها؛ والغزالى - أيضًا - استضعف 
هذا الدليل. 

قال بعضه(): نحن نسل أنهم أجمعوا لدلالة و يجحصل المطلوب؛ لأنه 
یکون ET‏ للدلالة لإجماعهي والمطلوب هو الثانى. قلنا: [قد سبق كلام إمام 
الحرمين] "؛ وهو أن امحصل لا يدعى أن قول البحمعين حجة» وقال: هذه عادة؛ بل 
قول المحمعين عن دلالة . 

واعلم: أن [فى] ‏ كلام الغزالى تصْريحًا؛ بأن هذه الطريقة إنغا تعتبر إذا 
صدر الإجماع عن عدد التواتر» وأما لقص عدذهم فن دة التواتر - فلا حجة 
فیه. 

واعلم: أن الغزالى أورد على هذه الطريقة منع الحصر» وقال: يحتمل أن أهل التواتر 
يظنون ما ليس بقاطع قاطعًا؛ فقد قطع [اليهود] ' ببطلان نبوة عيسى وحمد - 


(۱) سقط فی «ز». 

(۲) فی أًم: قلت. 

(۳) سقط فی «ب». 

E SSS قال القرافى: قلنا: نختار الدلالةء ولا يحصل المطلوب؛‎ )٤( 
ذلك الحكم حًا لا يجوز مخالفته لأحل ذلك الدليل؛ اقا ساطت ا جن‎ 
مُحالفة ذلك الحكم؛ لكونهم أفتوا به لا لأحل دليل الحكم؛ فلا بحصل المطلوب. ينظر: النفائس‎ 
(3۳ ۲/٦( 

)٥(‏ فی «ب» ز»: لا نسلم. 

)٦(‏ فی «ب»» («ز): حٹا 

(۲) فى «أ: قد سبتى إمام الحرمين فى كلامه. 

(۸) ینظر البرهان (۱/ 1۸۳). 

)٩(‏ سقط فی رأً». 

)١٠١(‏ ما بين المعكوفين زيادة مناسبة لاستقامة المعنى. 


٤‏ الکاشف‌اعن امحصول 
عليهما السلام - وعددهم أكثر من عدد أهل التواتنر؛ E‏ 
و حدٿت العام وسائر اهل البدع والمضلات. 

ثم قال: إن قيل: تمسكتم فى الطريقة الأول - وهی [١١١/ب]‏ الأحاديثت - 
بالعادة» وههنا: منعتم التمسّك بالعادة؛ قلنا: : العَادة لا تيل أن يظن فيما ليس بقاطع؛ أنه 
قاطع» وتحيل العادة الانقياد والسكوت عن دف .الكتاب e‏ المتواترة e‏ دلیله 
مظنون؛ وهذا شرطنا أن يستند حبر أهل التواتر إلى جسوس. 1 

واعلم: أن السهروردى صاحب رالتنقيحات» أحاب عن كلام الغزالى؛ فقال: كلامنا 
فى كشير من الصخابة والتابعين؛ فالطباع متكاضة» و م یتدرجوا؛ [کما درخ 
النضارى؛ فإنهم تدرحوا من قلة إلى كثرة ولقى بعضهم سالفيهم» [ر] e‏ 
درج ال کور وکوا علماء شلاب لا انعم فی اق وة لآم" ا 
سنه اجبائی؛ فانهم تدرّخوا من القلة إلى الكثرة» ثم رد a RE‏ 
والنصارى تشَاجَرُوا» وأسلم بعضهم. 

واعلم: أن حاصل كلابه يعود. إل دفع النقيض بالفرق؛ وهو غاية الممكن فى هذه 
لمادة؛ ومع ذلك فکلام الغزاى أظهر. 

فان له آن یقول: سلمنا الفرق المذكور؛ ولكن لا نسلم أن العادة تحيل ذلك» والفرق 
الذكور ليس دليلا على الاستحالة بحكم العادة. 

واعلم: أن ابن الحاحب تبع من تقرَرَ طريقة العقل» وأوجد قيودا دافعة للنضوص 
بزعمه؛ فقال: أجمعوا على القطع بتخحطة الحالف؛ فدلٌ أنه تة لأن العادة: أن إجماع 
هذا ]/٠١١‏ العدد من العلماء الحققین على قَطْع فى شرعى» لا يكون عن تواطؤ 
ولا ظن؛ فوحب أن يكون بنص قاطع بلغهم. ۰ 
لايقال: يطل بإجماع الفلاسفة؛ فإنه عن نظر» ولا إجماع اليهود على أن لا نبى 


)١(‏ فى «أ»: وكذلك. 

(۲) سقط فی «أً. 

(۲) فى (أً»: على. 

)٤(‏ فی «(ب»» «ز»: والحققین. 
)٥(‏ فی (أ»: ألا. 


الکلام فى الإهاع . CTO ee‏ 


بعد منوسی؛ وا قل اع الآحاد والأوائل؛ لعدم تحقيقهم» والعادة لا 
تحیله. 


ا ار وجه ثان؛ و اف أجمعوا [على تقديعه على فدل أنه 
حجة قاطعة؛ لآم ll‏ على أن القاطع مقدم (؛ کان ظتّاء لتعارض 
الإجماعان. 


والوحهان ضعيفان: أما الأول: فعليه منعان: الأول: لا ن الإجماع على القطع 
بتخحطئة المحالف؛ وهذاءالمنع هو الذى أورده المصنف على كلام إمام الحرمين. 

ا أن العادة تحيل اتفاقهم على ظنى اعتقدوه قاطعًا؛ وهو مع 
الغرالى. EES‏ 
يقتضى الغفلة عن هذا. 

والوجه الثانى: فضعيف - أيضًا - لأن لقائل أن يقول: لا نسلم انعقاد الإجماع على 
تقدعه على القاطع؛ وإنما يكون كذلك: أن لو كان حجة فى نفسه» وإن كان حجة 

واعلم: أن إقامة دليل قاطع على أن الإجماع حجة قطعية قد عرفت صعوبته» وعدم 

الاد القاطع على ذلك. 

وأما الدليل على كونه حجة ظنية: NT‏ 0 على 
أدلته» أن يقرر أن العمل بالظن واحب؛ كما سبق بدليل قاط ۳7 /ب]. 

وطريقه أحد المسلكين؛ وهو: إما المسلك الذى ههنا من اختيار “ طريق ٠‏ العقل؛ 
على حلاف مذهب الأشعرى. 
والمسلك الثانى: أن.يقال: عَلِمّ بالضرورة من شرعنا جوب العمل بالظن الذى م 
يعلم أن الشارع ألغى اعتباره؛ ولكن الواحب فى إثباته العلم فإن م يعد إلى المسلكين؛ 
(۱) فی رأ فالعادة: 
(۲) سقط فی راً». 
(۳) فی وأ متقدم. 
)٤(‏ ينظر: المستصفى.(١/ ٠‏ ۱۸). 
() فی «أ»: إحبار. 
(1) فی «أ»» «ب»: طریقه. 


ماله E E‏ ان ا ا 
الإمَام الغصوم؛ ومتی کان كلك - کان الإحمَاع حجة. 


بيان الأول - يوقف على بات أمريْن : الأول: أنه لا بد من الإمَام. والدَليل عَليّه: 


ت 


۱^ 


o 2و‎ 


ران ١‏ الإمام طف وکل طف واحب؛ امام واحب»: 


وَإنمًا قَلنا: لتم طف Eos E‏ 


وو 


ن میم - آم م E‏ لوبلل اا 


عاد - ضرورئ. وإنمًَا 5 قلنا: را الف واحب؛ و جهين: 
الأول: َد اللطْف کالننن؛ ؛ فى كونِه إزاحة لعذر الكلف فذا كان التنْكين 
راحب ا الط 


إنما قلنا: رد الف کالننکین؛ لاه ب بت فى الشايد: أذ أحَدنا | إذا دعا غَيْرَهٌ إلى 
طعا وکان عَرَطة فح َك عير وى على ذَلِك الْعَرّض إلى وقت التعاوٌل» رل 
د ل وعم :متی اصع له - فإنه بتتاول عام ومتى لم قعل ذلك - م اول 
: : فإ ترک وضُع ِى هَذو الْحَالٍ بجر مَجْرى رَد باب عَيِ؛ ولم به 
ضرُوری. 

ل رلم يجب عليه عل الأطفض - لم يقح نه فعل الَفسَدَةٍ أيْضّا؛ 

اه لمر فى العتل. ِن فِعْل ما تار لكلف - عندة - البح و فا ا 
الكلف. - عند - بالواحب. ت : أذ «اللطْف» - واحب » وبَت: ا 
رمان اکا من الإمَام. 

الثانی: أن ذلك الام حب أن کون ما رالليل عليٍ: نه نما ااج الخلق 
لى الإمَام؛ ؛ صح القييع عليوم » فلو تحققّت هو الصَحَةٌ فى الإمام - لاَقَرَ الاما ی 

مام آخر؛ رعسلل وهو محال. 


ع ٍ 
ا 2 


يحب ان E TAT‏ : أنه لاب - فی رمان التکلیف -من إمَام 


۶ 


ا 
ام 


الكلام فى الإجماع TVs asa A ae‏ 
واا ثبت هَدا - وَحَب كو الإحْمَاع حُجة؛ لأنه: مهما اتقق الْعْلْمَاءُ على حكم - 
لا وان جد ف ناء فولوم رل ذلك لصوم ؛ لأنة أحَذ الْعلّمَّاء E‏ 
سيم وإلاً - لم كن ذلك قَولاً ِكَل الأ وقول لصوم حق. 
فإذنْ: ا 


وبر 


أ 


قَالوا: وهر بهڌا: :أذ ْم بكؤن الإجماع حه . - لا يرقف على الم بالوةٍ - 
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صلا - واد إحْمَاعَ كل الأمَم ا جاع اميا حجة. 


والسرال غل :ا لمآ ل ن إتاې وَلسلَم آنه ْف ولا نلم 
e‏ ا ا 


ها ما إا لم يكن لَهُمْ هَذا الرَئيس. 


ت د ر 
Jl0 ٤‏ 


بیانه: نکم ترعُمُون أ الله - عَرٌ وَحَلٌ - تا لی للم قط ن ريس فقولكم: 
«وحدتا: می خلا عن الرئیس حخضلت الغاس باط لاک إِذَالم تجدوا العَلَمَ 
ا ا - كيف نکم أذ ن تقَولوا: إنا وَجَذنا الْعَلَم: تى حلا عن الإمَام - 
حَصَلَّت القاس ؟۱؛ بل لی حَربناه انه می کان الاما فى الْحوّف والتفية د لخضابت 
ماده نکم لا وون هور وو ِى ریدو - E OE‏ 


ا انار ع رر رو اة 


3 2 ت‎ 
or 


ادىج مر وهو طهور المفسدة عد نه وخحوفه-: : فام لا تقولون به؛ 
َر فاد قولكمْ. 
EEA‏ و التجربة؛ لكا تَقٌول: تَدَعُونَ اندفاع هذه الاد بوْجُود 
الرئيس - کف کان - او بوجود الرئیس اهر ؟: 
الأول: ممنوع؛ فاذبد ن الذلالة واستقراء العر ف لا شه له اة لأ الحلى 


إنما جروت مِنَ السلْطّان القاهر. 


GE ا‎ 


ETE 


eT‏ به مل م لاتا ا 


E 


الكاشف عن المحصول 


ا 


خاس َد اذى عرف الاشیفرء کر لبان ا 


: انتم لا توجبونه» والذى 
توجبوة : لا یعرف بالاسبقراء کون لطا 


إن قلت انحن - الآ - فی ابات حوب أصلل الإا اا بحت عن کیو - 
ا ق ٠‏ 


Erle 


ِن وَهْرَ أ تم ازيل ع اعرف - شه وأَرَر 
انس عن ایی زرف يالاات يت اح ك اة الدب بن قبل“ 
و نکم اعم ووب نمل ااام - کی کان - سوا کان اجر أو 
ياء ولم على وځوبو: كوه لطفاء ولم على كوه طْقا: بتفاؤتٍ حال اعلق 
م ف الاعات رالعَاصی» فلاب من تبات هَِهِ اا الام كيف كان 
الإمَاحتى نكن الإسْيَدلال به و الإمَام ٩‏ كيف کان ونحن نمع ذَلك.. 

فن a‏ باسقراء أخوّال الْعَلّم: 
قلتاءذلك التفاؤت نما صل من من الاما القاجرء ونت ماج إلى بيان حْصول 
TT‏ 


> لايم 


سلما o yT‏ 
می یجب نصبةُ ؟! ذا خلا عن يع ب حهات القن أو ذا لَمْ يحل ؟: 
الأول: ملم ولک د ليك لام 


| لا إذا اَم 
حهات الفسدة؛ وأنتم ما َعَم دَلك. 


إلا ٤‏ 
ت 


قمتم الدَلاَلّةَ على لو عَنْ حميع 

رالثانى: محنوع؛ لأ بتقدیر اشَمَالِ على حه رَاحِدَوٍ ِن حهات الج - لا يوژ 2 
تش کن کی فی کرٹ للش یا ایا لی جع ن جات ای وا 
ق E E Es‏ ما لم يعرف انفکاكة 
عَنْ كل حهات البح 


a .‏ س e‏ 6 ى Joc, lnofo‏ 
فان قلت: رما ذکرته مدفوع؟ من اربعة أوجو: 


الكلام فى الإجاع . TO SE RRO RSE‏ 
أحَذهًَا: : ئ لو ارذح فی کون الإمام لطا عا كر - جار القذْح فى كؤن 
N‏ 
هو: أنها باعئة على دَاء اوَاجبَات» رالا راز عن القبائح العقليّة. 
ا بيان لوحا عَنْ حَمِيع جهات الب - فيا لم بوبه خد فلو فدح هدا فی 
كون الإمَامَة طا - لَقَدَحَ فى کون مَعرفة اله عى لطا 


انیا e‏ لک 
طا لاه لا شىء يدَعَى كوه لطفاً إلا وَالإحِمَال المد كور قَابِمٌ فيه 
وَالها: أنه لا ديل عَلّى اشِمّال الإمَامَة على جهة و قب وما لا ديل عَلَيّه - وجب 


9~ 


.32 
نهىه. 


£ و 
أن 


ورَابعها: أن هات لقح مَحْصور رھی: : كوف لْفِعْلِ کنباء وَظلْماء وَحَهْا 
وَعيرهَا من الجهاتي وَهِى - برها - زائ عن الإمَامَة؛ فَوَحَب الْقَطْع بتفى اشيَمَالِها 
کک 

ما الأول - فير لازم؛ ؛ لان هذا الاحْيَمَال الى ذكرناةٌ فى الإمَامَة: إن كان 

له یئاف الرا سے کر رز د وخب خرب کے فی رتیه واا د 
تعر لحَراب عن فى الصورَين - لحك بسقوطه ِن غير حاب 

O‏ ثم لذ القرق: أن مَعْرفة - اله 
عر وَحَل - ين الألطاف هى جب علا لها إا يشا امال الف على جه 
ا ملحي ولم غلم مها عى جهو مسد -: علب على ظننا كونها لطفاء وَالظْنّ 
فی حقتا ايم مام العم فى افيضاء العمل َه - كما بُح الوس تخت الحدارٍ 
الئل الى غلم سقوطةُ -: كلك يبُح ذا طن دَلك؛ فلا حَرمٌ: وَحَب عَلَينا عل الْعرفة. 


3 


أ ا الإمامة ھی ِن الألْطًاف ایی بو بوتا على | لل -عزڙ وجل - ولا یکی فی 
اقاب على ال تی عن رنه طم أنه - عر وجل - عام بجميع الَعلومَات؛ 
فال حلو الفعْل عَنْ حميع جهات اقح - لا يكن ابه على اله عر 
وَحَل - فَظَهر الفرق. ا 


وَعَن الانى: نا لا نقول فى فع مُعينٍ: إن لَطْف؛ فيكوذ واجبا على اله - عَرً 
2 ۶ ۶ 


وخا - لاد الخال اذ كور قاِم فیه؛ بل نقول: الف كرون اطا قى فته - انه 
يجب فِعله عَلّى الله - عر وَل - وَذَلِك لا َد فيه الاحيَمَال اكور 


وَعَن الثالث: أن تقول: ما انراد من قَولك: ,ّا لا دليل عليه > وجب َفيم؟!: 
عت بو: ق ما لا بعلم علي دلي > وجب بُ -: فهذا بَاطِل؛ ولا وجب 
على الوم نفى أ كثر الأشياء ِعَدَم عِلِْهم بأديَهًا. 


رذ عَنيّت: آذ ما لا بوج ليل عله فى تقس الأمر » وجب فيه -: هذا - أيْضاً- 


نوع 
قوير الیم؛ لن لا نسََم: أن م بوحذ عليه ليل فة حت راشم لا 
فلمو نه !! 


J or 


فن قَلْت: : «رسبرت» وبحثت فا او دت ئا ق الدلالَة على أ عدم 
لوان > يذل على عَدَم اوحُود. 

وعن الرابع : د صم وَل يوم ن شال ی ی ت عه ك 
وکیا مع آله بی ؛ فحورً - E‏ 

وبا ب ا لدی یرن ی هر راا ی غ 
جهتان: 


إخداهمًا: اَن نصب ٤‏ الإمام يقتضی کو لش و تارکا للقبیح» ل لکونه قبیحاً؛ بل 
e‏ الإمَام > فالْمُكلف: : إنما يقر كه؛ لبي لا لوأف مِنَ الإمَام. 


إن قلْت: ES‏ 
تا رکا یی > لا لقبحه؛ بل لحر ف من القاتب: 


ا آنا سابل فیکفینی أن أقول: لِم لا يجوز أن تكون هَذِهٍ الجهة مَقْسَدَةَ مان ة؟! 
وَعَلَيْكَ الدلاكة على نها يست كدلك. 


ولا يلرم من قولنا: ربيب اليقاب علو لا يقتضى هله الْجهَة مِنَ الَمَسَّدَةي: أن 


لى و ك انر بيب لقاب على فعْل القبيح > لا يلم إلا بالشترّع؛ فقبل 
ورود الشرع: را a MT‏ نا 


چ وھ ۴ 


أنه لا مفْسدَة فيه مِنْ هذه الْجهة؛ دارع لا ياتى اة نظي فى ممناينا: :اَن 
NE‏ ن يكُون نطب الإمَام مَس دة يِن هنو اجه 
ا فما ورد الشرّعٌ به > عَلمنا: أنه ٥لم‏ مسد من هله الجهة؛ لکن ا هدا 


ی E‏ ر 


اير ب ب الإمامة ll‏ 


ا م رمل ر 


ا E‏ فعا الاو ى - عند عدم الإمام - أ مهما عند 
وُحُوده؛ كود نطب الإمَام سا لنقصان الفواب ِن هدا الْوَجْه. وبقدير هذا 


ر ° 


الإحيمّال: فلا نسم آنه يحم نطب الإمام؛ فضلا عن وجوبه. 


لاان اء لف لك ف كل الأرة فى ا 1 الأول مير 


ھ 


2 
٤ 


بیانه: ٠و‏ ِن الْجائز :ن فی بض الأزيئة - ورذ رم تقون عن طَاعَةَ 
لير وَيعْلّم الله على م RE‏ - قصدوه بالقتل وَإارة 


اعَطبمق وإذا م ينص لهم ريس - م ل بوذ على اباي ولا نركوذ 
الوّاحبات؛ فیکون صب الرئٌیس ذ TALE‏ 

م هدا = ون کان اورا - إلا أنه لا رمان إلا وَيَجُو ر أن ب ن ُو ذلك الرَمَانَ 
لنادِرّ. جیا لا نكن الح E‏ 
شر وی کم - ن - ا شی شل زیي 


اقىن 


2 ا ر حاص ا عدم الإمام . غالبّة» وإذا 


٤ء‏ 
ت 


چ 


ا اواب عن الأوّل: آنه کنا ب ا جو 
يتفق الاستنكاف عر طاعة مطلق مطلق الرئيس. 


E‏ ف قد يَقَعّ عن طَاعَة الرئيس ن کو۵ تمن 
فلك ان َة م ذالم نكن تخصيل اليه إلا ِى ذلك اين - ماهو 


E TL 


قولكم فى الإمَامةٍ فى أشخاص مين - اق ذلك املق - أيضاً - دة 


وعن التانى: : هب أن | الرْمَانٌ - ی ع فو ذلك الاحتمَال - تاور؛ لاله كل 
زمّان: .لما احمل ان کون هو ذلك النادرً - لم نكا القَطْمَ بوجوب تطبه فی شیءِ 
من الأزمنة 


سلمنا: أن الإمَامة لطف فى كل الأَرْبة؛ لها طف يَقومٌ برها مقامَهاء أو لا قوم ؟!: 


لارل: مسلم؛ ركن لما قا رمَا مَقامَهَا “ َم يكن الْحَرّمٌ بوجوبها على 
ڪڪ کک عَليّه. 
لاتا شتا ملعا ان" ا = LD‏ 


َإِذَن: ]1 وی امام رقع طا فی الاحتراز عن البائ واَدَاء اوَاحبَات. 

وإذا ثبت ذلك - فى الْجُملّةٍ ك 
الإمام؟! وجيتيار: لا يكوك نطب الإمَام ابا عَينا ۰ 

الاما التعين؛ لَن: فى الَصَالح الدنيويُة أو الدَييَ؟: الأول 
م تا كرتو - ن نفع خود الاتام - ليس لا فى طول زعام لا 
واندفاع ع هرج ولي وذلك كله ملح ديو وحصي الامج ا 
راحب على ا له ىء فما کون لَطْفا فيو وى ألا حب - أو فى إقامَةٍ الصلّواتي 
وأحذ الركوات؛ وذلك كله مَل E AE‏ لا حب وحودهُ 


و‌ 
orca‏ 


عَقلا. وان اقَعیم کو لطا فی شىء حر وَرَاءٌ ذلك - فهو ممنوعٌ. 
فان قلْت: : «الإمام طف فى الصاح الدينيّة العَقَِيّةَ؛ لأنه: إذا إا َحرَمُم عن اباي 


ر ‌‌ 


ofr و‎ 


امرحم يارات عة مره بغ رى ر و ا وإذا رنت 
نفوسُُم علَبھا = ترکوا امّیح؛ ل و بالواحمَّات؛ لوحي وجوبهاء؛ وَذِلك 
RT OY‏ 


ر ےت 


قَلْت: ا ا 
الإ مام > رمَا وقعت أخوال | قوب على ما کرو وربا ارت با لضَّدّ ِن ذلك؛ 
لانم إذا نوه بقلوبهم وعاندت قوسم - ادات الَْسدة ورم قد es‏ 
لأنعال والتروك؛ لمَحض العف ين. 

وبالْحُمة اقات الحَاصل فى أخوال الْعلق: إِنمًا يهر يما عَدَذاهُ مِنَ الصالح 


الد تيوق أو يما عَدَذناهُ ِن الصاح الشَرعيّة. 
کک E‏ ية العقلة: ها لاوت - مشوع فيه فإ 


ا ا لط فلم قلتم: د كل طف راحب ؟! 


وله فى الوربنه - الأرلدتوفغل اللطفٍ جار مَجرّی القّكين: ا ا قیاس؛ 


ا 


و ا 9 د ق n‏ لسم ال غل الط حار مَخْرى اللكين. 
قوله: «مَنْ دم الطْعَام إلى إنسّان» وراد ينه ارلة.. » إلى آخچره: فّا: 

تك راضم - فی لك E‏ يقَدَح ِى بلك الإرَادة؛ على الإطلاق. ا 

الإرادات محتلفة؛ فقد يريد الإنسَان ِن غَيره أن ينول طَعَامَه» إرَادَة فى الْعَايَة؛ 


قر مع نفسيو: عل کل ا د ذلك الصيف لا ينال طَعَامَُ إلا عند عله 
ا E‏ 

إلى حَيْث إنلكَ ا ولم اکل می إلا عند تقییلی رلك مَعله؛ بل إرادة ون ذلك 
إذا ثبت هذا .تقو ل: الإرادة: إن كانت على الوَجه الأول - كان ا لتواضعم ا 


ل 


E‏ َو كانت على الوه الثانى - لم يرم ِن عَم التواضُع عَدَمهَا. 


ذا ثبت ماقرا لِم قلت: لذ اله -عَروحَل ¬ اراد يِن الْكلفِين فل 
اغات رالإحتناب عن اقَبائ» ا على الوه الأوّل؛ حي اا ا اللطف؟!: 


ے 
ا ا 


ا ا و و ا چ or‏ 0 ت 
يانه د اكليف فصل وَإِحسًاف» وَالَفَضْلٌ لا یجب عليه أن ياتى بحَميع مراب 


aaeccecBCCCOLELODOCDOCCDOCLCCCCLRECDOCORDECRRRRORARnOnannnenceosnncs 


ے #ه ٍ o‏ 
ا الان :ك ترك اللطف كفعل المفسدق: 

ق DS‏ 
وقعَ التغاير - يون شَرْطاء أو 


قلنا: إن قياس؛ هلا فيد القنَ؛ لاحَمَال اَن ما به 


ر وه 


6 
م تقول: ارق أ فِعْل الََسَدةٍ إضرار ورك اللطف تَر للانقاع؛ ويس يلرم مِنْ 
قبح الإضرار - قبح ترك الإنقاع؛ انه يقح منا الإضرار بالغيرء ولا قبح ترك إنفاعه. 
سلما آنه يحب فل الْطْف؛ كن حب نفل للف احمل أُرْففل 
اللْطْف الْمْقَّب؟: الأول مسل والشانی: E E‏ إذ الإمَام ْف 


محص ؟: 

بيانه: أنه لا يكن الْقَطْع بأنه - عند وَجُودِ الإمَام - يُقَدم الإنسَان عَلَّى الطاعَةٍ 
ورز عن الَعْصية لا مله ل ِى بنك عاو : أذ الإنسان عند وود الإمَام 
يكوك اقرب إلى الطَاعَة وأَبْعد عن الَعْصية؛ یکو الما اطا ا 


ودا کان كلك قَلِم قلت بوجوبه عَلّی الله تعَالّى ؟! 
E‏ إنمَا يحب عليه لاضع 
لليف - ذا عَم أنه و توَاضَع لَه - لاحاب إلى الصو أو َك ؟: 
3A ° 9ٌ‏ 


”و ووو 


فما إذا علم ت RE‏ يسن مِنه فل ذلك 
الواضُم؛ فضلاً عن الْوْجُوب. ا 
على هَذا: لا يعد أذ بوج رمان عم اله أ تلب الإمام ِى ذلك اران ل 
یکو لَه اطٰقا مُحَصا ؛ لِم قلْت: يجب عَلّى ا له - عر وَحَلّ - نطب الإمَام فِى 
ذلك الرّمّان ؟! 
سَلمُنا: َد الْطْف راحب مُطقاً؛ لک م می ؟! دا اکن فِعْل أو ذا لم نكن ؟: 
الأول: م والثانى: مَنوځٌ. 
بيانه: إا عَلم اله جع وچا کان کل من خف فی لك ارعان که 
کافرا؛ أو فاسقا؛ فحینوذ: لا يكوك حل الَعْصوم فى ذَلِك الرَّمّان 6 


ےم 


الكلام فى الإجاع er AER RE a‏ 
راذا کان كذلك فلم قلت: انه ا التكليف فی هذه الحا وإذا حَ ا 
اكليف E N‏ ا 
الإمَام فى شىء من الأرْمنة. 
ورج عليه ماه ال فن ج هال إنمًا ڪ یجب ا لواصم ! إذا کان 


ذلك اوضع مورا ئ أا رام م کن مق ا ا 
تناول الطعام على فغل التواضع م بل حَسْنَ ذلك اليما بون التواضع 


سلمتا: كل ما ذكركوة؛ أك ياء على التضيين والقيع العقن؛ وإ باطل؛ 


رر 


على ما ثبت فى «الكتب الكلامية». 


فهّذا هو الإعيَراض على مقَدَمَاتِ ۽ لبهم على على الترتيب. 


E‏ اداه ا ل كان الا ا و الجر ت 
معصومينَ - -: لكان حال اعلق فى الاحاب عن لايع - أُفْرّب مِمًا إا َم يكن 


م ور ى 


ی ئ لد 

ونالتتهًا: لو كان الإمَامٌ عَالما 8 على التصَرُف: فى الشّرق والغربي 
وَالسَمَاء وَالأرْض. 

ررابعتها: لطر مع اللابكة؛ فن حف 
ی ا له می وذ کت لا َر 
فکانّ e‏ اشد 

ولا حلاص عَنْ هَذِهِ ارامات إلا احا أمريْن: 

الأ 3 

لأول: أن يقَال: إن هذه الأشياءَ - وإ حَصلَّت فيها هه اناف ل 
- تعَالى I‏ ؛ للك لم يحب على اله - تعَالى - 

الانی: أن يقَال: e‏ 
حب على اله تعای ذا ؛ ثم لا كل وَاحِد - يِن هَيْن الإحِمَاليْن - قائِمٌ فيمَا 


E‏ فيطل به أل دليلهم. 


سلمتا: أنه لاب من الإمَام؛ فلم قلت ؛: إنه م معصوم 


قوله: ووو لم يكن معْصومًا > لافتقرً إلى طف حرا 


قلنا: نعَم؛ لکر“: o‏ 


a 


یکفینا فی ذلك الََام؛ شرن کیت لارو A‏ 
امم لطا ِكل وَاجاٍ من آحاد الام وکر فع لأ لطا إإإمام؟!؛ ْم 
إتامة اليل على أ لا يحور أا يكرت وع الأ مقصرتا: 

رَمعلوم: آنه لا یکی فی ذلك قَذْحْهّم فى ايتا على أذ الإخْمًاع حُكة. 


ت 


ا 2 


لا کوت معْصومًا فلم قلت إذّ الإحْمًَاع يشتيل على قله ؟!: وتقريره ما بيناه 
أل الْبّاب: أن الم اتقاق کل اناس - بحت بطع يانه لم د وا منم فى 
TT‏ 


EEO 


N‏ : خود قولو؛ كن لا نسلم ا َو صَواب؛ ا عدم - جوز ا فى 
لمم بالكفرء والبذْعَة على سبيل اة ولوف ولف با ل تعَالى» وَالأبْمًان ّى 
لا مَحرَّح مِنهًا: اد الأمْرَ كَدَلِك. 

وإذا كان كذلك > فَلَعَله: لما رى اهل العام منَفْقين عَلى ذلك امول - حاف مر* 
محالفیهب؛ فَأَظْهر الوَافقة على ذلك ابَاطِلٍ. 

وام از 2 و ر9 ی o‏ 

E NN قد أظهر علي ؛ بن ابی طالب‎ e 

¢ لرام ت ۹ 
اشن والامرين: والأنصار «التقية؛ حوفا من ابی بک »> ومن عمَر - رضی الله 
عَنهُمًا - مع قلة أنصارهِمًا وأعوانهمًاء ذا حار لوف وا ف ا الو ق 
فكَيّْف لا حاف الرَّجل الواح حَمِيع اهل العَالّم عند انفاقِهمْ على الْبَاطِل ؟! 

سلمنا: أنه اى پو عن اعیقا؛ فلم لا وڙ أذ يكون ذلك عا من باب الصغائر؛ 
عند ذلك: يحتاحون إلى إَِامَة اللاة على آنه لا تجو EA‏ على الأَبَِة فإ 
عوّلوا فيه على «حلریث انی ف و لگ ا الشديد والفتوّى بالف 
والفسق» وإباحة الدمّاي والفروج مَعَ م الأَيْمَان ا ی ق ا التتفِير مِنْ 


الكلام فى الإجماع Ve SADR‏ 
قوع الصَغيرَة؛ فإذا حار ألا يك ون مرها عَنةٌ - فلم لا يجو ألا يكون منرّها عن 
الصغيرة؟! 


هذا ما عَلّى هَذِه الطريقَة مِنَ الإعَرَاضًات؛ ومن حاط بها تَمَكن مِنَ لقح فِى 
جميم مَدَاهِب الشَيعة أصولا وفرُوعا؛ لأ أصولَهُم فى رلِإمَامٍَ» بني على هو 
القَاعِدق وَمَذَاهبَهُمٌ فى «فروع الشريعق مبية على التمَسّك بها الإخْمَاع» وا له 
E‏ 


% *%# *% 


)١(‏ لم يذكر المصنف رهه الله تعالى مذه المسألة شرحاً. وأذكر شرح الإمام القرافى لتعم الفائدة. 
قال القرافى: قوله: رلا فرق فى .العقل بين عدم فعل اللطف وبين فعل المفسدة». قلنا: لا نسلم» 
ويتأذون من الثانى. قوله: «يكفى فى قبح الفعل اشتماله على حهة واحدة من حهات القبح»: 
قلنا: لا ا بل القبح لا يثبت إلا للمفسدة الخالصةء أو الراححة. أما المفسدة المرحوحة فلا 
وكذلك الجهاد ليس بقبيح مع اشتماله على مفسدة ذهاب النفوس والأموال» وأذيته للأرلياء 
وضماتة الأعداء على تقدير الموت» وعدم النصرء ونظائره كثيرةء بل الصلاة كبيرة إلاعلى 

الخاشعين. والصوم فيه ترك اللذات» وغير ذلك من النظائر ما لا يحصى كثرة. ينظر: التفائس 
10-6۹/77 . 


القسْمٌ الذانى 
E‏ 


فبما احرج ِن الإجمَاع وه ينه 
السثألة الأولى 

قال المصنف - رجه الله -: کل مستا - فالحكم فيهًا: ا أذ يكو بالإاب 
کی ٤و‏ بالسلْبٍ ل ا بالإيجاب فى ابَعّْضٍ السب فى اَْض؛ هذه اخْبَمَالاتٌ 
ثا لا ريد عَلَيْهَا: 

فإذا الف أل العَصرٍ الأول على فون يِن هَذو اة - فل لمن بَعْدَهُہ ١ن‏ 
يذ كرُوا الثالت ؟ 

الأكثرون منعوة. وهل الظاهر حوروه. 

رالحى: أن إخدات القول الثالت: : ما أن يلرم من الحرُوج عَمًا أحْمَعُوا علبي أو لإ 
يرم إن كان الأَرن: لَمْ ُز إخدات لرل الالت. 

مال: ك مَعَ الأخ على قولين: مِنهُم مَنْ حعَلَ الال كله لحد 

فالقول الثالتث ا صرف الال كله إلى الأخ: غير حَائز؛ أل العصطر الأول 
قاين يالوكين الأوين اوا علّى أ َد قلطا مى الالء قافول صرف اال كله 
إلى الأخ - يطل ذلك. 


وأا الثانى: فان إخدات الم ل الثالث فيه - حَائر؛ لأ الخذور مُحالقة الإخْمَاع» 


مر 


أو اقول بما يلرم منه مخالفتة. 


ء٤‏ 
ت ِ‫ 
0 


أا ذا لیک إِخْدَاث قول کللك وخی جرازة: 
واحتج المانِعون بأمرين -: 


ے 


أحَذحُمًا: أ الأة: لا حلفت على وين - فقذ وجب كَل واد مِن ليقن 


ا ن و EPs‏ 
الأحد TS‏ بطل ذلك. 


فن قلت: نهم إنما وبوا ذلك؛ يشرط ألا بطر وة الت فا هر فقَدٌ 

EE FS ESET ذلك الإحْمًَاع»‎ e 
اتی‎ lL أوحبوا امَك بالإحْماع على اقول الواحدِ؛ بشرط ألا يهر وه‎ 
و د الإحْاي ا‎ 

وانيهما: أ الذحاب إلى الول الفالت: إلا يجوز لر أمكن كونة حقه ولا 


ة 


يمجن کو قا ا عند کون الأولين بَاطِلیْن؛ ا أو الحو وأحد؛ ويا يلرم 


J 


إحمَاع الأمة على اا 
ولواب عن الأول ل: أ إياب الأخذ بأحد ديك لوين مَشْرُوط بألا يَظْهَْرَ 
الغالث. 


وله او اذلف - لحار مله فى الْمَول الوَاحدي: قطنا قلنا: إن حاقر؛ ا EEE‏ 
من اعتباره؛ ليس نا أن تتحَكم علَيْهم بوجوب التسويّة. 
عن الثانی :أذ ذا اکال عبر وارد على الول بان كل مهب مم انه 


ڍ 


لايارمٌ مر حقية أحَدِ الأَقسًام ساد لباقی. 


و على اقول باد اليب واد -: لا يَرَم ِن لمكن من إطهار اقول الشات - 
E‏ أ لهد ق تكن مِنَ العمل بالاحَهادِ اء وا مه أعَلَمُ. 


الشرح: قال الملصنف رحمة | لله تعالى عليه: «القسم الثانى»: فيما أخحرج من الإجماع 
وهو ست قال رک اله عله اعلم: أنه إذا احتلفت الأمة على قولين فى مسألة 


واحدة فى عصرء فهل لمن بعدهم إحداث(' و قول ثالٹ»› إذا دل الدليل عليه أم 
9 


() ی «أً»: احتلاف. 

(۲) تنظر المسألة فى:البرهان ۷۰٦/١‏ المعتمد ۲/ه٠.ه»‏ الملستصفى ۱۹۸/١‏ المنحول(۰٠۲٣)»‏ 
التبصرة ۳۸۷ الآیات البینات »۲۹٦/۳‏ شرح العضد ۳۹/۲ حاشية البنانى ۹۷/۲ المسودة 
۹ الإحکام للآمدی ۲٤۲/۱‏ التحصیل ۹/۲ه» شرح الك وكب للمنير ۲٦٤/۲‏ حاشية 
العطار على جمع الجوامع ۰۲۰۰/۲ کشف الاسرار ۲۳٤/۳‏ تيسير التحریر ۰٠٠١/۳‏ فواتح 
الرحموت »۲٠٠/۲‏ التقرير والتحبیر ۸۸/۳؛ إرشاد الفحول .۸٦‏ 


Sa sS Ef‏ .. الكاشف عن الحصول 
احتلف فيه العلماء على ثلاثة © مذاهب: فالذی ذهب إليه الأكثرون: انع وذهب 


2 الظاهر: ا جوازه. 


والمحتا: التفصیل؛ وهو أنه أن القول افالث إن رفع أمرً معا علي فلا بجوز؛ ولا 
جار 


مثال صورة التفصيل: مسألة الحد والإحوة "؛ فإذن: حرمان ‏ الجد قول ثالث. 


(۱) فی «أً): ثلاث. 

(۲) الحد الصحيح هو الذى لم يدحل فى نسبته إلى الميت أنشى وهو أب الأب وإن علا وهو حقيقة 
فى الحد الأدنى جحاز فى غيره. وهذا المبحث حطير حداء ومن تم كان الصحابة يتحاشون الكلام 
فیه» فقد روی عن على - کرم الله وحهه -: من سره أن يقتحم جراڻيم جهنم فليقض بين احد 
والإحوة». وعن سعيد بن المسيب أن عمر - رضى الله عنهما - سأل التبى ي عن نصيب الحد 
فقال بإ: «إنى لأطنك موت قل أن غلم قال سعد فجات عمر ون يفلد وروی عن ابن 
- «سلونا عن عضلكم» واتركونا من الحد لا حياه الله ولا بيّاه. وقال عمر بن 
الخطاب: «أحر ؤكم على قسم الحد أجر ؤكم على النار». وروى أنه لما طعنه أبو لولوه» وأشرف 
على الموت قال للناس: احفظوا عنى ثلاثا: لا أقول فى الكلالة شيعاء ولا .قول فى الجد شياء 
ولا أستحلف عليكم أحدا. وهذا التحذير والوعيد وما قيل فى شأنه فى ذلك الوقت؛ إغا هو قبل 
تدوين المذاهب الأربعة» واستقرار الأمر عليهاء وإلا فحكم الحد مع الإحوة والأحوات صار حلي 
واضحا بعد تدونيهاء واستقرار الأمر عليها عند كل جتهد من الأئمة الأربعة ومقلديهم ولا 
صعوبة حينئذ فى الافتاء. وأما ما صدر عن الصحابة؛ فكان لاشتباه الأمر فى الجد؛ لعدم ورود 
نص صريح فيه. ولذلك احتلفوا هم ومن بعدهم فى سقوط الإخوة بالجد» فروی عن 
أبى بكر الصديق» وابن عباس» وعائشة» وأبى بن كعب؛ ومعاذ بن حبل» وأبى الدرداء - رضى 
الله عن اجميع. أن الحد يسقط الأحوة والإحوات كالأب. ا قال هنن انان علا رازن 

والحسن» ومن الفقهاء: أبو حنيفة والمزنی وأبو ثور وإسحاق وابن شریح وداود - رضی | لله 
عنهم-.وخالفهم فى ذلك الجمهورء ومنهم الخلفاء الثلاثة: عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم. 
وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن الخصين رضى الله غنهم. فقالوا: إن الجد يقاسم الإلحوة 
والأحوات ولا يسقطهم وقال به من التابعين: شريح والشعبى ومسروق وعبيدة السلمانى» وسن 
الفقهاء: الشافعى ومالك والأوزاعى والفورى وأبو یوسف ومحمد وأحمد بن حتبل. استدل 
الجمهور على مذهبهم بوحوه: أولا - قوله تعالى: رخال نصيب مسا ترك رادان والأقربُود» 
وقوله تعالى: وولو الأَرْحَام عضوم ری عض فى كاب الله والجد والإحوة يدحلون فى 
عموم الآيتن فلم يجز أن يخص الحد بالميراث دون الإحوة والأحوات. 
انیا - أن الأخ عَصبة يقاسم أحته» فلا يسقط با لحد قياسًا على الابن؛ فإنه يعصب أحته ولا 
يسقط بالحد. أما من عدمت فيه العلة؛ فيسقط با لحد كبنى الإحوة؛ فإنهم لا يعصبون أحتهم؛ 
ولذلك يسقطون بالحد: فإن قيل: هذا التعليل فاسد؛ لأن الأخ وإن عصب أحته يسقط بالأب»- 


فیما أخرج من الإ جاع وهو منه 1 CEVA ERS e‏ 


.دمع أن الأب لا يعصب أخحته؛ فكذلك لابعتنع أن يسقط بالجد الذى لا يعصب أحته. أحيب 

بأنهم إنما سقطوا بالأب لإدلائهم به» والجد عدم فيه. 

٠‏ الغا - إن قوة.الأبناء مكتسبة من قوة الآباى فلما كان بنو الإحوة لا يسقطون مع بنى الحد 
فكذلك الإحوة. لا يسقطون مع الجد: فإن قيل: هذا الدليل يقتضى أن تكون الإحوة مسقطين 
للجد؛ كما أن بنى الإحوة يسقطون بنى الحد وهم الأعمام» أحيب:- بأنا أقمنا الدليلل على 
ميراث الإحوة» لا على من سقط بالإحوة» وقد دل الدليل المقام على ميراتهم فصح. 

٠‏ رابعا أن كل من لا يحجب الأم إلى ثلث الباقى .لامجب الإحوة كالعم: وكل من يحجحب 
الأم إلى ثلث الباقى يحجب الإحوة حرمانا؛ كالأب والحد من النوع الأول؛ فلا يججب الإحوة. 
جامسا - أن كلل شخصين يدليان إلى اميت بشخص واحد لم يسقط أحدهما بالآخر؛ 
كالأحوين وكابنى الابن. ولا شك أن الأخ والجد كلاهما يدلى بالأب. 
سادسا - أن تعصيب الإحوة كتعصيب الأولاد؛ لأنهم يعصبون أخحواتهم. وأيضا يحجبون الأم 

.عن أعلى الواحبين مثلالأزلاد. ويفرض النصف للأنشى منهم كالبنت. والحد فى هذه الأحكام 
كلها بخلافهم؛ فلذلك كانوأ.عقاسمة الحد أولى من سقوطهم. 

- سابعا - أن كل شخصين احتمعا فى درحة واحدة وكان أحدهم يجمع بين التعصيب والرحم 
والآحر ينفرد بالتعصيب دون الرحم - كان المنقرد بالتعصيب وحده أقوى؛ كالابن إذا احتمع 
مع الأب» ولا شك أن الجحد حامع الأمرين» والأخ ختص بأحدهماء فوحب أن يكون الأخ 
أقوى. ومعلوم أنهما فى درحة واحدة؛ لأنهما يدليان جميعا بالأب» فصار الأخ أقوى من الحد .ما 
ذكر وكان مقتضى:ما ذكر سقوط الحد بالإحوة ولكن صدنا عن ذلك الإجماع. وأيضا فإن الأخ 
يدلى بالبنوة» والحد يدلى بالأبوة - فكان الأخ أقوى. ووحة آخر: وهو أن من يدليان به وهر 
الأب لو كان هو اميت لص الحد من.تركته النندس. وحنسة أسداسها للابن. وإذا كان الأخ 
أقوى من الحد بهذه المعانى كان أقل أحواله أن يشا ركه فى ميراثه. 

٠‏ امنا - ما روى أن عمر بن الخطاب مات ابنه عاصم» وترك أولاداء ثم مات أحد أولاده» فرك 
حده عمر وإحوته؛ فعلم عمر أنه أمر لا بد من النظر فيه بعد أن كان يكره أن يذكر فريضة فى 

الحد فقام فى الناس وقال: هل فيكم من أحد مع رسول الله ي يقول فى الحد شيفاء فقام 
ارحل» فقال: “معت رسول الله ي يسأل عن فريضة الحدء فأعطاه السدس» فقال عمر: مع من 
کان من الورثة ؟ فقال: لا أدرى» فقال: .لا دريث. ثم قام آحس فقال: معت رسول الله ع 
يسال عن فريضة.الحد فأعطاه الثلث» فقال عمر: مع من كان من الورئة ؟ فقال: لا اآدری. قال: 
لا دریث. .ثم .دعا زید بن ابت فقال له: آنه کان من رأیی ورای ابی بکر قبلی أن أحعل الحد 
أولى من الأخ» فماذا ترى ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» لا تعجل شجرة أحرج منها غصن ثم حرج 
٠٠ ٠‏ من الغصن غضنان» فبم تحعل الحد أولى من الأخ» وهما حرجا من الغصن الذى حرج من الجدي» 
.. أى: .ولا شك أن أخحد الغصنين أقزب إلى الآحر منه إلى أصل الشجرة. ألا ترى أنه إذا قطع 
أحدهما امتص الآحر مما كان يمتصه المقطوع. ثم دعا عمر على بن أبى طالب» وقال اله مثل= 


=مقالته لزيد. فقال على: يا أمير المؤمنين» لا تعجل: واڍٍ سال ماءُ تشعبت منه شعبة» ثم تشعبت 
من الشعبة شعبتان» فلو رحع ماء إحدى الشعبتين دحل فى الشعبتين جميعاء فبم تجعل الحد أولى 
من الأخ ؟! فقال عمر: لولا رأيكما أجمع ما رأيت أن يكون ابنى» ولا أن أكون أباه. قال 
الشعبى: فجعل الحد أحا مع الأحوين» ومع الأخ والأحت. فإذا كثروا ترك مقامتهم وأحذ 
الثلث» و كان عمر رضى اله عنه - أول حد ورث فى الإسلام مع الإحوة. واستدل المحالفون 
على مذهبهم بوجوه: 

الأرل - قال الله تعالى: ریغت ية آبائى SS SDE‏ ية یہ 
إبراهيمه. رقال تعالى: وام وآبا ؤكم الأقدَمُون وقال أيضا: فإ ركان أبوهُمّا صالخا 
ویقال: انه کان ا فسماه الله أبا فى هذه المواضع» وإذا كان اسم الأب يطلق على ابحد 
- وحب ان یکون فی الحكم کالأب. وقد می الله ابن الابن ابنا؛ کما فی قوله تعالی ا 
إسرائیل»» وقول النبی 5 «ارموا ب نی إِسمَاعِیل فإِنً E‏ كان رَاميّا». والأبوة ا 
الأمور المتضايفة بحتنع ثبوت أحدهما بدون الآحرء فيمتنع ثبوت البنوة لابن الابن» والأصح بوت 
الأبوة لأب الأب. وأحيب عن هذا: بأن الله تعالى أطلق اسم الأب على الجد توسعا من باب 
لجاز دون الحقيقة؛ ألا ترى أن تسميته بالحد أظهر من تسميته بالأب» ولوقال قائل: هذا حد 
وليس بأب» لم يكن خطئا. ومعلوم أن الأحكام إغا تتعلق بالحقائق دون الجحازات؛ كما تسمى 
الجدة أماء ولا تجرى عليها أحكام الأم. 

الانى: قالوا: إن للميت طرفين أعلى وأدنى. فالأعلى الأب ومن علاء والأدنى الابن ومن سفل. 
فلما کان ابن الابن كالابن فى حجب الإحوة - وحب أن يكون أب الأب؛ كالأب فى حجحب 
الإحوة بطريق القياس. والحواب عنه: أن ابن الابن لما كان كالابن فى حجب الأم - كان 
کالابن فی حجب الإحوة. ولا کان الحد مالفا للأب فى حجب الأم إلى ثلث الباقى - كان 
خالفا للب فى حجب الإخحوة. 

الثالث - أن الحد عصبة لا تعقل» فوحب أن يسقط العصبة التى تعقل كالابن. ويجاب عن هذا 
بأن استحقاق العقل دل على قوة التعصيب» فلم جز أن جع دليلا على ضعفه - ألا ترى أن 
أقرب العصبات أتم بتحمل العقل من الأباعد؛ لقوة تعصيبهم» وضعف الأبا عد. ولیس حروج 
الآباء والأبناء عن العقل عنه لمعنى يعود إلى التعصيب» حتى يجعل دليلا على القوة؛ كما لا يجوز 
أن يجعل دليلا على الضعف. وإنغا أسقط الابن الإحوة المدلين بالأب؛ لما له من القوة. 

والرابع - أن الجد يدلى بالابنء والأخ يدل بالأب» والابن أقوى من الأب فكان الإدلاء بالاين 
أقوى من الإدلاء بالأب. والحواب عنه - أن اأدلاء الأخ بالبنوة للميت» وإدلاء الحد بالأبوق 
فكان إدلاء الأخ أقوى. 

الخامس - قالوا: إن للجد ولاية يستحقها لقوته فى نكاح الصغيرة وعلى ماها. ويضعف الأخ 
عن ذلك. ويجاب عن هذا - أن ذلك ليس من دلائل القوة فى الميراث؛ ألا ترى أن الابن لا يلى 
ولا یزوج» وهو أقوی من الأب. وإن ولى وزوج. 


فيما أخرج من الإجماع وهو هنه CET eee Sa nose‏ 


=السادس - أن الأخ لو قاسم الجد لوحب أن يقتسما فى كل فريضة ورث فيها حد؛ كما 
يقاسم الأخ أحاه فى كل فريضة ورث فيها أخ» فلما لم يقاسم الح فى كل المراضع لا يقامه 
فی بعضها. وأحيب عنه - بأن كل موضع ورث الحد فيه بالتعصيب الذى شا ركه الأخ فيه» فإنه 
یشار که فی میراثه؛ لا ستوائهما فيه وإغا لا يشا ركه فى الموضع الذى يرث الجد فيه بالرحم؛ لانه 
ليس للأخ رحم يساويه فيها. 

السابع - قالوا: إن الجحد فى مقامة الإحوة لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون كالأخ 
الشقيق» أو كالأخ لأب» أو أقرى منهماء ولا يجوز أن يكون أضعف منهما لأنه لا يسقط بهم 
فلو کان كالأخ للأب والأم - لم يرث معه الأخ لأب - ولو كان كالأخ للأب لما ورث مع 
الشقيق. 

وإذا امتنع ما ذكر أن يكون كأحدهماء تعين أنه أقوى منهما. والجواب عنه - أن الجحد والإحوة 
یشتر کان فى الإدلاء بالأب» فلم يضعف عنه الأخ للب بعدم الأم لمساواته فيما أدل به؛ کما مم 
يقو عليه الأخ الشقيق بأمه؛ لعدم اعتبار الأم فى الإدلاء وليس كذلك حال الإخوة بعضهم مع 
بعض؛ لأنهم يدلون بکل واحد من الأبوین» فکان من جمعهما أقوى ممن انفرد بأحدهما. إذا 
علمت ما تقدم: فمذهب المخالفين ظاهر. وأا مذهب الجمهور فحاصله:- أن للجد مع الإحوة 
والأحوات حالين:- الأرلى - إذا م يكن معهم صاحب فرض - فللجد خير الأمرين من مقامة 
الإحوة ذكورا أو إناثا أو ختلطين» فيكون معهم كواحد منهم» حتى أنه يعصب إنائهم الخلص» 
فيأحذ مغلى الأنفى» أو يكون له ثلث التركة والباقى ههم. اما وجه المقاسمة؛ فلأنها الأصل فى 
حعلهم فى درحة واحدة. وأما وجه إعطائه الثلث إذا كان حيرا له؛ فلأن الأم والجد إذا احتمعاء 
وليس معهما أحد - فللجد ضعف ماها. ولا ينقص الإخحوة الأم عن السدس» فلا ينقصون الجد 
عن ضعفه؛ وأيضا فلأن الإحوة لغير أم لا ينقصون الإحوة للأم عن الثلث؛ فبالأرلى الجد؛ لأنه 
حجبهم. وضابط معرفة الأحظ له - أنه متى كان الإحوة والأحوات أقل من مثليه باعتبار 
الأنثيين واحدا - فالمقاسمة حير له. وأما إذا كان الإحوة والأحوات أكثر من مثليه - فالثلث 
أحظ له. وتستوى للجد المقاسمة» وثلث جميع المال فيما إذا كان الإحوة والأحوات مثليه. 

الثانية - أن يكون معهم صاحب فرض. فإن بقى بعد الفرض أكثر من السدس؛ فللجد الأحظ 
من امور ثلاثة: «أ» سدس جمیع المال. «ب» ثلث البافى. رح المقاسمة. 

أما وجه الأول؛ فلأن الأرلاد لا ينقصونه عنه» فالإحوة أولى. 

وأما وحه الثانى: فالقياس على الأم فى القراوين؛ لأن لكل منهما ولادة. 

ووجه الثالث - أنه كالأخ. فإن م يبق أكثر من السدس - والحالة هذه - فلا يخلو من أحوال 
ثلاثة. إما أن تستغرق الفروض التركة. أو يبقى بعدها السدس فقط أو أقل منه. فإن استغرقت 
زلا تتصور إلا والمسألة عائلة: كزوج وبنتين وأم وحد وأخ - فللزوج الربع» وللبنتين الثلفان. 
وللام السدس. وأصلها من اثنى عشر. وعالت إلى ثلائة عشر فاستغرقت الفروض »قبل اعتبار 
الجد. وهنا يفرض للجد السدس» ويزاد فى العول إلى حمسة عشر. ويسقط الأخ؛ لأنه عصبة = 


HF‏ الکاشف عن الحصول 
کذا إذا sg E‏ عتنع الرد. وقیل: يرد مع الأرش؛ فالقول 


٠‏ يبق له شىء. وإن بقى السدس بعد الفروض» فيدفع السندس للحد فرضًا لا عصوبةء وإلا 
a E TT‏ 
الركة شىء. N Ty‏ 
وزو ج» وجحد وأخ. فللبنتين الثلثان» وللزوج الربي والمسألة من انى عش ومحموعها أحد 
عشر» فيبقى واحد وهو نصف السدس» فيعال اللجد بتمام السدس إلى ثلاثة عشرء ويسقةط الأخ 
قى هذه الصورة؛ لأنه اعصبة م يبق له شىء. وفى هذه الأحوال الثلاثة لو كان موضع الخ إحوة 
انان فأكثر. أو أحوات. أو إخحوة وأحوات لذلك - لسقطوا كلهم» ا بدله حت 
SS‏ وصورتها: أحت شقيقة أولأب وزو ج» وأ» وحخد. فللز وج النصف» 
٠‏ فیاحنذه اللىل . CoE E ed‏ ولکن مذهبنا 
ومذهب الالكية واخنابلة وزيد بن ثابت - رضى الله عتهم د: أن يفرض ها" النضفت» وهو 'ثلالة 
٠‏ من ستة؛ فتغول إلى تسنعة - ثم يضم حصة الجد إلى حضة الأحت ويقتسمان؛ لأنها لو استقلت 
٠‏ عا فرض ها = لزادت على الجدء فترد بعد الفرض إلى التعضيب بالجخدء لكن المسألة الا تنقسم 
et SS‏ 
وللخد مع الأحت الباقى CT‏ ينظر:تص کلام شیخنا 
وهبة إبراهيم قى «المؤاريثة»؛ وينظر: المبسوط ۸0/۲۹ الاحتيار لتعليل المخحتار / ١ ٠١‏ 
الفتاوى اههندية .٠٠٠/١‏ حاشية الخرشى E ۲٠۲/٤‏ 
الکافی ( ه٠ »)٠‏ تحفة الطالب لابن كتير ٤۳۸‏ نيل الأوطار ۹/٦‏ شرح السنة £٠٠ /٤‏ بداية 
اججتهد ۲۸۷/۲.. وينظر أخكام الجحد فى حلية العلماء ٠٠١ ٤/١‏ الأم ١ ٠۸/٤‏ المهمذب ٣/٣۲‏ 
روضة الطالبين ٠١٤١/١٠‏ الغرر البهية شرح البهجة ٠٤۱/۳‏ الشرقاؤى على الفحریر ١۹۷/۲‏ 
حواشى الفحفة ٤١ ١/١‏ قليوبى وعميرة ١ ٤٦/٣‏ نخاشية الباحورى ۷۷/۲ فتح المنان شرح 
“زی بن رشلان ص۳۲۸ الأنوار لأعنال الأبراز ۸/۲ إخلاص التارى ٠.٠/۲١‏ حاشية الحمل 
على المنهج ۲٠/١‏ المغشى لابن قدامة ٠۸/۷‏ المطلع ٠۹/١‏ كشتاف القتناع »4:۷/٤‏ 
الإنصاف ۳۰۷/۷ E‏ 1 
0 أن. 
١ (‏ العيب م ية اماب ى راح وهو ما لو عه آمل افطرة اساي ما د قتا و 
yy‏ 2 وميا فى الإطام: e ey‏ بظهنور 
عيب بالمبيع كان عند البائع» و لم يغلنم .به المشتزى وقت البيع: رالكثاب فى .الشاب قروا 
التعريفت على المشترئ؛ لأن الغالت فى العيب. أن٠يكون‏ بالمبيع.. ١‏ 


فیما 


أخرج من الإجاع وهو منه EOS‏ 


بالرد جانا قول الك ولك شا اة رة الطهارات كلها. وقيل: شرط 


[فی 


٩ ]‏ بعضها؛ فالقول بأنه لا يشترط فى شىء من طهارات الأحداث - قول ثالث. 


e E ET 


eT O a TS 
الكلام عليها فنقول: کی اا ق ی ف ا کک ل‎ 
ورمن كَْفِيّة شط وَمَقصودٌ حَسَنْ فحقيقتها لغة: مطلق القصد» وشرعا: قصد الشىء مقازنا‎ 
بفعله» فان تراحى عنه مى عزما؛ كما فى الصّوم» فإن الواقع فيه عزم قائم مقام النية؛ لضرورة‎ 
اعبس مراقبة الفجر» وتطبيق النية عليه» بل لا تكفى المقارنة فيه لمظنة الخطأء فالواحب فيه تقديم‎ 
النية احتياطا؛ .كما قاله الميهى. وحكمها الوحوب غالبا؛ إذ قد تندب؛ .كما فى غسل للميت»‎ 
- ومحلها القلب لكن يسن النطق بها؛ ليساعد اللسان القلب» وللجروج من حلاف من أوحبه‎ 
كما فى الشبزاملسى على الرملى» وفى رسالة.القاوقجى أن مالكا قال: يكره النطق .بها. وزمنها‎ 
أول العبادات إلا فى الصوم» على أنها عزم اكتفى به عن النية للضروة السابقة. وكيفيتها تختلف‎ 
باحتلاف المنوى. وشرطها: الإسلام إن كانت للتقرب» فإن كانت للتميسيز صحت من الكافر‎ 
كنية الذمية الغسل-من :الحيض لمحل لليلها, رالتمييز: ولا يرد صحة وضوء غير المميز فى الخج»‎ 


وغسل اجنونة من الحيض؛ أن التارى فيها ميز: زهو الولى .فى الأرل» رالزوج فى الثانى.. والعلم 


١‏ بالمنوى فلا يصح من حاهلل به» والجزم أى عدم التعليق» فلو قال: نويت التيمم إن شاء اله 
وقصل التعليق» أو: أطلق .. تصح» وان قصدالتبرك» أو أن كل شىء واقع بعشيعة الله ثعالى 
٠ .‏ صحت. واستصحابها حكما المعبر عنه بعدم الصارف؛ رذلك بأن لا يأتى ما ينافيهاء فلو نوى 
ايرد أو التنظف فى أثناء الوضوء مثلاء مع غفلته عن نيته - ضر بخلاف ما إذا کان متذكرا ها 

فإنه لا يضر على الصحيح» ومقابله يضر لتشريكه بين قربة وغيرهاء وهذا هر الاستصحاب 
الحكمى. وأما استصحابها ذكرا بضم الذال» أى تذ كرا بالقلب من أول العبادة إلى آخرها - 


فسنة. وأما دوامها ذكرا باللسان؛ بأن يكررها عند كل عضو كما يفعلهة بعض الناس فلا يسن»› 
ك 2 e‏ آررتب العبادة e E‏ 


(۳) اتف 


شحنا ا الرب فی ا 
سقط فی را أ 


اششراقطه. وأما e E e E‏ لأنه.حارب 
مهدر الد فکان قتله مباحاء بل قربة يتقرب بها وطاعة یرحی الفواب عليها. .وإن كان ابجنى 


عليه ذمیاء وکان القتل عمدا أيضا - فقد احثلف الفقهاء فى وحوب القصناصن فن المسلم. 


8 فذهب ابن حزم» وجماعة إلى القول, يسبقوط القصاص فى العمدءرسقوط الدية فى ا لخطنا, ولکن 
قالوا: و ا ا ر ر اذهب الحنفية». والنخعى» والشعبى إلى = 


=القول بوحوب القصاص؛ وهو قول عمرء وابن مسعود» وابن أبى ليلى. وذهب الشافعية 
والحنابلةء والثورىء» رالأرزاعى؛ إلى عدم وحوب القصاص على المسلم مطلقا. رإغا جب عليه 
الدية مضاعفة. روی هذا عن عمر» وعثمان» وزید بن ثابت. وذهب مالك والليث بن سعد؛ 
إلى القرل بوحوب القصاص فى حالة حاصة: هى ما إذا قتل المسلم الكافر غيلةء أى: يأخحذه إلى 
مكان خصوص» فيضجعه ويذبحه» ليأحذ ما معه من المال» وفى غير تلك الحالة لا يقتص منه. 
وإغا بجحب الدية عليه فى العمد. والكفارة فى الخطأً. استدل ابن حزم ومن معه بأن الآيات 
الواردة فى القصاص لم تشمل على قتل المسلم للكافر؛ لأنها فى قتل المؤمنين حاصة لم يرد فيها 
ذكر للذميين و المستأمنين» دل على ذلك حكم الرسول فى المسألة بقوله: ولا قعل ملم 
بکافر»» وإذا كان الذمى كافرا ظهر يقينا أنه لا قصاص على قاتله مسل إذا قتله عمدا. وأيضا 
لا بجحب عليه الدية فى قتله حطأ؛ لعدم وحوب القصاص فى العمد؛ ؛ لأن الدية تابعة له» فمتى 
سقط القصاص سقطت؛ لقوله تعالى: فمن عُفِی لَه مر أيه شىء اتبا ع بالمَعْروف وأَدَاء يه 
اسان بعد قوله: فإكتب عَليْكم لْقَصَاص فى القتلى). ققد دلت الي بارشنا و رها 
على أنه لا عفو فلا قصاص؛ لأنه لا مواحاة بين مسلم وكافر. وإغا يسجن القاتل» ويؤدب؛ لأن 
قتل الذمی بغیر حق منکر واحب تغییره بالید؛ لقوله > عله امات رسام - ری زائ یکم 
منڪرا ليره بیده) وقوله تعالی: فإو تعارنوا على ابر رالتقوی)؛ فالقول بسجنه منع له مسن 
الظلم» رتعاون على البر. وإطلاقه عون له على العدوان ونوقش: بأن فى عدم إحراء القصاص بين 
المسلم والكافر نقضا للعهود والمواثيقء التى أوحب الله الوفاء بها على أن الذمى ما أعطى الذمة 
والعهد؛ إلا لیکون له ما لناء وعليه ما علینا . ولأحل ان يحمی نفسه وماله» فلو کان أُمره؛ أنه 
إذا قتل لا يقتل قاتله - م تكن هناك فائدة من العهد» ولفات المقصود منه. وليس لابن حزم 
متمسك فى القول بأن وحوب الدية تابع لوحوب القصاصء» إلا ربط أول الآية الواردة فى 
القصاص بآخرها. رليس ذلك بصحيح؛ لأن أرها عام» وآخرها حاص» وفى مغل ذلك يقدم 
الآحر على الأول . واستدل الإمام مالك على وحوب القصاص فى القتل غيلة. 

رلا: - ما أخرجه ابو دراد فی «مراسیله» عن طریق ابن رم ن عا ق ري کن 
عبد لله بن عبد العزيز بن صا الحضرمي قال: «قتل رسول اله ا وم حُنين ملخا بکافر قله 
غيلة». وقال: «أنا اول او أحق من فى بذمَتٍ». 

ونوقش هذا الحديث: بأن ابن القطان قد ذكره» وقال: فيه عبداللّه بن يعقوب» وعبدالله بن 
عبدالعزيز جحهولان. ولم أحد هما ذكرا فى الحديث. وعلی تسلیم صحته لا یثیت مطلوب 
المستدل؛ لأنه ليس فيه إلا أن الرسول قتل» ولم يبين أنه لا واحب إلا هذاء فإن المسألة للأرلياء 
موكولة إليهم» إن شاءرا عفواء وأحذوا الدية. وإن شاءرا طالبوا بالقتل» فلعلهم فى هذه الحادثة 
م يقبلوا إلا القصاص. 

وثانيا: سحا روى ابن حزم» عن عبد الملك بن حبيب الأندلسى» عن حندب الهذلى قال: كتب 
عبدا لله بن عامر إلى عشمان» أن رحلا من المسلمين عدا على دهقان» فقتله على ماله. فكتب- 


دإلیه عتمان آن اقته؛ فان هذا قتل على اطرابةه وما روی أن عمر بن الخطاب > رضى الله عه 
- بلغه أن رحلا من السلمين قتل رجلا نصرايًا عله من أهل الحيرةء فأمر بة بقتله - دلت الروایتان 
على أن عمر» وعثمان قتلا المسلم الذى قال ديا َء معللة الرواية الأرلى القتل؛ بانه لکونه قتل 
غيلة على الحرابة. ومعناه أن المسلم إغا يققل فى تلك الحالة؛ لكونه صار حارباء ى: : قاطع 
طریق. ونوقش - بان الرواية الأولى قال فيها ابن حزم: رويناه عن رحال كثيرين من أبناء 
الصحابةء إلا أن كل ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسى» وفى بعضها ابن الزناد رهر 
ضعيف. وبعضها مرسلء ولا يصح منها شىء. وأما الرواية الثانية فمناقشة بأن ذكر القتل فيها لا 
يدل على أنه كان قتل قصاص» أو قتلا على الحرابةء فاحتملت» فلم تصلح دليلا على أحدهما 
بعینه. واستدل ثالثا: E‏ 
كافرا لأصبح وحشا ضاريا؛ معتادا على سفك الدماء؛ لوثوقه من عدم قتله» وقد يستسهل دفع 
الدية التى قد لا تساوى شيعا بجانب ما أحذ» واستولى عليه من المقتول. . ونوقش: بأن المشهور فى 
مذهب مالك فى الحارب يخالف ما هو فى الدليلء > فإنه إن أحذ الحارب المال عندهم لا تخيير فى 
نفيه» بل فى القطع والقتل» والصلب. أما إن أحاف فقط فالتخيير للإمام بين الجميع. على أن 
امالكية عندهم أن كل من قتل فى حرابته من لا يقتل به فى غير الحرابة = لا يقتل به إذا فتله فى 
الحرابة وهم قائلون بعدم قتل قتل المسلم إذا قتل كافراً فى غير الحرابة. واسيدل الخاني» ومن مع 
على عدم القصاص بالكتاب» والسنةء والآثارء وا معقول: - أما الكحاب: فأولاً:- قوله تعالى: 
رن بعل ا له كاري على الؤينين سبيلا. وحه الدلالة أن الآية وإن كانت بلفظ الخيرء 
إلا أنه أ أريد بها النهى» وقد نفت الآية كل سبيل لكافر على مؤمن؛ لأن السبيل نكرة فى سياق 
النفی» فیع» وحیث کان القصاص سبیلاً من السبل یکون داحلا فی عموم التفی فینفی ثم لا 
يعكن حمل السبيل على معنى الحجة والبرّهان للكافر على الملسلم لأن هذا الحمل حاص فلا 
يناسب عموم اللفظ» أو لأن هذا معلوم من غير الآيةء فلا يجوز حملها على ماهو معروف من 
غیرها. ونوقش:- بأن الآية ورد فيها عن السلف تأويلات كلها عحتملة» فيجب التحاكم إلى 
قواعد الشريعة؛ لعرفة ما هو أولى بالقبول» فحيث نفى الله السبيل فى الآيةء وكان محتملا لأن 
یکون فی الآحرۃ فقط؛ کما روی عن علی» وابن عباس بدلیل عطفه على قوله: [ الله كم 
هم وم اة » ويحتمل أن يكون المراد نفى السبيل فى الدنيا كما حنح إلى ذلك السدىي 
وحصه بالتام على معنى الاستتصالء فلا يتمكن الكافرون من استحصال الومنين > وعتمل أن 
يكون السبيل المنفى عامًا فى الدنيا والآحرة» إلا ما حصه الدليلء وهذا الأحير هو الراحح استنادا 
إلى ما هو الأصل فى الكلام وهو العموحٌ إلا ما حص بدليل» وقد قام الدليل على أن القصاص 
خارج. 
رثانیا: - بقوله تعالى: لا يسوی أصْحَاب النار وأصْحَاب الجنة دلت الآية على عدم المساراة 
بين المومنين والكفار؛ لأن الآية وإن اشتملت على فعل منفى وهو لا يعم إلا نها متضمنة 
لنكرة» وهى عامة اتفاقا بعد النفى. فالتقدير: لا استواء بين هولاء وهولاء. ونفى التسارى- 
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فلا يثبت القصاص بين المسلم والكافر. ونوقش: بأن الآية لا يلزم منها عدم الاستواء فى العصمة؛‎ 
لأن مثل هذا الكلام لا عموم له؛ كما فى قوله: إلا يستوى الأعمّى والبصير المنفى هو‎ 
الاستواء فى البصر والعمى» لا فى كل وصف؛ وههذا يجرى القصاص بينهما لاستوائهما فى‎ 
العصمة نم الآية تحتمل أن يكون المنفى هو المساواة فى الآحرة فى الثواب والعقاب. يؤيده قوله‎ 
بغده: خاب الحلة هم لفاون رأيضا كون الشخض:ضاحب خنة أوناز أ غير مدرك‎ 
أنه من اهل الحجنةت‎ N TS بل هو موقوف على الخاقة‎ 

فلا يقل عن هو من أهل النار: 
واستدل من السنة: عا أخرجه البخارى عن أبى ححيفة قال: فلت لف هَإ ل عندکم شىء يِن 
الرَحى ليس فى القرآنة قال لأ رَالى فلق الح ورا النسَمَة إلا هما يغطية اله رَحُلاً فى 
ق رمافى هه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة ؟ قال :القن رفکاك الاسیں ألا 
بقتل ملم بکافر. أخرج هذا الخديك أحمد» والنسائى» وأبو داودء والترمذى: ومعنى العقل: 
الدية ميت بذلك لأنهم كانوا يعقلون إبل الدية بفناء دار المقتول.' وعا روى قتادة عن الحسن عن 
قيس قال: :انطلقت أنا والأشتر إلى على بن أبى طالب فقلنا له: هل عهد إلينك رسول الله عل 
شيعا م یعهده إلى الناس؟ فقال: لا إلا ما فى هذا الكتاب» Cg‏ 


فيه: اللو تتکافً دیاؤهي وهم يڌ على من راشي ریسعی بذمتهم اذناهُي 1 لايقتل 


مُسلم بكار رلاذو عه قى عمد رواه خف والتسًاان: دلبت الرزايتان الضحينحغان فى 
طریقهما على أن رسول الله نهى عن قتل المسلم بکافر اى كاف ركان؛ لأنه نكرة» فیکون شاملا 
للڌمی» والخربی» والمسشتأمن» فلا يخصض اللفظ بأحذهم. ومعنی: : لاذ عَهّد فى عهنده)؛ أنه 
بتع فقتل المعاهد ما دام فى عهده؛ مراعاة للوفاء بالعهد. ونوقش هذا الدليل: بأن هذه الروايات 
مع صحتهاء وعدم الطعن فى راو من رواتها لا تصلح للاستدلال؛ لأن اتدل اعتبر صدر 
٠‏ الحديث: . وصرف النظر عن باقيه مع أن الآحر يرد الأول. وبيا ذلك: اَن الحديث اشتمل على 
جملتين: الأولى: لا يقتل مسلم بكافر. والثانية: ولا ذو عهد فى عهده - والأرلى معطوف عليه 
تام. والثانية معطوف ناقص. ومتل هذا لابد فيه من تقدير فى الجملة الثانية؛ لتكون مقيدة لکن 
کک رحيث كان العامل فى المحملة الأرلل هو الفعل القيد بكافر يقدر فى الثانية 


٤‏ خاله. . فیضبح معنى معنی الحدیث: «لا یقتل ملم بکافِرء ولاو عه فى عَهّدو بکافر» وَالِی دعا 


الى هذا التقدير أنه لو رك على حالف وبدون قير لضا الإجماع؛ لان افر ك أن الذمى 
لا يقتل مطلقا. . رهذا لا يتفق مع إجماعهم على قتل الذمى بالذمى» فنظرا الهذا الإجماع» حص 
الكافر القدر فى الحملة الثانية بالحربى» فيسرى ذلك التخصيص إلى اللفوظ فى الجملة 


الأرلى: وحيتئذ يصيز تقدير الحديث: EE‏ رلا يقل ذو عهارٍ فى عَهدِه 


٤‏ بکافر حرنی) ومفهومه أن يقتل المسلم بالذمى وهو نا يالف دعوى الشافعية - فإن قال 
الشافعية: إن هذا التقدير يردا غليه: أولا:- أنه لا حاحة إليه؛ لكون الحدیث فی غنیعنة يدل - 
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على ذلك ما ورد فى سببه؛ أن رسول الله حطب يوم الفعح بسبب القتيل الذى قتلته خزاعة. 
وکان له عهد فقال: وو قلت لما بكافر قله بي»» وقال: ول قعل ملم بكافي وَل ذر 
عه فی عه رواه مد وأبو داود. فقد دل سبب التزول» ر :ولایتتل ملم بکافر» على 
ت ركه الاقتصاص من الخزاعى بالمعاهد الذى قتله. ودل قوله: رولا ذو عه فى عَهده» على النهى 
عن الإقدام على مثل ما فعله القاتل صاحب السبب» فكانت تلك الجملة كلاما تاما غير محتاج 
إلى تقدير» على أن التقدير حلاف الأصل» فلا يصار إليه إلا عند الضرورة. ولا ضرورة. ثانيا:- 
إن القول بكون المعطوف يقيد بكل ما قيد به المعطوف عليه خالف لما عليه حققو النحاة» من 
أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه» إلا فى الحكم الذى لأحله وقع العطف» وهر ههنا 
النهى عن القتل مطلقاء من غير تعرض لكونه قصاصاء أر غير قصاص؛ وحينئذ لا يلزم من كون 
الأرلى فى القصاص أن تكون الثانية فیه» حتی تحتاج إلى ذلك التقدير. ثالتا: إن الجحملة الثانية من 
الحديث لم تذكر فى كثير من طرفه» والرواية الصحيحة قاصرة على الجملة الأولى؛ وهذا يعد _ 
التقدير المتقدم. 

رابعا: - أن هذا التقدير يخرج الحديث عن كونه مفيداء لأن معناه عليه:, لا يتل ملم بكار 
حربی ااا متصور قتله به قصاصا حتی ينفی. فیکون الجواب على تلك الإيرادات 
ار 

أرلا ت أنه غل عار عم افقدي بطر معت اة النانة: لا یقتل ذو عهد فی عهده مطلقا. 
فى حين أنه يقتل إذا قتل ذميا مثله اتفاقا؛ وحينعذ لابد من تقدير: بغير حق من الحقوق» وعلى 
ذلك دار الأمر بين تقدير تلك الحملةء وبين تقدير لففظ: «بكافر» المذكور فى الجملة الأرلى. 
وإذا دار الأمر بين تقديرين؛ أحدهما مذكور فى المعطوف عليه والآحر غير مذكور - ترحح 
تقدير الأول لقرينة العطف؛ فإن الضرورة حاصلة على كل حال. 

وأحيب عن الثانى:- بأن الفرض أن العامل مقيد» فلا بد من تقديره مقيدا لامطلقاء ولا يقال: إنه 
يلزم مثل ذلك فى قولنا: ضربت عليا يوم احمعة وبكرأ مع أنه م يقل بذلك أحد؛ لأنا نقول: 
إن تقدير القيد إغا يكون متعينا فيما إذا لم يصلح المعطوف إلا به» كما فى الحديث الذى معناء 
أما فى غيره فلا. وأحيب عن الثالث -: بأن عدم ورود الحملة الثانية فى بعض الروايات لا ينفى 
الاستدلال؛ لأنها وردت فى كثير من الطرق» ورواها الإمام: أحمد» والنسائى» وأبو داودء وهما 
ممن رويا رواية الاقتصار وأحيب عن الرابع: بأن آيات القصاص العامة توهم ما ادعى» لولا ورود 
ما أفاد التحصيص؛ وذلك لأن المستأمن رعا أوهم أمانة عصمة دمه؛ فإذا ما قتله المسلم قتل بهء 
فجاء الحديث بنفى ذلك» ولا يبعد أن تكون القصة الواردة فى مستأمن صاحب عهد مؤقت؛ 
لأن الحديث غير مفيد شيعا من ذلك فيجحب هله على ما سبق جمعا بين الأدلة. ولو سلمنا أن 
الحديث عام شامل لكل كافر» وأن المسلم لا يقتل به فماذا هم قائلون فى ذمى يقتل مثله» ثم 
يحل الإسلام قبل أن يقتص منه. إن قالوا بقتله حالفرا مذهبهم؛ لأنه قل مسلم بكافر إذ لا 
يعكن دعوى سلب الإبمان عنه بعد إتيانه بالشهادتين» وإن م يقولوا بقتله فقد اتفقوا معنا. = 


-ويكون الحديث قد حرج عن عمومه. وحمل الحملة الثانية على أن المعاهد لا يقتل فى مدة 
عهده - سلب للحديث عن فائدته؛ لأن المعاهد .عجرد عهده حرم قتله» فيكون النهى عن ذلك 
_ المعروف عبتا٤كلام‏ الرسول حال عنه. واستدلوا الثا. بالآثار: وهى ما روى عبد الرزاق فى 
«مصنفه» عن معمر» عن الزهرى» عن سام» عن أبيه؛ أن مسلما قتل رحلا من أهل الذمة عمد 
فرفع إلى عثمان بن عفان» فلم يقتله به» وغلظ عليه الدية كدية المسلم»: دل هذا الأثر على أن 
عثمان قد حكم بعدم قتل المسلم بالذمى. وكان ذلك .عحضر من الصحابة. قال ابن حزم: إنه م 
يصح عن أحد من الصحابة شىء غور هذاء إلا ما روى النزال بن سبرة عن عمر أنه كتب فى 
مثل هذا أن یقاد به» ثم الحقه کتابا آحر قال فیه: لا تقتلوه. 

ونوقش: بأن الشافعى قد حالف مضمون الأثر فى تضعيف الدية» فلو كان صحيحاعنده ما 
حالفه فيها. وعلى ذلك» فإما أن یقبل الحدیث کله ولم یفعل» أُولا یقبله کله ولا یصلح له دلیلا 
أما قول ابن حزم: إنه أصح ما روى فى هذا الباب» فنقول فيه: إن عدم أحذ ابن حزم به 
وخالفته له» حيث لم يوحب الدية كما سبق - دليل ضعفه فى نظره. ولعله رأى أنه قول 
صحابی لا حجة فيه مع کتاب الله» وسنة رسوله» ولیس بشیء؛ لأنه م یرد فی الکتاب» ولا فى 
السنة ما ينفيه صريحا. واستدل رابعا بالمعقول من وحهين: 

۰ الوحه الأول:- ما حاء برالأم»: «أن الله فرق بين المسلمين والذميين فى أحكام الدنيا. ألا ترى 
أت اتلم رالكا ا5ا هر شال اع الك تة وان كان ى غاي رحن اناف زإة 
كان فقيرا اتفاقا. وقد أباح الله للمسلم أن يتزوج بجحرائر الكتابيات. وحرم على الكافر الإماء 
اللسلمات. ألا ترى أن الله أمرنا بأحذ المال من المسلم؛ طهرة وتزكية. ومن الكافر صغارا وذلة. 
فمن هذا وذاك علمنا أن الله وضع الكافر موضع العبودية للمسلم فأنى يتساريان ؟!. وكيف 
يقتص من المسلم بقتله الكافر مع قيام المبيح لدمه» وهو كفره المورث للشبهة فى الحد ي ونوقش: 
بأنا لا نسلم أن كفر الذمى ينفى المساواة بين الكافر والمسلم فى كل شىء؛ فإن ذمته ساوت بينه 
وبين المسلم فى عصمة المال والنفس.وإذا كان الحكم عند الخصم أن تقطع يد المسلم بسرقة مال 
الذمى - كان هذا دليل قوله بعصمة ماله. وليس يوحد فرق بين عصمة الال والنفس» بل النفس 
أولى بالعصمة س المال؛ لأن الإنسان يهون عليه ماله دون نفسه. ويغفرط فى كل شىء لحفظهاء 
ويفتديها بكل ما بعلك - والقول بأن الكفر القائم فى الذمى مبيح لدمه غير مسلم بل إن المبيح 
هو الحرابة؛ وهذا حكم بعدم قتل الصبى» والمرأةء والشيخ الفانى مع قيام الكفر فيهم. والوحه 
الثانى:- هو قياس الذمى على المستأمن بجامع الكفر فى كل منهما. وحيث كان المسلم لا يقل 
بالمستأمن» وليس سببا فى ذلك سوى كفره فلا يفرق بينهما؛ إذ جمعهما رصف واحد» 
فيجمعهما حكم واحد. ونوقش: بالفرق بين المستأمن والذمى» فإن أمان الذمى موبد. وأمان 
المستأمن مؤقت. كما أن المستأمن لا يدفع نظير أمانه شيئا. والذمى يدفع حزية يعصِم بسببها 
ماله» ونفسه وولده. كذلك المستأمن أمانه من فرد من أفراد المسلمين. والذمى أمانة من الإمام 
فلا يتساويان. و كيف يكونا سواء؟ والذمى تقطع يد المسلم بسرقة ماله. والمستأمن قد أهدرت- 
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=أمواله» فلا تقطع يد المسلم بسرقتها. فإن قيل: إن عهد الذمى مؤقت أيضا إلى أن ينقض العهدء 
فكلا العهدين سواء: أجحيب: بأن المسلم معصومْ دمه ما دام مسلماء فإذا ارتد صار دمه مباحا. 
فكذلك الكفر قائم فى كل من المستأمن والذمى» لكن هذا معصوم. وذاك غير معصوم؛ لأن 
العصمة كما تكون بالإسلام تكون بالدار. والدار عاصمة للذمى؛ لكونه بين ظهرانى المسلمين» 
بخلاف المستأمن فإنه على شرف الرحوع إلى بلده دار الحرب. واستدل الحنفية لمذهبهم» وهو 
وحوب القصاص: 

أولا:- من الحتاب: قوله تعالى: فر كتبنا ليم فيها أن ال بالتفس ي دلت الآية على أن 
حکم الل فی اترارة هو قال لنش بالغس۔ وهو وان کان شرع من قیلنا إلا آن إقرار شرع 
له» وقصه علينا بدون إنكار حعله شرعا لنا. والنفس فى الآية عامة تشمل المسلم والذمى. 
والحربى لولا حرابته لكان داحلا إلا أن دمه أهدر؛ لخروحه عن الطاعة. ثم عموم النفس فى 
الآية دل عليه ما روى البخارى» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله ل قال: لاحل دم ارىئ 
بطب أن لا إلا اله رآنى رَسر الو إلا تى لأت ال بنها: واس ياشء فمقعضى 
اخدیث أن نفس المسلم لا تحل إلا إذا قل تفا اى تفس کائت» عدا نفس امحارب؛ فإنها 
مستشناة لما قدمنا. ونوقشت الآية: بأنها إنما تث تنبت حكم القصاص فى التوارة ولیست شرعا لنا. 
aA EA U lG E A SE ANE‏ 
أحرارًا ليس فيهم أرقاء. فإن عقد الذمة والاستعباد إا أبيح للنبى كي من بين سائر الأنبياء؛ لأن 
الاستعباد أصله من الغنائم» وهى لم تحل لغير نبينا. وإذا كان كذلك خلت الآية عن الدلالة؛ إذ 
يكون معناها أن كل نفس من اليهود تقابل بنفس منهم» وليس فيها ما يدل على مقابلة نفس 
مسلمة بنفس غير مسلمة بل ذلك معلوم نفيه بالمفهوم. فإن قلتم: إنه غير معتبرء قلنا: إن الآية 
ساكتة عن ذلك وحكمه مأحوذ من الحديث السابق :ولا قل ملم بکافر»» وعلی فرض عموم 
الآية فالحديث مخصص ها يدل على ذلك قوله تعالى فى آخر الآية: فمن ثصَدّق به فهر كقارة 
له. رلا حلاف أن صدقة الكافر الذى هو ولى للمقتول لا تكون كفارة؛ وحيتعذ لا يثبت 
المدعى. وأحيب: بأن الآية وإن نزلت فى حن اليهودء إلا أن حكاية الله ها علينا حعلها شرعا 
لنا. والآية عامة فى اليهودء فتكون عامة عندنا أيضاء والحديث وإن سلم من المناقشات السابقة» 
فهو خبر واحد لا يقوى على تخصيص الآية. على أنه عكن هله على نفى القصاص بين المسلم 
والحربى. وتحمل الآية على ما سوى ذلك جعا بين الدليلينء والذى يدل كذلك على أن الآية 
تشريع إسلامى قول رسول ب فى قصة الربيع» حينما انكسرت ثنية حاريته أثر لطمة: رکتابُ 
ا لل: الِصَاص»» ولیس فى كتاب اله إلا قوله: «السن بالسّن فى تلك الآية. قوله 
تعاا :هكيب عَلَيْكمْ الْقَصَاص ذ فی القتلی الحرُ باحر وابد بالعبد والانشی بالأنتی فمن عَفِى لَه 
مر ايه ۾ شىء اتبا ع بالْعروف راداءُ لِه ۽ خسان وحه الدلالة أنه سبحانه أثبت القصاص 
على القاتلء مل غر فرق فن آن یکرت مقرل نلا آر كافرا؟؛ فوحب القصاص من المسلم 
القاتل للذمى. ونوقش: بأن الخطاب للمسلمينء فكان هذا دليلا على أن القتلى منهم رإلا= 


SS to‏ لشف غ اعصول 


=لتفكك النظم فى الآية رأيضا أنه سبحانه ربط آخر الآية بأوهاء وحعل بيانها عند تمامها فقال: 
و کب على الا ف الف ال با وا بالْعَبْدِ والأنفى بالأنشى». وإذا كان نقص 
العبد عن الحر بسبب رقه الذى هو أثر من آثار الكفر - مانعا من حريان القصاص بينه وبين الحر 
- فأولى أن يجرى القصاص بين الكافر - وفيه نفس الكفر لا أثره - وبين المسلم. وأحيب عن 
ذلاك: بأن الطاب وإن كان فى الآية للمسلمين» إلا أنه غير خرج للكفار من حكمها؛ لأن 
المخحاطب بتنفيذ القصاص هم المسلمون لا غيرهم. وإنما ينفذونه على أنفسهم» وعلى من تحت 
طاعتهم من الذميين. وعليه. فرالقتلى» فى الآية باق على عمومه» مرادا به الذين وقع الققل 
عليهم. وربط أول الآية بآحرها غير لازم؛ إذ يصح أن يكون الأول عاماء والآخحر خاصاء ونجرى 
کل على أفراده. وم يقتل الحر بالعبد لمعنى سيأتى. قوله تعالٰی: ركم فى لاص حَيَاة يا 
رل لاب4 وقوله: ورن یل موا َد سملا وزی اعانا قل سرف فی القل, دلت 
الآيتان على أن فى شرعية القصاص تحقيقا لحياة اجتمع. فلو لم يقتل المسلم بالكافر - لفات هذا 
المقصود؛ إذ قد تحمل العداوة الدينية أولياء المقتول على الانتقام» وقتل جماعة بواحد -وعلى أن 
ول القتول له سلطان على القاتل مطلقا رحو بعمومة الذئ ل يقصل ين قال ملم كاف 
مثبت للسلطان على المسلم إذا قتل ذميًا. ومعنى ذلك: أنه يقتص من المسلم. ونوقش: بأن 
ارتفاع السلطان ينفى السبيل فى قوله: ‏ ون يَْعَّل الله للكافرين عَلَى الْوينين سبلا 
فبقيت الآية فيما عدا قتل المسلم للكافر. وأحيب: بأن السبيل محتمل كما قدمناء لأن يكون فى 
الآحرة بدلالة قوله فى صدر الآية: فإف لله يكم بينهم...4» ومع احتماها لا تصلح لرفع حكم 
ثابت. استدل الحنفية ثانيا من السنة: ما رواه ابن أبى شبية» وإسحاق بن راهويه فى «مسنديهما») 
والدارقطنی فی «سننه»» والطبرانی فی «معجمه»» عن ابن عباس - رضی الله عنهما - ان رسول 
الله ك قال: «العَمْدٌ قود إلا أن يعفو ولى الْقتول» - وحه الدلالة أن الرسول قد حكم فى كل 
قتل عمد بالقود» من غير تفرقة بين قتيل وآخر. ومقتضى ذلك جريان القصاص بين المسلم 
والكافر» حينما يكون القت عمدا. وما أحرجه الدارقطنى» والبيهقى عن عبد الرحهن بن 
البیلمانی مستدا» وعن ابن عمر مرسلا؛ أن رسول الله ي قتل مسلما .ععاهد رقال: وآنا أكرَمُ 
ی و ان لدا رق ال ق عا ا اه رل ا هة 
وابن البیلمانی ضعيف» لا تقوم به حجة؛ إذا وصل الحديث» فكيف إذا أرسل. وقال القرطبى: 
إنه منقطع لا تقوم به حجة. وقال أبو عبيد فيه: هذا حديث ليس .مسند» ولا يجعل إماما تسفك 
به دماء المسلمین» وتكلم فيه بغير هذا - وعلى فرض صحته فهو منسوخ بحديث:«لا يقتل ملم 
بکافر»؛ کما نقل ذلك الش وكانى. وأحيب: بأن الحديث وإن كان مرسلا من طريق البيلمانى» 
لکنه تقوی ما روی عن عمر» وعلى» وعبدا لله ين مسعود: «من قل المسلم بالذمى» قال فى 
نصب الراية: قال فى «التنقيح»: وعبد الرحمن بن البيلمانى وثقه بعضهم» وضعفه بعضهم. وعا 
رواه عمران بن حصین» وأبو هريرة» ومعقل بن یسار؛ ان رسول الله ب قال: «لا يقتل مَوْمِنْ 
بکافِس» رلا ذو عَم فى عدوي - وحه الدلالة -: إن التقدير: لا يقل مؤمن بكافر حربى؛- 


فيما أخرج من الإجماع وهو منه OF ROSAS‏ 


=وهذا عطف ذا العهد عليه وهو الذمى. فكان الحديث فى عجزه تقديره: ولا ذو عهد فى عهده 
بكافر حربى؛ لأن ذا العهد إذا قتل مثله قتل به» فتعين أن يكون المراد بالكافر المقدر الكافر 
الحربى. وعلى ذلك فالحديث لادلالة فيه على نفى قل المسلم بالذمى. ونوقش: بأن معناه لا 
یقتل مؤمن بکافر» ولا بذی عهد أی: لا یقتل بکافر: حربی» ولا ذمی. وأحیب:- بأنه لو رید 
ذلك لكان خنا؛ لأنه لاججوز أن يعطف المرفوع على الجرورء ولا تجوز نسبة ذلك إلى الرسول. 
ا ما حاء فى «مسند» الإمام أحمد» وما أحرجه الطبرانى ان غلا رض :اله 
عنه اتی برحل RE‏ ن قتل رَحُلا من أهل الذمةء فقامت عليه البينةء فأمر بقتله» فجاء أحوه 
وقال: EB‏ قال: فلعلهم هدّدوك أو قرعوك, قال:لا. ولكن قتله لا يرد على أحىء 
وعوضوا لی ورضیت» قال: انت أُعلم من کان فی ذمتناء فدمه کدمناء ودیته کدیتنا». وهذا أثر 
ظاهر الدلالة فى أن دم غير المسلم الذمى كدم المسلم ومعناه: أن يقتص من أحدهما بالآحر.وما 
رواه البيهقى فى «المعرفة» من طريق الشافعى» أنبأنا حمد بن الحسن» حدثنا أبو حنيفة؛ عن هاد» 
عن إبراهيم النخعى؛ أن رجلا من بكر بن وائل قتل رحلا من أهل الحيرة» فكتب فيه عمر بن 
الخطاب؛ أن يدفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءرا قتلواء وإن شاءوا عفواء فدفع الرحل إلى ولى 
المقتول. ثم أتبع عمر ذلك بأن بعث رحلاء وقال: إن كان الرحلٌ م يقتل فلا تقتلوه.وما رواه 
عبد الرزاق فى «مصنفه»؛ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمير الجزيرة فى رحل مسلم قتل 
e‏ الذمة: أن ادفعه إلى وليه فإن شاء قتلهء وإن شاء عفا عنه. فدفعه إليه» فضرب عنقه. 
وأنا أنظر إليه». دلت الروايتان على حريان القصاص بين المسلم والكافر: ونوقش الأثر الشانى: 
e‏ لكم» فإن كتابة عمر انيا بعد الأمر بالقتل دليل على عدم القصاص بين المسلم 
والكافر. وأحيب:- بأن كتابة عمر إليهم ثانيا بعدم القتل - راحع إلى أمر فى القاتل هو كونه من 
فرسان المسلمين» فأراد إبقاءه لمدة للإسلام» ولم ينفذ فيه القصاص. «واستدوا بالمعقول وهو»: أن 
المسلم قد ساوى الذمى فى حقن الدم وعصمته» فوحب أن يجرى القصاص بينهما كالمسلمين. 
وإذا كانت يد المسلم تقطع بسرقة مال الذمى - فأولى أن يقتص من نفسه لنفسه. فما حرمة 
لمال بأغلظ من حرمة النفس. وأيضا إذا كان الكافر إذا قتل كافرا مثله ثم أسلم يقتص منه» ولم 
یکن إسلامه مانعا من القصاص - كذلك يكون إسلام المسلم ابتداء غير مانع من استيفاء القود؛ 
ولأنه لما حاز للكافر قتل المسلم دفعا عن نفسه - كان قتله قودا بنفسه واحبا؛ لأنهما فى الحالتين 
قتل مسلم بكافر. ونوقش: بعنع قياس الكافر على المسلم فى حقن الدم؛ لآن دم المسلم عقون 
بسبب إسلامه» وإسلامه مانع من استرقاقه» ولا كذلك الكافر. وأما كون حرمة النفس أغلظ من 
حرمة المال» فجوابه من وحهين: الأول أن القطع فى السرقة حق لله تعالى» غير حائز العفو عنه 
فجاز أن يستحق فى مال الكافر؛ كما يستحق فى مال المسلم. أما القود فلما كان من حقوق 
الآدميين» وحائز العفو عنه - لم يستحقه كافر على مسلم. الثانى: أنه لما حاز قطع المسلم بسرقة 
مال الذمى المستأمّن» وم يقتل المسلم به قصاصا - حاز أن يقطع فى مال الذمى» ولا يقتل به. 
وأما قوهم: لو قتل كافرًا مثله» ثم أسلم - لم يكن إسلامه مانعا من الاستيفاء. فحوابه:_ 


fof‏ .......... الكاشف عن المحصول 
الغائب '. وقال بعضهم:يقتل» ويصح؛ فالقول ]//١١١[‏ بالقتل مع صحة بيع الغائب 


=القود حد» والحدود تعتبر بحال الوحوب» ولا تعتبر .عا بعده؛ لأن اجنون لو قتل حال حنونه» ثم 
عقل - م يجب عليه القود بعد ما سقط. ولو أنه كان عاقلا وقت القتل» ثم حن - لوحب عليه 
القود. وأحيب عن تلك المناقشات: بأنه إذا ثبت أن عصمة المال تابعة لعصمة النفس - كانت 
عصمة المال لازماء والنفس ملزوما. وتساوى اللوازم موحب لتساوى المزومات. وإلا لخرج 
اللازم عن أن يكون لازماء والملزوم عن أن يكون ملزوما - وأما أن قطع اليد أقل خحطرا من 
النفس» ولا يلزم من بوت الأدنى بثوت الأعلىء فجوابه: أن العضو تابع للنفس» فإذا أبيح قطع 
العضو فى شىء حقير وهو المال» فكيف لا يباح قتل النفس بالنفس» أفلا يكون كافيا أن يقدم 
المسلم مقدارا من المال نظير ذلك المال المسروق. ويحفظ له العضو عن الإهدار. فاللازم أحد 
أمرين أن تتساوى النفس والأطراف فى الحرمةء أو الإهدار عند الجناية على الذمى» ولا وحه 
للتفرقة؛ فوحب التساوى. ينظر نص كلام شيخنا بدران أبو العينين فى «أثر الاحتلاف» وينظر: 
امحلى لابن حزم »)۳٤۷/٠١(‏ المبسوط »)١١۲/١١(‏ بدائع الصنائع (۲۳۷/۷)» الخرشى 
(۳/۷)» الذحيرة »)١٠۹/١(‏ نيل الأوطار (۸/۷)» مسلم اللبوت »)4۷/١(‏ الحاوى الكبير 
»)١١(‏ منتقى الأحبار .)1۷٦/۲(‏ 

EELS O اتفق الفقهاء قاطبة على صحة بيع المعين الحاضر المشاهد عند البيع»‎ )١( 
انفكاك منه إلا بسبب آخر كالعيب» وكما اتفقوا على هذا اتفقوا على صحة بيع الموصوف فى‎ 
الذمة» وعلى أنه لازم هماء فإن حاء على الوصف أحبر المشترى على قبوله» وإن لم يجى فله؛ لأنه‎ 
غير المبيع. هذا متفق عليه فى الحملةء وإن اخحتلفوا فى بعض الشروط اللازم توفرها فيه وفى‎ 
الأحل هل هو من شرطه أم لا ؟ ولكنهم احتلفوا فى بيع المعين الغائب عن بجلس العقد» والذى‎ 
م يسبق للمشترى أن رآه» هل يصح بيعه ام لا يصح؟ وإذا قلنا بالصحة» فهل من شرط صحته‎ 
ثبوت الخیار فیه للمشتری إذا رآه ؟ وعلی ای حال یکون ثبوت هذا الخیار ؟ ویلاحظ هنا بنوع‎ 
أحص أن كتب الخلاف كثيرة الخلطء ولذا وهنا حل اهتمامنا إلى كتب المذاهب المعتمدة‎ 
نستقى منها الحكم والدليل إن عثرنا عليه. فمذهب الحنفية هو صحة بيعه سواء وف‎ 
للمشتزی» م بوصف» لكن بشرط أن يعلم المشترى حنسه على أقل تقدير» ثم للمشترى الخيار‎ 
إذا رآه مطلقًا أعنى: سواء كان مطابقًا للوصف - فيما إذا وصف - أو م يطابق. ومذهب‎ 
المالكية: أن الغائب المذ كور إن لم يوصف للمشترى» فلا يصح بيعه إلا مع شرط حيار الرؤية»‎ 
ران وصف صح بیعه بالشرط المذکور من باب أولى» وبدونه أيضاًء ولکن بشرطین ألا يفحش‎ 
بعده» وان تشق رؤيته» فإن حاء كما و صف فالمشتزى ججبر على قبوله» وإلا فهو بالخيار‎ 
لتخلف الوصف. ومذهب الحنابلة: أنه إن صف بصفة السلم صح بيعه» ولزم المشترى قبوله إن‎ 
حاء على الوصف. وإن حاء على غير ما وصف» فهو بالخيار لتخلف الوصف» وإن م يوصف‎ 
بوصف السلم فبيعه باطل. ومذهب الشافعية فى القدينم قريب من هذا المذهب. ومذهب‎ 
الظاهرية: أنه إن وصف صح البيع» ولزم المشترى ما دام مطابقًا للوصف» وإلا فالبيع بطل‎ 
-4 مفسوخ. ومذهب الشافعية: هو عدم صحة بيعه على كل حال سواء وصف للمشترى» أو‎ 


فيما أخرج من الإجماع وهو منه COO SENS AA‏ 
قول ثالث؛ فلو ذهب ذاهب لدليل إلى ذلك - لم يكن ا E‏ 
[غایته] ٩‏ م يقل به» لکن م ينفه الإجماح» وفرق بين ما ( قاله أهل الإجماع» وبين 
إتبات مالم يقولوه نفيًا ولا ماتا وهذاهو سر السألة؛ فليفهم ذلك. 
قوله:«هذا جائز؛ لكن أهل الإجماع منعوا من اعتباره». جواب صحيح؛ لأن الكلام 
فى هذه المسألة بعد تقرير قاعدة الإجماع؛ فيحسن التمسك بالإجماع. 


قال المصنف - رجه الله -: السنألَة الثانية 
SS‏ - فهل لمن بَعْدَهُم أن يفص f. E‏ 


ي َر ا ^~ oro‏ 


ا رلو تسل تن مائ اتاو اگم او فى الْحْكم 
الفلانئ ؟ والآحرٌ O E CE CL E‏ 

e‏ فإنه لا يجوز القصل ينما م نه على نة أقْسَا قَسّام: 
E‏ فی الاين بحم واجا: إا بالنخليل أو بالتخريم. 
با بض الأ فبهما باشخريى وَابفْض لحر بالشليل. ا 1 
قل إن ا Ss‏ افالة: e‏ 


ٍ 
er 


وام ا سم انی ا لار خمد فى الَساأيّن وَاحدَة؛ ذلك 
حار مَجْرّی أن يقووا: لا فصل بيْنهُمًا؛ و فمن فصل هما - فقد حالف ما اعتقدوة. 


حدهَا: أن 


م 29 
مھ 2 


ماله ورك العة وَرّث الخالةء وَمَنْ مع إحْدَاهُمًا نَع الأخرّى. 


E e 


فی الق 


=يوصف» فمذهبهم مقابل لمذهب الجمهور فى الجملةء ولمذهب الحنفية على حط مستقيم. ينظر 
نص كلام شيخنا محمد عبد الرحمن فى «الخيارات فى البيع». 

(۱) فی «ب»»› «ز): زا 

(۲) سقط فی «أً). 

(۳) فی «أ»: بینما. 


peeked 40٦‏ قق قن عضول 

واا لذ ُن كتك - قَالْحی: جواژ ارق لمن بغت لأنة لا نكو تيك 
مالفا لما موا علي لا فی کې ولا فی عة حکم. 

ولأنهٌ: أو امع ارق » ISE GS‏ 
لدیل -: وَحَّب عله أن بوافقة فى كل الَسَائِلِ. 

احتج الَانِعونَ مِنَ القصْلٍ ماما بوجهین: 3 و بالحرْمَة 
فى اسان وقال الصف الآَحَرٌ بالل ها - قد وا على آنه لا قصل ين 
امسالتين؛ وة اقل مارد للإحمَاع. اشانى: أ الأَنَة: إذا احتلقت عَلى وين 
فی مالين - قذ رحبت كل رَاحدَ من الطائفتين بن على الأعخرى: أن تقول بقَولهاء أ 
بقل الطائفة الأحرّى» وخرت ما وى ذَلك؛ ك 


ولواب عن الأَوّل: نكم إن عيتم بقولكم:«انفقوا عَلّى أنه لا فصل ينهُما»: أنهُم ا 
را ع ایا ی کی اها تر ان ی عا الک د ی کل 4 

ون عَيمْ به: أن کل م ل باح دی الاين مذ قال أيْضا بالأ رئ فلم فل: 
إ ذلك يمع من القصلل ؟! فإ َد اَل السناة. 


وعن الثانى : ْم إنما وبوا دذَلك؛ برط ألا يفرّق بض الجهدِين بين السالين. 
إن اذعَوا أنه لا اتقات إلى هذا الشرزط - فهڌا عبن انار ع فيو وَين E‏ 
القضل مطلقا؛ اسٍدلالاً َمل ان يرين فی زوج وأبويْنِ. اَن لذ م ثلث ما یی وال 


رعا ھی تر 


فی ارا وأبوين: : للأ ثلث الالء فقالٌ فى إِخْدَاهُمَا بقول ابن عَباس» وفیى الأحرّى 


وار قال :الجاع اتا ف واا اشا فط وفرّق بين المسالتين» مَعَ 


Î‏ و وا لله أَعلَمُ. 
الشرح: فال لضن د ر مه اله تغال ٠.‏ المسالة القانية: 
الأمة إذا م تفصل بين مسألتين» فهل لمن بعدهم أن يفصل... إلى آخرها. 


قال - رضى الله عنه -: اعلم: أن الفرق بين هذه المسألة والتى قبلها -: أن تلك 
مسألة واحدة» وكذلك جميع ما ذكرنا من الأمثلة. وأما هذه المسألة: فلا بد وأن تكون 


فيما أخرج من الإجماع وهو منه EON se‏ 
صورتها مسألتين م تفصل الأمة [بينهما]'؛ فهل لأحد أن يفصل بينهما لدليل عليه أم 
لا يفصل؟ وذلك إن صرحوا با لمنع من الفصل؛ فلا يجوز الفصل؛ لأنه على حلاف 
صريح قول الجمعين» وإن م يصرحوا بذلك» ولكن ليس فيهم من فرق بينهماء فإن 
جمعهما مأحذ واحد؛ فلا يفصل بينهماء وإلا ففيه مَذهَبّان. 

واعلم: أنه إذا اشتركت المسألتان فى مأحذ ا فالمنقول عن القاضى عبد 
الجبار: أن هذا القسم يجرى جحرى أن يقولوا: لا فصل بين المسألتين؛ لأنا نعلم أنهم 
اعتقدوا أنه لا فرق بينهماء فقد نظمهما طريقة [١١١/ب]‏ واحدة» فمن يفصل بينهماء 
فقد حالف ما اعتقدوه. 

وقال المصنف: إن هذا الإجماع متأحر عن سائر الإجماعات فى القوة؛ لعدم التصريح 
ههنا. واعلم: أنه إذا لم تشترك المسألتان فى المأحذ - فالحق أنه ليس بحجة؛ لأنه يلزم منه 
[أنه] ‏ إذا وافق جحتهد الشافعي فى مسألة لدليل ()يختص بها أن يوافقه فى جميع 
المسائل التى قال الشافعى بثبوت الحكم فيها. 

مثاله: أنه قال الشافعى؛ بأن الماء متعين لإزالة النجاسة» وقال لجملة عظيمة من 
الأحكام؛ حلاقا لأبى حنيفة. 

فإذا أدى ٠”‏ اجتهاد محتهد إلى تعيين الماء؛ لإزالة النجاسة» وقال به - وحب أن 
يقول بجميع ما قاله الشافعى فى تلك الأحكام» ولا يلزم بجموع مركب من عدم 
تلك الأحكام وثبوت ذلك الحكم وهذا امجموع لم يقل به أحد» وهذا فى غاية البعدى 
وقد يستعمله بعض أئمة النظر» وذلك بطريق الإلزام؛ وذلك بأن يصطلح على [أن] 
ا فإذا استعمله المعلل يلزمه أن يسمعه إذا ورد '“ عليه [» وإن كان المعلل 
لا یستعمله» فلا يسمع إذا ورد علیه](' '. 


(۱) سقط فی رأً). 

(۲) فی «أً». فإن. 

(۳) سقط فی «أً. 

)٤(‏ فى «ب»: وفق. 

)٥(‏ فى «ب»» «ز»: الدليل. 
(1) فی «ب»: إِن. 

(۷) فی «ب»» «ز»: اُبدی. 
(۸) فی «ب»: لحمیع. 
)٩(‏ سقط فی را). 

(۰) ق وأ أورد. 
)۱١(‏ سقط فی رأً). 


واعلم: أن كلام الفبريزى يدل على أنه إذا وقع الاذ SS‏ 
الخلاف» وأما إذا م يشت ركا فى المأحذ» فلا حلاف[فى] أنه ليس بحجّةٍ وهذا 


بخلاف تقل الصف 
*% * %* 
المسألة الثالثة 
قال المصنف - رجه الله - : يجوز حصول الاتقاق A BE‏ 
لوز 


ّا: اماع الصَحَابَة عَلى إمَامَة أبى بک رضبى اله عن بعد الهم فيهاء 
واا التابين فل انع ِن بيع مهات الأرلادِي بعد احتلاف الضضابة تب 


ا 


احتحٌ الخصم بان اَهَل العصر الأول اتفقوا على حواز الأحذٍِ بای القَولَيّن کان إذا 
دی الاجُتَھَّاد ی لو اموا على أحد القوأّن و ى الإحْمَاعَان E‏ 
ES‏ 
ا 

وَلْجَوَاب: َد الجاع على الح بای القولَيْنِ شَاءِ cs‏ بعدم الاتقاق ذا 
ا ل رط الإحْمًاع؛ فرال لرَوّال شرٴطه. 

و ۴ حار ذلك لجار مله عند الإمَاق. 


قلنا: مر اواب عنه فى السالة الأولى» وا له أعْلّم. 

الشرح: قال المصنف - رهه الله تعالى -: المسألة الثالثة": يجوز حصول الاتفاق 
بعد الخلاف. وقال الصيرفى : لا يجوز ا ا 

قال ]/١١۷[‏ - رضى الله عنه -؛اعلم: أن الخلاف فى الجواز السمعى فى هذه 
السألة؛ ومعناه: أنه إذا احتلفوا فى مسألةء فهل [عكن رقو الاتفاق بعد ذلك الخلاف 


(۱) سقط فی راً». 
(۲) فى «ب»» «ز»: الثانية. 


ها جرج ن ازجاع وقو نة CC EE OO‏ 
المستقرء > أو تنع الوفاق بعد الخلاف المستقر؟؟ ومن قال بالامتناع]"' قال: هو ممتنع 
سحا عقا 

وليست هذه المسألة مفروضة فى الاتفاق بعد الخلاف إذا م يستقر» فقد ‏ توم 
بعضهم ذلك وهو غلط فى صورة المسألة. 

واعلم: أنه يتفرع على هذا الخلاف المسألة الرابعة اا الماد ذلك آنا 
إن قلنا: عدم وقوع اتفاق بعد الخلاف؛ فلا يتصور الاتفاق بعد الخلاف» بل بمتنع0) 
ES‏ الاتفاق فى هذه المسائل؛ لسبتق الخلاف]؛ فلا إجماع فيها؛ 
فلا حجة. 

وإن قلنا: لا بمتنع؛ فيمكن حينئذ رقو ع الاتفاق بعد الخلاف؛ فذلك الاتفاق هل هو 
حجة أم لا؟ وفيه [الخلاف]"؛ فلتفهم هذه المسائل هكذا. 

واعلم: أن الذى ذكرناه هو مقتضى إِطْلاق المصنف فى نقله عن الصيرفى؛ فإنه قال: 
يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف». 

وقال الصيرفى:«لا بجوز»» وهذا الكلام يحل إطلاقه بتناول المسائل المذكورة. وقد 
کر عات الک ۷ ف عل اوی ها اب ف آل 7 افعض :ذا 
احتلفوا [فى المسألة] على قولين؛ فهل يجوز وقوع الاتفاق على أحدهماء أو لا؟ 

وحكى قاضى القضاة عن الصيرفى: أنه منع [من] اتفاق أهل العصر الثاني '"“ على 
أحد قولى أهل العصر الأول» وأحاز [۷١١/ب]‏ أكثر الناس» ولم جعلوا الاحتلاف 
لمتقدم متضمنا للإجماع على جواز الأخحذ بكل واحد. 


0 أ 

(۲) فی (أً»: وقد. 

(۳) فی «أ: عنع. 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

(ه) قال القرافى: جوز حصول الاتفاق بعد الاحتلاف فی العصر الواحد» خحلافا للصيرفى»› وفی 
العصر الثانى» ولناوالشافعية والحنفية فيه قولان مبنيان» على أن إجماعهم على الخلاف يقتضى أنه 
الحق» فيمتنع الاتفاق» أو هو مشروط بعدم الاتفاق» وهو الصحيح. انظر: شرح تنقيح الفصول 
للقرافی ص ۳۲۸. 

)٩(‏ سقط فی رأً». 

(۷) ينظر: المعتمد .)٠٤/۲(‏ 

(۸) فى الأصول: فيقال. والصواب ما أنبتناه. 

)٩۹(‏ فی «ز»: فی أن أهل. 

)٠١(‏ فى «أ»: المنافى. 


4٠‏ الكاشف عن امحصول 

واعلم: أن هذا الكلام يقتضى تخصيص حلاف الصيرفى بأهل العَصر الفانىء إذا 
اتفقو ا( الى ادو أل اه و09 0 ف ال ال 
رجعوا إلى أحد القولين. 

وقال صاحب «الإحكام»: إذا احتلف أهل العصر فى مسألة على قولين» واستقر 
خلافهم فى ذلك» فهل يتصور انعقاد إجماع من بعدهم على أحد القولين؛ بحيث بمتنع 
على الجتهد المصير إلى القول الآحرء ام لا؟ 

ذهب أبو بكر الصيرفى» وأحمد بن حبَلء وأبو الحسن الأشعرى» وإمام الحرمين» 
OO E‏ و 
أصحاب الشافعى [وأبى حنيفة] إلى جوازه. والأول: هو المختار. 

اغ ان اة ا اتد غل ماد كر الم ل ايكرت لن مدهي 
الصيرفى عما عداه» ويوافق نقل المصنف» ويحتمل خلافه. وا لله أعلم عراده). 

وبالحملة: ليست صورة المسألة الثالثة مام يستقر الخلاف على ما توهَّمه بعضهي 
بل صورتها مفروضة عند استقرار الخلاف؛ على ما صرح به» وقد نقلنا نص 


E 
*% * % 
السالة الرابعة‎ 

قال المصنف E‏ : إذا اتف أل العَصر الفانى على احا قوئ أهْلٍ العَصر 


لزم رللا 


الأول كاذ ذلك إِحْمًاعا ما لکئیر م بن الان وکبیر ِن 
فقَهَاء الشافعية 7 


:أ ما أذ مع عليه اهل لطر الفانى سَبيل الؤمنين قيجب اتبا إقولو عر 
رويغ عير سيل مين (الستاء: ]٠٠٠١‏ وَلأنة إِحْمَاع حَدَث يدال 


(۱) فی «ب»» «ز»: احتلفوا. 
(۲) فی «ب»› «ز»: لا یتناول. 
(۳) ينظر: الإحکام .)۲٤۲/۱(‏ 
)٤(‏ سقط فی «أً»» «ب». 

(ه) المثبت من الإحكام. 

)١(‏ فى (أ»: لمراده. 


ENV Ra ES 
تكو حُحة؛ كما إذا حذث بغ ترد أل الإبخماع فيو حال التقكر. وَاعَلَّم أن‎ » 
هذا للق ر عليه فض على الخالف كر دل‎ 

احتجوا باأمور: 

أحَذهًا: قول ول فان تنا زغتم فی شیء وده إلى الل والرَسول اساء: 
۹] وجب الرَدَ إلى كتاب الل تحال عند اتتاڑ» وهو حاصا؛ ل الاتقاق 
ف الحال لا نافى ما تَقَدَم من الإحيَلاأف؛ فوحب فيه الرد إلى تاب الله تعَالّى. 


EU,‏ قول ا : «أصْحَابى کالنجوم باهم اقتدیتم ادم هره قتضری وار 
الأخد : بقل كل وَاحِدٍ من الصَحَاب وك ل کو إِحمَاع» ول 
ب 


وّالفها: اد فى يمن اختلاف أل العصر الأول > الاتقاق عَلّى جواز الأحذ اهما 
رید فلو ا إحمًَاعٌّ فی العصر الثانی - لقدافع الإحمًاعان. 

ورابعها: لو کان رلم - إذا تفقوا بعد الإحيلاف EO‏ 
الطائفتين إذا مانت الأحرّى ج وفيه: کون وهم 2 بالوٴت. 


و اسا ر کان تفای هل صر O‏ إّه؛ لدليل؛ 
ولك وج ذلك اللي - لَمَّا حفِى على أَهْل العَصرالأول. 


وَسَادسُهًا: أذ اهل العصطر الفانی به حط الا فاو نكر اتفاقهُمٌ - وَحْدَهُيٌ - 


اا 


تة خت رل رد رأطل لمر الأرل: E‏ تن قط بتر 
الحم قرلا لوَاحِدٍ ب من يكو القع بلك إخداثً قول تالث؛ وان عير حائر. 


راتيا ان الحا حف الاد يلراه ااك ال ع ا د 
فى ذلك أقوالهُّم وح لها رعلتها 19 رام لتقد الماع مع بلك الأفرال - حال 


غي اا ا ي 


حَياة القَائِلينَ بها -: وَحَب - أَبْضًا - ألا ينعَقِدَ حال وفاتهم. 


وا أذ هذا الإخماع: لو کان حْكّة لوحب برك اقول الآحر» َكاذ ت إذا 


ت 


کم بها جاک م انمق الإخْمًاع على خلاو وجب نقطة؛ كوه واا على ماده 
لل ي لَك ذلك باطل؛ أن أل العَصر الأول اقرا فة ا الْقَضَاء؛ 
فنقضة کون على لاف الإحمّاع. 
الجَواب عن الأول: أن النعلق بالإحمَاع رد إلى اله وَالرّسُول. وَل أل لطر 
اقانی: إذا تفقوا فم سوا بمتنازعين؛ فلم جب يجب عَليْهم الرد إلى اب اله ۴!؛ لان 
علق بالرط عدم عند عَدَم شرطه. 


وَعَن الثانى: ته صوص بتوقفی الصحَابة فی الحم حال الاشوذلاًلء مع آنه ل 


و 


جوز الاقيداءُ به - فى ذَلِكَ - بعد اناد الإخماع؛ فوخب تخصيص محل النراع 
E‏ 


o ~~ م‎ 


وَعَن الثالث: ما مر غير مر َد ذلك الإحْمَاع مَشروط. 


اا ال ا ل نالرت وتجويز الأحذ بأئ 
ساق الدَليل إلّهِ. 

ولأنکٌ: إذا جوزتم الا یکو اتقاق هل العصنر الثانی حُحَة؛ قم لا جورلا ب رن 
اتقاق هل صر الأول ع E‏ الاما ن وى مِنَ الآحر؟! وإذا لم يکن 
الاتفاق الأول حب - ميرم ِن طول الاق لفائی ما رموه من الحذور؛ 


فشت: أن هذه اة اة 


کے ےا 


رَعَن الرابع: آنا ين بمَوّتٍ إخدى الط ائفتين: EE E AE‏ 
لاندراج قولهم تحت أولة الإحْمَاع» لان A‏ 

وعن الخايس: آنه الا يجوز أن فى ذلك الدليل على كله؛ لن يجوز حفاؤة 

رن الگايي: a‏ لاج لا کون 
اتقاقهه کن م بالولآف وهذا يقتضى ا اة إِخْمَاعً 
الصحَابة ة فقط؛ بل إِحْمَاع ا ارا ر و رر ا الإحمًاع. 


وعدا الال لا ول داهب 


ا ا و ENOTES SSL‏ 
وعن السّابع: ا لا يجوز إ إخداث قول ثالٹي إذا کان الإخْمَاع ع معدا على عدم 


ا ذا کان مَشروطا برط -: E‏ 
کا ذکرا انم E‏ - مطبقون على جواز التوقفي وَعَدَم قط م 
اَن ذلك لا یناف فاق على الْقَطْم بَعْدةُ. 

وَعَن الثاين: ارال الك اة با به رفاتهم: ! إن عنى بلك: كونها مَاِعَة 
يِن انيقاد الإحْمَاع E‏ عَيْن التزاع. ران عى به: ّا باهم ذكررا مء 
الأقوّال - فلم قَلْت: إن ذلك ينفی انعقَادً الإحمًاع؟! ون عيتم نالا ٤‏ فبینوه. 

CE yS 
الإحمّاع؛ ونحن: إنما تقض الْحْكم ِى حَکم به القَاضى؛ إذا وفع ولك الي‎ 
رمن قيام الدلالة الْقَاطِعَة عَلّى ساد وا لله أعَلَمُ.‎ 

الشرح: قال المصنف - رحه الله -: «المسالة الرابع) .. ا فال ری ٠‏ 
عله -: اعلم: ان الصنف تمسّك فى هذه المسألة بالقياس؛ وهو قياس شبه ("» وهو 
ضعيف؛ فإن تقرير الإجماع بقياس الشبه ]/١١۸[‏ ضعيف لا يخفى على الذكى» وتقرير 
علية المشترك بالدّوران» ويحكن تقريرها بالمناسبة؛ ولكن يخرج عن كونه قياس شبه ". 

وَحْه المناسبّة: أن الإجماع بعد الردد حجة يوجب تعظيما لأمته - بج - المفضى إلى 
تعظيمه يل وأن ٠‏ تجظيمه ي مطلوب» وإجماع أمته ب طريق صا للمطلوب» 
والحكيم قد باشر فى فصل التردد هذا المعنى بوحوده فى صورة النزاع؛ فثبت كونه 
حجة؛ وهو المطلوب. 

واعلم: أن هذا ضعيف؛ لأن هذا الإجْمَّاعَ إن كان حجة قاطعة؛ فلا سبيل إلى تقريره 
بالقياس؛ لأن القياس لا يفيد إلا الظن. وإن كان ظيّاء فلا بد من إثبات أن( العمل 
بالظن واحب. 


)١(‏ فى ر«ب»: الثالثة وفى «ز»: الثانية. 

(۲) فى جميع الأصول: سنة» وما أبتناه هو الصواب. 
(۳) فى «ب): سنة. 

)٤(‏ فی «أً: ولأن. 

)٥(‏ فی «أ»: أو. 


وفيه ما ذكرنا من هذا [اللإشکال» ت يتجه عليه ٩(‏ المزاحم. أما على المناسبة: [فإن 
خصم][يقول] :إنما يبت كون الإجماع حجة فى فصل سبق التردد؛ لأن غلبة 
لطن بكون الإجماع عند عدم سبق حلاف مضرح به [أقوى من غلبة الظن بكون 
لإجماع حجة سبق حلاف مصرح به] ‏ قطعًاء وإن ٩‏ كان أقوى فاعتباره فى 
لأصل إعمال لأقوى الظنين» وهو مناسب» ولا يلزم من إعمال أقوى]“ الظنين إعمال 

لأضعف. 

وأما توحيه المزاحم على الدوران: فيظهر لك مما ذكرناه من الفرق المناسب. لا يقال: 
لا نسلم ”" كون القياس حجة فى قواعد أصول الفقه؛ بل هو [۸١١/ب]‏ حجة فى 

الفروع لا غيره. 
قوله: أهل العصر الثانى - [إذا اتفقوا] - " ليسوا.عتنازعين؛ حتى يتعين الرد إلى 

الله - تعالی = [وإلى رسوله] . 
قلنا: المشترط فى الآية إنما [هو] ('“ حصول المنازعة' '“؛ وهذا الشرط قد حصل؛ 

(۱) فی «أ»: الاشكال يجب عليه. 

(۲) فى رأ»: فلأن للخصم. 

(۳) سقط فی رأً». 

)٤(‏ سقط فى رأ». 

)٩(‏ فی «أe‏ «ب»: واذا. 

)٦(‏ سقط فی «أً». 

(۷) قال القرافی: قوله:رلأنه ا حدث بعد ما لم یکن» فیکون حجَة؛ کما إذا حدث بعد تردد 
أهل الإجماع فيه حال التفكر. قلنا: عليه أسئلة: الأول: أن هذا قياس» وهو أضعف من الإجماع» 
فيلزم إثبات الإجماع بالا الأضعف منه. الثانى: سلمنا أن القياس ليس أضعف» لكن لا نسلم 
أن القياس الشبهى شرعه الشرع حجَة إلا فى الفروع. أما فى قواعد أصول الفقه فلم قلتم: إن 
هذا القياس الشبهى شرعه الشرع حجَة فيها ؟ الفالث: سلمنا صحة التمسّك بالقياس فى قواعد 
الأصول» لكن الفارق أن فى هذه المسألة صرح فيها بعض الأئمة» أو سطرها بقول ججزوم به بعد 
نظر معتيرء وَبّذل حه من هو أهل للاحتهادء فكان ظاهره الح بخلاف مهللة النظر؛ م يصرح 
فيها أحد بشىء. فلم يتقدم حق نلاحظه بعد ذلك» لا سيما إذا قلنا: إن قول الميت معتبر. 
فالقائل فى العصر الأول بالقول المتروك فى العصر الثانى فى تقدير كونه حيّا موحودا» ولو 
كان موحوداً ما انعقد الإجماع بدونه» فكذلك إذا مات. ینظر النفائس .)۲٦۷۰ »۲۹۹۹/٩(‏ 

(۸) المثبت من.امحصول. 

)٩(‏ المثبت من النفائس. 

(۱۰) سقط فی «ب». 


(١ ۱(‏ فی (أً: المنازعين. 


فيما أخرج من الإجماع وهو منه CVO E SRA‏ 
فيترتب ٠‏ عليه التكليف بالرد إلى الله [وإلى رسوله #4 وحصول الاتفاق بعد ذلك 
7" ینافی حصوله [بعد ذلكع ©؛ كما إذا قال السيد لعبده:رإن خالفتنى» فأنت 
حر»؛ فان حالفه عتق» وإن وافقه بعد ذلك. 


رلت عله الماكم أمخا كار 5 حص عة الجاع بح الردد: 


(۱) فی «أ»: فرتب. وفی «ب): فعرتب. 

)٠(‏ المغبت من النفائس. 

(۳) الثبت من النفاٽتس. 

)٤(‏ المخبت من النفائس. 

(ه) أحرحه ابن عبد البر فی «حامع بیان العلم» »)٩4۲۰/۲(‏ وابن حزم فى «الإحکام» »)۸۲/١(‏ وابن 
حجر فى «تخريج أحاديث المخحتصر»(١/١٤٠)‏ من طريق سلام بن سليمان» ثنا الحارث بن 
غصين» عن الأعمش» عن أبى سفيان عن حابر به. قال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به 
حجة؛ لأن الحارث بن غصين جحهول. وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة أبو سفيان ضعيف. 
والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب التقفى» وسلام بن سليمان يروى الأحاديث الموضوعة» 
وهذا منها بلا شك. وقال الحافظ: حديث غريب - وأخحرحه ابن عبد البر من هذا الوحه وقال: 
هذا إسناد لا تقوم به حجة» والحارث جهول. قلت - أى: الحافظ -: الآفة فيه من الراوى عنه 
وإلا فالحارث ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: روى عنه حسين الجعفى ا.ه. وأخرحه عبد بن 
هميد فى «المتتحب من المسند» (ص‌۱۰۲۰۰١۲)‏ رقم (۷۸۳)» وابن عدى فى «الكامل» 
)۷۸٦-۷۸/۲(‏ کلاهما من طريق أبى شهاب» عن حمزة الجزرى عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله ی قال: «مثل اُصحابی مثل النجوم یھتدی بهاء فأيهم أحذتم بقوله اهتدیتم». وذکره 
ابن عبدالبر فی «حامع بیان العلم» ٤/۲)‏ ۹۲) معلقا عن أبى شهاب به» وقال: وهذا إسناد لا 
يصح ولا یرویه عن نافع من یحتج به. وقال ابن حزم فى «الإحكام» :)۸۳/١(‏ فقد ظهر أن هذه 
الرواية لا تبت أصلاء بل لا شك أنها مكذوبة؛ لأن الله تعالى يقول فى صفة نبيه يب: لإوما 
ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى) [النجم ]٤٠۳‏ أ.ه. ومن طريق عبد بن حميد: أحرحه 
الحافظ ابن حجر فى «تخريج أحاديث الملحتصر» )١٤٥/١(‏ وقال: هذا حديث غريب» وذكره 
ابن عبد البر فى كتاب بیان العلم عن ابی شهاب بسنده وقال: هذا إسناد ضعیف» الراوی له عن 
نافع لا يحتج به. قلت: هو متفق على ت رکه» بل قال ابن عدی: إنه يضع. أه. وأحرحه ابن عدی 
فی «الکامل» »)۱۰٥۷/۳(‏ والبیهقی فی رالمدحل» »)٠١۱(‏ وابن عساکر -٥/٦(‏ تهذیب) من 
طريق نعيم بن مادء ثنا عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: 
قال رسول الله ٍ:«سألت ربی عما يختلف فيه اأصحابی من بعدى فقال: يا حمد» إن أصحابك 
عندى .عنزلة النجوم بعضها أضواً من بعض» فمن أحذ بشىء مما اختلفوا فيه فهو عندى على 
هدی». قال الحافظ فى «تخريج أحاديث المحتصر» :)٤۷/١(‏ هذا حديث غريب.... وزيد 
العمى بفتح المهملة وتشديد الميم وابنه أضعف منه» وقد سئل البزار عن هذا الحديث فقال: لاح 


٤٦‏ الكاشف عن المحصول 

قلنا: هذا عام فى الأشخاص» مطلق فى الأحوال» والتوقف ٠‏ وعدم التوقف حالان 
لا يعمهما ‏ اللفظ وإذا بطل العموم» فلا تخصيص . سلمنا ذلك؛ ولكن لا يلزم 
من التخحصيص خرو ج العام عن كونه حجة؛ لأنا نقول: الأدلة الدالة على كون القياس 
حجة - مطلقة ‏ فى الأقيسة» وعامة فيها. 


وعن الثانى: أن المعلق على الشىء بكلمة رإن» عدم عند عدمه» ارال اى 
على التنازع» ولا تناژع فى العصر الفانى» ولا رده إلى الله والنظير المذكور كذا؛ 
تون المخالفة: حصل العتق» وعند عدم المخالفة: لم يحصل العتق. 


وأما قوله: ,هذا عام فى الأشخحاص» لا فى الأحوال» - فجوابه قد سبق. 


وأما قوله: العام اللخصوص حجة,. قلنا: كلام العلل هكذا؛ وهو: أنه خحصص عن 
الخديث حال التوقف» وإنما حص للمشترك بين الصورتين؛ على ما ذكرنا فى الدليلء 


=يصح هذا الكلام عن النبى ي وقد رواه عبد الرحيم مرة أحرى فقال عن أبيه عن ابن عمر... 
أ.ه. وأحرحه البيهقى فى «المدحل»٠٠١١)»‏ والخطيب فى «الكفاية» (ص )٤۸‏ من طريق حويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ: رإن أصحابى .منزلة النجوم فى السماء فأيها أخذتم به اهتديم» 
قال الحافظ فى «تخريج المخحتصر»(١/١٤١):‏ وحويبر ضعيف حدًاء والضحاك لم يلق ابن عباس. 
وأحرحه البيهقى فى «المدحل» أيضا )٠١١(‏ من طريق حويبر عن حواب بن عبد الله عن النبى 
وهو مرسل أو معضل كما قال الحافظ. وأحرحه القضاعی فی رمسند الشهاب» )١١٤١(‏ 
من طريق حعفر بن عبد الواحد قال: قال لنا وهب بن حرير بن حازم عن أبيه» عن الأعمش» 
عن أبى صال» عن أبى هريرةء عن النبى ب قال: «مثلل أصحابى مثل النجوم» من اقتدى. بشىء. 
منها اهتدی». وحعفر بن عبد الواحد کذاب» کذبه غير واحد. فذکره برهان الدين الحلبى فى 
كتابەالكشف الحثیث عمن رمی بوضع الحدیث»(ص ۱۲۷) برقم (۱۹۷) وقال: قال 
الدارقطنى: يضع الحديث» وساق له این عدی أحادیث وقال: كلها بواطيل وبعضها سرقة سن 
قوم. انتهى. ونقل ابن الجوزى عن ابن عدى: أنه متهم بوضع الحديث» ذكر ذلك فى غير مكان 
من الموضوعات. 

)١(‏ المئبت من النفائس. 

)١(‏ فى (أ»: فالتوقف. 

(۲) فى «أً»: لا يفهمهما. 

(۳) فی (أ: يحب. 

)٤(‏ فی «أ»» «ب»: مطلق. 

)٥(‏ فی «أ»: فلا. 


فيما أخرج من الإجماع وهو منه ONE eee‏ 
ويلزم من التحصيص [به التحصیص] '“ ههنا؛ وعلی هذا: لا [۱۳۹/] يتجه ما ذ كره. 
تنبيه: اعلم: أنه يشترط فى صورة E‏ آق یکر ق انادف امغر 
واحترز بذلك عما إذا م يكن الخلاف مستقرًا؛ وذلك بأن يكون اجتهدون فى مهلة 
النظرء وم يستقر لأحدهم فى المسألة [قول] . 
وإذا عرفت ذلك فنقول: ذهب الأشعرى» وأحمد والإمام» والغزالى: [إلى] © 
امتناعه ©). وذهب ‏ المعتزلة» وكثير من أصحاب الشافعى» وأبى حنيفة: إلى حوازه. 


(۱) سقط فی ر«ب». 

(۲) سقط فی (أ». 

(۳) سقط فی رأ 

)٤(‏ قد اعتبر فى المعقود عليه كونه ملوكا للعاقد لأحل صحة العقد. فان م یکن ملو کا؛ بان کان ا 
ر لد؛ فلتحرير اقام فى ذلك يقال: سم أن بيع أم الولد لا يجوز. قال الشافعى: كما لا يجوز 
هبتها ولا رهنها ولا الوصية بهاء هكذا قطع به الأصحاب» وتظاهرت عليه نصوص الشافعى. 
ونقل الخراسانيون فقال جمهورهم: ليس للشافعى فيه احتلاف. وقال كثيرون من الخراسانيين: 
للشافعی قول قديم؛ أنه جوز بيع أم الولد. فعلى هذا القديم هل تعتق .عوت السيد؟ فيه وحهان: 
أحدهما: لاء وبه قال صاحب «التقريب» وأبو على السنجى. الثانى: نعم» وهو أصحهما؛ قاله 
الشيخ أبو محمد والصيدلانى وغيرهما كالمدبر. قال إمام الحرمين: وعلى هذا يحتمل أن تعتق من 
رأس المال» ويجحتمل أن تعتق من الثلث. وإن قلنا با لمذهب أنه لا جوز بيعهاء فقضى قاض بجوازه 
فطريقان: أحدهما - وهو الذى نقله أبو على السنجى فى «التلحيص»» وإمام 'لحرمين» ا 
البيان وغيرهم. أن فى نقض قضائه وحهين. والطريق الثانى: أن ينقض وحها واحد وهو الذى 
نقله الرويانى عن الأصحاب» ولم حك غيره. قالوا: لأنه بجمع عليه الآن» وما كان من حلاف 
فى القرن الأول فقد ارتفع وصار الآن بجمعًا على بطلان بيعها. وقد حكى الأصحاب عن داود 
حواز بيعها مع قوهم: إنه بحمع على بطلانه الآن» فكأنهم لم يعتدوا بخلاف دواد على ما هر 
الأصح من أنه لا يعتد بخلافه» ولا حلاف غيره من أهل الظاهر؛ لأنهم نفوا القياس» وشرط 
انجتهد أن يكون عارفا بالقياس. وقالت الشيعة أيضا نجواز بيعهاء ولكن الشيعة لايعتد نخلافهم. 
والمعتمد فى تحريم أم الرلد ما رواه مالك والبيهقى عن عمر بن الخطاب = رضى الله عنه - أن 
رسول الله ٤‏ «نهى عَن َم الأمهاتي» وإجماع التابعين ومن بعدهم على تحريم بيعها. وأا 
حدیث حابر قال :وبعنا مهات الأولاد عَلّى عَهد النبى ب وأبى بكرء فلما كان عمر نهانا 
فانتهيتا». وفى رواية: قال وکنا نبیع سّرارنیا مات الاَوْلادِ والنبی بو حی لا یری بذلك بأسا» 
فقد قال الخطابى وغيره: يحتمل أن بيعها كان مباحا فى أول الإسلام» ثم نهى عنه النبى آحر 
حياته» و لم يشتهر ذلك النهى إلى زمان عمرء فلما بلغ عمر النهى» تهاهم. 


)٥(‏ فی «ب»» «ز»: وذهبت. 


4۸ الاقف عن احصضول 
واخحتلف وروت فی انه حجة. وقیل: ن بيع أمهات الأرلاد من صور )0 المسألة 7 


ومنهم من نازع فيه» وقال: م يستقر هذا الخلاف؛ فإن علي - رضى الله عنه - رحع 
عن مذهبه إلى مذهب الحماعة. واخحتلف: فى أن الميت [هل] ‏ له قول؛ فيعتير حلافه؟ 


)١(‏ فى «أ»: فى صورة. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۲۹۱/۷) رقم »)١۳۲۲١(‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة 
السلمانی قال: معت عليًا يقول: احتمع رأیی ورأى عمر فى أمهات الأرلاد أن لا يعن قال: ثم 
رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأى عمر فى الجماعة أحب إلى من رأيك 
وحدك فى الفرقة - أو قال: فى الفتنة - قال: فضحك على. ورواه البيهقى فى الكبرى 
)۳٤١۸/۱۰(‏ كتاب عتق أمهات الأولادء باب الخلاف فى أمهات الأرلاد احتلفوا فيها سلفهم 
وخحلفهم» فالثابت عن عمر - رضى الله عنه - أنه قضى بأنها لاتباع وأنها حرة من رأس مال 
سيدها إذا مات» وروى مثل ذلك عن عثمان» وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصارء 
وکان ابو بكر الصدیق» وعلی - رضوان الله عليهما - وابن عباس» وابن الزبير» وحابر بن عبد 
الله وأبو سعيد الخدرى يجيزون بيع أم الولد؛ وبه قالت الظاهرية من فقهاء الأمصار» وحابر وأبو 
سعيد: كنا نبيع أمهات الأرلاد والنبى - عليه الصلاة والسلام - فينا لا يرى بذلك بأساء 
واحتجوا .ما روی عن حابر أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ل وأبى 
بكر وسار امن ااه ع ا هاا عجرغن عون ر غا اد علج أل الام تي عت 
المسألة ذلك النوع من الاستدلال الذى يعرف براستصحاب حال الإجماع» وذلك أنهم قالوا: لما 
انعقد الإجماع على أنها ملوكة قبل الولادة وحب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل 
الدليل على غير ذلك» وقد تبين فى كتب الأصول قوة هذا الاستدلالء وأنه لا يصح عند من 
يقول بالقياس» رإنما يكون ذلك دليلا بحسب رأى من ينكر القياس» ورعا احتج الجمهور عليهم 
عثل احتجاحهم وهو الذى يعرفونه برمقابلة الدعوى بالدعوى»» وذلك نهم يقولون: اليس 
تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها فى حال حهملهاء فإذا كان ذلك وحب أن يستصحب 
حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل» إلا أن المتأحرين من أهل الظاهر أحدثوافى هذا الأصل 
نقضاء وذلك أنهم لا يسلمون منع بيعها حاملاء وما اعتمده الجمهور فى هذا الباب من الأثرٍ ما 
روى عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال فى مارية سريته لما ولدت إبراهيم: «أعتقها ولدها» 
ومن ذلك حديث ابن عباس عن النبى ي أنه قال: «أما امرأة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا 
مات» وكلا الحديثين لا يثبت عند أهل الحديث» حكى ذلك أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله - 
وهو من أهل هذا الشأن» وريا قالوا أيضا من طريق المعنى: إنها قد وحبت ها حرمة وهو 
اتصال الولد بها وكونه بعضا منهاء وحكوا هذا التعليل عن عمر - رضى الله عنه - حين رأى 
آلا نا حالطت لومنا لحومهن ودماؤنا دماعهن. ينظر: بداية المحتهد .٠۲١ ۳۲٣/۲‏ 

(۳) سقط فی ر«ب». 


فيما أخرج من الإجماع وهو منه TVS‏ 
والأكثرون على اعتباره . 
تنبیه ان : اعلم: أنه يتجه منع دليل المصنف؛ وذلك أن يقال: لا تنل ان هدا ول 
E NE‏ أن لو لم يعتبر [قول] ‏ مَنْ مات من المخالفين. 
رلك تع کرته به بناء على استحالته؛ على قول من ذهب إلى ذلك. 
% *% #* 
المسألة الخامسة 
قال المصنف - رهه الله -: اهل العصر: إذا انقسّمُوا إلى قلميّن» ثم مات أَحَدٌ 
مين - صا قول الاين إٍحْماعا؛ لأ - بالؤت - ظَهَرَ ندراج قول ذلك لقم 
وَخدَه تحت اة الإحْمًاع. 
وکا اقول ذا انقَسَمُوا إلى قسْميْن» ثم كفر أَحدَهُمًا - فإنة يمير اقول الشانى 
جج ال اغ 
الشرح: قال - رضى الله عنه - اعلم: أن هذه المسألة تتفرًّ ع على أن قول الَيّتٍ لا 
يعتبر» فإن اعتبر» فلا إحمّاع. 
%+ *% * 
المسألة السّادسة 
قال المصنف - رجه الله -: اهل العَصر: إذا الوا على قوليّن» ثم رَحَمُوا إلى 
اد دنك امون - هَل يكو ۳۹١/بع‏ ذلك إِحْماعًا؟: 


ًن 6 قال بانعقاد د الإحماع فی السالتين السابقتيْن -: فقوٴله و - هَهنا أوّلى»» 


2 


نقيت هَذِوِ الأو ولو من وجهين: 
احدشمًا: أ فى اسان السبشين: ER N‏ 
کرد افا ل لکل الام فلا یکول نة 
a E O‏ هُم بعنهم اين احتلفوا؛ 
o‏ 4 ت cê‏ 
فكان المجمعون كل الامة. 


(۱) ینظر: شرح العضد .)۲٤/۲(‏ 
)( سمط فی (أً. 


را فى المسالتين السابقتين: E E ES‏ 
كذلك لك. وأا اكرون لانيقاد الإحْمًاع هناك - قد الفا هَهنا: 
فامامن اعم اقرا العصر » فإنة حور ذلك؛ قال: لأ الانقرّاض: لا كان شَرْطًا 


1 تاع وهم لم قروا على ذلك العلآفى لم حمل الإختاع على جَواز 
e‏ حَاصلا بعد الإحْمًاع على حَواز الْنيلاف. 


واش ما من لم يعتبر الانقرَاض و 


olo‏ رھ r‏ َ ر ت 
ينهم من حال وقوعة. وَمِنهُمْ من حَوَره؛ وَرَعَم أنه لا يكو حجة. 
Aso‏ 


ومهم من حَعلَهُ إِحْمًاعا يحرم خلافه وهو المخحتار. 


کک من أذ الصحَابَة - رضوان الله علَيْهم - احتلفوا فى «الإمَامة» نم اتفقوا 
راذا ثبت قوع > وجب أن يون حُجُة؛ قول ۾ - عَر وَل -: ويح غير سبل 


ب ٤ه‏ 

ان4 [التسّاء: ٥‏ ] والشبه اتی ا ھا کے ا ترا لله أعلم. 

الشرح: قال المصنف - رمه الله -: المسألة السادسة: أهل العصر إذا احتلفوا على 
قولين» تم رجعوا الى أحد ذينك القولين.... إلى آخحره. 

قال - رضى الله عنه -: اعلم: أنه قد سبقت [المسألة]( الثالفة: الاتفاق بعد 
الخلاف؛ حلافا للصيرفى» والمراد بالجواز" نثمة: الإمكان المقابل للامتناع؛ على ما بينا 
والخلاف - ههنا - فى كونه حجة إذا وقع0) 

قال إمام الحرمين فى ,البرهان»““: إذا احتلف [علماء] العصر على قولين» ثم رحع 


ا 

(۲) فی ٫أم:‏ بالحق أن. 

(۳) «سوال» ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة» وهى قوله: يجوز الاتفاق بعد الاحتلاف؛ 
لأن رحوعهم إلى أحد قوليهم اتفاق بعد الاحتلاف؟ والجواب: أن المراد بالثالفة حلاف غير 
مستقر» بل على وجه المنازعة» وطلب الدليل» وهو الذى كان بين الصحابة فى الإمامة» والمراد 
ههنا حلاف مستقر» واعتقد كل واحد من المخالفين صحة دليله» واستمر ذلك الحال» وتقرر 
الخلاف؛ كبيع أمهات الأرلاد. ينظر: النفائس .)١٠۷١/٦(‏ 

.)۷٠٠١/١( ينظر: البرهان‎ )٤( 


فيما أخرج من الإجاع وهو منه CO A O yT‏ 
کثر الأصوليين انه إجماع. 

ومذهب القاضى: أنه ليس بإجماع. فإذا أجمع العلماء على سجية الاختلاف ثم 
أمع علماء العصر الثانى على أحد القولين - فالاحتلاف' فى هذه الصورة أظهر. 

وقال قائلون: إن هذا ليس بإجماع. وقال قائلون: إنه إجماع. وميل الشافعى إلى 
الأول. 

وأما القاضى : فلا شك أنه لا يمجعل هذا إجماعاء ومن مذهبه: أن المخحتلفين ذ فى العصر 
الأول لو رحعوا إلى قول واحد - م يكن إجماعا. وإذ قد( احطت علما.عذاهب 
العلماى فاعلم أن اللصنف فرع هذه المسألة على المسألتين السابقتين: 

ادا نحت اق أل ال ااي خي لحرن أهل العر ا 

اا اذا اة الأة ال اقسيي تم سات إخدى الطاشن؟ ولك آنا 
نقول: إن قلنا بكون الإجماع حجة فى تينك الصورتين > فالقول بكونه حجة - ههنا - 
أولى؛ لوحهين: 

الأول: أن الذي ين اتفقوا - ههنا - هم الذين كانوا ختلفين؛ فهم كل الأمةء ولا 
كذلك فى تينك الصورتين .]/٠٤١[‏ 

والثانى: فلأن القول الثانى صار مرحوعاعنه ههناء ولا كذلك فى تلك الصورة. 
هذا إذا قلنا بكون الإجماع حجة [فى] تينك الصورتين. 

وأما إذا م نقل بذلك) فنقول: انعقاد الإجماع؛ إما أن يكون مشروطا بانقراض 
العصر» أو لا 

فإن کان الأ ول» وهم م ينقرضوا - فلا إجماع على بجحويز الخلاف؛ لفققدان شر طه» 
وهو الانقراض؛ فيجوز إذن وقوعه. وإن نم يعتبر الانقراض» فقد اختلفوا فيه: 


)١(‏ فى «أءب»: فى أحد. 

(۲) فى الأصول: فسخ. والمئبت من البرهان. 

(۳) فى جميع الأصول: فلا حلاف. والمثبت من البرهان. 
)٤(‏ فی (أ»: وقد. 

(ه) سقط فی رأً». 

فى رأً»: ذلك. 


فمنهم: من أحال وقوعه» ومنهم من جوز وقوعه» والجوزون لوقوعه احتلفوا فى 
كونه حجة. واختار الملصنف كونه حجة؛ بدليل العمومات. 
% *% %* 


المسالة السَابعَة 


قال المصنف - رجه الله -: انقراض العصر غير معبر ندا - فى الإجمَاع؛ 
جادفا بض الفقهاء وامَكَلْمنَ , نهم الأساذ ابو بر بن فورك. 


نا: EAE‏ : لإوكڌلك جعلتاكم أَمَةَ َة وَسَطا) رة OEE‏ 
الخيرية؛ وَإحْمَاعَهُمٌ - لا على الصواب - يقَدَح فى و صفِهم باليرية. 


o 


وأيْضًا: فقول ل: ٫لا‏ تيع اى عَلّى حط - ینافی إحْمَاعَهُم على الْحطّل ۴ 
ف واحدة. 


ا کوا بو فی اسا ا نا ر أ الا ا 
ر راض - ع 


‌ 
ت ھی ی ا 


شح 8 أن عص س 
ا 2 و e‏ ر ر E n‏ ا o f‏ 0< 2 
نم الكلام فى العصر الثانى - كالكلام فى العَصر الأول؛ فو حب ألا يستقر إحماع 
ابدا. 
0 قلت: لم لا جو أن يكو ار اثقراض عصر من كان مهدا عند حُدُوث 


ت و 


اساد ل من يتجدد بعل ذلك؛ فلا يرم اعتبار عصر اتابن إذا دف فيهم مُجتهڈ 


o 


بعد حدوثٹ النخاذة؟!) EB‏ بتقدیر ًد يدت فی التابعین f‏ من ِن اهل الإحتهاد 


قبل انقرَاض عر مَنْ كا مُحَهداء عند حذوث اْحَادتَة ِن الصَحَابَة EE‏ 
الوّقت: إخمَاع الحا غير عه فوخب أذ يجوز للتابیی محالفته» وكذلكٌ 
خث فی تابیی اتابن قبل اتقراض عص من کان مهدا ِن فين وهل جر 
إلى رَمَاننا؛ فيلرّم: لا ينعد الإحْمَاع؛ على ذلك التقدير. 


ا کر دا اا کے کا الإحْمًاعاتي ولا نعل عَدَمَه؛ فَوَحَب: ألا ينعفد 


TT 


org 2 م‎ 


گے E A N e‏ 
ھا عل - يى الله عند - سيل عن بيع مهات الأرلاي فقال: قد كان 


TS ھ رق ھا‎ o 2 & ٤ ر د‎ E 
فقال له عبيدة السّلمًا: وراك ف الجماعة أحَب إلينا من رأيك وحدك»: فدل‎ 


0 ي 
rl GF‏ و 3 


قول عبيدة: على أن الماع كان حَاصِلا مع َنَعَل - رضى الله عنه - خالفه. 


۳ یری التسوية فى ٫القَسْم»‏ ولا اال 


i 
3 
3 


ت ا ٩‏ ر ر ەر ل عل OS‏ 
: أن الا e‏ 


رَرَابعها: ET,‏ : لتكوتوا شُهداءَ على الناس (البقَرَة: ٤۳‏ ١]؛‏ ومَذهبكة 


يقتضصى ووا اء عن أنفسِهم أَيْضًا. 


کک د قول الْحْمِعنَ ٦‏ > لا زیڈ عَلى قول النبى ا - ذا كانت وفاة 
ا - شَرْطًا فی اسبقرار ا ر اش ل 


راک ق ا 2 


ت 


انع من بيهن چ E E yT‏ مُق رإنما اراد 
أذ ينض قول على إلى قول عُمرَ - رضي الله عَنهُ - له رجح قول الأكثر عَلى قول 
الأقلّ. 

وَعَن الثانی: TT E‏ - رضي الله عَنة - بل 


مر ¬ ر ی | لله عن - تارَعَه فيه 


ا و ا 


رت 


4 ت ا ۳ چ ت شر 4 
ل ا ا e‏ أنه بعد حصوله لا یکول 


وعن الرابع : أ َم إشهداء على الاس راقر: ا ا 


neee E:‏ ا 

ي الحايس: انه حَمْع بين ين الوْضِعيْنِ ِن عير دلي وبا له التوفيق 

الشرح: قال المصنف - رجه الله ل -: «المسألة السابعة: انقراض العضر غير 
معتبر...) لی آخرها. قال - رضی الله عنه -: اعلم: أن العلماء احتلفوا فى: [أن]() 
انقراض " عصر اجمعين شرط فى الإجماع"؛ على ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه ليس بشرط فى شىء من الإجماعات كلها]5). 

والثانى: أنه شرط فى الإجماعات كلها. 

والثالث: آنه شرط فى الإجماع السكوتى لا غير. 

والثانى منسوب إلى الأستاذ أبى بكر بن فورك الأصفهانی - بضم الفاء من فورك - 
وهو من الأشاعرة؛ قاله احتيارا واستقلالا. والاشتزاط فى السكوتى دون غیره منسوب 
إلى الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى. 

وذهب الأستاذ أبو بكر: إلى أنه يجوز مخالفة ابحمعين على ما يكون منهم واحد» فإذا 
ماتوا بأجمعهم")» ولم يبق منهم واحد [ ۰ /|/ب]» حرمت خالفتهم» وحوز - أيضا - 
على اجحمعين أن يرجعوا عن قومم؛ وكذلك جوز رحوع بعضهم وإذا حقهم جتهد 
وخالفهم» فله ذلك. 

وإمام الحرمين ذهب إلى التفصيل: قال إمام الحرمين فى «البرهان): ذهب أقوام إلى 


(۱) سقط فی رأً». 

(۲) قال ابن برهان: ليس للمراد بالانقراض مدة معلومة؛ بل موت المجمعين ابجتهدين. فالعصر فى 
لسانهم المراد به علماء العصرء رالانقراض عبارة عن موتهم وهلاکهم. حتی لو قدر موتهم فى 
لحظة واحدة فى سفينة؛ فإنه يقال: انقراض العصر. ينظر: البحر الحيط للز ركشى .)١١٤/٤(‏ 

(۳) تنظر المسألة فى: البرهان )1۹71/١(‏ الإحكام للآمدی »)۲۳٠/١(‏ الملستصفی (۹۲/۱)» 
المنحول ۳١۷‏ المعتمد ۲/۲. ٠‏ التبصرة »)۳۷١(‏ شرح العضد ۳۸/۲» شرح الك وكب المنير 
e1‏ إرشاد الفحول ۰۸٥‏ فصول البدائع »۲٦۹/۲‏ كشف الأسرار قوله: ۲٤٠١/۳‏ أصول 


السرحسى ٣٠١/١‏ تيسیر التحریر ۲۳۰/۳ فواتح الر موت ۲۲٤/۲‏ التقرير والتحبير 
AY‏ 


)٤(‏ سقط فی رب». 

)٥(‏ فى «أ»: والثالث. 

(1) فی «ب»: انه فی شرط. 
(۷) فی «أً»: هميعهم. 

(۸) ینظر: البرهان .)1۹۲/١(‏ 


فيما أخرج من الإجماع وهو منه EVO ASS‏ 
أنه [لا] يحكم بانعقاد الإجماع ما بقى من الجحمعين المعتبرين واحد. 


ثم هؤلاء يقولون: لو أجمع العلماء فى عصرء ثم لحقهم لاحقون وبلغوا رتبة 
انجتهدين - فلا" يشترط انقراضهم؛ إذ قد يلحقهم آخرون. 

وهذا يفضى [إلى]" عسر تصوير الانقراض» فالمرعى [إذن فى] الانقراض: 
انقراض من اجمعوا أولا. 

ومن مقتضى هذا المذهب: أنه لو رحع واحد من انجمعين» فهو سائغ» وتعود المسألة 
[نزاعية]( بعد ما كانت تظن إجماعية» وإنما بعتنع الخلاف إذا استمروا على الوفاق؛ 
بی ارو 

ثم قال هؤلاء: لو أجمع مَنْ بَعْدَهُمٌ على المسألةء و كر عليهم السيف عن قهر وماتوا 
حميعًا - [فقد] انبرم [الإ جما ع]" [وإن كان ذلك فى زمن قريب]» وإن بقوا أزمانا 
متطاولة مصممين على ما قالوه - م ينعقد الإجماع ما م ينقرضوا. 

وقال القاضى": ينعقد الإجماع من غير استفخار» وانتظار انقراض» ومن خالف 
یکون خارقا للإجماع. 

ثم نقل مذهب الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى» واختار التفصيل“؛ وهو أن 
الإجماع ينقسم إلى مقطوع به» وإن كان فى مظنة الظطن» وإلى حكم مطلق يسنده 
اجمعون إلى الظن بزعمهم؛ فأما المقطو ع [به]": فلا يشترط فيه الانقراض. 

وأما المظنون: فيشترط فيه الانقراض. ومستنده: أن المسألة ]/١٤١[‏ لما استندت إلى 
ضنى» وطالت المدة» ولم يعرض لأحد حلاف - التحق بالمقطوع؛ وفيما ذكره نظر ') 
لا يخفى على المتأمل. 


(۱) سقط فی «رب». 

(۲) فی «ب»: ولا. 

(۳) سقط فی «أً. 

)٤(‏ فی «أءب»: أن هل. 

(ه) سقط فی زا وفى «بيز»: بعدما مات. والمثبت من البرهان. 
)٦(‏ سقط فی (أ». 

(۷) ينظر: البرهان: .)1۹۳/١(‏ 

(۸) ینظر: البرهان 1۹٤/۱(‏ ). 

)٩(‏ سقط فی رأ». 

(۱۰) فی «ب» ز»: وفیه نظر» وفیما ذکره نظر. 


RARE £۷٦‏ ر ال 

وأما الغزالى': فإنه احتار [أن]" الإجماع لو حصل ولو فى لحظة» كان حجة لا 
جوز خالفتهم» وإن رحع واحد منهېم فهو عاص(؛ فلا يشرط الانقراض أصلا 
د الكل ل جوز وقوعه عنده . واحتار ا «المعتمد( عدم اشتراط انقراض 

وقال صاحب «الإحکام(: ذهب أكثر أضخات الشافعى» وا حنيفة» 
والأشاعرةت والمعتزلة إلى: أنه لا يشترط [انقراض] العصر فى الإجماع. 

ومنهم من فصل: فشرطه فى الإ ماع السكوتى» دون غيره. واحتار صاحب 
«الإحكام» مذهب الأستاذ أبى إسحاق. واحتار ابن الحاحب عدم الاشتاط مطلق؛ 
وهو احتیار المصنف. احتج الملصنف: باأطلقات من الكتاب والسنة» والمعقول: 


وأما وجه التمسك بالمطلقات: فلأنها لإطلاقها تدل على أن الإجماع حجة ولو كان 
أهل الإجماع ماتوا بعد الإجماع» أو عاشوا. 


وأما المعقول: فهو أنا لو اعتبرنا انقراض العصر شرطا فى انعقاد الإجماع» ووجحد 
جحتهد قبل انقراض عصر ابجمعين - لما اسقر إجماع؛ فلا يوحد إجماع؛ فلا يكون 
الإجماع حجة» واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

بيأن الملازمة» هو: أنه حينئذ لا إجماع؛ فيجوز خالفة قوم فى [١١١/ب]‏ تلك 
اللسألةء ثم الكلام فى العصر الثانى والفالث والرابع» وهلم حراء كذلك فلا إجماع 
حينئذ فى زمن التابعين؛ فلا يكون حجة؛ لاستحالة وحوده وإذا انتفى اللازم انتفى 
اجموع [المركب] من اشراط الانقراض» ووجود جحتهد حادث مشلا فى زمن 


.)٠٠٠١/١( ينظر: المستصفى‎ )١( 
سقط فى رأً».‎ )۲( 

(۳) فی («أ»: عارض. 

.)۷١/۲( ينظر: المعتمد‎ )٤( 
.)۲۳۱/۱( ینظر: الإحکام‎ )٥( 
سقط فى «أءب».‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح المخحتضر (۳۸/۲). 
(۸) سقط فی «رب». 


فيما أخرج من الإجماع وهو منه CNV eso Sena ES‏ 
الصحابة والتابعين؛ فيلزم أن يكون انتفاء المجموع بانتفاء شرط الانقراض» وهو 
المدعى. ولك أن جحعل اللازم عدم استقرار الإجماع؛ وهو منتف» والتقرير ما ذكرنا. 

فإن قيل: م لا يجوز أن يكون المعتبر انقراض عصر الجحمعين عند حدوث الحادثة» ولا 
يلزم اعتبار عصر التابعين؛ فيستقر الإجماع موت من أفتى بالحكم عند حدوث 
الخادنة؟!. 

قلنا: الدليل ينتهض؛ وذلك لأنا نقول: لو اعتبرنا انقراض الجمعين الموحودين عند 
حدوث الخادثة؛ فحدث قبل أن يحوت كل من كان من البجتهدين واحد جحتهد» يجوز له 
خالفتهم؛ لأنه لم ينعقد الإ جماع؛ فإنهم م بعوتوا»ء ونحن نتكلم على تقدير اعتبار 
انقراضهم» وحينئذ يجوز له خالفتهم» ولا يستقر إجماع؛ لما مر. 

احتج المخالف بوجوه: الأرل: قول غل د رض اله عه = کان رآبى» ورا 

وحه التمسك: هو أنه لو لم يكن انقراض العصر شرطا فى انعقاد الإجماع - لما حاز 
لعلى - رضى الله عنه - القول بجواز بيعهن؛ [لوحود الإجماع] زمن عمر؛ لقول 
[۲ ١/أً]‏ عبيدة)» وعدم اشتراط انقراض العصر حينعذ» واللازم باطل؛ لأنه ذهب إليه» 
وقال به؛ فدل ذلك على اشتراط الانقراض؛ وهذا وجه التمسك بقسمة العطايا. 


(۱) فی (أ»: اشتراط. 

(۲) احرحه البیهقی )۳٤۸/۱۰(‏ كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الخلاف فى أمهات الأولادء وابن 
عبد البر فى «حامع بيان العلم» )۸١ ٤/۲(‏ من طريق عبيدة السلمانى عن على. والأثر ذكره 
الهندى فى ,كنز العمال» ( ٤٥‏ ۲۹۷)» وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن عبد البر فى العلم» والبيهقى. 

(۳) سقط فی ر«ب». 

)٤(‏ عبيدة بن عمرو السلمانى بإسكان اللام» قبيلة من مراد. مات النبى ي وهو فى الطريق عن 
على وابن مسعود. وعنه الشعبی والنخعی وابن سیرین. قال ابن عيینة: کان یوازی شُرَیحًا فی 
القضاء والعلم. قال أبو مسهر: مات سنة النشين وسبعين. وقال الترمذى: سنة ثلاث. ينظر: 
الخلاصة ۲۰۷/۲؛ طبقات ابن سعد 4۳/١‏ سير أعلام النبلاء ٠١/٤‏ العير ۰۷۹/١‏ والتقريب 

٨۶‏ ه. قال القرافى «فائدة» قال امحدثون: , عَبيدة السلْمَانئ» من أصحاب على - رضى ١‏ لله 
عنه - وحواصه» وهو بفتح العين المهملة وكسر الباء بوانحدة من تحتهاء وبعدها ياء بائتتين من 
تحتهاء ودال مفتوحة» والسلمانى: بتشديد السين المهملة رفتحهاء وسكون اللام» وفتح الميم» 
ونون مكسورة وياء مشددة. قال السمعانى - فى كتابه - ذلك قال: ومن احدثين من يفتح 
اللام. و«سلمان»: بطن من «مراد»» والمنسوب إليه اسمه: سلمان» وفتح اللام غير صواب. ينظر: 
النفائس »)۲٦۸۱(‏ الأنساب .)۲۷١/۳(‏ 


nsession ae esna a e ۷A۸‏ الكاشف عن الحصول 
عبیده : بفتح العين المهملة وكسر الباء بواحدة من تحتهاء وبعدها ياء باننتين من 
تحتهاء قبلها كسرة تحت الباءء ودال مفتوحة. 
ا بتشديد السين»› وفتحهاء وسکون اللام» وفتح اليم ونون وياء مشددة. 
والمنسوب إليه امه: سلمان» وفتح اللام غير صواب» هكذا نقل عن الحدثين. 
صاحب رالمعتمد" أن غير عمر من الصحابة كان يخالفه أيام حياته. 


وقوله: «الناس ما داموا فى الحياة فهم فى التفحص؛؛ المراد: العلماء؛ وهم فى 
التفحص دائما بحكم العادة. 

وأما التمسك بقوله تعالى: لإلتكونوا ش شُهَدَاءَ على الناس) هو أنا إذا م تعتبر 
انقراض العصر» فإن قول ابجتهدين حجة فى أيام حياتهم» وليس هم الرحوع عن 
فتاويهم؛ فيكون قوم حجة على أنفسهم. وإذا اعتبرنا انقراضهم» كان قوههم حجة 
غل الغير. 


واعلم: أن المفسرين [ذكروا أن] أمة محمد - يي - تشهد يوم القيامة للأنبياء 
على أمهم بتبليغ الرسالة؛ لقوله تعالى: إن رسلا نوْحًا... [نوح:٠]‏ وأمثاها(. 


)١(‏ قال القرافى: تقريره: أن الظاهر أن مراده بالقسم قسم أموال بيت المال. وكذلك فسره التبريزى» 
فإنه كان يسوى بين أهل الفضائل وغيرهم فى القسم» ويقول: سابقة الإسلام وغيرها من 
الفضائل ها أحور ودرحات عند الله - تعالى - تقابلهاء والدنيا ليست حزاء على ذلك» بل هى 
لك اك ورن اليا ر كان قرف سب اة د وکان عمر - رضی الله عنه - يقدم 
أهل الفضائل على غيرهم ترغيبا فيها؛ لأن النفوس حبلت على الاستكثار فيما يظهر هم حدواء 
والإقبال عليه من ولاة الأمور. ينظر: النفائس .)۲٠۸۲/١(‏ 

(۲) ينظر: المعتمد .)٤١/۲(‏ وقال: ومنها أن أبا بكر الصديق كان يرى التسوية فى القسمة؛ ولم 
يخالفه أحد من الصحابة» ثم خالفه عمر لما صار الأمر إليه» ففضل فى القسمة؛ ولم ينكر عليه 
السلف. والحواب: أن عمر رضى الله عنه - قد كان حالفه فى زمانه وناظره» فقال له: «أتجعل 
من حاهد فی سبیل الله عاله ونفسه کمن دحل فی الإسلام كرها؟!ء فقال: «إغا عملوا لله؛ وإنغا 
أحورهم على اللّه؛ وا الدنيا بلاغ». ولم یرو أن عمر رحع إلى قول ایی بکر» فلا یمتنع آنه کان 
يرى التفضيل» فلما صار الأمر إليه فضل. 

٠‏ (۳) فى «أم: المعتيرين. 

)٤(‏ فى وأءب): لأن. 

(ه) قوله تعالی: ف لتکونوا شهداء عَلى اناس [البقرة: Gı‏ رمذهبکم يقتضی آنهم یکونون 


و 


شهداء على أنفسهم أيضا»: قلنا: معنی قوله تعالی: اء على اناس آى: على الأمم يوم= 


فيما أخرج من الإجماع وهو منه EVs eS e‏ 
والأحوبة واضحة» إلا الجواب عن الخامس؛ فإن الجامع بينهما هو كون كل واحد 
منهما دلیلا شرعیا معصومًا ۱۲7ب وان فرق(. 


=القيامة» كما حاء فى الصحيح: أن نوحا - عليه السلام - تححده أمته البعثة إليهم» فيق ول الله 
تعالى: هل لك مر ن يشهد لك؟ فيأتى إلى هذه الملة احمدية» فيشهدون له» فتقول أمته: کیف 
يشهدون علينا وما رأونا؟ فتقول هذه الأمة: يا ربنا أنزلت علينا: U}‏ اا ا إلى قربي 
[نوح: ١‏ |» فتتم شهادتهم عليهم»» وليس المراد كون الإجماع جه قلا شاش بین شهادت 
وهذه المسألة. ينظر: النفائس .)٠٦۸۳ - ۲٦۸۲/٦(‏ 

)١(‏ احتلف العلماء فى انقراض عصر الحمعين على حكم» أى: موتهم عليه» هل هو شرط فى انعقاد 
إجماعهم وكونه حجة أو لا؟ فالحققون من الشافعية والحنفية على أنه لا يشرط مطلقاء فإذا 
اتفقوا ولو لحظة كان حجة فى الحال فيمتنع رحوع أحد من انجمعين على ذلك الحكم عنه؛ كما 
يعتنع مخالفة من حدث من اجتهدين بعد انعقاده. وقال أحمد وأبو الحسن الأشعرى وابن فورك: 
يشرط مطلقاء وقيل: إنه شرط فى إجماع الصحابة فقطء واحتار الآمدى اشتراطه فى السكوتى 
دون غيره. وقال إمام الحرمين: إن کان مستنده قياسا اشترط وإلا فلاء كذا ذكره فى رالمخحتصر» 
والصحيح عنه أنه لا يعتبر الانقراض ألبتةء بل يفرق-بين المستند إلى قاطع» فلا يشترط فيه تمادى 
الزمن» وينهض حجة فى الحال والمستند إلى ظنى؛ فيشازط فيه تمادى الزمن» حتى لو حر على 
الجتمعين سقف عقب الاتفاق» أو عمهم اللاك بوحه من الوحوه؛ فلا يكون إجماعا مع وحود 
الانقراض. وعلى اشتراط الانقراض لا يكون حجة فى الحالء فيجوز الرحوع».ويعتير اججتهد 
اللاحق عند الأكثر وعند الأقل فائدة الاشتزاط هى التمكن من الرحوع دون اعتبار اللاحق» 
کک الإجماع هم السابقون واللاحقون جميعاء لكن إا يشةط انقراض السابقين 

» وعلى الثانى: هم السابقون فقط» فالشرط انقراضهم . استدل امحقققون بدليلين: الأول أنه 
کک العصر شرطا لأوحبته الأدلة الدالة على حجية الإجماع» واتالى باطل. وبیان 
اللزوم أنه لابد للاشتراط من دليل والفرض أن لا دليل غير الأدلة الدالة على الحجية. وبيان 
بطلان التالى أن الأدلة مطلقة تتناول ما انقرض عصره وما لا ينقرض, والأصل عدم التقييد. 
الثانى أنه لو فرض انقراض العصر لما تحقق إجماع» والتالى باطل. بيان اللزوم أنه لو توقف 
الإجماع على الانقراض» ووحد جحتهد وحب دخحوله» ثم يجب انقراضه» فيوحد آخحر فيجب 
دحوله قبل انقراض الأول» وهكذا يتتابع النجتهدون فى الانقراض واحدا بعد راحد» فلا يتحقق 
الإجماع» وقد عبر صاحب المسلم عن هذا الدليل بقوله: استدل وهذه عادته إذا كان الدليل 
ضعيفا» ولكن هذا الدليل قوى» وما أحيب به عنه فسندفعه. الجواب الأول عنه أن تتابع 
انحتهدين» ولحوق بعضهم بعضا لیس بواحب» بل غایته أن یکون جائزا» فلا يلزم حينعذ ألا 
يتحقق الإ جما ع» فإن الجواز لا يستلزم الوقوع بالفعل. ودفعه أن اللراد لو شرط الانقراض لزم 
عدم تحقق الاجماع فی زمان تحتقه فیه سام بيا ویینکم» وهو زمان الصحابة وافابعین وحیعذ 
فلا يمنع التتابع واللحوق لأنه معلوم الوقوع فى ذلك الزمان. ارات افا عن الد أن 
اللاحقين إما أن يقال: هم مدحل فى الإجماع أو يقال: لا مدحل ههم» فإن قلنا: هم مدحل فلا= 


تنبيه(': عدم استقرار قول الرسول لاحتمال النسخ» ولا يدخل النسخ الإجماع؛ فله 


=نريد انقراض المحمعرن مطلقاء بل انقراض انجحمعين الأولين» وإن قلنا لا مدحل هم فالأمر ظاهر؛ 
لن اجمعين هم الأولون» فالشرط انقراض عصرهم» وحاصل دفعه كما يؤخذ من شارح المسلم 
أن الانقراض لو كان شرطا لكان لاحتمال قيام دليل على حلاف ما أجمعواعليه» وهذا 
الاحتمال قائم فى كل من له دحل فى الإجماع فامجحتهد اللاحق إن كان الإجماع بدون رأيه غير 
معتبر» فلابد من انقراض عصره لقيام هذا الاحتمال» وإن م يكن له دحل فى الإجماع» بل تم 
الإجماع بدونهء فذلك باطل؛ لأنا إذا شرطنا الانقراض فقبله لا حجيةء فجاز خالفة اللاحق 
بالرأى» ويكون قوله معتبرا» فوقت الحجية وهو وقت الانقراض لم يوحد قول كل الأمة؛ فانتفى 
الإجماع» فقد تم الدليل» واندفع الجواب الثانى بشقيه؛ كما اندفع الجواب الأول. قال الشارطون: 
أولا: لو لم يشترط الانقراض - للزم منع انجتهد عن الرحوع عن مذهبه عند ظهور موحب 
الرحوع» حبرا كان الموحب أو غيره» واللازم باطل؛ لأنه يستلزم عدم العمل بالخبر الصحيح بعد 
الاطلاع عليه إذا كان الموحب خبراء والحجر على 'اجتهد فى الرحوع عن احتهاده بعد تغيره إذا 
كان الموحب غيره» وكلاهما باطل والحواب أولا أنه منقوض عا بعد الانتقراض» فدليلكم بعينه 
جار فيه» وثانيا: لا نسلم بطلان التالى على الإطلاق» بل عند عدم الإجماع» وأما معه فيحب 
منعه عن الرحوع تقدما للقاطع وهو الإجماع على ما ليس بقاطع؛ ألا ترى أن عليا لما حطب 
على منبر الكوفة» وقال: احتمع رأيى ورأى أمير المؤمنين عمر ألا تباع أمهات الأرلادء وأما الآن 
فأرى بيعهن» قال له عبيدة: رأيك مع الجحماعة أحب إلى من رأيك وحدك» فأطرق على - رضی 
الله عنه - ثم قال: اقضوا ما أنتم قاضون» فأنا أكره أن أحالف أصحابى» فقد ظهر من هذا أن 
الرحوع غير صحيح عند وقوع الإجماع مرةء وإلا لما أنكر عبيدة على أمير المؤمنين على» وتوقف 
على عن الرحوع؛ كذا قالواء وفيه حفاي وإلا فأين هذا الإجماع الذى رحع عنه على» وقول 
عَبيدة لا يدل عليه» لأن الحماعة تقع على ما فوق الاثنين. وأما رحوع على؛ فلعله لرحوع رأيه 
إلى ما كان أو لم يرحع» لكن أمرهم بالثبات على ما كانوا عليه؛ كراهية ان . لوا عن رأى 
جحتهد التزموه على أنفسهم فالحق أن مقصود من روى هذه الحادثة فى هذا السياق هو الاستنادء 
أى: الاستعناس» وقيل: أن تكون سند المنع بطلان التالى» والقدر الثابت فيها كاف؛ لأنه لما أنكر 
الرحوع عن موافقة البعض أو الأكثر؛ لكونهم فى طبقة عُليا فأى استبعاد فى حرمة مخالفة 
الإجماع» والرحوع بعده. انتهى. من شارح المسلم بتصرف. وقالوا: ثانيا: لو لم يعتبر قول 
الراحع من اجحمعين بعد انعقاد الإجماع لأن الأول اتفاق الأمة لا يجوز خحرقه - لوحب عدم 
اعتبار قول من مات من المخالفين؛ لأن الباقى كل الأمةء» فيكون اتفاقهم حجة لكن التالى باطل؛ 
فإنكم تقولون باعتباره فلا إجماع. والحواب أنا نع بطلان اللازم» ويلتزم عدم اعتبار قول من 
مات؛ لأن قول الميت كالميت» فلا يعتبر» وقد تمنع الملازمةء وعليه الأكثر؛ لأن قوله حى بدليله 
فهو كبقائه حين الانعقادء فلم يحصل اتفاق الكل» وأما فيما نحن فيه فقد وحد اتفاق الكل ولو 
محة» وهو كاف فى تحقق الإجماع. ينظر: نص كلام شيخنا أحمد عبد الغنى فى «الإجماع. 
(۱) فی (أ): تنبیهات. 


فيما أخرج من الإجماع وهو منه CCE SERE‏ 
أن يقول: احتمال الرحوع [ههنا](' قائم. 


قلنا: نمنع حواز رحو ع الكل» أو البعض؛ على ما نص عليه الغزالى؛ وقد نقلناه. قال 
بعضهم": وقولكم: لو اعتبرنا الانقراض» لا استقر الإجماع» - لا يفيد مطلوبكم؛ لأن 
[الترتب على] تقدير ٩‏ الوقوع» يلزم أن يكون جائز الوقوع» لا أنه واقع» وتقدير 
المخالفة حائز الوقوع» لا أنه واقع. 

ثم قال: نحن ندعى أن الإجماع لو حصل وماتوا كان )حجة» فإذا م يقع الإجماع 
کذلك» لا یضرنا فی غرضنا. 

قلنا: هذا لا يتجه على الدليل المذكور أصلا؛ لأن ما [ذكرناه]' قياس استنائى 
م ركب من حلية ومتصلة» وما ذكره لا يتجحه على مقدمات الدليل - فهو هدر“ . 


وأما قوله: ولو حصل وماتوا» کان حجة»؛ قلنا: کان الإجماع حجة قبل الموت» أو 
بعد الموت مشروطا به؟!. 

الأول: يقتضى عدم اشتراط الانقراض؛ وهو مطلوبنا. 

والثانى: فإن م نقل فيه: «مشروط به»» فهو محل الاتفاق؛ لأن الحميع اتفقوا على أنه 
حجة بعد موت الجمعين» والخلاف قبل موتهم. 

وإن كان كونه حجة مشروطا بالموت» فهو عين النزاع» ويبقى الاشترط بالدليل 
المذكور. 


% *%# % 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) قلنا: المرتب على تقدير جائز لا يلزم وقوعه» بل المرتب على الجائز الوقوع يكون حائز الوقوع» 
لا أنه واقع» وتحويز المخالفة لا يلزم وقوعها. فعلى تقدير وقوعها يلزم ما ذكرت» وعلى تقدير 
عدم وقوعها لا يلزم» فلم يصر دليلكم مستلزما لطلوبكم» ثم إنا تتكلم فى أن الإجماع إذا حصل 
وماتوا كان حجة» فإذا م يقع ذلك لا يصيرنا فى غرضنا؛ لأنا لا ندعى وقوع الإجماع حزماء 
وما ادعيناه ليس مخالاء ويكفى ذلك فى صحة الدعوى» ولو وقع فى مسألة واحدة. ينظر: 
النفائس .)۲٦۸۰/١(‏ 

(۳) سقط فی رأً). 

)٤(‏ فی «ب»٬ز»:‏ تقریر. 

)٥(‏ فی «ب٬ز»:‏ کانوا. 

)٩(‏ فی رأءب»: ذکرنا. 

(۷) فی «أ): هذا. 


قال المصنف - رجه الله -: احتَلفوا: فى أنا: لو حَوزنا انعقَاد الإحْمَّاع عن 
السكوت - فهل يعر فيه الإنقِراض؟ ذهب كير مِم لم يعبر الإلْقرَاض فى الإحْمَاع 
E‏ چ ا ۴ ا و ء قور ي 0 o‏ ەَ ف 
القولى: إلى اعَبّاره ههناء؛ لاد سكوتة يُمْكنْ أن يَكون للتفكر فى حُكم َلك الْحَاوّة. 


ا رھ 7 ت 
فأما إذا مات عليه - علمنا جينلٍ: أن سكوتة كان رضى. 


ردا ف 0 ال ت ادل ع ارک کو ت اذ تخ دك ا 


را لم يذل عليه > لم يحص ذلك - ايسا - بالّؤت؛ لمال أنه مَات على ما 
کان عل قل الوت: وا له أعْلمٌ. 
الشرح: قوله فى المسألة الثامنة': «فإن لم يدل السكوت على [الرضى]() - 
وجب ألا يدل بعد الموت». 
قلنا: بمتنع » وهذا ججواز ألا يدل على الرضىء ويدل على غيره؛ كالقرائن؛ فإن 
القرينة الواحدة [١١٤١/أ]‏ قد لا تدل» ومع غيرها تدل. 
*% *% * 
Î‏ 
المسالة التاسعة 
قال المصنف - رهه الله - : الإحْماع الَروئ بطريق الآحادِ حجة؛ جلاف لأكثر 
الناس. 


ا: أن ظَنٌ ووب الْعَمَلِ به حَاصِلٌ؛ وجب العمل به؛ دَفعًا للضرر الظنون. 


8 ‌ 


ولأ الإحْمَاع نوع من الحْجُة فيْجُوز التمَسَك بمظنونه؛ كما يَجُورٌ بمَعْلويِو؛ 
قياس على السة. ۰ 

رلأنا ّا أذ صل الإحْماع قَاعِدة ظَنية؛ فَكَيْف قول فى تفاصيله؟! 

الشرح: قال المصنف - رحة الله تعالى عليه -: المسألة التاسعة: الإجماع المروى 
)١(‏ فى «أءب»: الثانية. 


(۲) سقط فی رأ». 
(۳) فی «ب»ز»: الجواز. 


فيما أخرج من الإجماع وهو منه CAFS SANS‏ 
بالآحاد حجة. قال - رضى الله عنه -: اعلم: أن الغزالى من المخالفين» وبعض 
*% * * 


›»۳٦۱/۳ تیسیر التحریر‎ ۰۲٦۰/۳ المعتمد ۳۱/۲ کشف الأسرار‎ ۲٠١/۱ ينظر: المستصفی‎ )١( 
.۸۹ إرشاد الفحول ۷۳ء‎ ۰۲٠٤/۱ اصول السرخحی ۳۰۲/۱ الإحکام للآمدی‎ 


اقم الثالث 
فبا أذْخل فى الجاع وَس ينه 
السالة الأولى 


قال المصنف - رجه الله - : إذا قال به عض أل لعَصر فَولا وكات لباقو 


تر 
٤‏ 


فاه الا ا و الخى: أنه يس اماع ولا حح 
قال الجبائى: إنه إحمَاعغ» وا د اراظن العَصر. وفال ا هَاشم: : یس يإخمًا» 


9 
ا رقا قال ابو على بن أبى هريرة: إن گا هََا ْقَول يِن حاكم ا 
E ES‏ 

آنا :نّا 1 عا ا ری ا ا أحدها: :ان بک ن 


فی باطنه مَانِعْ ِن إظْهار القَولء فل ته كله قرا الط 

ا اا دی ا ن کے کر مو اا ع 

رََلُها: أن يقد أذ كَل مُحَهِدٍ مُصِيب؛ فلا رى الإنكار َرّْضًا أصلا. 

2 0 ‌ و‌ د 

رَرَابعها: را اراد الإنکارً E,‏ التمّكن منه» ولا يرّى المبادرة إليه 
2 0 ا 

اها انه لر ان کل انف يلعفت إليْيِء وَلَحِمَة بسَبَبٍ َلك ذلّ؛ كما قال بُ 
عباس فی سُکوته عن الْعوْل: هة وَكَانٌ - وا لله - مَهيبّاه. 

اوها رما كان اف هة افر 

وت £ ي ق yy E‏ 
و O E‏ فى ذلك الإنكارء وإ كان قد 


رنامنها: ريما رى ذلك الحطاً من الصغائر؛ فلم ینکره. 


فيما أدخل فى الإجماع ولیس منه EASES aa‏ 

وڏا احمل السکوت هَذِهِ الجهات - كما احتَمَل الرّضّى - عَلمنا: نه لا يذل على 
ال - لا قطعّاء ولا ارا وَهَذا معنى قول الشافعى رمه الک رلا نسب 
ایا کت قرول 

واحتج ال مبائ: با اده حارية بأد الشاس: إذا كوا فى مَساةٍ رَمَانا ويلا 
e‏ من الول - أطْهرو؛ إذا َم تكن اك تي gE‏ 
ماك فة ك قهرت ا هرت فيا بن الاس لما لم يهر سب التي ولم يهر 
و غ ا ت ری 


e‏ بأد اناس فى كَل عَصْرٍ جود الول اشر فى الحا إذا 
لم يعرف له مخالف. وحوابة: ك 

واحڃ بو على بن هُريرة: بأ هذ ها الْقَوْل: ٳڻ کان يِن اکم - لم يَدلٌ سوت 
لقي على الإحْمَاع؛ لاال - هنا - قد حطر مَجَالس اكام يدهم 


ا بڃلاف مَذهَبه وما َعْتَقِده ثم لا نكر عليه 

وإ كان من غير الْحَاكم - كان إِحْمَاعا: وهو ضَعِيف؛ لان عَدَمٌ الإنكار - إنمَا 
e‏ ر ° ر وا ر 0 ار و a‏ 
يكوك بعد استقرار الذهب؛ وما حال الطلب - فاصم لا يسلم وار السكوت؛ إلا 
ت ت ی ر ا ر ٤ھ‏ .0 ی وو 
عن الرضا؛ سواء كان مع الحاكم» او مع عیرو»» والله أعلم. 

الشرح: قال الصنف (رحة الله عليه): «القسم الفالث: فيما أدحل فى الإجماع» 
ولیس منه: 

[المسألة الأولى]“: [إذا] قال بعض العلماء قولاء وكان ذلك فى شهود علماء 
العصر» و كان ذلك موافقا لبعض مذاهب" العلماء فى محل الاجتهاد» ومسلك الظن؛ 
فسکت الباقون من غير نکیر على الدلیل - فهل یکون) ت ركهم النكير تقريرا نازلا 
منزلة الموافقة [أو لا]؟ احتلف الأصوليون فى ذلك: 

أما مذهب الشافعى» وإليه ميل القاضى: أن ذلك لا يكون إجماعا؛ وهو إجماع عند 
أصحاب أبى حنيفة» وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق 
)١(‏ زيادة مناسبة لم ترد فى سائر الأصول. 
(۲) سقط فی رب»ز». 
(۳) فی «ب٬ز»:‏ مذهب. 
)٤(‏ سقط فى رأ». 
(ه) المثبت من البرهان. 


والمختار مذهب الشافعى؛ فإن من ألفاظه الدقيقة فى المسألة: ,لا ينسب إلى ساكت 
قول»'» ومراده بذلك: أن سکوت الساکت له حملان): 

أحدهما: موافقة القائل. 

والثانى: تسويغ ذلك القول الواقع فى حل الاجتهاد» ولذلك القائل. 

والغزالى احتار مذهب الشافعى» وذكر الاحتمالات المذكورة» ثم قال: لكن لو 
قيل: لو كان الفا لظهر - قلنا: لو كان موافقا لظهر. 

واحتار صاحب «الإحكام» أنه إجماع ظنى. قال صاحب ,«الإحكام: إذا ذهب 
أحد من أهل الحل والعقد إلى حكم» وعرف به اهل عصره» و لم ينكر عليه (١٤١/ب]‏ 
منکر - فهل“ یکون [ذلك]( إجماعا؟ 

فذهب أحهمد بن حنبل» وأكثر أصحاب أبى حنيفة» وبعض أصحاب الشافعىء» 
والجبائى -: إلى كونه إجماعا وحجة. 

والكثير من هؤلاء شرط انقراض العصر؛ كابائى. وذهب الشافعى إلى نفى ذلك 
وهو منقول عن داود» وبعض أصحاب أبى حنيفة. وذهب أبو هاشم إلى: أنه حجة؛ 
ولیس بإجماع. 

[وذهب”' أبو على بن أبى هريرة - من أصحاب الشافعى - إلى أنه إن كان ذلك 
حكما من حاكم» لم يكن إجماعاء وإن كان فتياء كان إجماعا]"» واحتار أنه إجماع 


ظنی. 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطى »)١٤١١(‏ المستصفى (١/١۱۹١)ءالبحر‏ امحيط للز ركشى 
٤٠ء‏ البرهان لإمام الحرمين »1۹۷/١‏ سلاسل الذهب للز ركشى ٠۳٠٠‏ الإحكام فى أصول 
الأحکام للآمدی ۲۲۸/۲ - ۲۲۹» نهاية السول للأسنوی ۲۹۷/۳ منهاج الق رل شي 
۲ءء غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ٠١۸‏ التحصيل من الحصول للأرموى ٦٦/۲‏ 
المنحول للغزالی ۳۱۸ حاشية البنانی ۱۸۷/۲ الإبھاج لابن السہکی ۳۷۹/۲۰ الآيات البينات 
لابن قاسم العبادی ۲۹۷/۳» حاشية العطار على جمع الحجوامع 1/۲ كشف الأسرار للنسفى 
۲ ۰۱ ميزان الأصول للسمرقندی ۷۳۹/۲ إرشاد الفحول للش وكانى ۸٤‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج .٠١٠/۳‏ 

(۲) فی (أً»: عالان. 

(۳) ینظر: الإحکام (۲۲۸/۱). 

)٤(‏ فی «ب»ز»: فیکون. 

(ه) المثبت من الإحكام. 

(1) فی «أءب»: ونقل. 

(۷) المثبت من الإحكام. 


فيما أدخل فى الإجماع ولیس منه CAVERNS‏ 

فإن الاحتمالات وإن كانت منقدحة() عقا إلا أنها حلاف الظاهر من أحوال 
أرباب الدين [ابجتهدين]. [و]" أما احتمال عدم [تأدى] الاجتهاد فى الواقعة» فبعيد 
من الخلق [الكثير)“ء والحم الغفير؛ لما فيه من إهمال حكم الله تعالى [فيما 
مع وجوبه علیهم» [وإلزامهم به]') وامتناع تقلیدهم [لغیرهم» مع] کونھ ہ0 من 
الهدی اا اال عدم تأدى احتهاده إل شىء من الأحكام - فبعيد0)؛ 
الظاهر: أن كل -عكم من أحكام الله - تعالى- عليه" دليل أو أمارة [تدل عليه]('» 
والظاهر من حال ابجحتهد الظفر بها. 

وأما احتمال تأحير الإنكار"'“ للروى"' والتفكر ' - فالعادة(*') تحيله١ ٠‏ 

على الجميع" ؛ ولاإسيما إذا انقضت أزمنة ؛ حتى انقرض العصر من غير نكير. 

وأما احتمال السكوت [عنه)" ؛ لكونه بجتهدا ' فيه- فذلك [ل] بنع مسن 
المباخثة» وطلب الكشف عن الدليل؛ لا على سبيل الإنكار؛ كالناظرات الواقعة فى زمن 
الصحابة -رضى ! لله عنهم- فى مسألة الجحد والإحوة"» [وقوله: أنت على حرا 


)١(‏ فى «أ»: مقدمة. 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) سقط فی ر«ب». 

)٤(‏ المثبت من الإحكام. 

(ه) المتبت من الإحكام. 

)١(‏ المثبت من الإحكام. 

(۷) المغبت من الإحكام. 

(۸) فی «أً»: لکونهم. 

(۹) فى (أً): فبعد. 

)۱١(‏ فى «أءب»: فعليه. 

)١١(‏ المثبت من الإحكام. 

(۱۲) فی «ب٬ز»:‏ الإمکان. 

(۱۳) فی اأً»: الروى» وفى «ب»: المتروى. 
)١٤(‏ فى «ب»: النكير. 

)٠١(‏ فى «أ»: والعبادةء وفى «ب»: فالحالة. 
)۱١(‏ فی «ب٬ز»:‏ تحله. 

(۱۷) فی رأً»: الجمع 

)١۸(‏ المثبت من الإحكام. 

(۹) فى «أ: جحهدا. 

(۲۰) سقط فی رأً». 

(۲۱) فى «أءب»: والإحوة وليست على. 


والعول' ودية اجنين" ونحو ذلك من المسائل]. 


)١(‏ وهو زيادة السهام ونقص الأنصباءء ويدحل على ثلاثة من الأصول السبعة متى ضاق الأصل عن 
الفروض رهى الستةء رالانا عشرء والأربعة والعشرون» فتعول الستة بسدسها إلى سبعة كزوج 
وشقيقتين - فللزو ج ثلاثة» ولهما أربعة» وتعول إلى نمانية (بثلشها)» كما إذا زاد على المسألة 
السابقة أخ لأم» فإنه يأحذ واحداء ويكون اجموع نمانية» وتعول أيضا بنصفها إلى تسعة؛ كما 
إذا كان بدل الأخ لأم أحوان لأم» فإنهما يأحذان الثلث وهو اثنان؛ فيكون اجموع تسعة. 
وتعول بثلثيها إلى عشرة؛ كما إذا زيدت أمٌ فى المسألة السابقةء فإنها تأحذ واحدًا ويكون 
امجموع عشرة. وتسمى بالمسألة الشريحية - نسبة إلى القاضى شريح. وأما الاثنا عشر فتعول إلى 
نلاثة عشر؛ كزوحة»ء وأحتين شقيقتين» وأحت لأم. وإلى حخمسة عشر كما إذا كان بدل الأحت 
لأم أحتان لأم» أو أحوان لأم. وإلى سبعة عشر كثلاث زوحات وحدتين وأربع أحوات لأم ونمان 
شقيقات» وتسمى هذه المسألة أم الأرامل. ينظر: كلام شيخنا وهبة إبراهيم فى المواريث. 

(۲) اُخحرجحه البخحارى )۲٦۳/١۲(‏ كتاب الديات: باب حنين المرأة وأن العقل على الوالد 
وعصبة الوالد لا على الولد حدیث (1۹۱۰) ومسلم )١١٠١-٠۳۰۹/۳(‏ كتاب القسامة: باب 
دية اجنين حديث )١٦۸١/۳١(‏ وأبو داود (1.۱/۲ - 1۰۲) كتاب الديات: باب دية الجنين 
حدیث )٤٥۷٦(‏ والنسائى )٤۸/۸(‏ كتاب القسامة باب دية حنين المرأة» والدارمی (۱۹۷/۲) 
كتاب الديات: باب دية الخطاً على من هى» وأبو داود الطیالسی ۲۹٥/۱(‏ - منحة) رقم 
)۱٤۹۸(‏ وابن حبان (۹۸۸ه - الإحسان) وابن ابی عاصم فی «الدیات» (ص - )۱١۱۸‏ 
والبيهقى )٠١٠١/۸(‏ كتاب الديات: باب العاقلة» من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأحرى 
بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاحتصموا إلى النبى ييل فقضى أن دية حنينها غرة عبد أو وليدة 
وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. .وأحرحه مالك )۸٠١/۲(‏ كتاب العقول: باب عقل الجنين 
حديث )٠١(‏ عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن - وحده - عن أبى هريرة أن امرأتين من 
هذيل رمت إحداهما الأحرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله َل بغرة عبد أو وليدة. 
ومن طريق مالك أحرحه البخحاری )۲١۷/١۲(‏ كتاب الديات: باب حنين المرأة حديث 
٤(‏ 1۹۰) ومسلم )١١١۹/۳(‏ _كتاب القسامة: باب دية الجنين حديث .)١٦۸١/١١(‏ والبغوى 
فى «شرح السنة» ٠١٠/١(‏ - بتحقيقنا). وقد توبع الزهرى فى هذه الرواية» تابعه محمد بن 
عمرو بن أبى سلمة أحرحه الترمذى )۲۳/٤(‏ كتاب الديات: باب ما حاء فى دية الجنين حديث 
)۱٤۱۰(‏ وابن ماحه (۸۸۲/۲) کتاب الديات: باب دية اجنین حدیث )۲٦۳۹(‏ والطحارى 
فی «شرح معانی الآثار» )۲١٠/۳(‏ كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
به. وقال الترمذی: حسن صحیح. وأعرحه البخاری (۲۹۳/۱۲) كتاب الديات: باب جنين 
ا رأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد حدیث (1۹۰۹) ومسلم )١١١۹/۳(‏ 
كتاب القسامة: باب دية اجنين حديث )١٦۸٠/٠١(‏ والبغوى فى «شرح السنة (ه/١١)‏ - 
بتحقيقنا) من طريق الليث عن الزهرى عن سعيد بن المسيب - وحده - عن أبى هريرة أنه- 


فيما أدخل فى الإجماع وليس منه CANS ae Sa‏ 

وأما احتمال التقية(')ء فبعيد ؛ لأن ذلك فيما يحتمل المخالفة تجويرًا ظاهرًا؛ وذلك 
منتف عن أرباب الدين؛ لأن الظاهر من حاهم: ألا يضمروا" فى [باطنهم] حقدًا 
لمخالفة فى مسألة شرعيةء ولأنه إن حالف خاملا فلا يخاف وإن حالف ذا شوكة» 
فالظاهر الصدع بالحق» وإظهار القول المحالف لذى السطوة والشوكة» وإن كان 
هو الإمام الأعظم. ويدل على ذلك وقائع وقعت فى زمن الخلفاء الراشدين مع إبعاد 
الخلفاءء والرحو ع إلى الحق؛ وروی أن معاذا") رد على عمر - رضى الله عنه - ما 
هم برحم حامل؛ [فقال عمر]: لولا معاذ» هلك عمر. 


وخحاصمت امرأة عمر فی الغغالاة وذ فى المهر؛ [فقال: «امراًة حاصمت عمر»]( °( 
فخحصمته' '“» إلى غير ذلك. 


واعلم: أن الصحيح ما احتاره الشافعى - رضى الله عنه - لأن السكوت يحتمل 
تلك الجهات» ويحتمل الرضا والموافقة احتمالا على السواء قطعا. 


-قضی رسول الله و فى حنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة ثم إن المرأة التى 
قضى عليها بالغرة توفیت فقضی رسول الله ل بن میراٹها لبنبها وزوحها والعقل على عصبتها. 

(۳) المثبت من الإحكام. 

)١(‏ فى (أ»: النفقة. 

(۲) فی «أً»: یعبروا» وفی «ب»ز»: يصیروا. 

(۳) سقط فی رأً». 

)٤(‏ فی «ب»‌ز»: ولا. 

)٥(‏ فی ر«أً»: للمخالف. 

(1) فی «ب»ز»: فإن. 

(۷) فى «أ»: الرحوع. 

(۸) معاذ بن حبل بن عمرو بن اوس بن عائذ - .ععجمة آخره - اين عدی بن کعب بن عمرو بن 
ادى بن سعد بن على بن أسد بن سارذة بن تريد - .مثناة - ابن حشم بن الخزرج الأنصارى 
الخزرحى أبو عبد الرحمن المدنى» أسلم وهو ابن نمانى عشرة سنةء وشهد بدرًا والمشاهد. توفى 
قى طاعون عمواس سنة نمانى عشرة وقبر ببيسان فى شرقيه. قال ابن المسيب: عن ثلاث ونلائين 
سنة» وبها رفع عيسى» عليه السلام. انظر: حلاصة تهذيب الكمال: .)٠١/۳(‏ 

)٩(‏ سقط فی «أً«. 

(۱۰) سقط فی «ب». 

ل(۱۱) احرحه سعید بن منصور (۱۹۰/۱) رقم )٥۹۸(‏ والبیهقی فی «السنن الکبری» (۲۳۳/۷) من 

طريق بجحالد .عن الشعبى عن عمر به. وقال البيهقى: هذا منقطع. وأحرحه أيضا أبو يعلى كما 
فی «امحمع» )۲۸۷/٤(‏ وقال اهيثمى: وفيه جالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق. 


۹۰ الاقف عن االحصول 

فإن كابر ومنع» قلنا: الأصل المنافى لرححان احتمال الرضا - ينفى رجحانه؛ 
فيلزم: إما قصوره» أو مساواته لتلك الجهات» وأا كان» فلا يدل السكوت على 
الرضى» لا قطعاء ولا ظاهرا. 

أما قطعا: فظاهر. وأما ظاهرا: فلما بينا من المساواةء أو القصورء وأَعا كان» فلا 
ظهور. 

وأما ما ذكره صاحب «الإحكام»: فمندفع؛ فإنا" لا ندعى: أن كل واحد من تلك 
الاحتمالات شامل لكل واحد من الساكتين("؛ بل المدعى: إما التوزيع والشمول) 
أو مول المقتضى لحمل منهم» أو لبعض منهم والآحر جملة أخحرى. 

وإذا عرفت ذلك» فلنتكلم على ما ذكره مفصلا؛ فنقول: أما قوله: «رعدم اجتهادهم 
احتمال بعيد من الخلق الكثير؛ لوجوبه عليهم» [ولأنه يفضى إلى] ت ركهم الواحب». 

قلنا: لا نسل ) أن هذا الاحتمال بعيد. أما قوله: «ريفضى إلى ت ركهم الواحب». 

قلنا: متنع» وإنما يفضى إلى ذلك أن لو وحب على [كل] واحد من المحتهدين أن 
جتهد]() فى جميع المسائل؛ [حتى] ١"‏ لا يخرج عن احتهاده مسألة واحدة؛ وهذا 
ظاهر الفساد؛ فإن الحوادث بحسب الأشخاص لا نهاية هاء وكم من مسألة سثل عنها 
بعض اجحتهدين؛ فقال: لا أدرى؛ روى ذلك عن مالك؛ وذلك لأنه سل عن جملة من 
المسائل؛ فقال: لا أدرى('. وقیل: «لا ادری» نصف العلم. 

وأما قوله: «احتمال عدم تأدى الاجتهاد إلى شىء - فبعيد؛ لأن الظاهر ظفره بدليل 
أو أمارة». قلنا: لا نسلم أن ذلك متعين""'“ فى كيل مسألة لكل جتهد. 


(۱) فی «ب»ز»: معی. 

(۲) فى «أ»: لأنا . 

(۳) فى «ب»ز»: الساكين. 
)٤(‏ فى «بءز»: أو الشمول. 
)٥(‏ فى «ب»: جحملة. 

)٦(‏ فى «بءز»: البعض. 
(۷) فی «اأً»: نلم. 

(۸) سقط فی «ب». 

)٩(‏ سقط فی أً». 

)۱١(‏ سقط فی «ب». 

.)٠١/١( ينظر: مختصر المتتهى‎ )١١( 


(۱۲) فی (أً»: معین. 


فيما أدخل فى الإجماع ولیس منه COSA ERE SE aE‏ 
سلمنا ذلك؛ ولكن اندفاع الشكوك' والإشكالات عن دليله الذى ظفر به؛ وذلك 
الدليل يقتضى حكما خالفا لما أفتى به المفتى» وما تم احتهاده فى ذلك المجلس» وليس لنا 
دليل يدل على أن كل جحتهد يجب أن يكون قد كمل اجتهاده فى كل مسألة وكل 
حادثة. 
وأما احتمال تأحير الإنكار للتروى: فقد قال: إن العادة تحيله" على الجميع قلنا: 


ص 


لما ذلك رلکن :لا تسل استحالته على البعض؛ وذلك' لأنا ندعى تعدد0) 
أسباب السكوت على الجميع؛ على ما مر. 

وأما قوله: «احتمال السكوت لكونه جحتهداء فلا ينع من مباحثته"». 

قلنا: نعم» وذلك - أيضا - لا يقتضى [١٠٤١/أ]‏ مباحثته". وأما ما ذكره من المانع 
للتقية": فهو مندفع؛ لأنا"“ ندعى أنه يحتمل أن يكون فى الجماعة من هو خالف» ولم 
ينطق؛ لاحتمال أن يفضى نطقه بالمخالفة تما يلحق به حذورا» مع أن اللسألة اجحتهادية» 
ولا بعد [فى]“ ذلك؛ كيف وقد وقع ذلك فى عصر الصحابة فى مسألة العول» وقد 
رأيت فى زماننا من أكابر الحنفية من [لا] يرى خالفة كبير من أكابر الشافعية» وإن كان 
مذهبه بخلاف مذهبه. 

ولكن شرط هذه التفية: أن تكون المسألة اجتهادية. وقد اندفع ما ذكره» وصح 
احتيار الشافعى» وا لله الموفق. وإذا ثبت أنه ليس بإجماع فنقول: ليس بحجة؛ لأنه قول 
بعض الأمة؛ وذلك ليس بحجة. 

ونقل ابن الحاجب” ٠"‏ عن الشافعى شيئا موهمًا؛ قال: مذهب الشافعى أنه ليس 
با ماع ولا حجة ونقل عنه خحلافه» ولم يصرح بالمراد من الخلاف؛ وذلك يحتمل أمورا 
(۱) فی «ب»ز»: المشكوك. 
(۲) فى «ب٬ز»:‏ عيلة. 
(۳) فی «ب»ز): وهذا. 
)٤(‏ فى (أ): بعد. 
)٥(‏ فی «أً»: مباحثه. 
)٦(‏ فی «أً»: يقضى مباحثه. 
(۷) فی «أ»: للتقيد. 
(۸) فی (اً»: لا 
)٩(‏ سقط فی رأً». 
(۱۰) ینظر: شرح العضد (۳۷/۲). 


ثلانة بجحب للقسمة العقلية؛ لأن انتفاء كونه ليس بإجماع ولا حجة - بطرق ثلاثة: 
أحدها: أن يكون إجماعا و حجة. 
وانيها: أن يكون إجماعاء وليس بحجة. 
وثالثها: أن يكون حجةء وليس بإجماع؛ ولم أحد هذا النقل لغيره من المصنفين إل 
الآن. ركلام إمام الحرمين موهم؛ لأنه قال: ظاهر مذهب الشافعى كذا وا لله 


أعل. وتمسكهم بالعادة بمتنع؛ لعدم اطرادها. 


(۱) فی (أً: تحت. 

(۲) ینظر: البرهان .)٠۹۹/۱(‏ 

(۳) وخلاصة البحث: إذا ذهب بعض اجتهدين فى عصر إلى حكم فى مسألة احتهادية تكليفية قبل 
استقرار المذاهب على تلك المسألة» وسكت عنه الباقون سكوتا بجردا عن أمارة رضى أو سخحط 
مع بلوغ ذلك إلى احميع وقد مضى مدة التأمل عادة - احتلف العلماء فيه على أقوال كثيرة أا 
إذا ظهرت مع السكوت أمارة رضى فلا حلاف فى كونه إجماعا أو سخطٍ فلا حلاف فى أنه 
ليس باجماع» وإغا حل الخلاف ما ذكرناه» وسنقتصر على الأقوال المشهورة فى ذلك وهى 
حمسة. أوها: قول أكثر الحنفيةء والأستاذ من الشافعية: أنه إجماع قطعى. انيها: رأى الجبائى من 
المعتزلة: وهو أنه إجماع قطعى بشرط انقراض العصر. ثالتها: أنه حجة ظنية لا إجماع. رابعها: انه 
حجة ضنية وإجماع. خحامسها: أنه ليس بحجة أصلا فضلا عن أن يكون إجاعاء وهو قول القاضى 
أبى بكرء وإمام الحرمين من الشافعية وذهب إليه عيسى بن أبان من الحنفيةء وذكر القاضى أنه 
آحر أقوال الشافعى - رحمه الله -: وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه. احتج القائلون بأنه 
إجماع قطعى» فقالوا: لو شرط فى انعقاد الإجماع قول كل من امجحمعين - ۾ يتحقق إجماع 
أصلاء والتالى باطل. ربيان اللزوم أنه يتعذر فى العادة السماع من جميع علماء العص والوقوف 
على قول كل منهم فى حكم حادثة حقيقة؛ لا فى ذلك من الحرج البين. الجبائى قال: سكوتهم 
يفيد القطع .موافقتهم بعد انقراض العصر لا قبله؛ لأن احتمال عدم الموافقة قوى قبل الانقراض» 
فلا یکون حجة» وأما بعد الانقراض فيضعضف؛ فيكون إجماعا قطعيا. والجواب: أنا نمنع ضعفه بعد 
الانقراض» بل ضعفه يتحقق بعد مضى مدة التأمل عادة. القائلون بأنه حجة ظنية احتجوا بقوهم 
سكوتهم يفيد ظن موافقتهم على الحكم وما هذا شأنه يكون حجة ظنية. أما الصغرى؛ فلأنه 
علم بالاستقراء أن عادتهم ترك السكوت عن الإنكار حال المخالفة كقول معاذ لعمر لما هم بجلد 
امرأة زنت وهی حامل: ما حعل الله على ما فى بطنها سبيلا. وأما الكبرى» فلأن سكوتهم 
يكون فى إفادته الظن كالقياس وظواهر الأحبارء وحيشذ ينتهض الدليل السمعى فإنه سبيل 
المؤمنين» وقول كل الأمة ظناء فيكون حجة ظنية. النافون لحجيته مطلقا قالوا: سكوتهم تمل 
غير الموافقة من حوف أو تفكر أو عدم احتهاد أو تعظيم» فلا يكون حجة. وأحاب القاطعون 
بأنه اتتفى احتمال الخوف بقولنا: سكوتا جردا عن أمارة سخط واحتمال الخوف من أمارات- 


فيما أدخل فى الإجماع ولیس منه EOP‏ 


قال المصنف - رجه الله - : احتلفوا: فيا إا قال يعض الحا قول ولم يعرف 
له مُحالف: أن هذا القول: إمًا أن کون مِما تَقُم به اَلْوّى» أو لا يُكون: فإڻ كان 
الأول - ولم يتشر ذلك الول هم و کر ی ف اا ر إا 


و ا ركه لم يَطْهَر؛ فَيَجْرى ذلك مَجْرّى قول عض بحضرة باقن 
وكوت القن عَنه. 
إن کان الثانی: لم يكن إِحْمَاعاء ولا حُجَة؛ ٠‏ لإحيِمَال ذهُول اض عَنهُ. 

ا و وکر بشن ف رن و رة اوک ا 

الشرح: قال المصنف - رحه الله -: المسألة الثانية: اخحتلفوا فيما إذا قال الصحابى 
قولا ۱٤٥7‏ /ب]» ولم یعرف له خالف...» إلى آحرها. قال - رضى الله عنه -: اعلم: 
أن الفرق بين هذه والتى تقدمت: هو أن الصحابى أو الجتهد قال قولا بحضور المجحتهدين 
فسكتواء وهذه هى صورة المسألة التى هى قبل هذه المسألة. 

وأما هذه المسألة: فصورتها: أن أحد الجتهدين من الصحابة أو غيرهم قال قولاء ولم 
يحضره أحد من الجتهدين» وم ين ينتشر هذا القول» ولم يعرف له مخالف. 

ففى هذه المسألة أقوال ثلاثة: أحدها: أنه إجماع. والشانى: أنه ليس بإجماع» ولا 
حجة. والثالث: إن كان نما تعم به البلوى» فهو يجرى جحرى الإجماع» وحكمه حكمه» 
وإن م يكن نما تعم به البلوى» فليس بإ جماع» ولا حجة؛ نقل هذه الأقوال صاحب 
«الإحکام(). 

وقال بعض المصنفين من الحنابلة: إذا قال الصحابى قولاء ولم يكن ظاهرا» ولم يعرف 
له خالف؛ وخب العمل به فى إحدى' الروايتين وإن حالف القياس؛ وبه قال الأكثر 


=السخط» وانتفى احتمال التفكر وعدم الاحتهاد بقولنا: مع مضى مدة النظر عادة» فليس من 
محل النزاع» والسكوت للتعظيم بلا حوف فسق يسقط أهلية الإجماع. وأحاب الظانون بأن ما 
ذکر احتمالات بعيدة» فلا تقدح فی الظاهر وهو احتمال الموافقة. ينظر: كلام شيخنا أحمد عبد 
الغنى محمد فى الإجماع. 

(۱) فی «أءب»: ينشر. 

(۲) ینظر: الإحکام .)٠١١/١(‏ 

(۳) فی «ب»: احد. 


٤‏ اكاش عن اغصول 
من الحنفيةء وفيه رواية أنه ليس بحجة؛ وهو قول المعتزلة والأشعريةء والجديد من قول 
الشافعى» والقديم: نة نة 

والدليل على ما اختاره الصنف: أن ذلك القول مما تعم به البلوى» وتدعو إليه 
الحاحة» فلابد وأن يكون لغير هذا القائل فى هذه المسألة قول: إماموافق لقول هذا 
القائل» أو خالف؛ لأنه لابد له فى الحادثة العامة الوقوع» والعمل بدون قول له موافق 
لقول 7[ (1١‏ الآحرء أو عخالف غال. 

ران م تكن الخحادثة ما تعم به به البلوى - جاز ذهول الباقين عنه؛ إذ ليسوا مكلفين 
بالعمل فيها. وا لله أعلم بالصواب. 


%# *%# % 


المسألة الثالثة 
قال المصنف - رجه الله = : إذا اتدل أَهْل الْعَصرٍ بتليل» ُز ذکروا تأریا نم 
استَدَلٌ أل عضر اثانی بدلیل آعر أو ذكروا تويلا حر E‏ تفقوا: ا 
حور إطال تاريل اقيم؛ أنه كان ذلك باطلا - وكانوا ذَاهِلينَ عَنٍ لاويل 
الحديدة الذى شر ال - انوا بين على الْحمّ؛ وجو عير حائز. 


لاويل اليد - فان رم مِن بوه مذ فی لاويل ا ذا 
فقوا على تشيم الفط اترك بأحد مقي م حا من بعتم وفسرة بَا انى 
e‏ نقذ دتا على أن الفط اراد لا جوز اسما لاد مع 


ج التأويل الْجديد تقض فَسَاد الْقَديم؛ وان عير جائز. 


او يقال: إِته - تَعَالّى - تكلم بلك اة مرّيّن؛ ؛ وهو بَاطل؛ لإنعقَادِ د الإخمَاع 
ا ضده. وا إذا لم يلرم ِن صِحة الأويل الْجَديد ساد الشأويل لديم - حار 
ذلك. 

والدليل عليه: اد اناس بحر حون فی کل عَصر ولت وَأريلاًتٍ a‏ ولک 
عَليْهم أَحَد؛ فان ذلك إِحْمًاعا. 


e‏ وهًا: أذ اليل الجديد مَُايرٌ لسبيل الومين؛ EE‏ اد 
ن مَحْظورا؛ لقوله تحالى: وبع عَيْرَ سبي الْومنين4 (السَاءً: .]٠١١‏ 


فيما أدخل فى الإججاع وليس منه CVO RESA SNe‏ 
NRL‏ 

ثم قوله: امرون بالمَعْرُوف4 [آل عِمْرَان: ]۱٠١‏ - یقتضی کونهم آمرین بکل 
معروض -: E E RG ERE‏ 


ا ا الاد رار اا ل كان خاد لا جار هول 

e ك ر وبع َير سيل المُوميين) [النسَاء:‎ E, 
حرج مرج الذم؛ فيعقص بن ابع ما تفه الموينوت؛ لأ مَا َم كلم فيع اسو‎ 
بتفی» ولا يات ف إت تاع عير سيل الومين. وأيْضًا: فالْحْكُم ساد‎ 
ذلك اليل ما کان سيلا للْمُوْمِنن؛ رچ کر اطا‎ 


َو 
٤ب‏ 0 


ون الثانی: أ قوله: طإوتنهون عن المنكر4 ا ۰ - يقتضی نهیهم 
کل کرات مکل مالم هوا عن E‏ کون منکرا؛ اَكِنهُمْ ما توا عَنْ 

هَذَا من لیر الدب فو ا کا 

وَعَنِ الثالث: أنه لا ايعاد فى أَنهُمٌُ اكَمَوا بالدّليل لواحب والتأويل الواح 
وت ر كوا طَلَّب الرَيادةٍ. وا له أَعْلّمُ. 

الشرح: قال المطنف - رحمه الله - المسألة الثالفة: إذا استدل أهل العصر الأول 

فنقول: إما أن يكونوا قد نصوا على بطلان ذلك التأويل» وذلك التمسك أو لا؛ فإن 
نصوا على إبطالهء أو كان يلزم من صحة الشانى فساد الأول - نم جز إحداث الشانى 
اتفاقا؛ وإلا ففيه الخلاف؛ قال ابن الحاحب: يجوز ذلك عند الأكثريء. 


%# *# * 


(۱) سقط فی رأًم. 
(۲) ينظر: ختصر ابن الحاحب )٤١/۲(‏ 


الَسألة الرابعة: 


قال المصنف - رجه الله - : قال مَالك: إِجْمًا اع اهل الدِينة - وَخْدَهَا - حجة. 


فان قیل: رحد فی احبر ما يقتضى كوه مردودًا؛ له ا 
- فإنة مِنَ ليث الذي تفه وة ؛ وذلك بَاطإ؛ له قذ حرج نها المّون؛ 
على وعد ا لله Eps‏ - بل ذكررا ئة ويفا من الصَحَابة لين ِ 
انتقلوا ل «العرّاق» وهم مَل مِنَ الَذِينَ بوا فیها؛ هريْرةء وأماله. 

0 سَلامتةُ عَنْ ها الطعْن؛ َه ِن أُحبار الآحاد؛ فلا جور اَمَك به فِى 


ko 


مسنالة عة 


سلما صِحة منیو کن لم لاً وڙ أن يون ذلك مَحْمولاً على من َرَج منه؛ 
لكَراهية اقام اء مَأ فی الَا بها رك عَظيمة؛ بِسَبَب جوا الرَسُول» وجوار 
مسجد - ي - ومع ما ورد مِنَ التاء الکییر على انيمي بها؛ لد اكارة لقا با 
مع َو الأخوال - لايد وَأ يكوت ضيف اللّين» ومو کان ذلك و 


بت ؟! 
سلا اه اراد 0 اا الباطل؛ لكر قَولة: فى E‏ ل فيه 
فة عُموم. 
ES‏ برمًانو؛ وَيّکوذ اراد بابّث الكَقار. 
TT‏ 


n 


الأَورل: لی غل زد إت شڪ رة تنک اظ ومين فى 
آية المشاقةء ول الأ فى عَيرَاء وَهَاتان اللففلَان - غير محصوصتيْن لدو و دون 
بلدَوَ؛ فوَحَب اعبار الك 


5 < ر ر ا 5 0 و 
انی اد الاک او ی ویول 


ال فیا رن CANS ee Sasa‏ 
الالث: أن ا اقول به ودی إلى الحال؛ اک اا 2 کان و 
حح ذا َرَج نها - لا یکوڈ قول حُ ومن کان فول حح فی مگان - کاڈ 
وله حُحَة فی کل مکان؛ E‏ ل ا 
والجواب: قوله: يقتضبی اد كل مَنْ َرَج من ,يتِه - فهو حبْث»: قلنا: ل 
ا لحر یفتطیی: E CEE‏ 
يقتضى: أن كل ما ترجه الُدِينة > فهر حبّث. 
قولة: «إنة حر اجا فلا يجوز التمَسك به فى العلميّاتي: 


o‏ ل 
أل 


قلنا: لا نسلمٌ: ا ن هذه المسألة عل لا بت بهذا احبر ن 
أل الَدة - ححة ْمَل بالف واب -: وَج ْمَل ب 

قولةٌ: اة على م کره لْقَام بالمديتق: 

لنا: تقيية الى لاف الأمنل؛ وؤ حار دك لا ف : وبع غَيْرً 
سبیل المُرمنين [النسًاء: .]٥‏ 

e لا تخي اتی‎ e 
هَهنا.‎ e :- e الأصلء ونه لا وڙ لتر بو يِن ر‎ 


ليس فى قوله: تى نها - صريغة موم . لتا: و إن الحَقيقة لا 
E‏ فلولا ناء حمِيع اراد انف عن لَبِق - ولا 


و برمَانو؟!»: قلتا: لن التخصييص لاف الأصْل. 


رہ 


ص 


ول: الأدلة على أذ الإخْمَاع حُكَة > َير مُحصة يقو دود قرْم: قلنا: د 
الأولة لا تقتضبى: أ إِحْمًاع اهل ,رامين حجة؛ ركنا لا بطل ذلك ذا أنه 
بدليل منقصل - لَم يرما محْذور. 

رلهٌ: رلا ر لكان ف ی ب اه جال اهل بلا مه 
e o‏ رن الوا و ال 


کک 


ا 0O‏ 
ظ 


ارم 


حص متنا بالْصمَة من بين سائ الأمَم؛ بلى: لعَقَل ‏ لا يدل على ذلك وإنْا 
0 ره کا ول حح فی مکان > کان حح فی کل مکان؛ کالب E‏ 


E‏ 4 ا ق 
قلنا: : هذا قياس طْردئ فى مُقابلة الت ؛ فان بَاطلا. والله أعَلم. 


oo‏ و ر ر ر رن ل 


هذا تقرير قزل سال - رَحِمة الله - ويس بمتبعَد؛ كما اعقَدَه ُو وَحُمْهُّور 
أَهْلِ الأصول. ; وا لله أعَلمُ. 

الشرح: فل الف ك رة ا شال غ «المسألة الرابعة: قال - رضی ا لله 
عنه - قال صاحب «الإحكام»': إجماع أهل المدينة" - وحده - ليس بحجة على من 
خالفهم فى حالة الإجماع عند الأكثرين؛ حلافا مالك ؛ فإنه قال: يكون حجة. 


.)۲٠١/١( ينظر: الإحکام‎ )١( 

(۲) تنظر: المسألة فى البحر الحيط للز ركشى ١٤/١4۸؛‏ البرهان لإمام الحرمين ٠۷۲١/١‏ ونهاية السول 
للأسنوی (۲۹۳/۳)» منهاج العقول للبدحشى ۳۷۹/۲ والتحصيل للأرموى 0۸/۲ والمنخول 
للغزالی >۴١ ٤‏ والمستصفى للغزالى ۱۸۷/١‏ وحاشية البنانى ۱۷۹/۲ والإبهاج لابن السبكى 
۲ والآيات البينات لابن قاسم العبادى ۳/٠۲۹ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع 
۲ إحکام الفصول فى أحكام الأصول للباحى ۸١٠٤ء‏ التحرير لابن الهمام ¥۷ 
تيسير التحریر لأمیر بادشاه ٤٤/۳‏ ۲» كشف الأسرار للنسفى »٠۸١/۲‏ حاشية التفتازانى 
والشریف على مختصر المنتهی ٠٠/۲‏ إرشاد الفحول للشوکانى ۸۲ الك وكب المنير للفتوحى 
۲“ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١١١/۳‏ 

E (۳)‏ اتفاق أهل المدينة لا يكون حجة مطلقاء وقد اشتهر عن الإمام مالك - ر 

- أن إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين يكون حجة فقيل: eT‏ 

Ey‏ مول على حجية إجماعهم فى المنقولات المستمرة؛ 
کالأذان والإقامة والصاع والمد دون غیرهاء وصحح العلامة ابن الحاحب التعميم› ای: القول 
بكونه حجة مطلقا. احتج الجمهور عا تقدم من أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع إغا تنتهض 
فى اتفاق كل الأمة. واحتج ابن الحاحب بأن العادة قاضية بأن مثل هذا الجمع المنحصر فى 
المدينة من شأنهم؛ انهم مع احتهادهم یتشاررون» ويتناظطرون فى الواقعة ة التى لا نص فيها. فإذا 
أجمعرا - والحالة هذه - فإجماعهم لا يكون إلا عن راحح» وأورد عليه أولا أنا لا نسلم قضاء 
العادة فى أن اتفاق مثلهم لا يكون إلا عن راحح» لأنهم بعض الأمة» فيجوز أن يكون متمسك 
عر ارج رايب رات ااراد ين قرع الماد قاتاي أن اقاي ل بكرن إلا ى را 
هو أن العادة اة في الإا نن حت هر باط الأكثر من البجتهدين على دليلهء وإذا 
وحب اطلاع الأكثر امتنع ألا يطلع عليه من أهل المدينة أحد؛ لما تقرر من أن شأن هذا الجمع= ˆ 


فيما أدخل فى الإجماع ولیس منه EARS AS Es‏ 


اا يجمعوا على أمر إلا بعد تشاور وتناظر» رذلك يقنضى اطااعهح عليه ولو بواسطة اطلاع 
ذلك الأحد فإذا أجمعوا على حلافه» فلابد أن يكون أرحح منه. وأورد ثانيا أن غاية ما يفيد 
الدليل أن يكون إجماعهم حجة ظنية لا قطعية» والظاهر أنهّم يلتزمونه» واستدلوا ثانيا بنحو: 
«المدينة طيبة تنفى بها كما ينفى الكير حبث الحديد» فإن كلنطاً حبث» فيكون منفيا عنهاء 
وأورد أن غاية ما يلزم منه أنه يدل على فضلها لما علم من وحود الباطل فيهاء ولا يدل على 
انتفاء الخطاً عما اتفق عليه أهلها بخصوصه»ء وأذكر لك رسالة الإمام مالك لتعم الفائدة: «من 
مالك بن أنس إلى الليث بن سعد: سلام عليك؛ فإنى أحهمد الله إليك الذى لا إله إلاهي أا 
بعد؛ عصمنا الله وإياك بطاعته فى السر والعلانيةء وعافانا وإياك من كل مكروه. اعلم - رمك 
له - أنه بلغنى أنك تقضى الناس بأشياء خالفة لا عليه جماعة الناس عندناء وببلدنا الذى نحن 
فيه. وأنت فى إمامتك وفضلك» ومنزلتك من أهل بلدك» وحاجة من بلك إليك ر 
a yS‏ . فإن الله 
خان ر ا عم شرا اراھ ھم خا یری بے نخ اا مالین یه ا 
ذلك الفرز العض). رقال تعای: َر عاد الذِينَ يستيعون الول فيتبعُون احسنة اوك 
ِي هَداهُم الله وأوليك هم اوو الألبًاب. فإن الناس تبع لأهل المدينةء إليها كانت الهمجرة 
وبها نزل القرآن» وأحل الحلال وحرم الحرام؛ إذ رسول الله ي بين أظهرهم بحضرون الوحى 
والتنزیل› ویأمرهم؛ فیطیعونه» ویسن هم؛ فیتبعونه» حت توفاه الله واحتار له ماعنده - 
صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وب رکاته. ثم قام من بعده ابع الناس له من أمته ممن ولى الأمر 
من بعده» فما نزل بهم ما علموا أنفذوه» وما لم يكن عندهم فيه علم سألواعنه» ثم أخذوا 
باقؤی ما ارخدرا فی بلك فی ایادخ رخات عیام وإن خالفهم خالف أو قال أمرا غيره 
أقوی منه وأولى» ترك قوله» وعُیل بغیره. نم کان التابعون ۰ ن بعدهم يسلكون ذلك السبيلء» 
ويتبعون تلك السنن» فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به م أر لأحد حلافه» للذى فى 
أيديهم من تلك الورائة الى لا يجوز لأحد انتحاهاء ولا ادعاؤها. ولو ذهب أهل الأمصار 
يقولون: هذا العمل الذى ببلدناء وهذا الذى مضى عليه من مضى مناء لم يكونوا من ذلك على 
ثقة» ولم يكن هم من ذلك الذى حاز هم. فانظر - رحمك الله - فما كتبت إليك به لنفسك» 
RR‏ ™ 
يوم الأحد لتسع مضين من صفر 

O‏ - رهما الله ررضی عنهما - قال الحافظ أبو 
يوسف يعقوب بن سفيان الفسوى فى كتاب والتاريخ والمعرفة له - وهو كتاب جليل غزير 
العلم حم الفوائد -: حدثنى يحبى بن عبد الله بن بكير المحزومى؛ قال: هذه رسالة الليث بن= 


=سعد إلى مالك بن أنس: سلام عليك فإنى أحمد اله الذى لا إله إلا هي أما بعد - عافانا ١‏ لله 
وإياك» وأحسن لنا العاقية فى الدنيا والآخحرة. قد بلغنی كتابك تذکر فيه من صلاح حالكم الذى 
یسرنی» فأدام الله ذلك لكم» وآغه بالعون على شكره» والزيادة من إحسانه. وذكرت نظرك فى 
الكتب التى بعثت بها إليك. وإقامتك إياهاء وحتمك عليها بختمك» وقد أتتنا فجزاك الله عما 
قدمت منها خيرا؛ فإنها كتب انتهت إلينا عنك» فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها. وذكرت 
أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ما أتانى عنك إلى ابتدائى بالنصيحة» ورحوت أن 
يكون ها عندى موضع» وأنه م بعنعك من ذلك فيما حلا إلا أن يكون رأيك فینا جمياا إلا لأنى 
مم أذاكرك مثل هذا. وأنه بلغك أنى أفتى بأشياء خالفة لما عليه جماعة الناس عن دكم وأنى محق 
على الخوف على نفسى؛ لاعتماد من قَبّلى على ما أفتيتهم به» وأن الناس تيم لأهل المدينة التى 
إليها كانت الهجرةء وبها نزل القرآن. وقد أصبت بالذى كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى» 
ووقع منى بالموقع الذى تحب وما أحد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتياء ولا أشد 
تفضيلا لعلماء المدينة الذين مضواء ولا آحذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه منى» والحمد لله رب 
العا مين لا شرياك له. وأما ما ذكرت من مقام رسول الله ييل بالمدينة» ونزول القرآن بها عليه بين 
ظهری آصحابهء وما علمهم الله منه» وأن الناس صاروا به تبعا هم فیه» فما ذكرت. وأىاما 
ذکرت من قول اله تعالی: ف[والسابقون الأرَلون يِن الَهَاحرين رالأنصّار ودين اغوم 
يسان رضيى اله عنهُم ورَضوا عة وأعَد لهم حناتٍ تى تَا امار حالدين فيا اذا 
ذلك الفوز العغإيم [التوبة: ]..٠‏ فإن كثيرا من أولعك السابقين الأولين» حرحوا إلى الجهاد 
فى سبيل ا للّه؛ ابتغاء مرضاة الله فجندوا الأحنادء واج حتمع إليهم الناس» فأظهروا بين ظهرانيهم 
کتاب الله وسنة نبیه» وم یکتموهم شیا غلموه. وکان فی كل جند منهم طائفة يعلمون كتاب 
الله وسنة نبيه» وجتهدون برأيهم فيما م يفسره هم القرآن والسنةء وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر 

عثمان الذين احتارهم المسلمون لأنفسهم» ولم يكن أولعك الثلاتة مضيعين لأحناد المسلمين» 
ولا غافلين عنهم» بل كانوا يكتبون فى الأمر اليسير لإقامة الدين» الحذر من الاحتلاف بكتاب 
الله وسنة نبيه» فلم يركوا أمرا فسره القرآن» أو عمل به النبى بء أر اتتمروا فيه بعده إلا 
علموهُموه. فإذا حاء أمر عمل فيه أصحاب الرسول يي عصر والشام والعراق على عهد أُبى بكر 
وعمر وعمان» ولم يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمروهم بغيره» فلار نراه يجوز لأحناد المسلمين أن 
يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل به سلفهم أصحاب رسول الله والتابعون هم مع أن أصحاب رسول 
الله ب قد احتلفوا بعد فى الفتيا فى أشياء كثيرة» ولولا أنى قد عرفت أن قد علمتها كتبت بها 
إليك. ثم اخحتلف التابعون فى أشياء بعد أصحاب رسول الله يل - سعيد بن المسيب ونظراؤه - 
اشد الاحتلاف. ثم احتلف الذين كانوا من بعدهم» فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء ورأسهم يومعذ 
ابن شهاب وربيعة بن أبى عبد الرحمن. وكان من حلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ما قد عرفت 
وحضرت» وسمعت قولك فيه وقول ذوى الرأى من أهل المدينة بحيى بسن سعيد» وعبيد الله بن 
عمر» و كثير بن فرقد» وغير كثير تمن هو أسن منه» حتى اضطرك إلى ما كرهت من ذلك إلى- 
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-فراق جحلسه. وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيب على ربيعة نن ذلك 
فكنتما من الموافقين فيما أنكرت» تكرهان منه ما أكره» ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير 
كثير» وعقلل أصيل» ولسان بليغ» وفضل مستبين» وطريقة حسنة فى الإسلام» ومودة لإخوانه 
غامة رلا تخاصةء رجه اله وغفر ل وجرا بان عن عه ر کان یکر عن این هاب 
احتلاف كثير إذا لقيناه» وإذا كاتبه بعضناء فرعا كتب إليه فى الشىء الواحد على فضل رأيه 
وعلمه بثلاثة أنواع» ينقض بعضها بعضاء ولا يشعر بالذى مضى من رأيه فى ذلك فهذا الذى 
يدعونی إلى ترك ما انكرت تركى إياه. وقد عرفت أيضا عيب إنكارى إياه: 

أ - أن يجمع أحد من أحناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطرء ومطر «الشام» أكثر من مطر 
«الدينة» عا لا يعلمه إلا اله لم يجمع منهم إمام قط فى ليلة مطرء وفيهم أبو عبيدة بن الجرا» 
رخالد بن الوليد» ويزيد بن أبى سفيان» وعمرو بن العاص» ومعاذ بن حبل. وقد بلغنا أن رسول 
الله يو قال: «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن حبل»» وقال: «يأتى معاذ يوم القيامة بين العلماء 
يدى برتوة»» وشرحبيل بن حسنة» وأبو الدرداء وبلال بن رباح. وکان ابو ذر .عصر» والزبير بن 
العوام وسعد بن أبى وقاص» وبحمص سبعون من أهل بدر» وبأجناد المسلمين كلها وبالعراق ابن 
مسعود» وخذيفة بن اليمان» وعمران بن حصين» ونزها أمير المؤمنين على - كرم الله وحهه فى 
الجنة - سنين» وكان معه من أصحاب رسول الله ييل كثير» فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء 
بصلاة قط . 

ب - ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد وين صاحب الحق» وقد عرفت أنه لم يزل يقضى به 
بالمدينةء ولم يقض به أصحاب رسول الله َي بالشام ولا .عصر ولا العراق» ولم يكتب به إليهم 
الخلفاء المهديون الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى. ثم ولى عمر بن عبد العزيز» وكان 
كما علمت فى إحياء السنن وقطع البدع» والحد فى إقامة الدين» والإصابة فى الرأى» والعلم عا 
مضى من أمر الناس» فكتب إليه زريق بن الحكم: «إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد 
الواحد وين صاحب الحق». فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إنا كنا بذلك بالمدينة» فوحدنا أهل 
الشام على غير ذلك فلا نقضى إلا بشهادة رحلين عدلين» أو رحل وامرأتين». ولم يجمع بين 
العشاء وا مغرب قط ليلة المطرء والمطر يسكب عليه فى منزله الذى كان فيه ب «حناصرة» ساكنا. 
ج - ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون فى صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم فى محر 
صداقها تكلمت فدفع إليهاء وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك» وأهل الشام وأهل 
مصر» ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله َل ولا من بعدهم لامرأة بصدأقها المؤحر إلا أن 
يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها. 

د - ومن ذلك قوهم فى الأيلاء: إنه لا يكون عليه الطلاق حتى يُوقف» وإن مرت الأربعة 
الأغ وو نے اه غ کی ی ی و ف ی ا 
الأشهر - أنه كان يقول فى الإيلاء الذى ذكر فى كتابه: لا يمحل للمُولى إذا بلغ الأحل إلا أن 
يفىء كما أمر اله أو يعزم الطلاق. وأنتم تقولون: إن لبث بعد الأربعة الأشهر التى سمى الل 


=فی کتابه» وم یوقف م یکن عليه طلاق. وقد بلغنا أن عثمان بن عفان وزید بن ثابت» 
وقبيصة بن ذؤيب» وأبا سلمة عبد الرحمن بن عوف قالوا فى الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر 
فهى تطليقة بائنة. وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وابن 
شهاب: إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقةء وله الرحعة فى العدة. 

ه - ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول: إة ملك الرحل امرأته» فاحتارّت زوحها 
فهىتطليقة» وإن طلقت نفسها ثلانا فهى تطليقة» وقضى بذلك عبد الملك بن مروان» وكان 
ربيعة بن عبد الرحمن يقوله. وقد كان الناس يجتمعون على أنها إن احتارت زوحها م يكن فيه 
طلاق» وإن اخحتارت نفسها واحدة أو اثنتين» كانت له عليها الرحعةء وإن طلقت نفسها ثلاثا 
بانت منه وم تحل له حتی تنکح زوحا غیره» فيدحل بها ثم بعوت أو يطلقهاء إلا أن يرد عليها 
فى جلسه فيقول: إنما ملكتك واحدة» فیستحلف» ويخلى بینه وبين امرأته. 

و - ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود کان يقول: أًما رحل تزوج أمة ثم اشتراها زوحهاء 
فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات» و كان ربيعة يقول ذلك وإن تزوحت للمرأة الحرة عبدا فاشترته» 
فمثل ذلك. وقد بلغنا عنكم شيا من الفتيا مستكرهاء وقد كنت كتبت إليك فى بعضها فلم 
ججبنی فی کتابی» فتخحوفت أن تكون استقلت ذلك» فر كت الكتاب إليك فى شىء ما أنكره 
وفيما أوردت فيه على رأيك. وذلك أنه بلغنى أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالى - حين أراد أن 
يستسقى - أن يقدم الصلاة قبل الخطبة» فأعظمت ذلك؛ لأن الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم 
الجمعةء إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه من الخطبة فدعاء حول رداءه» ثم نزل فصلى. وقد 
استسقى عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهماء فكلهم يقدم ا لخطبة 
والدعاء قبل الصلاةء فاستهتر الناس كلهم فعل زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه. 

۷ - ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول فى الخليطين فى المال: إنه لا تحب عليهما الصدقة» حتى 
يكون لكل واحد منهما ما تحب فيه الصدقة. وفى كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب عليهما 
الصدقةء ويترادان بالسويةء وقد كان ذلك يعمل به فى ولاية عمر بن عبد العزيز قبلكم وغيره 
والذی حدثنی به يجیی بن سعيد»ء ولم يكن بدون أفاضل العلماء فى زمانه» فرحهمه الله وغفر له» 
وخعل اة مضره: 

۸ - ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول: إذا أفلس الرحل وقد باعه رحل سلعة» فتقاضى طائفة من 
لمنهاء أو أنفق المشترى طائفة منهاء أنه يأحذ ما وجحد من متاعه. وكان الناس على أن البائع إذا 
تقاضى من نمنها شيثاء أو أنفق المشترى منها شيئاء فليست بعينها. 

٩‏ - ومن ذلك أنك تذكر أن النبى َب لم يعط الزبير بن العوام إلا لفرس واحد» والناس كلهم 
يجحدثون أنه أعطاه أربعة اسهم لفرسين» ومنعه الفرس الثالث» والأمة كلهم على هذا الحديث» 
أهل الشام» وأهل مصرء وأهل العراق» وأهل إفريقيةء لا يختلف فيه اثنانء فلم يكن ينبغى لك - 
وإن كنت ”معته من رحل مرضى - أن تخالف الأمة أجمعين. وقد ت ركت أشياء كثيرة من أشسياه 
هذاء وأنا أحب توفيق الله إياك» وطول بقائك؛ لا أرحو للناس فى ذلك من امنفعةء وما أحاف- 
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ومن أصحابه من قال: [إنما أراد'“] بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم. 
ومنهم من قال: أراد به: أن اتباع إجماعهم أولى» ولايمتنع مخالفتهم. ومنهم من قال: 
آر ا اضخاتا ر ل ا ع و 


قال: قوله ج ل اس «المدينة تنفی)(") حبشهال؟) ل ندل على أن من يکون حارجا 
عنها لا یکون حالصا عن الخبث»› ولا على ان إجماع أهل «المدينة» دونه حجة 
وتخصيص «المدينة» بالذ كر إظهارٌ لشرفها. 

[قال] ابن الحاحب: إجماع [١١١/ب]‏ أهل «المدينة من الصحابة والتابعين - 
حجة عند مالك. وقيل: هو محمول؛ على أن روايتهم مقدمة. وقيل“: على 


=من الضيعة إذا ذهب مثلك» مع استئناسى .عكانك» وإن نأت الدار» فهذه منزلتك عندى ورأبى 
فيك» فاستيقنه» ولا تارك الكتاب إلى جخبرك وحالك» وحال ولدك وأهلك» وحاحة إن كانت 
لك أو لأحد يوصل بك؛ فإنى أسر بذلك. كتبت إليك ونحن صالحون معافون والحمد | ل 
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولاناء وتام ما أنعم به علينا. والسلام عليكم ورحمة الله. 

)١(‏ فى رأ»: المراد. 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) فى «أءب»: طيبة تنفى 

)٤(‏ اخحرحه مالك (۸۸1/۲) كتاب الجامع: باب ما حاء فى سكنى المدينة والخروج منهاء حديث 
)٤(‏ والبخاری (۲۱۳/۱۳) كتاب الأحكام: باب من استقال البيعة» حديث »)۷۲١١(‏ ومسلم 
)٠۰۰٦/۲(‏ کتاب الحج: باب المدينة تنفی شرارهاء حدیث »)١۳۸۳/٤۸۹(‏ والتزمذى 
(۷۲۰/۰) کتاب الناقب: باب فى فضل المدينة» حدیث (۳۹۲۰)» والنسائی )٠١١/۷(‏ كتاب 
البيعة: باب استقالة البيعة» وأحمد (۳/ ۳۰٦‏ ۳۰۷ ۳۵ ۳۹۲) والحمیدی برقم »)۱۲٤١۱١(‏ 
رالطیالسی (۱۹۸/۲ - منحة) برقم (۲۹۲۹)» وأبو یعلی )۲۰/٤۲(‏ برقم (۲۰۲۳) من طریق 
محمد بن المنكدر عن حابر. وفی الباب عن أبى هريرة: احرجحه مالك (AAYIÎY)‏ کتاب الجامع: 
باب ما حاء فى سكنى المدينة والٰخروج منهاء حدیث »)٥(‏ والبخاری )٠١٤/٤(‏ كتاب فضائل 
المدينة: باب فضل المدينة وأنها تنفى الناس» حديث »)۱۸۷١(‏ ومسلم )٠١٠٠/۲(‏ كتاب الحج: 
باب المدينة تنفی شرارهاء حدیٹ »)۱۳۸۲/٤۸۸(‏ وأحمد (۲۳۷/۲» )۳۸٤ ۲٤۷‏ والحميدى 
)٤۸۷/۲(‏ برقم »)۱۱١۲(‏ وأبو یعلی (۱/۱۱آ۲ - ۲۹۲) برقم »)1۳۷٤(‏ ابن حبان 
(۳۷۲۲)» والبغوی فی شرح السنة /٤(‏ ۱۹۵ بتحقيقنا). 

)٥(‏ فی رأءب»: فقال. 

.)۴٠١/۲( ینظر: العضد‎ )٩( 

(۷) فی «أ»: وهل. 

(۸) فی «ه: وهل. 


ER REE OOK) 04‏ الكاشف عن الحصول 
امنقولات المستمرة'؛ كالأذان» والإقامةء والصاع» والمد. والصحيح: التعميم. 


ويستدل بأنه يعد عادة إجماع مثل هذا العدد الكثير المحصور على المرحوح» مع انهم 
احق بالاطلاع على الأدلة وال ر جحیح» ولو کان فی غيرهاء لکان كذلك. 

وإن عورض با جما المحالفين» قلنا: إن فرض کذلل) فمستحيل عادة» وإلا 
فالدليل ناهض. 


المسألة فى العدد الكثير والقليل - عل الخلاف» وليست المسألة بأن يكونوا فى «المدينة». 


وم يتمسك بالحديث» بل قال: أجيب عن الحديث؛ بأنه حمول على فضلها. 


واعلم: أن [حمل] لفظ ,الخبث» على الخطاً احتهادا حقيقة أو ججازا - فى غاية 
ال 


أما حقيقة: فظاهر؛ وأما بحازا: فلأن هذا ابحاز على بعده جحاز آخر سابق إلى الذهن» 


واعلم: أنه أحاب عن سؤالين: أحدهما: يفيد المطلوب. وثانيهما: [بأنهماإ() 
على خلاف الأصل. 


وللحصم [أن يقول]: إن ما ذكرتم بجاز» ومسا ذكرنا جحاز؛ فلم قلقم: إن حمل 
اللفظ على جا زكم أولى من حمل اللفظ على جازنا؟؟ 
أما قوله: «هذا قياس طردى فى مقابلة النص» - فهو كلام ضعيف؛ لأنه يقال: ليس 
بطردى؛ وذلك لأن من [١١٤١/أ]‏ كان هو بحاله” يكون حجة؛ لعصمته بالدوران؛ 
فلیس بطردی. وقد بینا معنی الطردى فى «كتاب القياس»» وا لله أعلم. 
* * * 


)١(‏ فى «أءب»: المنقول من المستمرة. 
(۲) فى «أ»: لذلك. 

(۳) سقط فی راً». 

)٤(‏ فى «ب»: يفسد المطلق. 

)٥(‏ سقط فی «أً. 

9) سقط فی (أً». 

(۷) فى (رأً»: عالة. 
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قال الملصنف - رجه الله - : إِحْمَاع لْعِترَة - وَخْدَهَّا - ليس بحجُة؛ جلاف 
للريديق وَالإمَامية. 


ر 2 


لنا: أن علي - رض الله عه - حالفة الصَحَابة فى كير مِنَ الَسَائِل وم يقل لأحد 
رل ةة فلا ال ارا بالاية والح والمعنى: 

نّا الآية: فقول تَعَالى: انما بريد اله ليذهب عنكم الرجس اهل الت 
ويهر کم تطهیرا) [الأخراب: ٣٣‏ الما رجْس؛ يجب El‏ مُطهُرينَ عن 

ع اا وا کا وی ر یک ا ت به 
o. A‏ ۰ 

ونا العنى: فإ أل الست مهب ط الوّحى» والبى - 4 - منم وفيهم؛ مالحا 
ەە 


ابعد 


لجاب عن الأول: أن اهر الآيةٍ فى راجو 46> لأ ما قبلا وما بُعْدَحا 
ماب مَعَهَنَ؛ لأنة تى قال: «إوقرن فی بيُونكنٌ ولا برجن تبرج م الجَاهِليّة 
الأولی) [الأخْراب: ۳۳ ویجری هدا الَجرَى قول اواد لانيو: َعم وأطغبى؛ إنم 
ا 

ومَعْلومٌ: اَن هذا القَول لا يناو إلا اَه؛ فكذا هَهنا. فان ا هذا باط مر 
وحوو: 


3 


ادها انه لو ارده 4 لقال: انما بريد الله يذهب عَنكنٌ الرّجْس. 


را فل ا غل واف و الکن و الین خرن اله غل د 
لأنهُ لما رلت حَذهِ الآية - لف الرسول يي عَلَيْهم كسا وقال: «هَولاء اهل 


o2 


وی 


ونالفها: أ كلمة بإنمًا للحصر؛ فهی تذل على نه تعَالّى ما اراد أن يريل الرَجْس 
عن اح إلا عن أَهْلٍ اْيْ؛ ودا عير حَائز؛ أنه على اراد رَوَالَ الرس عَن الكل 
وإذا عدر حمل على اجره - رحب مله على وال بض الأحس لهم ؛ لأ ذِكرّ 
السب لإرَاد و السب - جائ وروا الرس هو الوصمة. 


فإذڻ: هَذِهِ الآية تذل على عِصمَة َل ال lS,‏ ذلك رع و 
به علي وَقَاطِمَة ولْحس E e,‏ عَيْرهِمْ - كان ذلك 


تالا 


J 


قلت: الجَوَاب عن الأول: آ ن ا کر ب من إِرَاديِهنٌ بالْخِطّاب؛ وإنما ينع مِنَ 
الل 


3 E e e 


و لت e TT‏ اناس جلاف 
الأصل. 

وَعَن الالث: لا تس دلاکة لآية عَلَّى رال رخْس؛ ل 
موم وَالحَوَاب عَن مسك اير E E‏ ية 
العَمَُ به؛ فضلا عن العلْم. 

إن قلْت: َل هر صحيح قَطعا؛ لان الأئة فقت على كرله: : بهم للإسيدذلال 
به على أ إخماع العترة ححة غيم للإسيذلال به عَلى فضييهم E,‏ :ق 
تقَدَمَ: ن هذا لا يفي القَطْمَ بالصحَة. 

سلما: صح الْبر؛ أكنة يفتضى حوب امَك بالكتابي والعِترَة؛ وَذَلِك ملم 
فلم قلتم: إن قول َرَو وَخْدَهًا سَُة؟! 

وَالجوّاب عن التمَسّك بالعنى: أنه باطل بروأحاته 4 :فإنهر شَاهَذن كير 
أخواله» مع أن قولهن ليس - وحده - بحجة. 


% *%* %* 


اة الاو 


إحْمَاع الأَِمّة الأريعة - وختَحم - ليس بحجةٍ. وَحکی بو بکر الرٌازئ: : أن ابا 
خازم الْقاضِی کان يقول: إِحْمًاع الخلفاء الأريعة ت ولهذا: ميد يلاف د 
ن ابت فی بویٹ ذو الأرحام و کم برد أثوال حَصلَّت فى بيت مال العنض 


فیا ادحل فی الإھاع ولیس عد SANs‏ 
إلى ذوی الأرْحَا» وقبل صد ف واا ا وكتب به إلى الآفاق. . ومن الاس 
من حعَل إِحْمَاع | # لشيْحيْن نجه 


ت 


ر 


راحتج أبو حازم: بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «علَيكم بستتى وسنة الخلقَاء 
الرّاشدِينَ من بَعدِى؛ عَضوا علَيهَا بالنوًاجحذِي. 

راح الباقون: بقوله كله لاذه والسّلام -: ,ادوا باللڌَيْن مِن بَعْدِى؛ َ2 
5 وعمَرا؛ لما لم يكن الإقدَاءُ بهمًا - حال احخِلاَفِهمَا - وَحَب ذلك؛ حال 
اتفاقهمًا. 
م اا قول اند ي Es‏ 


اهتدیت» م 

الشرح: «المسالة الخامسة: إجماع العترة وحدها ليس بحجة...» إلى آخحرها. قال - 
رضى الله عنه -: تنبيهات: الأول: عة الرحل: أقاربه الأدنون'. الثانى: الدليل 
[المذكور](" يستقيم التمسك به إن 7 كان مذهب الخصم أن فول غل د ری ا 
عنه - وحده حجة» أو نفرض اتفاق على»› والحس9) والحسین() وفاطمة0) - 


)١(‏ فى (أً»: والأدنون 

(۲) سقط فی رأ). 

(۳) فى رأ». إذا. 

)٤(‏ الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمى أبو محمد المدنى سبط رسول اله كل وريحانته. عن جحده 
ٍ. وأبیه وخحاله هند. وعنه ابنه الحسن» وأبو الحوراء ربيعة» وأبو وائل» وابن سيرين له ثلاثة 
عشر حديثا ولد. ممنة ثلاث فى رمضان. قال انس كان أشبههم برسول الله ي . وقال النبى لل: 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة» قال ابن جدعان: حج الحسن جمس عشرة حجة ماشياء 
وحرج من ماله مرتین» وقاسم ا لله - عز وحل - ماله ثلاث مرات» مات - رضی الله عنه - 
مسموما سنة تسع وأربعين» أو سنة حمسين» أو بعدها. قال ثعلبة بن أبى مالك: شهدنا دفن 
الحسن» فلقد رأيت البقيع لو طرحت إبرة ما وقعت إلا على إنسان. ومناقبه جمة» وهى فى 
الصحیحین وغیرهما. ینظر: الخلاصة: (۲۱۹/۱)» تهذیب التهذیب: (۲۹۰/۱۲)» الكاشف 
۱ 

)٥(‏ الحسين بن على بن أبى طالب» اماشمى» أبو عبد الله المدنى» سبط رسول الله يل وريحانته 
وأحو الحسن وحسن» بفتح المهملة. روى عن حده نمانية أحاديث» وعن أبيه وأمه وعمر»ء قال 
النبى ل «حسين منى» وأنا من حسين» حسين سبط من الأسباط» ولد سنة ٤ه‏ واستشهد 
ب«كربلاء» من أرض العراق يوم عاشوراء سنة ١ه.‏ ينظر الخلاصة (۲۲۸/۱) )۱٤۳۸(‏ 
الإصابة ۷٦/۲‏ - ۸۱ وأسد الغابة ۱۸/۲ - ۲۳ الاستیعاب ۳۹۲/۱ - ۳۹۹. 

)١(‏ فاطمة بت رسول الل له وسيدة نساء الرمين» ها ئة عضر حديغا اققا على حدیت.- 


رضى الله عنهم - فى مسألةء مع مخالفة الغير. الثالث: ارحس( هو المستبعد شرعا 
بحازا. الرابع: وجه التمسك بقوله تعالى: انما بريد اله ليذب عنكُم الرخس4 
[الأحزاب: E‏ أن كلمة [إنغما)" للحصرء وظاهر الآية يدل على انحصار إرادة ١‏ لله 
- تعالى - فى إذهاب الرحس عن أهل البيت» وهذا الظاهر غير مراد؛ لأن الرحس هو 
ا لاستحالة أن يكون المراد هو المستبعد طبعاء والمستبعد شرعا هو الخطا؛ 
لأنه بجاز صاللخ؛ فيحمل اللفظ عليه. لكن ما انحصرت إرادته - تعالى - فى إزالة 
[الرحس] المفسر بالخطاً فى الأحكام عن أهل البيت؛ لأنه أراد - أيضا - إذهابه عن 
الأنبياء - عليهم السلام - فوب هله على إذهاب الرحس عن أهل البيت؛ لكونه 
بجازا صالخحاء وهو من إطلاق اسم السبب على المسبب؛ ضرورة أن إرادة الله - تعالى - 
الشىء سبب لوقوعه» أو مستلزم لوقوعه؛ وذلك يدل علىأنه أذهب الرحس المفسر 
بالخطاً عنهم؛ وهو العصمة. 

لا يقال [١١٤١/ب]:‏ لا نسلم أن ظاهر اللفظ يدل على انحصار إرادة الله - تعالى - 
فى إذهاب الرحس عن أهل البيت» وإنما يكون كذلك أن لو م يكن فى الكلام حذف؛ 
وهو كذلك» وهو إشارة إلى جميع ما تقدم ذكره من الأوامر والنواهى؛ فيلزم احصار 
العلة الباعثة على شرعية تلك الأوامر والنواهى فى إذهاب الرحس عن أهل البيت لا 
انحصار السابق المذكورس:لأنا نقول: ما ذكرتم يفتقر إلى الحذف؛ وهو حلاف الأصل. 

فان قیل: ما ذکرم إنما یستقیم ن لو کان مفعول قوله تعالی: يذهب » وی لزم 
منه ألا تکون اللام المتصلة بريذهب» للتأكيد» [وهو حلاف الأصل؛ قلنا: عخالفة الأصل 


=وعنها على وابنها الحسين وعائشة وأنس وطائفة عن أبى سعيد مرفوعا: رفاطمة سيدة نساء 
الجنة» وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: وإنما فاطمة بضعة منى» يريينى ما أرابهاء ويؤذينى ما آذهاء 
وعن أبى مسغود مرفوعا: وإن فاطمة حصنت فرحها فحرمها الله تعالى وذريتها على النار قال 
الواقدى: توفيت سنة إحدى عشرةء ودفنها على ليلا. قيل: صلى عليه ا العباس. ينظر التقريب 
۰۲ الخلاصة ۳۸۹/۳ - ٠۰۷‏ الكاشف .٤۷۷/۳‏ 

)١(‏ والرحس فى الشرع: ما كان مستبعدا شرعاء كما تستبعد النجاسة طبعاء فيكون منهيا عنه؛ 
لقوله تعالی: «[فاعرضوا عنهُم إنهُم رخس [التوبة: ]۹١‏ ونحو ذلك. ينظر: النفائس 
YI)‏ 

(۲) فى «أ»: المستبعد طبعا لغة ويطلق على المتعذر شرعا جازا. 

(۳) سقط فى رأً». 

)٤(‏ سقط فى رأم. 

)٥(‏ فی أ»: تفریعه. 

. (0) فى «أ»: منقول. 


فيما أدخل فى الإجاع ولیس منه EVs SS‏ 
للحذف أشد من مخالفة الأصل للتأكيد]؛ لأن التأكيد تقوية ما دل عليه اللفظ»› 
فالمؤ كد والمؤ كد مذكوران لفظا؛ فلا يمحصل فى التأكيد لبس أصلا؛ بخلاف الحذف. 


له فى الحواب: «قلت: الجحواب عن الأول: أن التذ كير لا عنع من إرادتهن 

بالخطاب» وإغا كنع من القصر عليهن». 

واعلم: أن المصنف منع أن الآية تناولت العترة» وقال: ظاهر الآية فى أزواجه - عليه 
السلام - [ثم] إن الخصم منع [من] ذلك على وجه المعارضة بأنه لو كان كذلك 
لکان: «ليذهب عنکن»» واللازم باطل. 

وأحاب عنه بقوله: ذلك [لا] .عنع من إرادتهن بالخطاب فقط. والقصر عليهن بنع 
من التذ کور [۸٤۱//أ]»‏ وما ذَكَرهُنً؛ وهو جواب ابن الحاحب. 

واعلم: أن المفسرين احتلفوا فى ذلك: فقال ابن عباس» وعكرمة: إن المراد بالآية 
أزواحه حاصة لارحل معهن» والمراد ب «البيت»: ساكن البيت ييي؛ والجمهور قالوا: أهل 
البيت: على» وفاطمة» والحسن» والحسين > عليهم السلام. 

ونقل أنه بج قال: «هذه الآية نزلت فئ» وفِى على» وفاطمة» والحسن» 
والحسين؟ خمسةم (. 


وإذا عرفت [هذا]) ف ففى الجواب نظر؛ [وذلك لأنه إن کانت الأية فی اُزواحه 


(۱) سقط فی أً». 

(۲) فی «ب٬ز»:‏ التذكر. 

(۳) فی «أءب»: إرادتهم. 

)٤(‏ سقط فی ر«ب». 

)٥(‏ سقط فی «أً». 

)٦(‏ سقط فی رأً». 

(۷) احرحه الطبری فی «تفسیره» (۲۲/ه - )١‏ والواحدى فى «أسباب النزول» .)1۹٦(‏ وذكره 
السيوطى فى «الدر المنثور» .)١۹۸/(‏ وزاد نسبته لابن بى حاتم والطبرانى» وأحرحه ابن حرير 
( ۹/۱۰( تفسير الأحزاب رقم )۲۸٤۸۷(‏ من طريق عطية عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله : «نزلت هذه الآية فى حمسة: فی وفی على - رضی الله عنه - وحسن - رضی 
الله عنه - وحسین - رضی الله عنه - وفاطمة» رضی الله عنها) قال الهيثمى فى بحمع الزوائد 
:)۹1٤/۷(‏ «رواه الطبرانى وفيه عطية بن سعد» وهو ضعيف» وذكره السيوطى فى الدر 
(۳۷۷/۰) وعزاه لابن ایی حاتم. 

(۸) سقط فی رأ». 

)٩(‏ سقط فی ا 


0۰ ............ الکاشف عن الحصول 
حاصة» ولا رحل معهن صلا - فلا يجوز حمل خطاب [التذكير)(' عليهم أصلا. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أنه جوز ذلك حقيقة؛ بل للخصم أن بنع ذلك» ويقول: 
هو بطريق اججاز؛ فلا يحمل اللفظ عليه إلا بدليل منفصلء والأصل عدمه. 


بل الجواب: المعارضة بقوله - کل -: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدی). 


المغرد امحلى ليس للعموم فهو منع صححته» إلا أنه لا يصلح أن يكون جوابا؛ وذلك 
لأن له أن يقول: المفرد الحلى: إما أن يكون للعموم على الإطلاق» أو لا 
فإن كان الأول» فظاهر. وإن كان الثانى» وحب) أن يحمل - ههنا - على 


(۱) سقط فی ر«ب». 

(۲) فى «أ»: بل الأصل. 

(۳) أحرحه أبو داود )1١١/۲(‏ كتاب السنة: باب فى لزوم السنة حديث )٤٦0۷(‏ والتزمذى 
(ه/٤٤)‏ کتاب العلم: باب ما حاء فى الأحذ بالسنة واحتناب البدع حديث )۲٠۷١(‏ وابن 
ماحه (١١ - ۱٥/۱(‏ المقدمة: باب اتبا ع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حديث )٤۲١(‏ والدارمى 
)٤١ - ٤/۱(‏ باب اتباع السنة» وأحمد ٠١٠/٤(‏ - ۱۲۷) وابن أبى عاصم فى السنة (۲۸: 
۳ ) والآحرى فى «الشريعة» (ص - )٦‏ والطحاوی فی «مشکل الآثارء (0۹/۲) والحاكم 
)٩/۱(‏ وابن حبان. (ه - موارد) والبیهقی )٥٤۱/٦(‏ والبغوی فی «شرح السنة» ۱۸۱/١(‏ - 
بتحقيقنا) من طرق عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله َل يوما بعد صلاة الغداة 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووحلت منها القلوب فقال رحل: إن هذه موعظة مودع فما 
تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوی ۱ لله والسمع ولفطاعة وإن أمّر عليكم عبد حبشى؛ فإنه من 
یعش منکم فسیری اخحتلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين اله بين عضوا عليها 
بالنواحذ وإياكم ومحدثاث الأمور فإن كل خحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». وقال الترمذى: 
حدیث حسن صحیح. وقال الحاكم: هذا حدیثٹ صحیح لیس له علة» وقال البغوى: حدیث 
حسن. وقال القرافى: قوله: «فى الاستدلال بقوله - عليه السلام -: وعَلَيْكم بسنتی و لاء 
الراشردين من بَعْدِى»: قلنا: الخلفاء ب «لام التعريف» تعم كل حليفة رشيد؛ فإن كان المراد حقيقة 
اللغة من الكلية دون الكل؛ لأنه مدلول صيغة العموم» فيكون كل واحد وحده حجة» والخصم 
لا يقول به. وإن كان المراد الكلء فيكون المراد هو الجحموع» وذلك يدل .عفهومه على أن البعمض 
من الخلفاء ليس بحجة»ء فلا يكون الأربعة حجة. قوله: «نعارضه بقوله - عليه السلام -: 
«أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». تقريره: أن الخصم يقول: إذا عارض أحد الصحابة 
قول هولاء الجماعة لا يصح الاقتداء بذلك وحده» والحديث يرد عليه. ينظر: النفائس 
VY cTVYYTIT)‏ ۰ 


)٤(‏ فی «ب» ز»: واحب. 


فيما أدخل فى الإجاع وليس منه O O E‏ 
العموم؛ وإلا لشارك أهل البيت غيرهم فى نفى الرحس عنهم؛ فلا يكون للآية فائدة 
اختصاص يإذهاب الرحس عنهم؛ وسياق الآية يدل على حلاف [۸١٠/ب]‏ 
ذلك. 
والتمسك' بقوله يلك ٠‏ : «عليكم بسنة الخلفاء الراشدين» فيه بحث؛ وذلك 
لأن لفظ رالخلفاء» ت على بالألف واللام» وقد سبق آنه موضوع لکل واحد» ل 
للكلى امجموعى"؛ فإن حمل على كل واحد [واحد]» فقد يكون أقوالا متناقضة أو 
متباينة» والحمل على الكل من حيث هو كل ليس هو ظاهر اللفظ . 
% %*% % 
المسألة السَابعة 
قال العف > رة اف تا إخماع المحابة - مع حالف من اذ ركه ن 
لنا: و كان قول لتاب باطلا - لما حار جوع المسَحَابة َيِه لَكِنهُم قذ رَجَعُوا 
9 2 0 ا ا و ر ت EG E‏ ا 7 م @ ت 
إليه. عن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهمًا - أنه سيل عن فريضة» فقال: «سلوها سّعيد بن 
حبيّر؛ فإنة أعَلّمّ بها». 


ا O OE‏ ت اھ و ا E TANE‏ 

وَعن انس - رَضى الله عنه - رَبمًا سقل عن شيئء» فقال: «سلوا مولانا الحسن؛ 
َه سمع سيا وَحفظ وأسيغا.. وَسيل ان عسٍعَنٍ مار بذع لوكي اهار إلى 
مَسروق» فاا السَائِل بجَوابي فتابعَةُ عليه وَفِى امال هَن روات كثرة. واحتج 
احالف بالاية» والخبرء والاثر: 

٤‏ و ا O‏ ا o‏ و ا ى ت 

أما الاية فقوّله تعالى: #لقد رضي ا لله عن المرّمنين إذ يبَايعونك تخت الجر ة4 
i‏ 4 20 4 و ه ٤‏ ر و و 0 ع o.‏ هټ 
[الفتح: 1۸[ ولن يرضى عنهم ؟ إلا إذا كانوا غير مقديين على فعل شىء مِن 
الحظطوراتي ومتى كان كذلك - كان قولهم حجة. 


ٌ ن‎ of, lo oso, 2 Eo E 2 IA ET 
أما الخبر: فقول - عليه الصلاة والسلام -:«لو أنفق عيرم يِلءَ الأرّض ذهب ما‎ 


)١(‏ فى «بءز»: المتمسك. 
(۲) فی ربز : للكل. 
)"( فی ا الجموع. 

)٤(‏ فى (أ»: متنافية. 


کک حَدِهِم ولا نصِيفه»؛ ولك يذل عَلّى أن التابى احالف قال ا 
ا o‏ 
مع التابیی» بل مَعَهم. 


راء 


وأمًا الأنر: فهو أن عائشة ة - رضي اله عتا - انكرت على بى سلَّمَة ُن عَبْدِ 
الرَحْمَّن يلافة على ن عباس فى عة التوفى عتا رَوْحهاء وى حابل؛ وَقَالّت: 


«فرو ج يصيح مع الد ( 
ا ر چو ° 0 ٤م‏ ەە نك 2 i‏ 
والجواب عن الأوّل: أن الاية مختصة باهل بيعة الرضوان» وبالاتفاق: لا احتصَاص 
لهم بالإحْمًاع 
ا کا و و ٤‏ ت q٤‏ 
وعن الخبر: أنه يلرم نه : أن الصَحَابى اواد إذا قال تقيض قول التابعى - اَن 


تقَطْع بأد ل لصحابی. 
وَعَن الأئر: أن إنکارھا على یی سَلَمةَ > لعل کان لان حالف - بعد - الإحْمًاعي 
: فى مسالة فطق ا أن حالف قبل اَن ن کان أَهْلاً للإجتهاد د 
فی الاطرة ر0 فول عافغة د رض اه ها د ل ب 
الشرح: قال المصنف - رحه الله -: رالمسألة السابعة: إجماع الصحابة مع عخالفة 
من أد ركهم من التابعين ليس بحجة»قال - رضى الله عنه - قال صاحب 
«الإحكام(: احتلفوا فى التابعى إذا كان من أهل الاجتهاد فى عصر الصحابة - هل 
ينعقد إجماع الصحاية() [ عخالفته» ام ل فمنه() من قال: لا ينعقد ص عخالفته. 


نم اخحتلف هؤلاء: فمن م د يشترط انقراض العصر› قال: إن کان مر أهل الاجحتهادء 


(۱) ینظر: الإحکام .)۲۱۸/١(‏ 

(۲) تنظر المسألة فى البحر حيط للز ركشى »)4۸۲/٤(‏ سلاسل الذهب له ۳٤۸‏ نهاية السول 
للأسنوی: ۲٤۷/۳‏ منهاج العقول للبدحشی ۳۸۳/۲ التحصیل من الحصول للأرموی ۷۴/۲ 
الستصفى للغزالى ٠۸١/١‏ حاشية البنانی ۷۹/۲ الآيات البينات لابن قاسم العبادى 
4۱/۳ حاشية العطار على جمع الحوامع ۲ ,م إحكام الفصول فى أحكام الأصول 
للباحى ١۹۲٤ء‏ الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ۳۹/٤‏ التحرير لابن الممام ٠٠ء‏ 
تيسير التحرير لأمير بادشاه ٤١/۳‏ ۲» كشف الأسرار للنسفى ۱۸٤/۲١‏ حاشية التفتازانى 
والشريف على مختصر المنتهى »٠٠/۲‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى ٤٦/۲‏ إرشاد الفحول للشوكانى »۸١‏ الك وكب المنير للفتوحى ۲٠١‏ التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج ۹۷/۳. 

(۳) فی «ب»: منهم. 


فيما أدخل فى الإجماع ولیس منه CD BD‏ 
قبل انعقاد إجماع الصحابة]' - فلا ينعقد إجماعهم مع مخالفته» وإن بلغ [رتبة]) 
الاجتهاد بعد انعقاد إجماع الصحابة - لا يعتد بخلافه. وهذا هو مذهب أصحاب 
الشافعى» وأكثر المتكلمين» وأصحاب أبى حنيفة» وأحمد بن حنبل فى إحدى 
الروايتين. 

ومن شرط انقراض العصرء قال: لا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته؛ سواء كان 
محتهدا حال إجماعهم» أو صار ججتهدا بعد ذلك؛ [لكن] فى عصرهم. 

وذهب قوم: إلى أنه لا عبرة عخالفته أصلا؛ وهو مذهب بعض ]/١٤۹[‏ المتكلمين» 
وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين. 


والمختار [: أنه] [إن]“ كان من أهل الاجتهاد حال إجماع الصحابة - لم ينعقد 


واعلم: أن ما تمسك به المخالف» لا دلالة له على محل النراع أصلا. 
% * %* 
الساة الام 


قال المصنف - رجه الله - : احتلفوا: فى انعِقَادِ الإحْمَاع» مَعَ مُخلفة المحطيين 
ِن اهل اة فى مسابل الأصول: ا 

فان لم نکقرحم > اعتبرنا وهم لان إا کانوا E E‏ 
قول س عَدَاهُم فول بض الُومنين؛ فلا کون حة. 

ولذ کفرتاشم انعفد الماع بوهم لَن: لا جوز امَك يإجمًاعنا على 
كفرِهِم فی َلْكَ.الَسَاِل؛ لاه إنما ثبت خروحْهُمْ عن الإحْمَاع بعد بوت كفرهِم 
ا ٤‏ 


٤ 
ی‎ 


وَاعَلَمْ: أ قول الْعْصَاة من أل لبه > مَعيرٌ فى الإحْمًاع؛ لأ 
(۱) سقط فی رأً). 
(۲) زيادة مناسبة يستقيم بها المعنى. 
(۳) سقط فی را». 
)٤(‏ سقط فی «ب»» فی رأً»: أنه. 
)٥(‏ فی وب»): هدذا. 


أن الْعْصية لا تزيل اسم «الإمان»؛ فيكون قول مَنْ عَدَاهُم قول بض الُومِين؛ ؛ فلا کون 
الشرح: قوله فى المسألة الثامنة: رلا يتمسك بإجماعنا على كفرهم فى تلك 
السا 


اعلم: أن المخحطى فى مسائل أصول الدين؛ كالعتزلة وغيرهم - اختلف فى تكفيره: 
فان کفرناهم» فليسوا من ٠‏ أمة محمد ا - ولا من المؤمنين» وينعقد الإجماع مع 
خالفتهم فى [الفروع]. .وا ن لم نكفرهم» فلا ينعقد مع خالفة الجحتهدين") منهم. 


فإذا قلنا بکفرهم» فلا نکفرهم بإجماعنا على كفرهم؛ وإلا لزم الدور. 
وبيانه: أنه يتوقف كفرهم على إجماعنا؛ لكونه دليلا عليه» ويتوقف إجماعنا على 
کفرهم؛ وذلك لگنا لو 4 نکفرهم» کانوا من الأمة وهم خالفون فی الملسألة؛ فلا 


% *%* %* 
السالّة التاسعَة 
قال المصنف - رجه الله - : الإِحْمَاعً: لام مع محالفة الواجد والانينِ ن حلفا 
ى اخسن عياط ين التترآ وشح نن حر ار وأبی کر الرازئ. 


نا: ئ حَمیع الصحَابَة احمعُوا على تر قال مانھی الرکاق حالم ف ابو بكر - 
رضی اله عن = وده ولم يقل أحد: ما لاه َير مد به؛ ل لما اظروه ء 


r 


رجعوا الى قولهِ. 


e 


و باق إلى الآ 


)١(‏ فى الأصول: الثانية. وهو خحطا. 

(۲) ينظر البرهان 1۸۸/١‏ اللمع »)٠١(‏ الإحكام »۲١۷/١‏ شرح العضد ۳٠/۲‏ المستصفى 
۱ المنخحول ۳٠١‏ حاشية البنانی ۱۷۷/۲ کشف الأسرار ۲۳۷/۴۳ أصول السرحسى 
۱“ تیسیر التحریر ۲۳۸/۳» فواتح الرحموت ۲۱۸/۲. 

(۳) فى «أءب»: الحتهد. 

)٤(‏ فی «ب»: وإذا. 

)٥(‏ فی (أ»: إن م. 


فيما أدخل فى الإجاع ولیس منه OVO Ansa‏ 
46 ا ِ‫ 8 و و ی 

راحَج الحالف بأمور: احَذّها: أن لفظى «المؤيين»» و رالامة» يتناولهم» مع 
ج الان ينه كما يقال فى الْقرة: انها سَودَاء وإ كانت فيا 


ر 


شَعرَ ات ي ا E‏ لازنجی: نه اشر مع بیاضٍ حدقته e‏ 

al,‏ و 2 عليه الد والسّلام ا «علیکہٌ بالسّوادِ الأعْظّم» و 
الشَيْطًان مم الواحجد؛ وهَدًا يقتضى: أ الواجد المنفرد بقوله: مخحطئ. 

والثها: أ الإحْمَاع حجَةعلى العالف؛ َو لم يكن فى لطر حالف - لم 
يتحقق هذا المعنى . 

ورَابعُها: د أف الضجابة ٠‏ آنکرت على ان عباس خادفة لبقن فى «الصرف: 

AE‏ اعتمَدُوا في خلافة أبى بكر ر ا ع ل 
الإحْمَاع» مع مُخالفة سعد وَعَلى بن أبى طالب رضی طيی الله عَنهُہٌ 

وَسَادسّها: أن فى روَاية الأخبار ‏ يخْصل ارجح بکٹرة لْعَدَدِ؛ فكذا فى أقوال 

وسا مها: أن اتقاق ال الكذب> ا 2 

ا متي ر 

2 ذلك اغ ا قدا افق 9 على اكم الراجكب إلا 5 نُه 
انين EEN Ee‏ افم کر وی وَذَلِك لا 


IS 


الكذب: RE TT‏ ا الواح رالائين - هو 


2 0 ے 


سيل اومن قَطعَّا؛ فوب أن ب ا 


ا لو اعتبرنا مُحالفة الوا واا - لم نعيد الإخماع قط لأَنه لا 


یکنا اَن ندّعی فى شىء مِنَ الإحْمًاعاتِ - E O E‏ و اتان ان 


فىه. 


ولواب عَنِ | لأرّل: أذ ألمَاظ العْمُوم لا تتناول الأكثر؛ على سبي الْحَِبقةٍ فى 


اللَة؛ لن يجو 


A IA‏ وسوا كل الاه يمح اناوه 


RR‏ غ فول 
وَعَن الثانى: أذ السود الأعّمَ ‏ كَل اة لن سن عدا الكل الكل أَعْظَمْ مِنه؛ 
O‏ َة إذا راد على الصف الآخر بواحدِ. 
وأا قول - عليه الَا والسّلامٌ -: ,الشَيْطًان مَع لواد - فذلك لا يقتضِى أ 
کون م كل وَاجد؛ وإِلاً لَمْ يكن قول الرَسُول 4 


م Jo‏ وت 


: وحده حجة. 
وعن الثالث ا فل الخال انی جد ا ذلك؛ ولو کال الأَمُرُ كمّا 
ذکرتم - لوحب فی کل إِجْمَاع: أن : 


‌ 8 
ا I Po‏ 
يکو ن فيه مخالف شاذ. 


٤ 


وعن الرابع : أن الصحابة ما أنكروا على ابن عباس مُخالفتة للإخْماع؛ با ااه 
ی ی و 
بر ابی سید رضِی الله عنهما 


خامِس: أن | الإمَامة لا يعبر فى انعِقَادِهًا حصول الإحماع؛ بل البيعة كافية. 
وعن السّاوس: لم فلم: إِّ الْحَالّ فى الإحْمَاع كالحال ِي الرَوَيَة! فلو كان 
كلك > لَحَصَل الماع بقل راجب والإين؛ كَالرراة. 
وَعَنٍ السَابع: انا وإ عَرفنا فی َلك الْجَمْع وهم مُومین؛ کنا لا تذرى: 
کل الومیين؛ فلا حَرَمَ: لم يجب علا ن نكم بقولهم. 


وَعَن الفامن: نا إنمَا مسك بالإْمًاع؛ حَيْث يكنا العلْمٌ بدَلِك؛ كما فى رَمّان 
ا و e‏ 


% % %* 


م ر o‏ ۶ 
المسألة العَاشرة: 
o‏ 34 


الإحماع 


و 


مورا ب = لم يکن ڪه أن قول مَنْ عَدَاه قو 


ذالم خضل و يو َل من كان مكنا ين الاحِهّاد - وإذ َم يكن 


ل بَعْض الُوْميين؛ فلا ندرج تحت 
دة الإإحمَّاع» وا لله أَعْلَم. 


الشرح: قال المصنف و «المسألة التاسعة: لا ينعقد الإجماع مع مخالفة 
الواحد والاثنين». قال - رضى الله عنه -: قال صاحب ر«الإحكا»: اختلفوا ةذ 


)۲٠۳/١( ينظر: الإحکام‎ )١( 


فيما أدخل فى الإجماع ولیس منه OEE OE.‏ 
انعقاد إجما ع الأكثر مع خالفة الأقل: قال الأكثرون: [لا] ينعقد. 

وقال ار بی وأبو بکر الرازی» وأبو الحسن الخياط من المعتزلة وابن حنبل 
فى إحدى الروايتين [عنه]: إنه ينعقد. 

وقال قوم: إن بلغ الأقل عدد التواتر» لا ینعقد [۹١٤٠١/ب]؛‏ وإلا اعتد به. 

قال بو عبد اله الجرجانى: إن سوغت الجحماعة الاحتهاد فى مذهب احالف 
فخلافه معتد به» وإلا فلا؛ كخلاف ابن عباس الجماعة فى مسألة العول؛ فإنها محل 
اجتهاد. 

وأنكر الناس الاجتهاد فى خلاف ابن عباس فى المتعة» وربا الفضل؛ فلا يعتد به 
ههنا. وقيل: قول الأكثر حجة؛ لا إجماع. وقيل: اتباع الأكثر أولى» وإن حاز خلافه. 

*# * % 


)١(‏ فى «أءب»: الإجماع. 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) أبو جعفر بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب» الطبرى» الإمام العلم» صاحب التفسير المشهورء 
مولده سنة ٤‏ ۲۲هء أخحذ الفقه عن الزعفرانى والربيع المرادى» وذكر الفرغانى عند عد مصنفاته 
كتاب: لطيف القول فى أحكام شرائع اللإسلام» وهو مذهبه الذى اخحتاره وحوده واحتج له 
وهو لانة ونمانون كتابا. مات سنة ١٠٠۳ه.‏ انظر: ط. ابن قاضى شهبة ٠١/١‏ تاريخ بغداد 
۲ تذكرة الحفاظ .٦١٠١/۲‏ 

)٤(‏ عبد الرجيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين بن الخياط: شيخ المعتزلة ببغداد» تنسب إليه فرقة 
منهم تدعى: رالخياطية»» ذ كره الذهبى فى الطبقة السابعة عشرة» وقال: لا أعرف وفاته. وفى 
اللباب: هو أستاذ الكعبى (المتوفى سنة .)۳٠١‏ له كتب منها: «الانتصار» فى الرد على ابن 
الراوندى» و«الاستدلال»» و«نقض نعت الحكمة». ينظر: الأعلام »۴٤۷/۳‏ سير النبلاء الطبقة 
۷ ولسان للمیزان 1٤‏ ۸. 

)٥(‏ حمد بن يى بن مهدي» ابو عبد ا لله الجرحانى» فقيه من أعلام الحنفية. من أهل حرحان. 
سكن بغداد» و كان يدرس فيها .حسجد قطيعة الربيع. وتفقه عليه أبو الحسين القدوري وأحمد بن 
محمد الناطفى وغيرهما. له كتاب «ترحيح مذهب أبى حنيفة». ينظر: الأعلام ۷/٠۳١ء‏ والجواهر 
المضية ٠١/۲‏ ١ء‏ هدية العارفين ۷/۲ه. 


الة لقِسم اربع 
م Jo‏ ر J0‏ 


فدما دصدر عَنهُ الإجمال 


الساة.الأولى 
قال المصنف - رهه الله -: ا حضولا ماع 


0 ہ3 


يجوز صدورةُ عن اتيت . 


عن دَلالَةٍ أو أمَارة. 


إا 


بعير 


ن عل الحم ا 0 فى الإحْمَاع. 


ا: أ اقول فى الدين بغ بغير دَلالق أو أَمَارَةٍ - حطا؛ فلو اتفقوا علَيْو> لکانوا 


ثانی: اد الإحْمَاع لا عَنِ الدلالق ولا عن الأمَارَةٍ - قذ وَقَعَ؛ كحْمًاعِهم على ّم 
وأحرَة الحمَام. 
ولواب عن الأوّل: اه ذلك يقتضى ألا مدر الإحْمَاع عن دلاق ولا عن أَمَارَةٍ 
ألبتة» وأ ا لا ق وون بو. ولان فائدة الإا ا کا ع و جود ا اال 
ين عير حَاجَةٍ إلى مَعْرفة ذلك التليلء خث عَنْ كَيفية دلي على الول. 


وَعَن الثانى: أل :الور ایی د کرتمُوھا > غايتکم أن تقولوا: لم قل إا فيا دَليل» 
رلا مارت ولا نكنم قط انما ما کانا ودين فلَعلْهّمَا کانا مَوُْودين؛ كن 
ES‏ إلإسيغتاء بالإحْمًاع عَنهُّمًا. 

الشرح: قال الملصنف - رحمه الله -: لا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالة أو 
أمارة. وقال قوم: يجوز بالتبخحيت. قال رضى الله عنه: واعلم: أنه بالخاء المعجمة 
مأحوذ من ,البحت»؛ وهو التوفيق؛ وغلط صاحب «التحصيل» "» وقال: عن 


( (البحت: ادّ» والحظ «معَرّب)» أو ولد . وفی کک فی ابجن: َه غير عربی فصیح. . فی 
چ E‏ و اَن العرب تکلمَّت به قداء زلف ان ارب قال 
الأزهرئ: لا آُدری اُعربی هو اَم لا ؟ ينظر: تاج العروس ٤۳۷/٤‏ . 

(۲) قال سراح الدين (۷۸/۲): «لا يجوز صدور الإجماع عن الشبهة»» ففسرها بالشبهة ؛ 


فيما يصدر عنه الإجماع ON ssa aaa e a‏ 
هة وهر فاد اد صو رة 1 آ0 را غا و ر 

قال صاحب «المعتمد» : لا يجوز انعقاد الإجماع [إلا عن طريق» وحكى قاضى 
ف ا کن و ا اه جر ر اا ع ری 
عن توقيف؛ وذلك بأن يوفقهم الله لاختيار الصّوّاب. 

ونقل صاحب ,الإحكام» 7 أنه اتفق الكل على أنه لا يجوز انعقاد الإجماع إلا عن 
مستنارء إلا ما نقل عن طائفة شاذة؛ أنهم قالوا: جوز صدوره عن توفيق [لا عن 
توقیف ]7 ). ثم قال: والخلاف فى الحواز. 

واعلم: أنه يستحيلٌ ذلك على طريقة إمام الخرمين؛ فته جحل الإهتاع كاشفافن 
مستنك الحكم. 

وأما الدليل ١١١7‏ /أ] المذ كور فى المتن: ففيه نظر؛ لأن للخصم أن يقول: قول واحدٍ 
وحده من غير مستند - خحطأ؛ أما قول جميهم فهو متنع؛ وهو عين محل النزاع؛ 
والمعتمد الاستناد إلى العادة: فإما أن يقول: يستحيل عادة إجماع علماء الشريعة على 
حکم شرعی من غير سبب. 

ومن اعتبر عدد التواتر فى الجمعينء كان هذا الدليل أظهر عنده. هذا دليل على عدم 
الجواز. وأما الدليل على أنه لو وقع م يكن حجة - وذلك لأن قول كل واحد وحده 
قول فی الدین [بغیر] ٩”‏ مستند شرعی» ولا جب أن يکون صوابًا. 


=رأى أن معناها رالتبحيت» بالحاء المهملةء ولا شاك أن هذا مشكل ؛ لأن الأمارة تصيب 
وتخطئ» وهو قد قال: لا جوز صدور الإجماع عن غير دلالة وأمارة» فجعل محل النزاع فيما عدا 
الأمارةء مع أن الشبهة هى أمارة تحتمل الصواب والنطاً. هذا ما على هذا التفسير» ويعضد هذا 
الصنف بعد هذا فى الجواب: «يلزم صدور الإجماع لاعن دلالةء ولاعن أمارق 
نتم لا تقولون به) »> فجعل قوم لا يخرج عن الأمارةء وهو مناقض لما قاله فى أول المسألة. 

Me‏ اتفق الكل على أن الأمة لا تَحْيع إلا عن مأحذ یو حب 
احتماعهم خلافا لمن شد فقال: يجوز الإجماعَ توفيق لا توقيف» بأن يوفقهم الله = تعالی د 
لاحتيار الصواب من غير مستندء فصرح عا تقتضى الخاء المعجمة. 

.)٥٦/۲( ينظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) سقط فى «أً. 

(۳) ينظر: الإحکام .)۲۳٣/۱(‏ 

)٤(‏ سقط فی و«ب». 

)٥(‏ سقط فى وأ». 


صوابًا بحكم' العادةء وإذا م يستلزم ذلك؛ لم يجب أن يكون صوابًاء وما لا يجب أن 
يكون صوابًا حاز أن يكون خطأ» [وما يجوز أن يكون حطاً. ”] لا يكون حجة واحبة 
الاتباع؛ وهو المطلوب. 

ومنهم من قال: لو حاز انعقاد الإجماع لاعن مستند لما كان لاشتراط( الاحتهاد 
فی المحمعين معنی ؟ واللازم باطل؛ ولا ا بهذا الدليل. 
المقالة؛ وهى: انعقاد الإجماع بغير مستند؛ وهو منع فاسد؛ لأنه لا يوحد هذا النقل 
مَصَرحًا به [من] ‏ أحد") بل حدود الإجماع مصرّحة بذلك ”")» وكلام الحققين دال 
على ذلك صَرًا [١٠١٠/ب]‏ ويلزم اعتبار إجماع العوام؛ وهو باطل. 

وأما الصور التى ادعى الخصم أنه انعقد الإحْمَاعٌ فيها من غير مستند - فالمصنف 

وقال أبو الحسين فى «المعتمد»: " [أجمعوا على بيع المراضاة من غير عقد( © 


(۱) فی «أه: وعند تحكم. 

(۲) سقط فی ر«رب». 

(۳) فی و«ب»: لاستنباط. 

.)۲۳١٣/۲( ينظر: الإحکام‎ )٤( 

)٥(‏ سقط فی «ب». 

)٦(‏ فی «ب» ز»: واحد. 

(۷) فی أ: بدليل. 

(۸) فی وأٌ» ب»: ویلزمه. 

(۹) ينظر: المعتمد .)٥۷/١(‏ 

)٠١(‏ نقول: المشهور من مذهب الشافعية أنه لا يصح إلا بالإيجاب والقبول» ولا يصح بالمعاطاة لا 
فى القليل ولا فى الكثير» وفيه وحه مشهور عن ابن سريج: أنه يصح با معاطاة» حرحه من مسألة 
الهدى إذا قلده» فهل يصير بالتقليد هديا منذورا ؟ فيه قولان مشهوران: الجديد: وهو الصحيح ؛ 
آنه لا یصیر. القديم: أنه يصيرء ويقوم الفعل مقام القول. فخرج ابن سريح من ذلك القول وحها 
فى صحة البيع. ثم إن المتولى والغزالى» وصاحب العدة» والرافعى» والجمهورء نقلوا عن ابن 
سریج» أنه تجوز فى الحفرات» وهذا مذهب أبى حنيفة» فإنه حوزها فى الحقرات دون الأشياء 
النفيسة. ونقل إمام الحرمين هذا عن أبى حنيفة» ونقل عن ابن سريج أنه جوزهاء ولم يقيد الإمام 
فى نقله عن ابن سريج بالحقرات ؛ كما قيد فى نقله عن أبى حنيفة» ولعله راد ذلك» واكتفى- 


فيما يصدر عنه الإماع n O e‏ 
والاستصناع وأجرة الحمام» وأخذ] ٠‏ الخراج وأخذ الزكاة من الخيل؛ والجواب: 
ان ذلك ما وقع إلا عن دليلء وإن لم [ينقل: 

أما الاستصناع 7 وعقد المراضاة: فقد كان فى زمن رسول الله - يل - ولمع ©) 
ينكره» وتقريره - بل - دليل» وبيع الْراضَاة: هى الْعَاطّاة» ولا إجماع فيها؛ فإنها لا 
تصح عند الشافعى» وأجرة الحمام مقدرة بالعادةء وأحذ الخراج: فللامام التصرف 


=بالتقييد عن أبى حنيفة. وقد أنكر الشيخ أبو عمر بن الصلاح على الغزالى كونه حكى عن ابن 
سريج جحويزها فى الحقرات» وقال: ليست مختصة عن ابن سريج بانحقرات. وهذا الإنكار على 
الغزالى غير معقول» لأن المشهور عن ابن سريج التخحصيص بانحقرات. واحتار جماعات من 
العلماء حواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعا. وقال مالك فى كل ما عده الناس بيعا فهو بيع. وممن 
احتار من العلماء أن المعاطاة فيما يعد بيعا صحيحة - صاحب الشامل والمتولى والبغوى 
رالرویانى. وكان الرريانى يفتى به» وقال المتولى: وهذا هو المختار للفتوى» وكذا قال آخحرون» 
وهذا هو المختار ؛ لأن الله أحل البيع وم يثبت فى الشرع لفظ له» فوحب الرحوع إلى العرف» 
فكل ما عده الناس بيعا كان بيعا ؛ كما فى القبض والحرز وإحياء الموات» وغير ذلك من الألفاظ 
المطلقة ؛ فإنها كلها تحمل على العرف. ولفظة البيع مشهورة وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن 
النبى - ي - وأصحابه» وم يثبت فى شىء منها مع كثرتها اشتراط الإنجاب والقبول» لا فى 
زمنه ولا بعده. وقد أوضح هذه المسألة المتولى فقال: المعاطاة الى حرت بها العادة بأن يزن 
النقد» ويأحذ المتاع من غير إيجحاب ولا قبول - ليست بيعا على المشهور من مذهبنا معاشر 
الشافعية. وقال ابن سريج: كل ما حرت فيه العادة بالمعاطاة وعده العرف بيعا فهو بيع» وما م 
جر فيه العادة بالمعاطاة كالدواب» والجوارى» والعقار - لا يكون بيعا. قال: وهذاهو المختار 
للفتوى وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: المعاطاة بيع فى الحقرات فأما النفيس فلا بد فيه سن 
الإنجاب والقبول. ووحه المشهور: القياس على النكاح ؛ فإنه لا ينعقد إلا باللفظ. ووحه ابن 
سريج أن البيع كان معهودا قبل ورود الشرع فورد ولم يغير حقيقته» بل علق به أحكاما» فوحب 
الرحوع فيه إلى العرف وكل ما عدوه بيعا جعلناه بيعا ؛ كما يرحع فى إحياء الموات» والحرزء 
والقبض إلى العرف. 

(۱) سقط فى وأ». 

(۲) لا زكاة فى النيلء ولا فى العبد إلا أن تكون للتجارةء فتحب فى قيمتها زكاة التجارة» بُروى 
ذلك عن عمر» وبه قال سعيد بن المسيب» وعمرٌ بن عبد العزيزء رإليه ذهب مالك والشافعى, 
وغيرهم. وقال ماد بن أبى سليمان: فى الخيل صدقةء وقال أبو حنيفة: تحب الزكاة فى الإناث 
منھا فی کل فرس دنار وان شعت قَومتهاء فجعلت فی کل مائتی درهم خمسة دراهم. ينظر 
شرح السنة .۳۳٠٣/۳‏ 

(۳) فى «ب»: الاستبضاع. 

)٤(‏ سقط فى وأًه. 


o۲‏ الکاشف عن الحصول 
بحسب المصلحة. ولا إجماع فى زكاة الخيل'» وزاد صاحب «الإحكام» ) نصلب 
ا لجاب فى الطريق. 

وحوابه: أنه عادة الناس» وهو من باب العرف والمعروف؛ فيتناوله العموميات» 


وقد اندفع الجميع. 


*+ * %* 
المسألة الثانية 
قال امصنف - رجه الله -: القائلون بأنة لا عيذ الإخْمَاع إلا عن طريق - 


وال و غ غ 
ofa f © n d2‏ 
والحق - عندنا -: جر ور ع ر وال ابن جرير الطْبَرئ: ذلك 


E‏ ينهم من سم الإنكان وَسَعَ الوقوع: ا الأَمَارَة: إن 
a‏ وا فلا 


۹ 3 


E ا ھا تر ر ق رق‎ e r 

والحق عندنا: أن ذلك قذ وقع؛ رُوى عن عُمَرَ - رَضِى الله عَنه - أنه شَاوَرَ 

الصحابة فى حد الشاربي فقال على - رضي الله عَنةُ -: «إذا شرب سَكلَ وَإذا 

e EAE a a O N 

سكرَ» هَذى» وإذا هذى» افترّى» وحد المفترى ثمانود». وقال عبد الرحمن بن عوف - 
و رقو ا ر ا ق 9ر ېړ 
رضی الله عنه -: رهدا حد وأقل الح دمانول». 

د 2 ا ر o‏ 

E E فان قَلْت:‎ 


dd 


E O‏ لو لم ينصوا على فرَعِهم إلى الإحْيَهّاد فى هَذهِ الْسالةٍ. 

وا العامة آبی بكر - رضی الله عَنهُ -بالقياس على تقديم ا ا 
ياه فى الصلاق نم أحْمَعوا عَلَيهَا. 

واج احالف بأو ر: أحذهَا: أذ لأس على كثريَهَاء ولاف دَوَاعِيهًا - لا 
جوز أذ مها الارة مع عقَاِها؛ كما لا جوز قَفهُمْ ِى السَاعة اواد على 
أ الربيب الأسودء والقكلم باللفَفَة الوَاحدة. 
(۱) فی «ب»: الحل. 
ر ا 
a‏ 


اد 


فيما يصدر عنه الإجاع O et aE Sa‏ 
وَهَذَا بلاف إحْمَاعِهم على مق مقتضى الدَليل وَالشَبْهة؛ لان الدَلالّة ويُة والشهة 


تجْری مجرّی الدال عد م سار ليها وبغیلاف احيِمَّاع الخلق ليم فى الأعَيّاد؛ 
8 الداع يه ظاهرٌ. 
رثانيها: من الأمَة من يقد بان اكم بالأَمَارَة؛ ذلك يَصرفة عن الحم بها. 
TOL E‏ إلى اماع أخکامٍ متنافية؛ لان الحم الصَادِرَ عن الاجَهادِ 
لا فق مخالفه» تجوز مخالفتة ولا قط عَلَِّء ولا على تعلق بالأمارة. والْحكم 
امع عل بالعکس فی هَذِوِ الور فلو ضار الإخْمَاع عر الإجتهاد - لأجتمَعَ 


وعن انی: اللاف فى صيحة قياس تخاو 9 يجوز 4 
باللا ينبت ا بالأمَارةٍ عَلّى اد ا بلَلاة. انه اش بال 
وخبر بر الواحاد؛ انه يجوز صدور الإحمَاع عَنهْمًا م قوع لدف فيهمًا. 

وَعَنِ الالث: أ تك الأخكام رة على الاجَهاد مَشروطة بألا تصير السالة 
إخماعية فإذا صَارَتْ إحْمَاعية فقذ رال الشرط مرول تلك الأخکای» الله أُعَلّم. 

الشرح: قال المصنف (رحه ا ل): «المسألة الثانية: القائلون بان الإجهماع لا ينعقد إلا 
عن طريق......» إلى آخرها. قال = رضى الله عنه: قال صَاحب رالمعتمدم (: 
«احتلفوا فى انعقاد الإجماع عن أمارة: منعه بعض أهل الظاهر؛ [حفيت الدلالة أم 
ظهرت]» ومن الفقهاء من فرق بين حَلِيهِ وحفيّه. وقال: ينعقد [الإجماع] " بالجلى 
دون الخفى. 

قال صاحب «الإحکام» (, : [القائلون بأن] )6( الإحمَاع ل ينعد إلا عسن مستزل - 
[احتلفوا فى] 7 جواز انعقاده عن الاحتهاد والقياس؛ فجوزه الأكثرون[١١٠/].‏ 


.)٥۹/۲( ينظر: المعتمد‎ )١( 
سقط فی وب).‎ (۲) 

(۴) ینظر: الإحکام (۲۳۹/۱). 
(٤(‏ سقط فی و«ب». 

)٥(‏ سقَظ فی وب». 

(1) فی «ب» ز»: من القياسن. 


والقائلون بجوازه احتلفوا فی ع 0 
والقائلون بثبوته احتلفوا: فمنهم من قال: هو إجماع وحجة تحرم خالفته؛ [وهم 


الأكثرون]. 
ومنهم من قال: هو حَجَّة لا تحرم مخالفته؛ [لأن القول بالاجتهاد فى ذلك يفتح باب 
الاجتهاد ولا محرمه]. 


وذهب الشيعة» وداود الظطاهرى [وابن جرير الطبرى] ‏ إلى: المنع من الجواز. [ومن 
الناس سن قال: يجوز ذلك بالقياس الحلی دون الخفی. 

واتار جوازه» ووقوعه» وأنه حجة تمتنع خالفته] )> 

واعلم: أن بعضهم منع الإجماع على إمامة أبى بكر > رضی الله عنه. 

وصاحب رالإحكام» ذكر جملة [كثيرة] من الإجماي مع التصريح بإسناد إجماعهم 
إلى القياس(“' 

منها: إجماعهم على قتال مانعى الزكاة. وقال أبو بكر - رضى الله عنه -: رلا 
فرقت بين ما ت | لله بينهما)» . 

وقالوا": شَحُم الخنزير حرام؛ قياسًا على لحيه. 

وقالوا: إذا وقعت الفأرة فى الشيرج [يراق] "؛ قياسًا على السمن. 

وقال على رضی ١‏ له غه ت فی خد المت رذآ کر دی و اذا ی٩‏ 
افنتری» [وحد المفتری] ' نمانون» ۳. 


(۱) فی «ب» زه: أو کونه. 

(۲) فی وأم: اما 

(۴) المخبت من «الإحكام». 

)٤(‏ المثبت من «الإحكام». 

() فی وأم: قياس 

(1) فى «أً»: وقال. 

(۷) فی أًم: وقال. 

(۸) الشيرج: زيت الشمسم» ينظر المعجم الوسيط (شيرج). 

(۹) سقط فی «ب». 

(۰) فی «أ: هذا. 

)۱١(‏ سقط فى «أًم. 

)١١(‏ رواه مالك فى الموطاً )۸٤۲/۲(‏ كتإب الأشربةء باب الحد فى الخمر الحديث (۲) عن ثور بن 
يزيد الديلى أن عمر بن الخطاب استشار فى الخمر يشربها الرحل فقال له على بن أبى طالب: 
نری أن بحلده انين فإنه إذا شرب سکر وإذا سکر هذی وإذا هذی افتری. والشافعی فى- 


فيما يصدر عنه الإجماع A DS sR‏ 


وقال عيذ الرحمن بن قوف - رضى الله عنه -: «رهذا حده وأقل الحد 


۳ 2 
وجملة من الإجماعات» مع التصريح بإسنادها إلى القياس. 


ثم قال: إن قيل: يحتمل أن يکون ا قلنا: لا يحتمل ذلك؛ للتصريح بالإسناد 


=مسنده )٩۰/۲(‏ رقم (۲۹۳) قال الحافظ فى التلحیص )١٠٤١/٤(‏ وهو منقطع لأن ورا م 
یلحق عمر بلا حلاف». وقد وصله الحاکم )۳۷١ - ۳۷۰/٤(‏ من حديث ابن عباس. 
والنسائی فی الکیری ۲٣۲/۳(‏ -۲۰۳) کتاب الحد فى الخمرء باب ذكر اخحتلاف ألفاظ 
الناقلين لبر قتادة عن أنس رقم )٥۲۸۸(‏ من حديث أنس ورواه عبد الرزاق عن عكرمة ولم 
یذ کر ابن عباس فی المصنف (۳۷۸/۷) رقم .)٠١١٤۲(‏ 

(۱) رواه مسلم )۲۳۰/٦(‏ کتاب الحدود باب حد الخمر الحدیث )۱۷۰١(‏ من حديث انس بن 
مالك أن النبى - ب - أتى برحل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أب 
بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أحف الحدود انين فأمر به عمر. والحديث 
رواه البخاری فی صحیحه درن قول عبد الرحمن بن عوف. فی )٩/۱ ٤(‏ كتاب الحدودء باب 
ما حاء فى ضرب شارب الخمر الحديث (1۷۷۳) وفى باب الضرب بالحريد رالتعال الحديث 
( ۷ 

(۲) فى وأ» ب»: ولا يحد نمانون. والمثبت من المحصول والإحكام. 

(۳) فى «أه: الصريح. 

E‏ ای د ازير فلب اور إل أا د 
وذهبت شرذمة إلى أنها تعزير. واستدل الجمهور بالسنةء والأثرء والإجماع. أما السنة فمنها ما 
ا 
EE‏ وأبو داود» والتزمذی وصححه عن انس - رضی الله غنه - أن 
ابی - و - اتی برحل قد شرب الْحَمْرَ قحد بحريدتين نحو ارعن قال: وفعله ابو بكر» 
فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الزحمن: حف الحدود نمانينء فأمر به عمر. 
«الثانى»: ما رواه الشيخان» وأحمد عن أنس أن النبى - كل - حَلَدَ و فى لمر بالْحريد رالنعال» 
ولد آبو بكر ارعن 
«الثالث»: a‏ «حْلد عَلَّى عَهْد رول الله - 6 - فى الخر 
بنعَْن اربعينَ» فلَمّا کان رن عُمَر حَعَلٌ بدل کل تغل سَوْطًا. [أحف الحدود مانين] هكذا ثبت 
بالياء قال ابن دقيق العيد: حذف عامل النصب» والتقدير: احعله نمانين» وقيل: التقدير: أحده 
مانين» وقيل: التقدير: أرى أن نعله نمانين. وحه الدلالة: أن النبى - ي - ضرب فى شرب 
الخمر بالجحريد والنعال» وقد حاء فى بعض الروايات أن الضرب بجريدتين نحو الأربعون» أو بنعلين 
نحو الأربعین» وقد تحری آبو بکر - رضی الله عنه - فی خلافقه ما كان يضربه الشارب فى 
عهد النبى - ي - فقدره الذين كانوا بحضرون العقوبة فى العهد النبوى بالأربعين» فعرضها= 


=عليهم» وعمل بذلك فى خلافته إلى أن حاءت خلافة عمر» ومضى شطر منها والعقوية على 
ذلك المقدار» ولا رأى عمر أن الناس استخفوا العقوبة استشار أولى الرأى من أصحاب النبى 
ا فاحتمعت كلمتهم على زيادة العقوبة إلى الثمانين» فدل ذلك على أن العقوبة حد إذلو 
کانت تعزیرا ؛ لتر کھا النبى ييي رأصحابه فى بعض حوادث الشرب. 

وأما الأثر فمنه ما يأتى: - الأول: O N O‏ 
خرچ جام فقال: إن وَحَدت يِن فلن ريح شراب فرعم أنه شراب الطّلای وإنی سَائِل عَمّا 
شرب فان کان E ES‏ تاما. وحه الدلالة: ان الاب سک عن عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - أنه جلد اينه الحد تااء فدل ذلك على أنه كان معروفًا عندهم 
أن عقوبة الخمر حد. 

لثانى: ما رواه الدارقطنى» ومالك عن أمير المؤمنين على - رضی الله عنه - فى شرب الخمر 
قال: إن إذا شرب ٤‏ سکرے وإذا سر هَڏی» ذا هی افترّی» وَعَلى اتر ان ا وجه 
الدلالة: أن عا کک و ی ی ی ر کو ی قدرها» 
فکانت حدًا كحد القذف. 

الثالث: ما روی أحمد» ومسلم» وأو داود» والرمذى وصححه عن انس - رضى الله عنه - أن 
عبد الرهمن بن عوف قال عند المشورة: أحف الحدرو مان مر به عَمَر». وجه الدلالة: أن 
عبد الرحمن بن عوف استنبط أن قدر عقوبة الخمر كقدر أحف الحدود» وهو القذف» فكانت 
حدا كحد القذف. 

وأما الإجماع: فقد قال القاضى عياض: أجمعوا على وحوب الحد فى الخمرء واحتلفوا فى قدرة: 
فذهب الحمهور إلى الثمانين» وقال الشافعى فى المشهور عنه» وأحمد فى رواية» وأبو ثورء» وداود: 
أربعون» وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد» والنووى» ومن تبعهما. واستدل الآحرون 
بالسنة والأثر والمعقول. 

أما السنة: فمنھا ما یأتی: الأول: ما روى البخارى عن عقبة بن الحارث: أن ابی کیل تى 
ت بای کہ تھ عو زار و تی کی اا ر ن ت وال را 


o 2~ 
ا‎ 


ركنت فمن ضربة. 

الثانی: ما روی مسلم وغيره عن أنس بن مالك - رضی الله عنه - أن التبی ب آتّى برحل قد 
شرب الح > جلد بجريدَتيْنِ نحو اربعین. 

الثالث: ما روی البخاری عن أبی هريرة - رض الله عنه - قال: اتی النبی وی برحل قد شرب 
قال: ا -: قينا الضَارب بدي وَالضّارب تى 
والضّارب دوب لما انصرّف قَالّ به ر بعْض القَوْم: اراك الله قال: ولا 7 راشا ل ا 
عَليّه الشيطان». . وحه الدلالة : أن النبى ي أمر بضرب الشارب» ولم يحدده بعدد حدود لا یزاد 
عليه» ولا ينقص منه» ولو كانت العقوبة حذا ؛ لصرح البى إل بيانها تصريًا لا يحتسل 
التأويل» وأصرح ما حاء ؤ فى ذلك حديث آنس» ولم جزم فيه بالأربعين فى أرحح الطرق عنه» 
فدل ذلك على أن عقوبة الخمر تعزير. 


فيما يصدر عنه الإجهاع ENG SDAL Saas‏ 


وآما الأثر: فمته ما يأتى:- الأول: ما رواه أحمد» وأبو داود عن اين عباس - رضى الله عنهما 
- ان رسول الله ی م يفت فى الخمر حدًاء وقال اين عباس: شرب رحل فک هی ييل 
فی الف فانطلق به إلى التب ب فلا حاذى بدار اعباس اقلت دحل على اعباس قفارم 
کر دك ل لل صك ونال: ُفعَلها ؟ ولم يمر فيه بشیء. 
الثانی: ما روی البخاری عن عمیر بن سعيد النخعی قال: سمت عل بن بی طالب - رضی 
الله عنه - قال: ا قیم حَدًا على اح يوت فاح فى تسى إلا صاب لحر قإنة 
َو مات وَدَيّه؛ وَذَلك أن رسول الله ل لم يسنة. 
والثالث: ما أحرحه عبد الرزاق قال: نانا ابسن حریج» ومعمر: سل ابن شهاب: کم جلد 
رسول الله ا فی الخمر ؟ فقال: َم کن رض فیا حداء کان يار من حضره أن يره 
يديهم وَنعَالهمْ حتى قول لَهُم: ارفعُرا. وحه الدلالة: أن هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة 
رالتابعين» كالصريحة فى أن عقوبة الخمر ليست حدًاء وإغا هى تعزير» وقد جاء فى أوها: أن 
الرشول م يفت فى الخمر حدًاء وأنه ترك ضرب من استجار بعمه العباس» وفى ثانيها: أن 
الرسول ل لم يسنه» وفى ثالنها: م يكن فرض فيها حدًاء فدلٌ ذلك على أن العقوبة تعزير 
لست ا 
راما العقرل: إن الصحابة = وخاضة الفا الراشدين الا يقدمون على أمرء زيتشباررون فيه 
إلا إذا أعياهم الطلب عن إدراك سنة - فى موضوع بحثهم - عند أى صحابى كان» فإن 
وحدوها عملوا بهاء وحعلوها دستورهم المستقيم الذى يسيرون على ضوئه ريهتدون بهديه» وإن 
لم يجدوا سنة فى موضوع بحثهم تشاوروا فيما بينهم» وعملوا ما وقع عليه اتفاقهم على ضوء 
قواعد الشرع العامة وأصوله الكلية» ومن المستبعد بل من المستحيل أن يكون عند أحد من 
الصحابة سنة مبينة لقدار حد الخمر» ثم يلتمس أبو بكر وعمر المشورة لعرفة قدر الح فى 
الخمر. قال الباحى: «وإنما اسَضَارَ عُمّر فى قر الحد ؛ لأن الأصح أنه م يتقرر فى زمن النبى 
ععنی آنه م جحد فيه حدًا بقول یعلم لا یزاد عليه» ولا ينقص منه» وإنغا كان يضرب مقدارًا 
قدّرته الصحابة» واحتلفوا فى تقديره یدل على ذلك ما ری عن علی أنه قال: رمَا يِن رَحلٍ 
اق E N‏ 
الرسول ب لم يسنه». . ومعنى ذلك: أنه لم بحده بقول يحصره ونع الزيادة فيه والتققص منه» 
فحدّره باحتهادهم» ثم قال: وهذا من أقوى الأدلة على عدم النص فيه ؛ لأنه لا يصح أن يكون 
فيه نص باق حكمه» ويذهب على الأمة ؛ لأن ذلك يكون إجماعا منهم على الخطأء ولا جوز 
ذلك على الأمة. ورد على الجمهور فى «السنة» أن كل ما حاء فيها عار عن بيان التقدير صرا 
وما تعرض منها إلى التقدير فإنما حاء بطريق الاحتمال والتحمين لا بطريق القطع واليقين» والسنة 
التى بهذه المنزلة لا تقوى على إثبات الحدود التى تدرا بالشبهات فى أسبابها. وورد عليهم فى 
ا لی کی کرو ی ی عبر یاو ا وا بان 
النسائى وصله» وكذا الحاكم فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه عبد الرزاق عن= 


=معمر عن أيوب عن عكرمة» ولم يذكر ابن عباس» وقد أعل هذا أن عمر استشار الناس» فقال 
عبد الرحمن: أحف الحدود نمانين» فأمر به عمر. قال فى والتلخيص»: ولا يقال: يحتمل أن يكون 
على وعبد الرحمن أشارا بذلك جيقاء لما ثبت فى وصحيح مسلم» عن على فى حلد الوليد بن 
عقبة آنه حلده أربعين» وقال: حلد التب أربعين وأبو بكر آربعين وعمر مائین» وكل سنة وهذا 
اجتے ا » فلو كان هو المشير بالتمانين ما أضافها إلى عمر» لكن يمعكن أن يقال: إنه قال لعمر 
باحتهاد» تم تغیر احتهاده. وإذا کان ذلك باجتهاد» ولم يستند فيه إلى توقيف صريح» فلا يقوى 
على إثبات الحد» ومثل ذلك أثر عبد الرحهمن بن عوف. وأما حلد عمر ابنه الح تامًاء فقد كان 
ذلك عملا بعشورة أصحابه الذين أشاروا بها عليه» ورافقهم غليهاء وإذا كانت الآثار بهذه 
المثابة» وأن ما فيها من المقدار إنغا كان بطريق الاحتهاد - فلا تقوى على معارضة السنن 
الصحيحةء رالآثار التى عرت عن التحديد فى عقوبة الخمر» وكون النبى - عليه الصلاة والسلام 
- وحلفائه م يتر كوا عقوبة الشرب مرة على فرض التسليم لا يدل على أنها حد» لأنهم رأوا أن 
المصلحة تقضى بعقاب الشارب» لما ظهر ههم من رأة الناس على الشرب» وافتتانهم به. على أن 
النبى 5 ترك العقوبة فى الذى استجار بعمه العباس» كما سبق وصرح» أمير المؤمنين» عمر 
بإعفاء أبى حجن الثقفى من عقوبة الشرب بعد بلائه الحسن فى القادسية» كما سيأتى. 

وأا الإجماع الذى نقله القاضى» ومن معه» فهو منقوض ما نقله الحافظ فى رالفتح» أن الطبرى 
وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيهاء وإنما فيها التعزي 
واستدلوا بأحادیث الباب فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب وأصرحها حديث أنس» ولم جزم 
فيه بالأربعين فى أرحح الطرق عنه. 

وورد على القائلين: بأن العقوبة تعزير فى السنة أن شرب الخمر لم يكن فيه عقوبة ولا ثم شرع 
CE E TS‏ 
أكثرهم على التعيرن صرًا مع اعتقادهم بأن فيه الحد العينء e GA‏ 
الصحابةء قال الحافظ: «وَحَمَعَ م القرطبى بين الأحبار بأنة َم يكن ولا فى شرب ایر ا 
E a‏ 
سائر الأحاديث اس لا هدر ياء ثم رج الح و اکر ای ا روا ن 
اعتقادهم بأن فيه الحد المعين» ومن ثم توحى أبو بكر - رض الله عنه a CS‏ 
فاستقرٌ عليه الأمر» ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين» إما حدًا بطريق الاستنباط 
وإما تعزيرًا». 

أقول: «إن جمع القرطبى هذا مؤداه النسخ مع الجهل بالناريخ» وهو لا يجوز» على أن قوله: م 
یکن فى شرب الخمر حد» وعلى ذلك يحمل حدیث ابن عباس فى الذى استجار بالعباس. 
ومراده بکلمة «حد» فی عبارته: أنه م يكن فيها عقوبة أصلاً بدليل قوله بعد: رلم شرع فيه 
التعزير» بعد عن سياق القصة» فإن حديث ابن عباس ناطق بأن الحادثة كانت بعد تقرر العقوبة 
فى الشرب» وإلا فما الذى كان يحوج الرحل إلى الانفلات والاستجارة بالعباس إن لم تكن- 


فیما يصدر عله الإجهاع kk O‏ 
إل القاس وغ ها إقكال. 


%+ % % 
سال الثالقة 


قال المصنف - رجه الله - : قال أبو عد الله البصرئ: «الإخْماع الموافق لمقتضّى 


-هناك عقوبة أصلاً ؟ وإذا كانت العقوبة حدًا م تفده استجارته بالعباس» وما كان للعباس أن 
نجيره» وما كان للنبى - عليه الصلاة والسلام - ألا يأمر فيه بشىء بعد الرفع إليه ؛ لأن الحدود 
لا تقبل فيها الشفاعة بعد الرفع إلى الإمام. ألا ترى حديث فاطمة المخحزومية الت سرقت» فأراد 
أسامة أن شفع ها عند الرسول ل فغضب النبىء رقال: ا 
ا ؟)». روی البخاری عن عائشة أن قریشًا همهم المرأة اللحزومية التى سرقت» فقالوا: من 

a E 


فقال: نفع فی حَدّ ِن دود اله ؟ م ام طب قال: يها الاس إنما َل من فلكم 

ا کاو ذا سر الریف ترکوة إا سرف الصيف فبهم اموا عليه لحد ويم الو وأ 
َاطِمَة بنت مُحََدٍ سرقّت َقَطَعَ مُحَمَدٌ يدها وبهذا م يتم للجمهور أن ذلك كان قبل تقرر 
العقوبة. فإن قيل: إن كان ذلك بعد تقرر العقوبةء فلم َم بجلده التبى بيج ؟ ولم أحاره 
العباس - رضى الله عنه - ؟ قلنا: إن النبى يي لم يجلده ؛ إما لأن الجرعة لم تبت عنده ؛ 
لأنه م يقر بالشرب» ولم تقم عليه بينة بذلك والإمام لا يلزمه البحث عمًا م يثبت لديه من 
أسباب الحرا ئم ؛ لأن السار مشروع» وقد ندب الشرع إليه» ورغب فيه بقوله ييي: «اذفعُوا 
الحدود ما وَحَدتم لها مدفعًام. وعلى فرض لبوتها فإن شفاعة العباس حالت دون ذلك وللامام 
أن يعفو بدون شفاعة فى التعزير» وأما استجارته بالعباس» وإحارة العباس له» فتلك قرينة على أن 
العقوبة كانت مشروعة على وحه التعزير» ولذلك التجأ الرحل إلى العباس» وآراه العباس - 
رضى الله عنه - وترك سبيله النبى بي بشفاعة عمه العباس - رضى الله عنه -. وقول 
القرطبى: «ثم شرع فيه الحد المعين» ولم يطلع أكثرهم على تعيينه مع اعتقادهم بأن فيه الحد 
العين» بعيد من منصب الصحابة الذين وقفوا حياتهم على معرفة أحكام الدين» وكيف يخفى 
على أكثرهم معرفة مقدار عقوبة الخمر مع النص على قدرهاء وحوادث الخمر والجلد فيها م 
تكن نادرة الوقوع حتى تخفى على أقلهم فضلاً عن أكثرهم» وقد كانوا يتولون عقساب الشارب 
بأنفسهم بین يدى رسول الله بيو فلو كان فى عقوبة شرب الخمر تقدير محدودء لما حفى 
علی اقلهم فضلاً عن اکثرهم ولو کانت حدًا حدودًا بعدد معین لا یزاد علیه» ولا ينقص منه» 
كسائر الحدود لبينها النبى ب أحلى بيان بلففظ صريح فى التقدير لا يحتملل الزيادة ولا 
النقصان. ينظر نص كلام شيخنا حسين السمطاوى فى أحكام الخمور» وينظر: نيل الأوطار 
۷“ والباحی على الموطاً ١٤٤/۳‏ . 

)١(‏ فى «أء: الإشكال. 


حبر - يذل على أ ذلك الإْمَا ۶ ع؛ لأخل ذلك الْحبر. 


والحىٌ: اه عير واحب؛ أذ يام الدَلاِل الْكَثِيرةٍ على الَذلول EER‏ 
فلعلهم انبتو | مقتضی الخبر؛ بلیل آخرَ سواه وَالله لم 

الشرح: قال المصنف - رحه الله -: المسألة الثالفة(: قال - رضى الله عنه -: 
اعلم: أن عبد الوهاب الالكى تقل فى ,محص فى «أصول الفقه» = كلامًا حستا لابد 
من مَعُرفته؛ وهو أنه قال: المسألة فيها تفصيل» وهو أنه: إن كان انبر متواترًا» فهو 
مستندهم؛ كما يجب عليه م لعل عوحب [١١٠/ب]‏ التص؛ امالا لاص 
والخلاف فى [هذه] 2( المسألة إغا هو () فی أحبار الآحاد؛ وهی على أقسام: 

فإن علم ظهوره بينهم والعَمّل عوحبه لأحله - جزمنا بذلك. أو نعلم ظهوره 
بينهم والعمل .عوحبه» [ولا نعلم] ‏ أنهم عملوا لأحله. 

E E‏ الخ التان تة 


oo 


مذاهب. الثها: إن کان على خلاف القياس» فهو مستندهم. 


وأما الثالث: فلا يدل على أنهم عملوا من أحله؛ وهل يدل إجماعهم على موحبه 
على صحته ؟ فيه خحلاف. 


% %. %* 


(۱) فی أًم: الرابعة» وفى «ب»: الثانية» والمغبت من المحصول. 

(۲) فى «أه: نص من الرسول - يب - عن الله موحب النص يجب أن يكون. 
(۳) سقط فی وأ ب». 

)٤(‏ فی أ ب»: ھی. 

)٥(‏ فی «وب»: إِن. 

)٦(‏ سقط فی رأ. 


القسْم الخامس فى المجَمعينً 
قال المصنف: فل الْحَوْض فى السائِل ا وهی: 
عقا على هذه الأّة؛ کجوازه على سائر الأمَم؛ لک الأَدلة اة معت منه. 
وهی ارده ت بفغليّن: حدقا : فز «الومين فی ية امشاقة. والآخر: ل ومر لظ رالأمة 
فی سائر الآياتِ والخبر. 


م 0 


فما لفط الزن فد مر فى ات الوم انه اغراق 


:ا 


د الحا جاو 


A ED OT لأ‎ EL 
وأما لفظ «الامة» فإنه يتناوّل كافة الامة.‎ 


و 


على هَدا: يحب أن يون عبر قول كل وبين وقول كل الأمة؛ فإ حرج 
ا 

e‏ َم ِن ناته بهو الأوَة؛ بل لايد ِن ديل آحرَ إلا إلاأَدّ هَذٍِ 
الأَولة كما لا تة تقتضيی ذلك احم فی اض ل َع من بوت فى ابقضٍ؛ ؛ أ 
لی کوت خرن ال لا يع من توه فى ابض ولا يلرم مِن انفاء دليل معن 
انيقاءُ الَذلول. 


*%+ * % 
و 1 1 ت 
المَسالة الأولى 
ابعر فى الإخماع اتاق الامو من رقت الرسُول - ل - إلى يوم الْيامَة؛ لن 
اذى دل على الإحْمًاع - دل على ووب الاسيذلال بي وَذلكّ الاستذلال: ّا اَن 
کون قبل يوم ليام رشر فحالعان ادير الى قار لِجَوَاز أ يدث 
بعد ذلك فوم ارون أو عدف وهو بَاطل؛ غا فی دلت لوف 
الأشدال 
*+ *% % 


لأ عِبْرَة فى الإحْماع بقل الحارحين عَنِ اللي أك ا لاقو الة على ووب 
ا وسار الأدلة دال على وحوب تاع لأف وَالَفهُومُ من الأمّةٌ فن 
عرف شرعنا - الین قبلوا دين الرسول يب 

الشرح: قال المصنف - رجه الله -: «القسم الخامس: فى الجمعين: قبل الخورض فى 
المسائل لابد من تقديم مقدمة....» إلى آخرهاء قال - رضى الله عنه -: اعلم: أن هذه 
القدمة هى بيان ان الجمعين لابد لهم من صفات معينة'» وأن تلك الصفات على 
التعيين»› لا يذل علی اعتبارها دلیل من الدلائل على کون الإجماع حجة ولايحنع من 
اعتبارها؛ فلابد من أدلة ا للأدلة الدالة على کون الإجماع حجة فى اعتبار تلك 
الصفات على التعيين» وفى عدم اعتبارهاء [وفى عدم اعتبار] ٠‏ بَعْضها على التعيين؛ 
فلهذا مس الحاجة لی تقديم مسائل بعل ذکر الأدلة الدالة على کون الإجماع ية 
نذ كر فيها ما لا يعتبر فى صفات الحمعين» وما يعتبر. 

E E‏ «اعلم: أن الخطاً جائز على هذه الأمة ٠١۲‏ /أ)؛ كجوازه علې غیرها 

م0 الأسي إلا ان الدلائل اة منعت منه). وهذا الذى ذکره الت ج 
[تفريع م“ على أن كون الإجماع حجة» ثبت( بالدّلائل السمعية لأغير: 

وأما مَن قال بالدلائل العقلية: فقد ذَهَّب بعضهم إلى أن إِجْمًاع غير هذه اله من 
الملل السابقة SS‏ وهذا 
المذهب منسو ب إلى أ بی بی إسحاق الإإسفرايينى› نقله صاحب [الإحکام] )0 

وقول المصنف: «إنها واردة بلفظين: أحدهما: لفظ «المؤمنين» فى آية المشاقة. 
ونانيهما: [لفظ] ( «الأمة» فی الأخباں ولفظ: «المؤمنين» للاستغراق»» هذا صحیح»› إلا 
ر6 «أه: متعينة. 
(۳) فی و«ب» ز»: 'بین. 
)٤(‏ سقط فى و 
(9) فی «ب» زه: ثبتت. 


)١(‏ فى أه: الإجماع. 


(۸) ینظر:الإحکام .)۲٣٣/۱(‏ 
() زيادة مناسبة يستقيم بها المعنى. 


فی اجمعین OTe ese‏ 
e TS‏ 
E EE eT‏ 
يستحيل أن محصل إلا بدليل غير" اللفظ العام. 

وأما قوله: «و إن اكتفينا بالبعض» لا يكن إثباته a‏ فالدّليل عليه: أن 
هذه الأدلة تتناول كل مؤمن» وكل من يصدق عليه أنه من أمته ی - فإذا اكتفينا 
ببعض على التعيون؛ فهذه الأدلة لا تذل على تعيين““ ذلك البعض» فإذن إخراج بعض 
المؤمنين عن الصيغة العامة [التناولة لكل المؤمنين - تاج إل [۲١٠/ب]‏ دیل مغایر 
للصيغة] ‏ العامة والاكتفاء بالبعض على التعيين» يحتاج إلى ذكر مسائل» نبين فيها 
صفات معتبرة فى الجمعين"؛ وبها يتبين حول من دحل فى الأمة» وخروج من يخرج 

ولقائل أن يقول [:إذا دل ٩‏ دلیل) على حروج العوام ومن يجرى جحراهم - 
بقيت الآية متناولة لغيرهم؛ فلا يحتاج الاكتفاء بالبعض إلى دليل منفصل» بل يكفى © 
الدليل الدال على إخحراج ح البعض؛ فيتعين الباقى. 

وأما قوله: رإلا أن هذه الأدلة كما لا تق تقتضى' ٠"‏ ذلك الحكم فى البعض»؛ أى: على 
التعيين؛ فلذلك لا تمنع من إيجابه فى البَعّْض؛ لأنها لا د دلاهَ م“ على التم. 


فالحاصل: أنها لا تذل على اعتبار معين مغلاً؛ كالجتهدين؛ فلا يمنع أيضًا من 


)۱( فی وأ ب): اما 

(۲) فی «ب»: عن. 

(۳) فى «أ»: اللفظ عنه يستحيل وإن. 
)٤(‏ فى أ: تقييد 

)°( سقط فق وام 

)٦(‏ فی «ب» ز»: ابجموع. 

(۷) سقط فى وأ. 

(۸) فی وأه: الدليل. 

)٩۹(‏ فی وأ ب»: العام. 

. فی وأم: یکتفی‎ )۱١( 

)۱١(‏ فی وأ يقضىی» وفی «ب»: يقتضى. 
(۱۲) فی «أم: هما 


orf‏ الكاشف عن المحصول 
اعتبارهم؛ لعدم دلالته وضعًا على المنع؛ ولأن ما يدل على ثبوت اعتبار كل المؤمنين - 
لا نع من ثبوت اعتبار البعض“؛ ومع ذلك لا يلزم من عَدَم دلالته» عدم اعتبار بعض 
بعينه؛ فإنه لا يلزم من انتفاء دليل معين على الشىء انتفاء ذلك الشىء؛ لجواز أن يثبت 
ذلك الشىء بدليل آحر. ٠‏ 


تنبيه: اعلم: انه قیل: إن لف «كافة) ل١‏ تستعمل إلا تابعة؛ کقولنا: أجمع الفقهاء 
كافة ا ولا يقال: كافة التاس. 


*% * % 
المسالة الفالثة 
قال المصنة - رهه الله -: لاغ بقل العَوام؛ لاا للقاضی ابی بکر> رجمه 
الله 


SE ر‎ 


اوج أحدهًا: :أن لعَال إا قال قو وحالقه العام فلا شك أن قول ا 


حُکم فی الین پیر دلا و رة کون عطاو فر اد ول مالم ايسا ا 
كانت الامّة برها مُخحطبة فى مَساةٍ وَاحِدَقٍء وإ كان ذَلِكَ لطا يِن وَجْهيْن؛ 


:ا 


اها ماعطإ لا مور إلا فى حق من قصَرَرٌ فى حقد الإصبابة 


ول و 


والعامى لا يقَصورٌ فى حقو ذَلك؛ لان اقول فی الدّين - بغير ير طریق - عير صواب. 


co fol rr” 


والفها: أن حرا E‏ ا 
بقل العام فى هَذًا | اباب 


رَرَابعها: اَن العام س من َهْلِ الجا فلا عبرَةَ ة قول کالصیی» ولون 

اح المخالف: بان أده الإحْمًَاع د ای الكل والك رات دعاب ا 
الكل ل قط آل ت إلا اة لكل واوو الى داه مض ورب ا 
ا و جت ل ب 

الشرح: قال المصنف - رحمه الله -: ,المسألة الثالشة ٠‏ لا عبرة فى الإجماع بقول 
العوام؛ خلافا للقاضى»اعلم: أن العوام هل يعتير [١١٠١/أ]‏ وفاقهم وخلافهم ؟ فيه ' 


)١(‏ فى «ب» زيادة: ومع ذلك لا يعنع من ثبوت اعتبار البعض. 


فی اجمعین OF Ls eseneanssaneneeieseseeneaneneneneennne‏ 
(أقوال)': أحدها: أنه لا يعتبر مطلقا؛ وهو اختيار إمام الحرمين » والغزالى. 
وتانيها: انه يعتير ° وإليه ميل القاضى. والثها: أنه يعتبر فى المسائل اللشهورة؛ نحو 
كون البيع مفيدًا للملك فى الحملة» وكون الربا حرامًا فى الحملة. 

وأما المسائل غير المشهورة: فلا 

اجر صاحب «الإحكام» مذهب القاضى. . وابن الحاحب” “ جمع بين مسائل؛ فنقل 
ا ا وقال: المقلد لا يعتبر وفاقه وخلافه» وميل القاضى إلى اعتباره. وقيل: 
يعتبر الأصولى خاصة. وقيل: يعتبر الفروعى حاصة. والدّليل المذكور واضح EEE‏ 
عن الآية. 


فظهر من المقدمة؛ وهى: أن الأئمة لا تمنع من اعتبار قول بعض المؤمنين لما سبق 


e 


تقریره. 
وما ذكرنا من الذليل فى هته المسألة يوجحب اعتبار قول العلمّاء خاصة الدليل السا 
عن المعارض. 


قال بعضهم: لا نسلم: أن قول العامى” حطأ وهذا؛ لأنه [قال] ‏ بقول الأمة» 
وإن كان حاهلاً بالمدرك. 


سلمنا ذلك» ولكن لا نسلم الإجماع على الخطاً؛ وهذا لأن ههنا أمرين: 


(۱) سقط فی أ». 

(۲) ينظر: البرهان )1۸٤/١(‏ قال: لاشك أن العوام ومن شدا طرفا قريبا من العلم - لم يصر بسبب 
ما تحلى به من المتصرفين فى الشريعة وليسوا من أهل الإجماع» فلا يعتبر حلافهم ولا يؤثر 
وفاقهم. 

E‏ الستصفى ۱۸۳/١‏ المنخول ٠٠١‏ الإحكام للآمدى »)۲١٤/١(‏ حاشية 

ئی ۷۷/۲ شرح العضد ۲ شرح الک و کب المنير ۲۲٠/۲‏ التبصرة »۳۷١‏ كشف 
e‏ تيسير التحرير ۲۲۳/۳» أصول السرحسى ۳١١/١‏ فواتح الرهموت 
۲ ارشاد الفحول ۸۷» التقرير والتحبیر ۸۰/۲. 

)٤(‏ فی أ ب»: لا يعتبر. 

(ه) ینظر: العضد (۳۳/۲). 

)٦(‏ فی أًه: وهو. 

(۷) فى وأًم: القاضى. 

(۸) سقط فی «ب». 


والثانی: مستنده؛ وقد ظفر به العا م» فالعلماء مصيبون فى مد ركهم وحکمهم؛ فلا 
ا ة إلى كل واحد من أفراد الأمة؛ ليحصل الإحْمَاعٌ على الخطاً. ومنع إجماع 
خحواص الصحابة وعوامهم. 

وأما الصبيان وامجحانين: فكالبهائم؛ لا يتصورون ما تقوله العلماء؛ مخلاف 
۳7 /ب[ العامى؛ فالكل فاسد. 

[أما الأول] ؛ فلأن المسألة مفروضة فيما أفتى العلماء بفتوی» وخالفهم العوام0)؛ 
فنقول: قول العامى المخالف لقول العلماء حطأء لما سبق أن قرلا لغير دلالةء ولا 
أمارة فيه - يكون ٠‏ حطأء وإذا كان قول العامى المحالف لقول العلماء خحطاً] ۷) - 
وحب أن يكون قول العلماء صوابا؛ [لأنه] ”“ لو كان حط - أيضًا - يلزم إجماع0) 
الأمة على الخطأء وإن احتلفت جهاته؛ وذلك باطل بالأدلة(' “ الدالة على عِصْمَة الأمة. 

فا لمعترض لا يتصور المسألة أنها" ٠‏ مفروضة فى خالفة العامى للعلماء [وليست 
مفروضة فى موافقة العامى للعلماء] . 

وأما منع إجماع المرام والخواص من الصحابة: فلا ') وجه له؛ لنقل العلماء 
الثقات [ذلك] ‏ : منهم: الإمام حجة الإسلام فى «المستصفى» "٠ء‏ وزاد على ذلك؛ 


)١(‏ زيادة مناسبة يستقيم بها المعنى. 
(۲) فی ه: يقولونه. 

(۳) سقط فى وأًم. 

)٤(‏ فى «ب»: العلماء. 

)٥(‏ فی وب»: انه. 

)٦(‏ فی «ب» زه: کون. 

(۷) سقط فی وأً». 

(۸) سقط فی أ». 

)٩(‏ فی «أہ: احتماع. 

)٠١(‏ فى «أ»: بالدلالة. 

)۱١(‏ فی «أم: وأنها. 

(۱۲) سقط فى وأ». 

(۱۳) فی «ب» ز»: ولا. 

)١ ٤(‏ سقط فى وأم. 

(ه )١‏ قال الغزالى فى «المستصفى» :۱۸۲/١‏ قال قوم: لا عبرة إلا بقول أئمة المذهب لمشتغلين- 


فی اجمعین SPV SSSA e e‏ 
بأن قال: ('“ يحرم على العامى مُخالفة العلماء وقضيته: التقليد» والاستفتاء. 

وأما الفرق بين الصبى والحنون»والعامى -: فمندفع؛ لأنه فرق فى غير محل الجمع؛ 
لأنا جمعنا بينهما بفقدان آلة الاجتهاد؛ وهى العلم بالمدارك التى منها تستنبط الأحكام 
الشرعية» وهم" فى ذلك كالصبيّان والجانين؛ على [أن] ‏ فرقه مبنى على ما تصور 
من صورة المسألة [المبنية۲ ٠°(‏ على موافقة العوام للعلمای وليس الأمر كذلك؛ بل 
صورتها: خالفة العوام للعلماء. 

%*% * % 


الْسالّة الرابعة 
: 1 ر ەھ ل E‏ 
قال المصنف - رجه الله - : المعتبر بالإحمًَاع فى كل فن ؛ اهل الإحتهاد فى 
E‏ ن أَهْل الإحَهادِ فى غيره. 
ملا: اْعِبْرَة بالإخْمَاع فى «مَسَائل اكلا بالكلين وَفِى «مَسَائِل ليقي 
e‏ لفقي وَلاً بالفَقِيهٍ فى 


AoA 


کلام بل ا ن ين الاحيهاد فى الْراقض» دون الناسيك يحبر واه ولاف فى 
الفرَافض» دون e‏ 


alo 0‏ َ0 ۶ 02 ت ٤ء‏ ا ا ا ل 
رلا عبْرَة - أَيْضًا - بالفقيه الحَافظ للأخكام والمذاهِبي إذالم يكن متمَكنا يِن 
الاجتهاد. 


=بالفتوى» كالشافعى ومالك ونحوهما من الصحابة والتابعين. ومنهم من ضم إلى الأئمة الفقهاء 
الحافظين للفرو ع الناهضين بهاء وأحرج الأصولى الذى لا يعرف تفاصيل الفرع. قال: والصحيح 
أنه أُوْلّى من حافظ الفروع» وكيف يتصور أن يكون متمكنا من الاحتهاد وهو غير حافظ 
للأحکام ؟ مع نص العلماء على أنه من شط الحتهد أن یکون عالُا عسائل الوفاق والخلاضي 
لفلا یفتی على حلاف الجاع فمن حَهل اكام فاه هذا ارط ف قرو ر 
عليه الاحتهاد» فلا یکون متمكنا. ينظر: النفائس .)٠۷١٤/٦(‏ 

)١(‏ فى «أ»: ذلك وذلك بأن قال. 

(۲) فى أ وصفته. 

(۳) فی «ب» زا: وھی۔ 

)٤(‏ سقط فى أ 

(ه) سقط فی رأ 


e - o۳۸‏ الکاشف عن الحصول 
والدليل على هذه الَسَائل: اَذ َوْلاء كَالَْوامّ فيا لا مون من الإحيَهَادِ فيب فلا 


ما الأصولی الس فن الأحان إا لم يڻ حافظًا لِلأحكام - قالح اَن نجلافة 
مع ؛ لاا لقوم. 


وَالدليل عَليّه: آه مَك ين الاخِهَاد ِى هر الطْريق إلى نيبز بن لْحَى 
والْباطِل؛ فوحَّب: a EER)‏ معتبرًا؛ قياسًا على عَيرهِ. 

الشرح: قال المضتف-= رخة الله تعالى عليه -: «المسألة الرابعة»: اعلم: أنا إذا فرعنا 
[على اعتبار قول العامة؛ فلا ينعقد إجماع ]/٠١٤[‏ إلا .عوافقة العلماء] (٠؛‏ على 
احتلافهم؛ نص على ذلك الغزالى فى «المستصفى» ("» وهو ظاهر. 


ولا حلاف: أن حلاف الأصولى معتير؛ وهو مذهب القاضى. وإمام الحخرمين تَقَلً 
الخلاف عن القاضى» وخالفه". 


م ا کر 3 . . زیا ا 4 o‏ . 1 6 ا 
طرفان» وواسطتان. 


ومنهم من قال: منكر القياس خاصة؛ ويلزم هذا القائل: ألا يعتبر منكر العموم» وخبر 
الواحد» ولا ذاهب إليه. 


وأما اعتبار عَدَدٍ التواتر فى اتحمعين -: فهو احتيار إمام [الحرمين] ")»وقاعدته 
تقتضيه؛ فإنه يتمسّك بالعاذة» وهى متحققة فى عدد؟ التواتر على ماقال» دون 


(۱) سقط فى رأًم. 

(۲) ينظر المستصفى .)۸۲/١(‏ 
(۳) ینظر البرهان .)٦۸٥/۱(‏ 
)٤(‏ فی «ب»: اعتبار. 

(ه) ینظر: العضدر(۳۳/۲). 
)٦(‏ سقط فی وب ز». 

(۷) سقط فى ٫أ.‏ 

(۸) ینظر: البرهان (0۹۰/۱). 
(۹) فی أه: عدم. 


فی اجمعين OFA seba ae ese eae ASS‏ 
E‏ [ويلزمه إجماع عدد التواتر] (» من الأمم السالفة قبل النبى 
ب وقد اعتير) 
% * * 
السالة الخامسّة 

قال المصنف - رجه الله -: َير فى الحيمين بوهم هم إلى حَد التواتر ر لأ 
الآيات و الاأبار دال على عة اة وبين لبوا = وليّاذ لَه - إلى 
الجر الراك کان مندَرجا تحت يلك الدَلاَة؛ E‏ اة 

ا نبت الإحْمًاع بالعقل؛ ِن حيْث إل اتقاقهُم يكشِف عن جود الذليل 
یبر فيو بأو ع يوين حه الور لکن باط عندنا؛ على ما مر 

%* * % 


المسألة السَادِسة 
إِحْمَاع عير الصحابة حجة؛ حلفا لأهْل الظاهر. 
قال املصنف - رمه الله -: آنا: أ الابعين إذا أجْمَعُوا» كان قولهُم سّبيلا 
sS‏ 
رل ا انم کارا م بين ئا بين حون بغ يلك قل 0 
عَلَيْهِمْ فى ذلك الوقت: ان ومنو OE REE E, I‏ 
e‏ اسول 
> ون لم قط بدَلك؛ لن لا نكا قط ببقائهم الا 
وای یر شت 


e 


احتح احالف بأمور: أحد 
الْقَطْعُ ب ماع عيرم حجة 


(۱) سقط فی «أًم. 
(۲) فی «أ: اعتبره. 


: د قو عر وََل: و كلك جعلتاكم امه َة وَسَطا [البقَرةً: ]١٤۴١‏ 
ر لإكتتم خير اة أرجت للناس) [آل عِنْران: [٠٠١‏ اَمَك أنه حاب 

رما قول عَرً وحَل: #إويتبع عَيْرَ سيل الرمين) السَاء: ٠١١‏ فَكَدَلِك؛ لان م 
سيوحَدٌ بعد ذلك لا يصق عليه فى الخال اسم م ومين فالآية لا ناون إلا مَنْ كان 


ونا حال نزولا 


ركذا القول فی قوله ع «أمتّى تجتمع على خطإ» 
وإذا ثبت أن هذ الأدلة ‏ لا تتناول إلا الصحابة وببّت: أنه لا طريق إلى ات 
الإحمَاع إلا هذه الاولتو جت ًل کون إحمَاع 3 الصحابة حجة 


oJ lo 


9 ا 2 PT Fd‏ تو ت o٤‏ 
هل العصر اقا لر امع لكان إحْمَاعهم: ما أن یکول لياس و 


کک ا lL EEE‏ 
ْم إنما أحْمَعُوا مِنْ حهة النص وَالنص إنمَا وَصَل يهم مِن 
الصَحَابة؛ فكان إِحْمَاع المَحَابة على ذلك الحكم؛ أجل ذلك النص - أولىء لما لہ 


ور 


يود إخْمَاعهم عَلِما عدم ذلك النص”. 


والنهًا: نه لآب فى الإبخمَاع من اتفاق الكل وَلْعِلْم باتقاق الكل لا صل إلا 
O‏ 


ىشىي ا ف قم على تی من اليا " 
ورَابعهًا: : أن الح لصحابة أَحْمَعُوا على اَن کل مَسناةٍ لا تون مُجْمَعًا علَيهاء فاه وڙ 


الا وا ای کا ی 
للإحهاد؛ اماع الصحَابة فلو أَحْمَع التابعون عَلَيّهاء أرجت عن أن تكون مَحَلاً 


or و‎ 


للإجتهادء وذلك: ا إلى تناقض الإحماعين 


افا ان الصا إذا احتلفت على قولين» ثم امع التابعون على أحدِهمًا - 
SR E RES‏ 


وإذا کان کذلك> فنقول: السالة يى أَحْمَع تايعون عليْها يحمل أن ب 
راجا مامحاي فيا قر حالف رل اايوين؛ مَعَ اه َلك اقول لم ْمَل e‏ « 


J-o شاچ‎ 


فن قَلْت: os‏ من 
اکا لاحيمّال طرَيّان النسلخ» والتخصيص»: e‏ 

لمَرْق: أذ حول إحْمًاع الابين مَشْرُوط بألا يُكون لأَحَدٍ يِن الصَحَابَة قول 
حالف ُب CI E E E OE‏ 


شکا فی حدوثٹ الإحمَاع» والأصل بقاؤه على العَدَمْ. 
ونا فى َة الإْرّام: فاللفظ باهر يقتضِى العْمُوم وَالشَّك إنمَا وفع فِى 


طُرَيان ازيل رالأصلل عَدَم طرانو؛ هلر لمر 
E‏ عَنِ الأرّل: آل اف دک يو ی ت لاحات رجاه ارالك 
لْحَاضرينَ ألا قى إِحْمَاع الان خا رداك ي الي امف الل ما ا 


o 


وهم لا ولون ب بهٍ. 


ورعن الثانى: ته يحمل أن تكو لك وة ما وفعت فِى رمن الصَحَابةء فلم 
O TO CRE‏ م إنها وفعت فى رمن التابعين» فَفَحَصُوا 


عن ادل وروا تعض ما تة الحا دلي َء 


وَعَن اثالث: ا حاصِل ما روء راج حع إّى تعذرٍ حول الماع فى عبر رمان 
الصّحَابة وها لا راع فيه؛ إِنما الرَاعٌ فى 4 ل خض کان ية 


َ0 ت 


عن الرٌابع: م ما مر ِن اواب عنه عير مر 


وَعن الخامس: آنه یرمک آلا کون إِحْمَاع المَحَابَة ححّة؛ اا و 


الصحايى الى مات قل وَفَاةٍ | الرَسُول E E SL Ee‏ 
OE‏ 


)١(‏ م يذكر المصنف شرحاء ونذكر كلام الإمام القرافى تتميما للفائدة. قال إمام الحرمين فى 
«البرهان»: قال بعضهم: لا جوز نقصان الأئمة عن حد التواتر ؛ فإنهم حَفغلَّة الشريعة» وقد 
ضمن الله تعالى قيامهاء وحفظها ليوم القيامةء وأقل من التواترء يجوز تواطوهم على الباطلء فلا 
جزم بحفظهم للشريعة. وقال الأستاذ: يجوز ذلك ولو لم بيق إلا واحد قوله حجة. قال: والذى 
نرتضيه مع حلو الزمان عن العلماء وانتهاء الأمر إلى الفترة ما قاله. وأما قوله: رإن المنحط عن 
التواتر حجة) فغير مرضى ؛ فإن الإجماع مستنده العادة» فمن تعذر الإجماع على الخطاً والقليل ۾ 
دشهد له العادة. قوله: «إنغا دلت الآية على اتباع المؤمنين الموحودين» والذين سيوحدون بعد 
ذلك لا يصدق عليهم أنهم مؤمنون»: قلنا: قد تقدم فى باب الاشتقاق المشتق متى كان متعلق 
الحكم لا يشترط فيه الحصول» وهذه الآية المشتق فيها متعلق وبسطه هنالك» ولذلك يمنعه. قوله 
بعد هذا: رإن أدلة الإجماع لا تتناول غير الصحابة»: بناء على هذا. قوله: رلو أجمع التابعون فيما 
أجمع الصحابة على حواز الاحتهاد فيه» تناقض الإجماعان»: قلنا: قد تقدم مرارًا أن الإجماع 
الأرل فيما هو مثل هذا مشروط بعدم طرآن الإجماع» بخلاف الإجماع على القول الواحد» وتقدم 
الفرق ا قوله: «إجماع التابعين مشروط بألا يكون لأحد الصحابة قول يخالف قوههم»: 
فلنا: لا نسلم» بل إجماع التابعين ييطل قول الصحابى السابق المحزم بقول الإجهماع 
الحادث» وإن ما عداه باطل» وقول الصحابى ليس معصومًاء والإجماع معصوم عندنا كيف وقع. 
ینظر التفائس ۲۷۰٣۸/٦‏ - ۲۷۵۹. 


القسم السّادس 
یما عليه دنه ١‏ ينقد جم 
ا 
السا الأولّى 
کل لم بكون الإخمَاع حُجة على عم به - أَمْكن إنباته بالإحْمًاع. 


على هَذا: : لا نكن بات الصّانع» وكونه تَعَلى قارا عَالمًا بكل الَعلومّات 
ت الوه - بالإحْمًاع. 


ا 


N‏ العَالم؛ نکن ! إباتة به ؛ لأنه يكنا إنبات الصانع بحُذوث الأعْراض» 


5 


تم تمرف صبحة البو م تغرف به الإحماع: م تغرف بو خوت الأخسام: 


2 


وأیضًا: يکن مسك به فی أ الله - عر وح - واحد؛ لتقا قبل لم بكونه 
واخدا: يكت ا E‏ 


% #%* % 
المسألة الثانية 


ا 0 الإخْمَاع فى الآراء والخروب - هَل هُو حُجّة؟ نهم من 


)١(‏ قال القرافى: قوله: «لا عكن إثبات الصانع وقدرته وعلمه بجميع المعلومات والنبوة بالإجماع): 
تقريره: أن الرسالة فرع وجود المرسيل وقدرته على الإرسال» وعلمه عن يوجهه فى الرسالة 
والإجماع فرع النبوة ؛ لأن النبى َب هو المحير عن عصمة الأمة. قال إمام الحرمين فى رالبرهان»: 
لا يكون الإجماع حجّة فى العقليات» فإن المتبع فيها أدلة العقولء وإنما أثر الإجماع فى 
السمعيات» ولو أجمعوا على فعل نحو «أكل طعام» كان إجمأعهم حجة على إباحته لفعله - عليه 
السلام - إلا أن تدل قرينة على الندب أو الوحوب» وتقدم كلام أبى الحسين. قال أبو الحسين 
فى «العتمد»: إجماعهم حجة فى العقليات» نحو: حواز رؤية الله تعالى لا فى حهة» ونفى 
الشريك عنه تعالى. وفى «اللمع» وغيره: لا يعتبر الإجماع فى حدوث العام ؛ لتقدم العلم به على 
الإجماع» بخلاف ما ذكره المصنف. ينظر النفائس:(٦/۰٦۲۷-١١۲۷):‏ 


ل 7 


ومنهم م قال: 2 اسبقرًا ر أى؛ راما قبلهفلد والحق: أنه حجة مُطلقا؛ 
ا 


»×+ »+ $ 
المسالّة الغالفة 


وء ر ي 


هَل جور أن تنقسيم الاه إلى قسْميْن» وَأحَد القِسمين طون فى مساق وَالْقِْمْ 
الآحر طون فی سال ری 


مثل: إِحْمَاع شَطر الأمَة على أذ لقال لا رث وَالعَبْدَ يرث وَإحْمًاع الشطر الآحر 
على اد الال يُرث» والب لا يرث. 


أو طا رر و م وې 


والأكثرون: على أنه عَيْرُ حائز > أن حطَأهُم فى مالين لا حرحهُم عن أن 
RS‏ 
وَمنهم: مَنْ حوره وَقال: لأ الْعَطاً يع على كل الأةء لا عَلّى بض الأة. 


)١(‏ قال القرافى: قوله: «منهم من قال: إنه حجة بعد استقرار الرأى» تقريره: أن قبل استقراره يكون 
مختلفا فيه» فلا يكون إجماعا فيه. قال أبو الحسين فى «المعتمد»: صورة المسألة أن يجمعوا على 
الحرب فى موضع معين. قال القاضى عبد الحبار: جوز مخالفتهم» وليسوا بأعظم من النبى - عليه 
السلام - وقد كان يراحع فى مواضع الحروب. وعنه أيضًا: لا يجوز خالفتهم ؛ لأن الأدلة 
للإجماع تبعد من ذلك من أمور الدنيا وأمور الآحرة. والفرق بينهم وبين النبى - عليه السلام 
ان الدال على صدقه - عليه السلام - المعجزة وهی لا تتعلق بأمور ' نیا وأدلة الإجهماع 
عامة. ينظر التفائش: .)۲۷٦۲/١(‏ 

(۲) قال القرافى: قرله: «حطوهم فى مسألتين لا يخرحهم عن أن يكونوا اتفقوا على الخطأ»: قلنا 
هذه المسألة ها ثلاث حالات ؛ حالتان متفق عليهما وحالة تختلف فيهاء فالمتفق عليهما: اتفاقهم 
على الخطأ فى. المسألة الواحدة» من الوحه الواحد لا يجوز إجماعاء واتفاقهم على الخطاً فى 
مسألتين متباينتين مطلقا جوز إجماعًاء فيحكى الشافعية والمالكية فى مسألة فى الحنايات» والحنفية 
والحنابلة فى مسألة فى العبادات هذا م يقل أحد باستحالته» والمخحتلف فيها المسألة الواحدة ذات 
الوحهرن» نحو المانع من الميراث ؛ فإن القتل والرّق كلاهما مانع من الميراث» غير أنه منقسم 
قسمين: رق» وقتل» فهل جوز أن يخطئ بعض فى أحد قسمى هذا الحكم» فيقول: القاتل يرث» 
رالعبد لا يرث ؟ فيخطئ فى الأرل دربن الثانى» فيكون القسمان من الأمة قد أحطاً فى قسمين 
بشىء واحجد» فمن لاحظ احتماع الخطأً فى شىء واحد باعتبار أصل المانع المنقسم منع المسألة. 
ومن لاحظ تنوع الأقسام وتعددهاء وأعرض عن المنقسم» حوز ذلك ؛ لأنه فى شيئين من نوع 
الجمع عليه . قال أبو الحسين فى والمعتمد»: للمسألة أمغلة: أحدها: أن يعتقد أحد القسمين- 


حون فى كل وَاحدةٍ من ماين بض لَه 
*% #* #%* 


الساة الرَابعة 


ور اق اة عا على الكفر. ود کی عن قَوْم: آنه و أن ترد الاه انها إذا 
فلت ذلك - لم یکونوا مُومِين > ولا سيلم سَّبيل لوين وإذا E‏ 
حَرَحَتٴ ين ان تکون من أََهِ. 

وجه القول الأول: ن الله - عر وَحل - أوْحب باع سيل امین رباع سيلم 
روط بوځود سيلو » وما لا تيم لواحب الطّّى إلا ب - فهو واحب. هذا إذا 
حملا لظ الْوينين على الإعان بالْمَلْبٍ. 


ا 2 


ذا حملناه على التصلديق باللْسّان طهر أ الأبة دال على أن المصدفن فى الاجر 


ر ر 


< oJ ro 
اجوز إحْمَاعَهُم على الْحَط؛ رَذَلك يتا من إحْمَاعهم على الكُفر.‎ 
الشرح: قال الصنف - رحة الله تعالى عليه -: المسألة الرابعة: لا يجوز اتفاق الأمة‎ 
غل لنرک إل رها قال ری :ال که د اعلم: أن الدّليل فيه نظرٌ: وذلك‎ 
لأنا نقول: اتبا المؤمنين واحب إن وحدواء [وإن] ارتوا - والعياذ با لله - فلا تابع‎ 


م 


1 


وا 
وتوجيه المنع: أن يسلم توقف اتباع سبيل المؤمنين على وجحودٍ سبيل المؤمنين» ولكن 


توقف ابه ل يتوقف اتباعه(") على وجوده» وما يتوقفض() عليه اتبا ع( ) الواجحب 


=الإمامة لرحل غير اَهَل هاء ويسكت الباقون» فيخحطي العاقد بالعقد والساكت بالسكوت» 
فر ن غا اا فان د ار قال: ولقائل أن يقول: هذه مسألة واحدة» وهى إمامة 
ذلك الشخحص,» والكل قد رضوا بها. وثانيها: أن يتفق نصف الأمة على مذهب المرحثة فى 
غفران ما دون الشرك ويتفق الباقون على مذهب الخوارج ف فى المنع من غفران جميع الَعَّاصى» 
وهذا اتفاق على الخطاً فى المسألتين. قاله عبد الحبار. قال: ولقائل أن يقول: بل مسألة واحدة ؛ 
لاتفاقهم على أن الصغيرة لا بحب سقوط العقاب عليها ؛ لأن المرحئ وإن قال بسقوط العقاب 
فهو جوزه والنارحى يوحبه: قلت: قول أبى الحسين هذا بناء على أصلة فى الاعتزال فى 
وحوب العقاب. ينظر النفائس .)۲۷٦٤-۲۷٦۳/٦(‏ 

(۱) فی وأ ب»: وإذا. 

(۲) فی «ب»: على اتباعه. 

(۳) فی وأًه: توقف. 

)٤(‏ فی و إيقاع. 


المطلقء وهو مقدور للمكلف - فهو واحب» وأما الأول [٤١٠/ب]‏ فلا. كيف؛ 
وتخصييل الإمان۵ للغير ليكون سبيلاً له ليتع - محال على من جب عليه 
الاتباع. 

فإن قيل: بعد الارتداد يصدق أن أمة محمد - ي - أجمعت على الردة؛ وهى ضلالة 
والحدیث ينفیه؛ قلنا: هذا مسك بدلیلٍ آخر مستقل؛ ؛ وهو صحيح؛ وليس بجوابٍ عن 
الإشكال الوارد على دليل لصتف 

% * % 
الَسألّة الْحامِسَة 

قال المصنف = رجه الله -: يجوز اراك الأمَةٍ فى عَم للم بمَا م يكلفوا 

به؛ ل عدم مالم : بذلك الشیی إذا كان صَوَاباء َم يلرم يِن إخْمَاعِهم عليه 


ك 


ا 


وللمخالف أذ قول او اموا عَلّى عَدَم الول بذك الشّء > كا عَم ْم 
به سبیلا لِلْمُرْیین؛ فان يجب انباعُهُمٌ فیه؛ تى : رم تخصيل الْعلْم به 

الشرح: قال المصنف - رة الله تعالى عليه -: المسألة الخامسة: يجوز اشتراك الأمة 
فى اجهل ما م يكلفوا به. 

قال - رضى الله عنه -: اعلم: أن صاحب «الإحكام» ذكر عبارة تخالف عبارة 
الصنف فى تصوير المسألة وخالفة ما يوافقه فى التعليل؛ فقال(“: رهل یککن وجود خبر 
أو دليل» ولا معارض [له] ء وتشترك الأمبة فى عدم العلم به ؟ احتلفوا فيه . 
وتعليله("): أنهم م يكلفوا العَمَلَ عا م يَظْهَّر هم ولم بيلغهم»؛ وتبعه“ ابن 


(۱) فى «أه: فهو. 

(۲) فی «ه: وهو. 

(۳) فى «أه: وتحصل. 

)٤(‏ فی «ب» زه: الإعاء. 

.(۲/۱( ینظر: الإحکام‎ )٥( 
فی وب» ز»: فتعلیله.‎ )۷( 

(۸) فی «ب» زه: وتبعهم. 


فيما عليه ينعقد الإجماع SEVERE‏ 
الحاحب' واحتار) الجواز» إن كان عمل الأمة موافقا لمقتضاه» وعدم الجواز إن كان 
عخالفا لمقتضاه. 
قال القاضى عبد الوَهّاب [المالكى]:«هل يَجُورٌ ذهُو ل الأمة عَمّا م يكلفوا به؟!». 
*% *% * 


.)٤١/۲( ينظر: شرح المختصر‎ )١( 
فی ولب» ز»: فاحتار.‎ () 


(۳) فی «ب» زه: دخول. 


القِسْمٌ السَابعٌ فى حُكم الإجمَاع 
اة الأولى 
قال المصنف: جاجد الحم الْحْمَع عليه لا يكفر؛ يلافا يعض الفقهاء. 


کے یا ب ا ع ر 


لعل TT‏ رش اون لا بكر بالبختاع. 

وأيضًا: فبتقدير أذ يكو امل كرون الماع ا د و ا کی 
ْم بو عَبْرٌ دال فى ماهلإلا رلا لكا يِن الواحب على الرّسُول ا 
آلا کم بإسلام أَحَد؛ حتى عة أذ الإخمَاع حْحة ولَما لم بعل لِك بن َم ٠‏ 
هَِهِ الَسالة ريا طول عُمره عَلِسَّا: أ ْم ب EEE E‏ 
لاسلا وإذا َم يكن الم بأل الإحْمًَاع » مُْبرّا ذ فى الإسلام ¬ وَحَب: کون 
عم بتفاريعه دالا فيه: 

الشرح: قال المصنف: «حاحد( الحكم حکم الْْمَع عليه لا“ یکفر» ودلیله واضح غاية 
الوضوح؛ وذلك لأن جاجد الإجماع لا كم بكفره؛ فجاحد الحكم الْجْمَع عليه 
أولى». 

رقالٍ مام احرميّن: رإذا اعترف الشَحص بأن هذا هو حکم الشّارع ثڈ ثم أنكر 


ET کا‎ 


5 اهل 

(۲) ينظر: الإحکام ۲٠٠/١٠‏ المعتمد ٥۲۸/۲‏ البرهان ۲ المنخول ۳۰۹ أصول السرحسى 
۱ءء شرح التنقیح ص ۳۳۷» المسودة ص »۳٤٤‏ کشف الأسرار »۲٠٠/۳‏ حاشية البنانى 
۲ تیسیر التحریر »۲١۸/۳‏ فواتح الرحموت ۲٤١/۲‏ إرشاد الفحول (۷۸)» المنتهى لابن 
الحاحب ص »٤٦‏ غاية الوصول ص ١٠١‏ نشر البنود ٠١۲/۲‏ المدحل .)١١۲(‏ 

)۳( ينظر: البرهان .)۷۲٤/۲(‏ 


فی حكم الإهاع SERO ERA‏ 

وقال بعضهم: مدرك التكفير: أذ [١٠٠/أ]‏ هذا [الحكم] ٠‏ ضرورى من الدين» 
ومنکرہ صار رادا علی الله فیکون كاف 

واعلم: أن الكلام ضَِيفًء لا يحتاج إلى الرد؛ لظهور فسَادِو» والعجب أنه صار) 
الحكم بنفس الإجماع عليه ضروريًاء فإن عنى بالضرورة أنه صار كونه من شريعة محمد 

ضروريًا - فليس الأمر كذلك؛ [فلا مَعّنى للضرورة] .)١‏ 

واعلم: أنه بالإجماع صارت نسبة الحمول إلى اضوع( را لار 

كذلك [؛ فلا مَعْنى للضّرورة ههنا] "). 


رقال ا : إن كان المجمع عليه إجماعا َا - لا يوجب التكفير)؛ 
اا کان قطعياء ففية الف ,)١‏ 


ا ر ارات الي واوق زا ةو عله 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) ليس تكفيره - عند من كفره - لأحل طعنه على الإجماع بتجويز الخطاً عليه رالا لكفرنا 
النظًام والشيعة» ومن معهم ؛ لجحدهم الإجماي ولکفرنا من يقول: «هو ظنى ؛ لأنه جوز عليهم 
الخطأ»» بل مدرك التكفير كون الحكم لما صار ضروريًُا من الدين صار منكره راذا على الله 
حکمّه الذی علم آنه حكمه. ومن رد على الله - تعالى - ذلك كفر فى الأحكام والأحبارء 
وجميع الرسائل» وبهذا البحث يظهر لك الفرق بين تكفيرنا لمن ححد الحكم» وعدم و 
ماحد الإجماع» فإن حاحد الإجماع راد على الخلقء وطاعن عليهم» وحاحد الحكم راد على الله 
تعالى. فإن قلت: جاحد الإجماع راد على الله - تعالى - فى إخباره عن عصمة الإجماع» وهذا 
الإخحبار عند كم قطعىئ» فقد ححد قطعيًا. قلت: مدرك الإجماع وإن كان قطعياء غير أن الخصم 
م محصل له ذلك الاستقراء التام» كما يعذر من ححد الصّلاةء وهو حديث الإسلام فإنه يعذرء 
وإنما يتجه التكفير حيث ينتفى العذر. ينظر: النفائس .)٠۷۷٠١-۲۷٦۹/٦(‏ 

(۳) فی و«ب» ا مدارك. 

)٤(‏ سقط فی و«ب». 

() فی «ب» ز»: أن. 

)١(‏ فى «أ: الموضع. 

(۷) سقط فى وأه. 

(۸) ينظر: شرح المحتصر .)٤٤/۲(‏ 

(۹) فى «أ»: الكفر. 

( ۱) فې اًه: الكفر. 


AeA o0٠‏ اقل 
واعلم: أن التوحيد والنبوة يكفر حاحدهما قطعًاء ومأحذ تكفيره٠‏ ليس الإجماعي 


بل القواطع العقلية. 
%* *%* #* 
المسنالة الثانية 
قال المصنف - رجه ا لله -: الإحْمَاعٌ م الصّادر عر لهاد حجَة؛ حلفا للْحاكم 
صاحب والختصر» . 


2 ور 
نا e‏ صَارَ سبيلا لهم؛ فوجب اتباعة لِلاية. 


ا 


فن قلت : ومن سبیلهم إا ته بالاحتهادي وحواز اقول بخلافه» إذا احتهاد 
آحر»: قلت : رین یل اا ی کی کا ا ی اف EE‏ 
ol o‏ ا 0 


0 


وَعَنِ الثانى : أ تجْويرهُم القَوْل لاه > حَاصل لا مُطلقاء بل ب ا 
الاتقاق. 


% * X% 
المسالّة الثالئة‎ 
دشت اوقل‎ yT احتلفوا فى أَنه: ھل ر انعقَادُ‎ 
الله البصرئ: إلى ازو أنه لا اناع فى إخمًاع الأئة على قزل برط الا بطر‎ 
ا اتققوا على أن کل ما أَحْمَعُر ا إن‎ E علي ٍماع‎ 
a واب الْعَمَل به به فی كل الأعغصا‎ 
وة‎ E ET وَذهَّب الأكثرون: إلى أنه غير جاگ‎ 
تاھ على اعا ر او زا اقول ر -عندنا - أُولى.‎ 
%* * % 
الْسألّة الرابعة‎ 


إذا أحْمَعُوا على شّىی وَعَارَضة قول الرّسول بلك فما أن بعلم أن صد النبئ ٠‏ كب 


(۱) فی «أً: كفره. 


yT 


دون الثانى. e e‏ 
الفانى: دما ما عَم ظهورة. 

إن كان الثالت: فان كان أَحَذَهُمًا أح ص من الآحر > حصا الأعَم بالأحص؛ 
و ن اللا بقدر الإمّکان. 

TI E Se: TS . ° EE 

وان لم یکن کڌلٰك> تعارضا؛ لأنا نقطعٌ باد النبى يي والأمّة ا 
بکلای غير ظاهزوی لکا لا نلم یما کذلكت؛ ف ر يَسَاقطًان»» والله أُعْلّمُ. 

الشرح: قال المصنف - رحه ا لله -: «المسألة الثانية: الإجماع الصادر عن احتهاد 
حجة»؛ قال - رضى الله عنه -: اعلم: أنه ذكر هذه المسألة فيما [عنه] يصدر 
الإجماع مرة» وههنا أحرى» ولابد منها؛ فإنها مسألتان: 

إحداهما: الإجماع هل ينعقد عن احتهاد¶ وهو القياس ع وانيتهما: أنه إذا انعقد» 
هل يكون حجة ؟ وفيه الخلاف. 

نقل الغزالى [الخلاف] )( فيهما فی «المستصفى» 9 ونقل صاحب «المعتمد» حلاف 
الحاكة؛ وا لله أعلم بالصواب. 


*%# X* * 


(۱) فی «ب» ز»: أن. 

(۲) سقط فی «أه. 

(۳) يتظر: المستصفى .)٠۹٦/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: المعتمد .)۲٠/۲(‏ وقال: ذكر قاضى القضاة عن الحاكم صاحب المختصر أنه قال: إذا 
انعقد الإجماع لأهل العصر عن احتهاد حاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه» وعندنا أنه حجة يحرم 
خحلافه. 


قال الملصنف - رجه الله -: قفيها مَسَائل: 
لْقَوْل؛ کقول الشاعر: من الطريل]: 
ا ليان ما لقب كام 
وكقول الَعَرّى: [مِنَ الطويل]: 
نی من اران س على شرع عزنا أذ لشوب إلى صَذْع 

وکقولهم: و بکڌَا»؛ اكه مار فيه؛ بدَليل أذ مَنْ وَصَف LE‏ 
EY‏ - لم سبق إلى مهم الماع إلا المَْل. : 

ا قل ای ی ا کا ا ا 
الغانية قال - رضى, الله عنه -: قال مام الحرمين فى ,زهان (: الخر ٠"‏ صف من 
أصناف الكلام» وهو قائم بالنفس [عند معتقد كلام النفس] والعبارًات تراجم عنه. 


.)٥٦٤/١( ينظر: اليرهان‎ )١( 
الخبر: - محركة - النباً: وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وفى الاصطلاح على أربعة‎ )۲( 
مذاهب:‎ 
(أ) مذهب الحمهور: وهو أن الخبر والحديث متساويان تغريفاء فيعمان ما أضيف للنبى ب وا‎ 
أضيف للصحابة والتابعين.‎ 
(ب) وقیل: هما متغایران» فالحديڻ ما حاء عن النبى يبي والخبر ما حاء عن غيره.‎ 
(ج) وقیل: بینهما عموم وحصوص مطلق» فکل حدیث خبر» ولیس کل خبر حدیٹا.‎ 
(د) مذهب فقهاء حراسان: وهو آنهم يسمون المرفوع خبرّاء والموقوف أثرَا‎ 
.۷ ينظر: غيث المستغيث ص‎ 


الكلام فى الأخبار OOS AS E‏ 
واحَبَرٌ هو: الذى يدحله الصدق والكذب» ويتَميّرٌ بذلك عن جميع أقسام الكلام من 
الأمر والنهى وغيرهما. ورأی القاضى أفظة «أو»» ونقل عن الأستاذ بلفظة «واو». 


ا ۱ ٤‏ ج 2 ES‏ ٤ء‏ ا ا 
فإن قيل: (“ مى الأصوليون ما نقله الرواة أحبارًا» ومعظمها أوامر ونواو. قلنا: 
انات القاضى عن هذا بو حهین: 


الأول: أن حاصل جميعها آيل [إلى] الخبرء فالمأمور به فى حكم المخبر عن وحوبه» 
وكذلك القول فى النواهى؛ وهذا دلت الملعجزة على وحوب قبوها منه» الجر دل 
على الصدق. والسر فيه: أن الآمر [على التحقيق] هو الله تعالى» وتبليغ الأمر من 
الرسول يل فى حكم أمر الله تعالى. 

الثانى: إنغا ميت أحبارًا؛ لنقل النقلة المتوسطين عمن روى هم والذين عاصروا 
اسول ٠‏ لل كانوا لا يقولون [إذا بلغهم أمر: أخبرنا رسول الله بل فالنقول 
إذن [استجد]") اسم الخبر فى المرتبة الثالثة" إلى حيث انتهى. 

وقال الغزالى: حد الخبر: القول الذى يتطرق إليه التصديق» أو التكذيب. أو 
القول الذى يدحله الصدق [أو] الكذب» وهو أولى من القول الذى": يدحله 


(۱) فی وب»: له. 

(۲) فی أم: استحق. 

(۴) فى الأصول: الثانية. والمئبت من البرهان. 

.)١١۲/١( ينظر: المستصفى‎ )٤( 

)٥(‏ فی «أ: والتكذيب. 

() فى الأصول: والكذب. والئبت هو الصواب. 

(۷) تبت فی وب»: القول الذى. .عن لا إبطال الإضافة إلى الوصف المتعين[ ١٠1‏ ١أ]‏ بخصوص المناسبة 
والحل بعدم مناسبة الخصوص» فإذن: لابد له من حواب آخر؛ فأحاب عنه بجواب خحاص» وآحر 
عام: 
أما ا لخاص: فإنه إذا قال المعلل: تبييت النية شرط فى صوم رمضان؛ ذلك لأنه صوم مفروض؛ 
فيشترط فيه التبييت؛ قياسًا على القضاء. فإذا قال المعترض: إنغا اشتزط فى القضاء -خصوص فرض 
القضاء؛ فلا يتعدى. فيجيب المعلل: بأن الخصوص المذ كور غير متعين فى اشتزاط التبييت؛ بدليل 
اشتراط التبييت فى النذور والكفارات؛ وهذا هو الجواب الخاص» وهو يتأتى فى بعض المواد. 
وأما العام: وهو الذى لا بختص .عادة؛ وهو أنه قال: إذا حدث عقيب وصف رانعدم عقيب 
انعدامه - فإن المعقول يشير إلى إضافة الحكم إلى الوصف الحادث من غير اعتبار حصوص امحل. 
وأحذ ييين ذلك بالأمثلة: 
منها: إذا سل الشارع عن شَاةٍ ماتت؛ فقيل: أيحل بيعها ؟. فقال: لا. فنقول: قبل الموت كان« 


الصدق والكذب» [إذ الخبر الواحد لا يدحله كلاهما]» فإن كلام الله - تعالى - لا 
يدخله الكذب [أصلاً] و[الخبر عن] المحالات لا يدحله الصدق [أصلاً]. 


والخبر قسم من اقسام الكلام القائم بالنفس» والصيغ والعبارات دالة عليهاء والكلام 
النفساني [كلام] [١٠١٠/ب]‏ بذاته إذا وحد') والنفسانى لا يصير حبرا إلا بقصد 
القاصد التعبير عنه؛ حتى لو صدر من نائم أو مغلوب» لا يسمى خبرًا. 

قال صاحب «المعتمد» 7 اما حل الخبر: فقد قیل: إن أهل'اللغة حدوه؟ بأنه: کلام 
يدخله الصدق› والكذب». 


فإن قيل: [أليس] قول القائل: محمد ييي ومسيلمة صادقان» حبر ولي () 
بصدق ولا كذب؛ قيل: [قد] أحاب أبو على عنه: ربأن هذا الكلام يقبل صدق 
أحدهما فى حال صدق الآحر» [فكأنه قال: «أحدهما صادق فى حال صدق 
الآحر] ولو قال ذلك؛ لكان كذباء وكذلك رإذا قال) ": رهما صادقان»» ولقائل 
أن يقول: إن هذا الكلام لا فيد (لا),فى حال صدق [الآحر] ٩"‏ ولا قبله ولا بعده. 


ا ى ۳ =« A)‏ 

وقال أبو هاشم: هذا الكلام يجرى بحرى خبرين: أحدهما: حبر بصدق الرسول» 

0 i f0. ا‎ RK 
والآحر: حبر بصدق مسيلمة؛ فکما لا جوز( ') أن يقال فى [بجمو ع] ('") حبرين‎ 
متميزين: [إنهما] «رصدق»»› أو «كذب» - فكذلك ههنا.‎ 


=بيعها حائراء وبعد اموت لا يجوزء ولم يبجحذث سوى الموت. فنقول: علة المنع الموت؛ فيتعدى إلى 
الإبلء والبقر بعد الموت. 
هذا ما اعتمد عليه الغزالى فى «شفاء الغليل». 
(۱) فى «أه: وحدوا. 
(۲) ينظر: المعتمد .)۷٤/۲(‏ 
(۲) فی «ب»: فلیس. 
)٤(‏ فى الأصول: كذب» والمثبت موافق لما فى المعتمد. 
(ه) المثبت من المعتمد ٤/۲(‏ ۷). 
(1) فی «أ: لو قال: وفى «ب» ز»: إذ يقالء والمثبت من المعتمد. 
(۷) المثبت من المعتمد. 
(۸) سقط فی «ب»» وفیی «أ٠:‏ صدق. 
(۹) فى أ»: إحبار. 
)٠١(‏ فى الأصول: لا يحب» زالثبت من المعتمد. 
)١١(‏ المثبت من المعتمد. 


ولقائل أن يقول: هذا الکلام لا جرى بحرى خبرين» إلا من حيث' أفاد حكمًا 
لشخحصين» [وذلك] ( لا بنع من وصفه بالصدق والكذب؛ ألا ترى أن قول القائل 
ارسود مید کا بے اند کے جک نرت 

وأجاب القاضى ” ٤‏ عنه: بان مرادنا بقولنا: ,الذى ا الصدق أو الكذبب»: بأن 
المتكلم به رصدقت») أو کذبت» -] م تحظره اللغة. 

وأحاب أبو عبد اله عنه: بأن الكلام كذب [؛ لأنه يقتضى إضافة الصدق إليهما؛ 
وليس كذلك] . 

فإن قيل: إذا حَدَذْتم الخبر: ب «ما يدحله الصدق [١١٠/أ]‏ والكذب»» وحددم 
الصدق: بأنه: «إخبار عن الشىء على ما هو به»» [وحددتم الكذب: بأنه: «إخبار عن 


(۱) فی وا ب»: ولا من حيث» والمثبت من المعتمد. 

(۲) المثبت من المعتمد. 

(۳) فی «ب» ز»: کذاب. 

)٤(‏ عبارة المعتمد فى ذلك: وأما حد الخير» فقد قيل: إن أهل اللغة حدوه بأنه «ركلام يدخحله الصدق 
والكذب». فإن قيل: اليس قول القائل: «محمد ومسيلمة صادقان» حبر ؟ وليس بصدق ولا 
كذب ! قيل: قد أحاب الشيخ أبو على بأن هذا الخطاب يفيد صِدق أحدهما فى حال صِدق 
الآحر. فكأنه قال: «أحدهما صادق فى حال صدق الآحر». ولو قال ذلك كان قوله كذبًا. 
فكذلك إذا قال: رهما صادقان» ولقائل أن يقول: إنه ليس ينبي هذا الكلام عن أن صِدق 
أحدهما حاصل فى حال صدق الآحر» ولا أنه قبله ولا بعده. فلا يكون ذلك معنى الكلام! 
وأحاب الشيخ أبو هاشم بأن هذا الكلام جرى محرى خبرين» أحدهما حبر بصدق النبى لل 
والآحر حير بصدق مسيلمة. فكما لا يجوز أن يقال فی بحموع خحبرین متمیزین: إنهما «رصدق»» 
أو «كذب»» فكذلك في هذا الكلام. ولقائل أن يقول بأن هذا الكلام لا جرى بجرى خبرين إلا 
من حيث أفاد حكمًا لشخصين. وذلك لا يعنع من وصفه بالصدق والكذب. ألا ترى أن قول 
القائل: كل شىء قديم» كذب ؟ وإن أفاد حكمًا لذوات كثيرة ! 

(ه) المراد القاضى عبد الحبار. 

)١(‏ سقط فى «أ: وعبارة المعتمد: وأحاب قاضى القضاة رحمه الله بأن مرادنا بقولنا: «ما دخله 
الصدق والكذب»» هو ما إذا قيل للمتكلم به: «رصدقت»)»› ر «کذبت»»› م تحظلره اللغة. وهذه 
صورة هذا الكلاخ. فکان داحلا فی حد الخبر. 
وأحاب الشيخ أبو عبد الله بأن هذا الكلام كذب. ی ای و ر 
ى ااا و هو ت إليهماء إن کان مضافا إلى أحدهما. کيا 
أن قول القائل: «كل إنسان أسود» كذب لأنه يفيد إضافة السواد إلى جميعهم ولیس هو مضافا 


إلى جيعهم! 


الشىء على خلاف ما هو به»] () - فقد عرفتم اجهول باججهول. 

قيل: أجحاب القاضى: بأن الخبر قد عرفناه» ولسنا نريد تعريفه» وإنما نريد أن نفصله 
عن غيره» فلم يكن ذلك تعريف الجهول بالجهول. 

ولقائل أن يقول: Ea NO‏ فنحن إذا ميزنا الخبر بالصدق 
ا وميزنا الصدق والكذب بالخبر - كنا قد ميزنا وفصّلنا كل واحد [منهما 
بصاحبه» و كأنا قلنا: الخبر يتميز بأنه خبر ! فإن صح ذلك] )» فيجب الاقتصار على 
[القول] ( بأن: «الخبر هو الخير». 

جحواب آخر؛ وهو: أنا أردنا بقولنا: «ما دحله الصدق والكذب». بين أهل اللغةءلا 
يحظر أن يقال للمتكلم به: «رصدقت»» أو ,كذبت»» وليس يقف حظر ذلك على معرفة 
الصدق والكذب؛ وهذالا يصح( )؛ لن أهل [اللغة] ”© [إنما] " تسوغ أن يقال 
للمتکلم [به] : «صدقت,» او ,کذبت». 


فالاولٰى أن يحد الخبر؛ بأنه: «كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور [إِى امن 
E ٤‏ 
الأمور] ؛ نفيّا أو إثباا .٠‏ 


[وإنغا] ("' قلنا: «بنفسه»؛ لأن الأمر يفيد الوحوب لا بنفسه؛ وإنغا استدعى الفعل لا 
معحالةء فلا يفيد [ذلك] " بنفسه» [وإغا يفيد] "“ كون الفعل واجبًاء تبعًا ٠"‏ لذلك؛ 
ولصدوره عن حکیم. 

)١(‏ المخبت من المعتمد. 

(۲) المخبت من المعتمد. 

(۳) سقط فى رأم. 

)٤(‏ فی «ب» ز»: یصلح. 

(ه) سقط فی وم 

(1) سقط فی وب» ز». 

(۷) سقط فى وأه. 

(۸) فی وأم: أم. 

(۹) المثبت من المعتمد. 

) ۰ فی أًم: نفيا وإنباتا. 

)۱١(‏ سقط فی وأ 

(۱۲) سقط فی «ب» ز». 

(۱۳) سقط فی «ب» ز». 

)۱٤(‏ فی «ب» ز»: معا 


الكلام فى الإخبار CN‏ 
قالى صَاحب ,الإحكام» ‏ [إن] الذين قالوا: إن الخبر إنما يعْرّف بالحد - احتلفوا فى 
حده: فقالت المعتزلة؛ کاخبائی وابنه» زا دا ل والقاضى عبد المجبّار 

وعيرهم: o۷]‏ ١/ب]‏ إن ا هو الكلام الذى يدحله الصدق والكذب. 

وأورد عليه إشكالات أربعة: الأول: أنه ينتقض بقول القائل: ,محمد ومسيلمة 
صادقان فى دعوى النبوة فإن هذا الكلام لا يدخله الصدق [ولا] الكذب؛ لأنه يلزم 
من [صدقه] أ“ صدق مسيلمة» ومن كذبه كذب محمد - ي - وهو حال؛ لگن(٥)‏ من 
م يصدق قط؛ بل كذب جيع عمره إذا قال: کل أحباری کذب 0 لم يدحل هذا 
الكلام الصدق› وإلا لکان هذا الكلام صدقًا وکنبًا. 


[أما کونه صدقا: فلأنه صدق فی کلام کاذب» وهو من جملة كلامه؛ فيكون 
کاذبًاء و] (") اما أنه لا یدخله الکذب: فلأنه صادق فی أنه كاذب فى كل كلامه. 
وهذه مغلطة! تذكر لبيان اجتما ع الصدق والكذب فى كلام واحد» من شخص 
واحد» فی حالة واحدة وك هذه المغلطة قد ذكرت فى كتابنا الملسمى ب «القواعد» 
وغيره. 


ر 


الثانى: أن تعريف الخبر بالصدق والكذب - يفضى إلى الدور؛ وسیأتی وجه تحقيقه. 
الثالث: أن «الواو» تقتضى الجمع» والصدق والكذب متقابلان» ولا بعكن احتماعهما 


.)١/۲( ينظر: الإحكام‎ )١( 

(۲) هو أبو نمامة مسيلمة بن نمامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائلى» متنبئ» من المعمّرين» ولد ونشاً 
ب «اليمامة» بوادى حنيفة» فى نحده تلقب فى الجاهلية ب «الرحهمن»» وعرف ب ر«رحهمان اليمامة»» 
وقد أكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهى بها القرآن» وكان مسيلمة ضفيل الجحسم» قالوا فى 
وصفه: «كان رُويجلاء أصيغر» أحينس». ويقال: كان امه «مسلمة»» وصغره المسلمون تحقيرا له. 
قتل سنة ه فى مع ركة قادها حالد بن الوليد - فى عهد أبى بكر الصديق - للقضاء على 
فتنته. ینظر: ابن هشام ۰۷٤/۳‏ والروض الأنف »۳٤۰/۲‏ والکامل لابن الأثیر .٠١۷/۲‏ 

(۳) فى «أ: وأنه. 

)٤(‏ سقط فى «أ». 

)٥(‏ فى «أه: لئن. 

)٦(‏ فی أ ب»: کاذب» وفى الإحکام: جميع أحبارى كذب. 

(۷) سقط فی «ب». 

(۸) فی أ ب»: إجماع. 

)٩(‏ فی «أه: رحل. 


الرابع: أن حبر ١‏ لله - تعالى - وخبر الرسول بو لايدحل فيهما الكذب؛ ثم 
o oT‏ ؛ وأجاب عن قول القائل: کل آبازی 
[كذب؛]' بأنه صدق» أو كذب قطعًاء وأما لزوم الدَور: فقد صَححَه» واعترف0) 
بإعادة الحواب المذكور. 

وأما الثالث [۸١٠//أ]:‏ وهو استحالة الصدق والكذب فى خبر واحد -: فقد نقل 
الحجواب عن قوم؛ وهو أنا ندعى اجتماعهما فى جنس الخبر)» لا فى حبر واحد» وقد 
احتمعا فی 2 الخبر؛ فإن بعض الأحبار صدق» وبعضها كذب؛ وهذا فاسد؛ لأن حد 
النوع يجب () صدقه على جميع الأفراد الشخصية. 

وأما الرابع: وقد أحيب .مثل الحواب عن الثالث. وأما ابن الحاحب: فقد نقل ما 
نقله صاحب «الإحكام»» ونقل حواب القاضى؛ بأن اللغة لا تحظر قول القائل للمتكلم 
بالخبر: «رصدقت»» أو «کذبت»» وم یتبین فساده. 

وقال فى الدور: لا جَوّاب له. وإذ [قد] ٠"‏ أحطت علما عا سبق» نقول”: الكلام 
فى الأخبار مرتب على مقدمة» وقسمين: 

أما المقدمة: فقيها مَسَّائل: الأولى: أن لفظ ,الخبر» حقيقة فى القول الملخصوص»› 
ويستعمل فى غير القول المخصوص جارًا: 

أما الأول: فاعلم: أن العلماء احتلفوا فى لظ الكلام على مذاهب ثلاثة: الأول: أنه 
حقيقة فى اللفظ. وثانيها: أنه حقيقة فى معناه فقط. الثالث: أنه مشترك بينهما. وهذه 
٠‏ المذاهب الثلاثة عائدة ههنا. 
وأما الثانى: فكقوله [من tS‏ 

تخبرنی العینان ما للب ای 


(۱) سقط فی وأ ب». 

(۲) فی «أًه: اعرفه» وفى «ب»: اعرف. 

(۳) فی «ب»: الجنس. 

)٤(‏ فی وبم: تحت. 

.)٤١/۲( ينظر: شرح المخحتصر‎ )٥( 

)٩(‏ سقط فى وأم. 

(۷) فی «أه: فنقول. 

(۸) فى «ب»: مرتبة. 

)٩(‏ هذا الشطر لم لحد تكملته ولا نسبته» وهو فى المنتحب (۲/ق۸١١)‏ والإبهاج لابن السبكى- 


وهو جحاز؛ بدليل سبق الأول إلى الذهن» دون الثانى 

قال المصنضف - رهه ا لله-: السألة القانية: كوا - فى حده - أمورًا ثلّة: 

أحَدها: أنه الى يذحلة الصذق» أو الكذب. وتانيها: أنه الى يَحَيل التصديق» أو 
القذيب. والنهًا: م ل وهوَ: أنه كلام يد بتفسره إضافة أ 

ن الأمُور» ا مرم ِن الأمُور e‏ 

ل واخرڙن بقولتا: «بنفسرو) e‏ انه يد حوب کن ل بتشسيو؛ 
لیغل راه ّا بتيك. رک رل فی دلاو لی على کیم غر" 

فما قولنا: هذا لعل واحب أو قبي ET EEE‏ 
اقب بالفعل. 

وَاعْلَهْ: أن ذه التعريقات - رَيّة: اما الأول: فلا الصْذق وَالْكَذِب - توعان 
تحت الخبرء والجنسٌ - جز مر ماهية نوع وأعرّف م 

فإذن: لا يكن تَعريف الصذق والكذزب إلا بالعي فلو عَرفنا الحبَرّ بهمًا - لزم 


الذرر. 

واعترضوا عليه 2 اا اة ا جه: أ حَدهَا: :أن ا ا = للترديد رَه 
یتافی لتعْريف» ولا يمن إِسقا - لأ الْحبرَ لواد لا يون صدقا ونيا 
0 : 


وانيها: أ كلام الله - عر وَل - لا يذحلة الكذب؛ فكان حارحُاعَن هَذا 
التعريفٍ. 

ونالنهًا: اَن مر قَالَ: re‏ - صَادقان» - فن قدا سم آنا س 
بصدق» وَل کذب. 

وَيمْكن أن يُحَاب عَن الأول: بأد الف لماهة ة احبر دامر واجد وهو إنکان 


رق أَحَدِ هَذيْن الوَصقين ليه OS‏ 


ت 


۰۱۸۳/۲ وذكره الشوكانى فى الإرشاد )٤۲(‏ برواية: تخبرك العنيان ما القلب كاتم. وينظر 
الخاصل ۷۳۲/۲. 


aS o:‏ اشغ اخضۇل 
١‏ أن الر مان طرق اد حن الاصفن اله ي الله ا 
وعن الثالث: أن قوله: ,محمد وة - صادقان» - حبرّان» وإ إن كاتا فى اللفظ 
E‏ إضَافة الصذق إلى محمد BAI‏ والسّلامٌ - وإلى 
ا واک الخبرين ا رالنان کاب 


ت 


سانا آنه خی واد لک کاو ا يقتضى إضافة الصذق اليما مَعّا؛ ويس 
الأمرُ كذلك؛ فكان كنبا لا مَحَلَة. 


2 
2 


و ما التعْريفُ انی - فالإعيراض عَله: ن التصديق والتكذيب: عبارة عن الإحبار 
عر کون لبر ا وکذبً؛ فقونا: بال ما ما ما يذحله التصديقى والتكذيب» = جار 


مجر ی اَذ ا الخ : و الإخبار عنه بأنهُ صدق» E‏ کب کا 
هذا تعريفا للخبر بالغ وبالصدق وَالْكَذِبٍ. 


‌ o Maf 


والأرل: هو عرف الشیء بنفسیه. والثانی: تَعْریف الّیء بمّا لا يعرف إلا بو. وا 
الثالت - فالاعراضر عله ن اة أوبخه: 

أحَذهَا: أن خود الشّیء - عند بى الْحُسَيْن - عَيْنُ ذايه؛ فإِذا قلّا: إن سواد 
موٴجحود) حبر ر مع آنه إضانة ش شىء ء إلى شىء ا فان ل «السوّال يلرم 
اَن لو قَال: : مإضافة س إلى س آ ن ل يل ذك؛ ب قال : «إضتافة 8 آ؛ 
وَهَدَا ا : «إضتافة ئر إلى مر آحرَ: ۰ 

رای فقولتا: «السواد موحود - معناه: أن المي : ل ان ب م 

: بَفظٍ «الَوْجوي. 

قلت: الجَوّاب عن الأول: أن الإضافة مشعرة رة بالقغاير؛ إذ: : َو لم يكن ذلك معبرًا 


ت 
او 


JJAo 


وعن المانى: أن مَوْضٍ ضع الإلرام يس هو الإخبَارً عن ال لتسيية» بل عن وجودو 
ا ان ور اة ا - کته اد EO‏ 


لام 


حو موود اَم لا ؟ فموضِع م لارام هَهنا لا هناك 
رانيها: آنا إذا قَلنا: «الْحَيْرَان الاطى - يَحْشى»؛ فقونا: «الْحيوان الناطئ» - يقتض 


نسبة الناطِق إلى الْحَيوّان» معأ يس بحب لأ مرق بين النعت والحبر مَعْلومٌ 


بالضرُورَة. 
ا وزد فى الْحَدّ يدا آحر؛ فأقول: sS‏ 
ك e‏ ل 


ll‏ یفید معناه ا 


وإ ي يو إفادتة تام احبر - لم يقل ذلك إلا بعد تعقل احبر ادا عرفتم ب به 
الحبرّ ل وإ عَيمْ به و نی تاا د 


رنالثهًا: ا قولتا: 0 رابات ee‏ يمىصی يقتضرى الذوْرَ؛ ل انفیئ: هُِ الإحمَارعَن عدم 


الشىي وَالإبّات: هو الإحبار عن وُحُودوء فتغريف الْحبر بهمًا - دور 

الشرح: المسألة الثانية.... إلى آحرها. قال - رضى الله عنه - اعلم: أنه [قد] © 
نقل فى هذا الموضع عن العلماء تعريفات ثلاثة للخبر: أوهما: أنه الذى يدخله الصدق 
[۸٠/ب]‏ أو الكذب. وثانيها: أنه الذى يحتمل [التصديق» أو التكذيب] ". 


والفرق بينهما: أن الصدق هو: الخبر المطابق“ للمخبر عنه»ء والتصديق هو 
الإحبار عن كون الخير صدقا؛ وكذا الكذب والتكذيب. وثالثها: تعريف آبى 
الحسین(). 

قال المصنف: هذه التعريفات ردية: أما الأول: فلأن الصدق والكذب نوعَان داحلان 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) تنظر المسألة فى: تهذيب اللغة ٠٠٤/۷‏ لسان العرب ١٠۹٠/۲‏ المعتمد ٠٤٤/۲‏ الإحكام 
للآمدى ۷-٣/۲‏ المسودة ۲۳۲» شرح العضد ٠٠/۲‏ فواتح الر موت »۱٠۷/۲‏ شرح 
۰۳۰۲ تیسیر التحریر ۲۸/۳ حاشية البنانى ١٠١/۲‏ إرشاد الفحول »٤٤‏ شرح 

تنقیح الفضول »۳٤۷‏ البرهان »)٤۸۸( ٩٦٤/۱‏ تقریب الوصول .)١١۹(‏ 

(۳) فى وأم: الصدق والتكذيب. 

)٤(‏ فى و«ب»: المطلق. 

)٥(‏ فى «ب» ز»: المخير. 

)١(‏ قال أبو الحسين :)۷١/۲(‏ الخبر: كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمورء إلى أمر من الأمور نفيا 
أو إثباتا. 


«الخير اللامطابق' للمخبر عنه»؛ فيلزم أن يكون كل واحد منهما نوعًا من الخير المطلق 
أو من مطلق الخبر؛ فيلزم" الدّور؛ لأن تعريف النوع بالحد لا بعکن إلا باجنس والفصتلٍء 
E‏ على الحنس» فإذا عرفنا"؟ الحنس بالنوع» يلزم الدور قَطْعًا 

وأما قوله: «احنس جزء من ماهية النوع» وأعرف منه». اما کونه جزءًا منه: فظاهر. 
وأما کونه أعرف منه: فلأنه اعم هنه» والأعم اعرف من الأخحص؛ لأن جحهات الأعم 
[أکثر] ٤ء‏ وکل ما كان جهاته أكثر» فوقوعه فى النفس أكثر» فكان أعرف. 

وأما الاعتراضات الثلائة وأجوبتها: فواضحة. وأما ما أورده على تعريف أبى 
الحسين: فالحق اندفاعه. 

وبيانه: أما الأول منها: فلأن قولنا: [السواد موجود» حكم على] ” السواد الذهنىء» 

والْحْمُول هو الوجود الخارجى» ولاشك فى تغاير الموضوع والحمول. ومذهب أبى 

الحسَيْن: أن الوحود الخارجى غير الماهية الخارحية» والوضع [۹١٠/أ]‏ والحمل لا 
يستدعى إلا تغاير مفهوم الْحْمُول والموضوع» ولو باعتبار ما من الاعتبارات؛ ألا ترى 
أنك تقول: أنت أنت وأنا أناء ويقول العإرف فى مناجحاته: «يا مر هو هُى. 

وقوله: آنا أناء أنا الأول: إشارة إلى المخصوص. وأنا الفانى: إشارة إلى المعروف 
بالشجاعة» أ و اليل أو غيرهما. وأما النقض بالنعت: فمندفع؛ بان یرید مبتداًء ويقول: 

ا ا 

وأما الثالث: فمن الناس من منع صدق الشبه على النعت» ويريد به [أن] () 
الفرق بين() اللعت والخبر - معلوم بالضرورة؛ فالحق: أنه ذكر لكونه حزءًا من 
التعريف؛ فالإشكال وارد ولا حاب له. وإن ذكر لبيان انقسام الخبر إلى السَلْبٍ 
والإيجاب» لا لكونه حزءًا من التعريف - فهو [مستقيم] ('. 


(۱) فی أً»: لا مطابق. 
(۲) فى «أ: فلزم. 

٠‏ (۳) فی «أه: عرفت. 

)٤(‏ سقط فى رأم. 

)٥(‏ فی وأًه: وكلما. 

)٦1(‏ سقط فی «ب». 

(۷) فی «ب» زه: ومن. 
(۸) سقط فی و«ب». 

(۹) فی «ب» ز»: بین آن. 


(۰ ۱) فی وب»: يستقیم. 


وأما قوله: «والإضافة نشعر بالتغای ('» وإلا لدحل المفرد فی الخ -: فمعنأه: ان 
الخبر لابد وأن يدحل فى مفهومه أمران؛ وإلا لدحل المفرد فى حد الخبر وهو باطل. 

وأما قوله: «إن من عرف ماهية المثلث» أمكنه أن يشك فى وحوده الخارحى»» وهر 
AS‏ إن الوحود aS‏ الخارجية. 


که اد فی ات می رین ایا من ا: لشرد موود مک ر 
فھذا الکلام إن صح علی مذهب ابی الحسین: بان وحود کل شیء غير ماهیته 
- فلا إلزام؛ فكان [أولى] ). 
واعلم: أن النعت لا يقتضى النسبة [المعتبرة فى القضية] " [لأنه] لا يتحقق فى 
النعت؛ وإلا لكان قولك قضيةء وهو باطل؛ فإذن لفظ رالنسبة» مشترك بين النسبة المعتبرة 
فى القضية » والنسبة الحاصلة بين النعت والمنعوت» والمضاف والمضاف إليه» كدار 
بو قل ف ج ر إنه كلام مفيد نسبة [أمر] إلى اسر بها يصح اه ي 
أو لا روا ار اشا أو معاندة» اوک ھر کان ا 
«تنبيه»: اعلم: أن النعت ليس فيه نسبة تصديقية مطلقة» وفيه نسبة تصديقية التزامية. 
أما الأول: فلأته لا يحتمل التصديق والتكذيب» أو الصدق والكذب» ولو كان فيه 


(۱) فى ء: بإلغاء. 

(۲) فى «أًه: فإنه. 

(۳) فی : بطل علی. 

)٤(‏ فی : فى أن. 

)٥(‏ فی أه: بلا 

)٦(‏ سقط فی وأًم. 

(۷) فى «ب» ز»: المغيرة فى القصة. 
(۸) فى «أ»: اللفظية. 

)٩(‏ سقظ فی وب». 

(۱۰) فی «أه: صح. 


والإشكال الوارد على [هذا] (“ التعريف - سنجيب عنه» إن شاء الله تعالى. 


وأما الثانى: فلأنك لو قلت: : «زيد العا لم»؛ فذا يستلزم أنك حعلت [صفته] العلم؛ 
فيصدق عليه:زيد عالم. 


تنبيه ثان: اعلم: أن التعريف المذكور للخبر يتناول الحملى والشرطى التصل 
والمنفصل؛ سلبًا وإججابً ويتناول الأوامر والنواهى؛ على ما نقلناه عن إمام الحرَميّن» وهو 
ينقل عن القاضى. 

قال [١١١/أ]‏ المصنف - رجه الله -: وَإذا بَطلت هذه و التعْريقات» 2 
عندنا -: : أذ تصور مَاهِية الخبر عى عن الْحَدٌ والرسّم؛ ِدإِيلين: 


الأرّل: أ كل اح يعم بالضرورة تی قولتا: «إنه وجو ونه ليس بمَعدوم» وان 
ال اوا بک ی مطل اير حر من العبر الحاص والعلم 
بلكل قوف على لولم باز ؛ ر كان تصور مُطّى مهي الحم مووا على 
الإكتسّاب -: با رر ال الاش ری کرو کل کی ی :ل 
کون فم ذو الأخبار ضرورًاء لما لم يكن كَدَلك - عَلِشًا صِحة ما ذَكر. 


والثانی: اد کل اد يعم بالفرررة ارم الى بش فم ال ريميزه عن 
اوضع الى يَحْسن فيه الأ وولا أذ َه الحقابق متصورة تصورا بديهيا؛ وَأ 
کا کا 
إن قَلْت: «الْحبر نوع ين أنواع الألقاظ والألفاظ ليست تصوراها بديهية؛ َكيف 
ۋا 


یت اتن یدد لاه راتکه ر u‏ 


و و ر 


التفرقة بين وَين سیر واه النفسسًانّة: : مر اله ولذ وجحوعه» وعطشه. 


وإذا بت هذا > فنقول: إن كان | اراد يِن لحب هو الحم اذه -: قل 
27 و 


شك أن تصوْرةُ فی لحمل بيه ا َمل 


(۱) سقط فی وأه. 
(۲) فی و«وب»: إذا. 


............ الكاشف عن المحصول' 


0 2 


2 0 ENE O ET a E a E e r 
فالإشكال غير وارد أيضا؛ لال‎ ٤ وان كان المرَاد منه اللفظة الدالة على هذه الاهية‎ 
ا ر و ر و رل ا و ٌ ر‎ 
مطل اللفظ الال على المعنى البديهى التصور -: كول - أيضا - بديهى التصور.‎ 
الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم: أن كل واحد من الدليلين ضعيف. بيان‎ 
ذلك: أن قولنا: أنا موحود - قضية بديهية؛ معنى: أن تصور موضوعها وحموها كافر؛‎ 
فجزم الذهن بنسبة الْحْمُول إلى الموضو ء؛ فهى' إذن بديهية بهذا التفسير»‎ 
1 ت‎ ۳ 
وخبريتها عند نسبة حموها إلى موضوعها.‎ 


و م ما ادى و افا من E E LEO EE‏ 
المعرفات» ثم من التصورات البديهية؛ فلا يلزم(“ من كون الْحْمُول والموضوع بدیھیا - 
أن يكون تصور النسبة الحملية "© بديهيةء وهذا واضح غاية الوضوح؛ فإذن: المع 
على المقام الثانى؛ فإنا نسلم كون قولنا: «أنا موحود» من التصديقات البديهية؛ [ونمنع 
أنه يلزم من ذلك أن يكون تصور مطلتق الخبر من التصورات البديهية] . 

والدليل الثانى أيضًا ضعيف؛ وذلك أنا نمنع أن كل أحد) يعرف( ') موضع الأمر» 
و[مير"'“] موضعه عن موضع الخبر ابتداء > بل لايعرف ذلك إلا بعد معرفة 
[ماهية]"" الخبر والأمر» وأما ابتداءٌ فهو متنع. 

وأما قوله: «الخبر من الألفاظ» والألفاظ لا تدرك ماهيتها"' بالبديهيةم أ -: فهو 
سؤال صحیح واقع» لا حواب له. 

)١(‏ فى «أه: الموضوع إلى امحمول. 

(۲) فی أً: وھی. 

(۳) فی «ب» ز»: وحدتها. 

)٤(‏ فى وأم: الذى. 

(ه) فى «أ»: البديهية والأرل من البراهين فلا يلزم. 
)١(‏ فى «أم: الحكمية. 

(۷) فی «ب» ز»: المتبع. 

(۸) سقط فی ٫أً.‏ 

(۹) فی وأه: واحد. 

)۱١(‏ فى «ب»: يعترف. 

(۱۱) سقط فی «ب». 

(۱۲) سقط فی و«ب». 

(۱۳) فی واً» ب»: ماهیته. 

)١ ٤(‏ عبارة المعن: الخبر نوع من أنواع الألفاظ والألفاظ ليست تصوراتها بديهية. 


٦‏ ............. الكاشف عن المحصول 

نّا ما ذكره جوابًا عن هذا السّوال -: فحاصله دليل آخر ثم غير الدليلين 
الأولين» يدعى أن تصور مطلق [١١٠١/ب]‏ لفظ الخبر غنى عن التعريف. 

ووحهه: أن ماهية الحكم الذهنى متصورة لكل أحد, م ركوزة فى فطرته؛ فإن 
كان المراد من الخبر تلك الماهيةء فهى' بديهية» وإن ٩١‏ كان المراد اللفظ فمطلق 
اللفظ الدال على المعنى البديهى [بديهى] ؛ وهذا ضعيف [أيضًا] ٠‏ والمنع وارد فى 
المقامین؛ فکیف يکون بديهئًا. 

وخحلاف العلماء فى الكلام النفسانى - مشهور» وإقامة الدليل على وجحوده من 
الشكلات التى لا ينهض بها [إلأ] ”“ الأكابر من العلماء. 

واعلم: E‏ وله معرفات سنذ کرها؛ ويز الصحيح 
عن الفاسد؛ وا و وهی تعریفات: 

الأول: أنه القول [الذى يحتمل] "“ الصدق» أو الكذب. 

والحوّاب عن الدور: أن نقول: إن الناس قد َرَت عادتهم أن يقولوا لقائل بعض 
الكلام: صدقت أو كذبت» ولا يقولون لغيره؛ فيكون تعريف الخبر لا محقيقة الصدق 
والكذب [فيه] "' بل ما حرت العادة باستعمال هاتين اللفظتين فيهماء وهذا لا يلزم 
منه الدور. ودا اواب کرد الصنف فى شرح «الإشارات»» ولا بأُس. 

ویقرب ٩)١‏ منه» ما قاله صاحب «التلخحيص»؛ وهو ان کل 7مم ٩١‏ يعرف الصدق 


)١(‏ فى «أ: ثم عين. 
(۲) فى أه: م ركونة. 
(۳) فی «ب»: وھی. 
)٤(‏ فی «ب» ز»: فإن. 
)٥(‏ سقط فی وب». 
)٦(‏ سقط فی وب». 
(۷) فی ًه: وکیف. 
(۸) سقط فی وأ 

(۹) فی «ب» ز: کثیر. 
(۱۰) فی «أ: منه. 
)۱١(‏ سقط فى رأًم. 
(۱۲) سقط فی رأ». 
(۱۳) فی اه ويعرف. 
)۱٤(‏ سقط فی وأ ب». 


الكلام فى الأخبار OES‏ 
والكذب» معرفته عامية لا تحقيقية("» فإ قصد التعريف الرسمى» أو الحد الناقص - 
فالمقصود حاصل؛ ولا دور وإن") قصد المعرفة الحقيقية بالحد الام - فالدور 
[حاصل] ]//۱٦۱7‏ لازم. 

وقال التبريزى: «المراد من قولنا: صدقت أو کذبت عا هو [هذا] (°) القول؛ من غير 
وعلى هذا لا دور» 

أو رل ايارم الدور أن لو عرفنا الخير بالصدق والكذب الصطلحيْنوعرضاهُمًا 

0) ٍ 

أما لو عرفناه بالصدق والكذب اللغوين» أو اللصطلحين» ثم عرفناهمأا بالخير اللغوى 
- فلا دَوْرَ؛ فقد انصلح» ولا إشکال عليه. 


ومنع التبريزى كو الصدق والكذب نوعين من الخبر» وقال: رهما وصفان 
للحبر ,© . 
ومنعه بعضهم؛ وهو فاسد؛ [وذلك] ' لأن الصدق والكذب ليسا عبارتين عن 


(۱) فی «ب» ز»: لا تحقیقهما. 

(۲) فی «أ: و. 

(۳) فی و«ب»: فلو. 

)٤(‏ سقط فی أ». 

(ه). سقط فی «أً». 

)٩(‏ فی «أً»: عرفناء وفی «ب» ز»: عرفناهم. 

(۷) فى «أم: فلا. 

)۸( قال التبريزئ: الصّدق والكذب وصفان للحبر لا نوعان؛ فإنهما يرحعان إلى مطابقة الوحود» 
وعدم الطابقة» وما الشىء باعتبار الإضافة إلى غيره لا يكون نوعًا له ولآحر ماهيته» والوصطف 
يصلح معرفًا للموصوف» وإغا يكون الصتّدق معرفا للخبر إذا وصفنا به ا تكلم لا الكلام. ينظر 
النفائس (۲۷۹۰/۰» ۲۷۹۰۹). 

)٩(‏ قال القرافی: فقلنا: رصدق الرحل»» وليس هو المراد ههنا. 
قلت: وهذا غير متجه فإن صفة تكلم لا تكون نوعًا من الكلام» بل ذلك أبعد عن النوعية فإن 
فصل الشّىء لا يكون صفة لغيره» ثم قال: والحواب عن التصديق والتكذيب أن مراد بهما قولنا: 
رصدقت وكذبت» عا هو هذا القول من غير نظر إلى اعتبار حقيقته» ويعكن معرفة هذا القول ما 
هو دون الإحاطة .عاهية الخبر. 
قال: والحواب عن سؤال المغايرة فى الوحود الوارد على أبى الحسين أن التغاير يتحقق بالنظر= 


۸ه .......... الكاشف عن المحصول 
مطل المْطًابقة [واللامطابغة] ؛ وذلك ظاهر؛ فالصدق هو: مطابقة الخبر [للمخحبر]0) 
عنه» والكذب بخلافه؛ وهذا القدر معرفة اللغوى الناظر فى الألفاظ تعرفه) بذلك. ثم 
هما متقابلان» لا جتمعان فی کلام واحد» فی زمن واحد» باعتبار واحد؛ وإذا كان 
كذلك» فهما) من عحمولات الخبر حزمًا: فإما أن يكونا داحلين فى ماهية الخبر؛ فهما 
نوعان قطعًاء أو خحارحین() عن ماهیته؛ فهما صنفان. 

وتعريف الجنس بالنوع» والنوع بالصنف - تعريف دورى؛ فالمنع المذكور لا 
جدی فی . 

والتعريف الثانى: ذكره المصنف فى شرحه ل ٫الإشارات»؛‏ فقال: الحَبَرٌّ هو: القول 
الذی يذل تصریحه على [ثبوت شیء» أو شیء لشیء أو سلبهما] (. 


إلى احتلاف الاعتبار» وهو حهة صحة معظم الأخبار» ففى الدعاء «اللهم أنت أنت» وأنا أناء 
وفی الذکر: ریا من هو هی ويقول: الإنسان الملسمى بالأسدهرو السمى ب رالليث»» بل إذا 
قلنا: هذا زيد» م يكن تحقيق التغاير بين المبتداً وخبره إلا بأن نضع المبعداً شييًا ماء جحهولً 
باعتبار ذاته معلومًا بحكم اسم الإشارةء والخبر ذلك الغير الذى عرف لفظ زيد علمًا عليه؛ فإن 
المفهومين هما مختلفان فى الاعتبار الذهنى» متحدان فى الوحود الحقيقى» وكذلك قولنا: السواد 
موحود» بل لو اعتقدنا تقرير قاعدة الأحوال م يندفع الإشكال؛ فإنا إذا قلنا: «السّواد لون م 
کن أن يؤحذ اللون .عا هو حقيقة الجنس حزئى الخبر» فإنه ينقسم إلى أنواع من حُمَلها السوافى 
فکیف یکون هذا السواد دالا على أنه آحر حزئيات اللون عن السرا فإنه كذب ومتناقض» 
فإذن جزء الخبر فى هذه القضية لون هو السوادء وهو المبتداً الذى أحيرنا عنه» فإذا اتحد المبقداً 
والخبرء صار هو حيرا عن نفسه» ولكن باعتبار الحقيقةء أا بالإضافة إلى الاعتبارات الذهنية فلا. 
قال: وعن الثانى الوارد على آبى الحسين أن قولنا: «الحيوان الناطق» لا يتضمن نفيًا ولا إثباتا. 
وعن الثالث: أن المراد بالتفى والإثبات هو المصدر لا الفعل» وهو مفرد» فلا يكون حبرًا. 
ینظر: النفائس .)۲۷۹٦١ ›»۲۷۹۰/٦(‏ 

)۱١(‏ سقط فی وب». 

(۱) سقط فی اأ». 

(۲) سقط فی ,أ». 

(۳) فی «: تعرف. 

)٤(‏ فی «ب»: قصا. 

)٥(‏ فی «اًم: حارحان. 

)١(‏ فى «أ: أو النوع. 

(۷) فی «أه: تبعًا 

(۸) سقط فی واً»» وفی «ب» ز۲: بوت شیء لا شیء. 


الكلام فى الأخبار NSS Estas‏ 
على ما اخحتاره ابو الحسین. 

وقوله: «ثبوت شیء» أو لھ ليدحل فی قوله: «تبوت شىء لشن 
[١١١/ب]‏ الحملى والمتصل. 

وقوله: أو شی۶» ليدحل فيه المنفصإ. [د] )€ قال صاحب ,الإحكام» 7 
اخبر هو: اللفظ الال بالوضع على نسبة مَعلوم إلى مَعلوم» أو سلبها"؛ على رحو 
کرت عليه من غير اة إل قاب سم فص [التكلم به ] ١‏ الدلالة إعلي 

قى لنا: «اللفظ: فهو كانس للخبر غيره» من أقسام الكلام]» وبمكن أن يحترز به 

فو فهر [من افسام م]“ ر 
عن الخبر اججازی. 

وقولنا: «الدال»: احتراز ٠‏ عن [اللفظ] المهمل. 

وقولنا: «بالوضع»: احتراز عن [اللفظ] الدال بالملازمة. 

وقولنا: «علی نسبة): احتراز عن أسماء الأعلام وعن کل ما ليس (له] دلالة على 


وقولنا: ,معلوم [إلى معلوم))؛ ليدحل فيه الموجود والمعدوم. 
وقولنا: «إيجابًا أو سلًا»؛ لیدحل فيه مثل قولنا: زید قائ" '» لیس بقائم. 
وقلا وفيت خسن انكرت عليه من غير حاحة إل تام + احتراز عن النعت؛ 


(۱) فى وأًم: قضد به. 

(۲) فی :أو شیء. 

(۲) زاد فی «ب»: فی قوله ثبوت شئ لشئ. 
)٤(‏ فی وب» ز»: التفصيل. 

)٥(‏ سقط فی «ب». 

() ينظر: الإحکام (۹/۲). 

(۷) فی رأ» ب» ز»: سليهما. والمثبت من الإحكام. 
(۸) فی وأ بحنع منه. 

)٩(‏ سقط فی وأه» وفى ر«ب»: التكلم. 
)۱٠١(‏ سقط فى أم. 

)۱١(‏ فى رأًم: اخحتار. 

(۱۲) فی «ب» ز»: قام. 


كقولتا: ,الحيوان التاطقء. 

وقولنا: ,مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة(). ٠‏ ليخرج عنه الحاكى 
والساهی والنائې إذا بدا منهم لفظ الخیں أؤالفضد الاسر جارا؛ كقولة تعال: 
لإوالْجُرُوح قصًاص 4 (المائدة: .]٤١‏ 

وقال ابن الحاحب: تصور العلم ليس تصورًا ضروريًا؛ لأنه لو كان ضروريًاء لكان 
ا لأنه لر لم يكن بسيطًا حينعذ؛ لكان مركبًاء ولو كان لتوقض معرفته على معرفة 
حزئه؛ فلا يكون ضروريًاء والمقدر حلافه» ولو کان بسیطا لکان کل معنی؛ 
كالحسن والقبح والسخاوة - علمًاء واللازم باطل؛ فاللزوم باطل. 

بيان الملازمة: : هو أنه لو م يكن كل معنى علمًاء لكان المعنى أعم من العلم؛ فيلزم 
[تركيب] العلم والمقدر خلافه. 

راذا صدق أن کل معنی علم» [۲١۱/أ]‏ فنقول: القياس؛ وهو قولنا: لو كان تصور 
العلم تصورًا بديهيًاء لكان بسيطا) ول کان بش لكان كل معنى علمًاء واللازم 
باطل. 

اتلاك كله الط ةد فى الخبر» ثم قال فى حَدّ الخبر: «إنه الكلامٌ الحكوم فيه بنسبة( 
خحارحية». ولابد من إيضاح کلامه» وبعد ذلك نبین) ضعفه: 

أما قوله: «الكلام» فهو : ابختس لأنواع الكلام وأما قوله: «امحکوم»» فیخر ج( ') ما 
لا حكم فيه؛ كأقسام النسبة. 

وأما قوله: ربنسبة('': فاعلم أن النسب ثلانة ): أحدها: النسبة الإسنادية. الثانية: 


)١(‏ فى «أ» ب» ز»: السنة» وهو تصحيف. 
(۲) فی «أه: عن» وفی «ب» ز»: عند. 
(۳) فى «أ»: بدر. 

)٤(‏ فی «ب»: يقصد. 

.)٥۲/١( ينظر: شرح المختصر‎ )١( 
فی «ب» ز»: والقدر.‎ )71( 

(۷) فی «ب» ز»: والقدر. 

(۸) فی و«ب»: به بنفسه. 

)٩(‏ فی «ب» ز»: ونعد ذلك من 

(۱۰) فی «ب» ز»: فیخرجه. 

)۱١(‏ فی «ب»: تنبیه. 

(۱۲) فى :٠١«‏ على ثلاثة. 


النسبة التقييدية؛ كقولنا: الرحل العام. الثالشة: النسبة الحاصلة بسبب الإضافة 
الحقيقية('؛ کدار زید. 

ولفظ «النسبة» یشمل الغلا ولفظ «امحكوم فيه) حرج النسبة التقييدية› والإضافة 
الحقيقية؛ فبقى النسبة الإسنادية؛ وهى المقصودة بالخبر. 

وقوله: «حارجة»: يخرج" صيغة الأمر. وبيانه: أن الأمر يفيد نسبة القيام إلى المأمورء 
ونسبة الطلب إلى الآمر؛ إلا أن هذه النسبة التى يفيدها الأمر > ليس ها حارجى؛ لأنها 
لق الطب اسرب کا ية ار وان سه فا ار ودد لن 
قولك:«زید قائم» إن كان زيد فى الخارج قائمًاء فقد طابقت النسبة الذهنية الأمر 
الخارحى» وإلا فلا؛ فالنسبة الإسنادية ها حارحى؛ فتارة تحصل المطابقة» وتارة لا 


وأما الأمر: فليس له حارجحى بهذا التفسير؛ فقول القائل: «طلبت القيام» له حارحى؛ 
وهو ان یکون قد صدر منه أولا لفظ «قم» ۳ وأما لفظ «قہ"» فليس كذلك؛ فإنه 
لنفس المطلوب المنسُوب» ولا حارحى له [۲٠١/ب]؛‏ فالأول حبر دون الثاني . 

واعلم: أن ابن الحاحب أورد على [أبى] ( ١‏ الحسين البصرى إشكالا يزعمه 
واقعًا(' “؛ فهرب منه» واغترً فى النسبة كونها حارجية؛ لدفع الإشكال عن تعريفه. 

بيا الإشکال: هو انه قال: يبطل ا ابی الحسين ب «قم) e‏ [وبابه] ې وبيانه 


Dh‏ فى «ب»: الحقيقة الإضافية. 


(۲) فى «ب»: يشتمل قبح اللاثة. 
(۳) فی «ب»: تخرج. 
)٤(‏ فی وأ: الطالب. 
)٥ )َِ‏ فی أًم: ولا ذللك.. 
)٦(‏ فی و«ب»: قمر. 

(۷) فی وب»: قمر. 

(۸) فی وأم: فلا. 

(۹) فی واه التالى. 
(۱۰) سقط فی «ب» ز». 
)۱١(‏ فى «ب» زه: واقعة. 
)7( فی و ب نعم. 
(۱۳) سقط فی ,أء. 


o۷۲‏ الکاشف عن المحصول 
أنه يصدق على صيغة الأمر: أنه كلام يفيد بنفسه نسبة؛ فإن الأمر يفيد بنفسه نسبة 
الطب إل التكلم رويطل ب العحهة انه فيد بشت (أيم © تة الفعب إل 
امقكلي فلما اعتقد ورود الإشكال المذ كور - اعتبر فى النسبة الخارحية فيه؛ حتى لا 
يتجه على تعريفه الإشکال. 


واعلم: أن جميع ما ذكره ابن الحاحب فى هذا الموضع - ختل". أما الدّليل المذكور 
على كون تصور الخبر العلم» ليس من التصورات الضرورية - فذلك من وجهين: 


الأول: المنع؛ وذلك لا نسلم أنه( لو كان العتى أعم من العلم» يلزم ت ركيب العلم؛ 
TS‏ 


ي e‏ کک E‏ إمالأنه 


نقول: ما ذکره ا 


فإن قلنا: النوع المنطقى كلى» والفصل المنطقى ليس بخاصة ليس فيه خحارجى؛ فإن 
هذه الَفَهُومَات وجودها ذهنی صرف» لا حار جی؛ فلا خارجی ذه الأحبار؛ وا له 
أعلم. . 

تنبيهان: الأول: الأحبار ثلاثة: الصادقة حزمًا؛ [كما] بر عن الحسوسات 
والوحدانيات. واحربات ')» وغیرها؛ على ما بين (۳١١/أ]‏ فى الكتب العقلية. 
والكاذبة حزمًا. 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) فى «أ»: اغتر. 

(۴) فى «أ»: فى هذه المواضع يختل. 

)٤(‏ فى «أه: الصورية. 

)٥(‏ فی «ب» زه: لأنه. 

(1) فی أًء: فإغا. 

(۷) فی «ًه: صوری. 

(۸) فی أه: ويقيد الإفادة» وفى «ب» ز»: والإفادة. 
)٩(‏ فى أء: الموضع. 

)۱١(‏ فی «ب» ز»: وعلى هذا الإشکال. 
)١١( ۰‏ فى أ»: والحرمات. 


E SEA NES SNES St الكلام فى الأخبار‎ 

لثالث منها: الحتملٌ للصذق والكذب؛ كقولنا: زيد قائم وليس بقائم. 

والأقسام الثلاثة عتملة للصدق والكذب؛ من حيث هى أخبار؛ كقول القائل: 
«النقيضان لا يجتمعان» بحسن أن E‏ صدقت أو كذبت»› من حيث هو 
حبر؛ مخلاف أقسام البينة والإنشاء؛ ذ فخحیر() الله - تعالی - صادق جزمًاء وکذا(') حبر 
رسوله» وذلك لا ينع من الاحتمال؛ وكذلك کل] ٤۶‏ خبر دل E‏ 
صدقه. 

الثانى: قال التبريزى: النفى والإثبات مصدر؛ فلا يكون خبرًا. 

ويحمل كلامه على أن الخبر هو الإسنادء والنفى والإثبات حالتان للإسناد تصّوريان» 
لا تصديق فيهما. 

ور اهو ضكر يحمل على الفى و الإبات(؛ [فلا دلالة للمصدر على الثبوت»› 
ا نعم» لو قال: وثبت أو نفی» کان خبرًا» وما ذکره تکلف ف» وهو على 
حلاف ظاهر الفط ؛ فإنهم یذ كرون النفى والإثبات؛] " ليعم الحد" قسمى الخيرء 
وهو الخبر الإجابى» والخبر السّلبى؛ لعلا يتوهُم أن السّالبة تقتضى سلب الحخكم» وسلب 
الحكم ليس بحكم» وأورد هذا الوَهّْم فى بعض الكتب المشهورة. 

قال بعضهم: الصدق والكذب صفتان للخبر» لا نوعان. 

قوله: «النوع لا حكن تعريفه إلا بالجنس» فلو عرف اتن بالوع» لزم الدور به» 
قلنا: بحتنع؛ وهذا لأن الحد شرح ما دل عليه اللفظ الأول إجمالا؛ فجاز أن یکون لفظ 


ار یر لی شىء واض >( ى ولفظ الصدق والكذب مُسَمّاه معلوم؛ فيعرف 
أحدهما بالآحر 


)١(‏ فى «أم: الصدق. 

(۲) فى وأًه: خير 

(۳) فی ًه: وكذلك. 

)٤(‏ سقط فی وب». 

)٥(‏ فى «ب»: النفى والإثبات مصدران. 
)٦(‏ سقط فی ٫أ».‏ 

(۷) فى «أًه: أحد. 

(۸) فی «أم: ما دل اللفظ الأول عليه. 
(۹) فی أ: وضع. 


قوله: «تعریفالشیء بتفسه محال فا ۱۹۳7 /ب]: تعريف؟ الشىء بنفسة دون 
اللفظ الأول لاسيما إذا م يكن مترادفا"؛ فإن قولنا: هو الذى يحتمل القتصديق 
والتكذيب» ليس فى لفظ الخبرء بل ألفاظ دالة على لوازم الخبر وخحصائصه؛ وكذلك 
كل واحد فإن أردتم بتعريف الشىء بنفسه: أن اللفظ' الواحد أعيد مرتين؛ فليس 
كذلك وإن أردت به أن المعنى أعيدء فهو الحق““؛ ولكن جميع الحدود كذلك؛ فقولنا 
فى حد الإنسان: ر«هو الخحيوان الناطق»» الإنسان موحود معناه فى قولنا: حيوان ناطق؛ 
فإن بحموعهما هو معنى الإنسان؛ ولا دور فى ذلك. 

واعلم: أن هذه الكلمات فى غاية السقوط. 

وأما قوله: «الصدق والكذب صفتان للخبرء لا نوعان للخير» -: فهو كلام 
لتبریز ی( )؛ وقد أجبنا عنه. 

وأما قوله: «الحد شرح ما دل عليه اللَفظ الأول بال قلنا: نعم» ولکن هذا لا 
ت الدور. [و] بيانة: : أن معنى هذا الكلام: أن اسم الشىء دل قل اء 
إمالا وح الشىء يدل على الشىء تفصيا ويظهر ذلك باخال» لظ ,الاتسان, 
يدل(“ على الحقيقة الم ركبة من: الحيوان والناطق('' إجمالاً؛ ععنى: أنه ليس لاسم 
الشىء إلا الدلالة على المسمى المركب» إن كان مركبّاء ولا يدل على أحزاء ال ركب؛ 
على سبيل التفصيل. 

والحد-وهو: «الحيوان الناطق» - يدل أيضًا على تلك الحقيقة التى دل عليها الاس 
ولكن على سبيل التفصيل؛ فإنه يدل على أحزاء تلك الحقيقة؛ فالدلالة الاسمية دلالة 


(۱) فى «أ»: تعرف. 

(۲) فی «ب» ز»: مرادنا. 
(۳) فی و«ب» ز»: أن لفظ. 
)٤(‏ فی «ب» ز: حق. 
)٥(‏ فی «ه: فلا دور. 

)٦1(‏ فی «ب»: کلام ردیء. 
(۷) فی و«ب ز»: إجماعا. 
(۸) سقط فی وأه. 

)٩(‏ فی «ب» ز»: فیظهر. 
(۱۰) فی «ب» زه: دل. 
)١١(‏ فى وأ: الحيوان الناطق. 


الكلام فى الأخبار OVO AAA SA eee‏ 
إجمالية؛ والحد دلالته" تفصيلية. فمَّدلول الاسم والحد يتجدان من وجه» ويفترقان 
]/۱٣٤[‏ من وجو 

اما وجه الاشتراك: فدلالتها على الحقيقة الواحدة» وهي الحقيقة الإنسانية مثلا. 


وأما وجه الافتزاق: ففى الإجْمًّال» والتفصيل. هذا مَعّنى قول العلماء: الحد شرح ما 
دل عليه اللفظ الأولء والمراد ب «اللفظ الأول»: الاسم؛ ولا دلالة هذا الكلام على التزام 
الدورء ووقوعه وقوعًا ضروركًا فى الحدود)» بل الكتب العلمية مَشحونة؛ بأنه يجب 
الاحتراز فى التعريفات» عن تعريف الشىء بنفسه» وعن تعريف الشىء عا لا يعرف إلا 
به: إما عرتبة()؛ كقولنا فى تعريف الاثنين: إنه"" الزوح الأول» وتعريف الزوج الأول 
بالاثنين» أو مراتب» ونظائرها" مشهورة» ولزوم الدور مع كون الخبر جسًاء والصدق 
والكذب نوعين - ظاهرٌ؛ بل هو ضرورى» وكلامنا فى التعريف الحقيقى» ویس کلامنا 
فی تعريف مسمى لفظ مَجهول المعنى بلفظ و E‏ 
فقيل: ما يز كب عنه الشىء أو [قيل] : عنصر 

وأما [قوله] () «تعريف الشىء بنفسه؛ هو: أن يعاد اللفظ مرتين » وهذا ليس 
كذلك وإن أريد به إعادة' ' المعنى» فكل الحدود كذلك» - فكلام ساقط لا يستحق 
الجواب؛ لأن الشحص الذى مرتبته فى العلوم الجهل بالمبادئ لا يستحق الرد عليه» 
ولكن قصور الناظر فى هذا الفن وهم حلائق - يقتضى التنبيه على هذه الأمور الى 
[ل] “١‏ ينبغى أن يجهلها طالب علم؛ ولكن [قد يحصل] " العلم بالكلية» وطلب 


(۱) فی «ب» زه: دلالة. 
(۲) فی و«ب» ز۲: هھی. 

(۳) فی «ب»: ووقوع. 
)٤(‏ فى وأم: أحد. 

)٥(‏ فی أه: .کرتبته. 

)٦(‏ فی «أ: لاء وفی «ب»: بیانه. 
(۷) فى أم: ونظائرهما. 
(۸) سقط فی وأه. 

)٩(‏ سقط فی أً». 

(۱۰) فی «ب»: إرادة. 
)۱١(‏ سقط فى وأم. 

(۱۲) فی «ب»: هل تحصیل. 


.......... الكاشف عن امحصول 
التحقيق كاد أن يرتفع عن الوجود» والناظر البصير [١١١/ب]‏ المتصرّف لا يسمح 
الدهر مثله إلا نادرّاء وإذا وحد» لا يكاد يعرف حق المعرفة» ويتتهى الأمر إلى ا 
والتحقيق» وا لله العا 

ولنشرح كلام المصنف؛ وبه يظهر أن من اعترض ' عليه م يفقم کلامه. 

قال الملصنف [- رحمة الله تعالى عليه -]: التصديق هو : الإخبارٌعن کون 
ر والفكذيب هفو الاخبار عن کون اتر ذب E‏ 
الوضلع؛ وذلك لأن التكذيب هو: أن يقول المخبر عن الشىء: أنت كاذب وقولنا: أ 
كاذب» إخبار عن كذبه» وكذا التصديق» فالصدق والكذب نوعان من الخير؛ 
فيلزم من تعريف اخبر باحتمال القصديق والتكذيب -.تعريف الشىء بنفسه ضرورة 
تعریف امیر بانه لدی یخی بالذی هو نفس اخبر» ويلزم منه تعريف الخبر بالصدق() 
والكذب» وهما نوعان من الخبرء وتعريف النوع - أعنى: التعريف الحقيقى - لايمكن 
إلا بالجنس؛ فيلزم الأمر الثانى. 

وإذا فهم هذا الكلاّم على هذا الوّخهء تين اندفاع تلك النيّالآت [الفاسدةع (. 

قال المصنف - رجه الله: - الَسألة الغالقة: قيإ: e‏ 
َه الصيغة قد تجى رلا تکوڻ حيرَا: ِا إصڈورا عن السّاهی والحاکى أ 
الل سيا ااام مکار كتافش رل عا : طإوالْجُرُوح قصاص) (الائدة: °[ 


راذا كانت الصيغة صالحة لذلا على حبري وَعَلَى عيرم کک 
الارن دون الآ خر؛ الا مرس وهرَ: : الإرادة ا الداعی. وَالْكَلامٌ :., هذا الأصل 


ر 
ر 


تقد فی ول وباب الأ 


o 


ررر ن م 2 


وأيضًا: فلا معنى لكون الصيعة حبر إلا أن ا امعلفظ تلظ بهاء وکات ا 


(۱) فی أ ب»: والنادر. 

(۲) فی «ب»: أعرض 

(۳) سقط فی و 

)٤(‏ فى «أً»: وكذلك. 

)٩(‏ فی ام فالكذب والصدق. 
)٩(‏ فى «أه: فلزم. 

(۷) فى وأه: بالضد. 

(۸) سقط فی «ب». 


تعريف الغير بوت امبر ب به للمخبر عه أو سَلبه عَنه. 
عَم او على وأو هاشم: أ الصيفة - حال رها حبرا - صفة عة لك 
الإرَادق وَإبْطالةُ - ايض - قد مَضّى فى اول راب الاس 

الشرح: قال المصنف - رهه الله تعالى -: المسألة الثالثة: قال - رَضيى الله عنه -: 
اعلم: أن مثل هذه المسألة: ۰ فیها فی بیان ا ا و 
قال المصنف: السناة الرابعة : لذا القائل: «الْعَالّم ات هذا لكلا 
حكمه تيوت الخدت لعا لا شر وت الحثوث إلِلعالم؛ إذ و کان ملول تفس 
تيوت الْحدوث لِلْعَالم> لكان : حينمَا حه فوّنا: الال ت دوا للم 
EAE E COE E‏ 
دلول الصيغة هو الْحكم البق لا تفس النستة. 

بى - هَها - بث عَن مَاهيّة الْحُكم؛ نه 8 کک 
SS‏ 


لار فد كرف عن راحب وشي لرا ن قا به إن باد 
کون الحكم الذحیی - مرا مُغايرا إجنس الاعبَقَ ادات ااقر ي ا كَل 
النفس» ٍى لا قول به أَحَد إلا أصحابتا. 

[الشر ح]: المسألة الرابعة: وهى مكررة» وقد ذكرنا ما فيها من الإشكال؛ وهو أن 
قوله: « إن مدلول قولنا: «العام حادث» لو کان هو الأمر الخارجی»› ا کان الخبر کذبا؛ 
أن هذا إنما يلزم أن لو كانت الدلالة قطعيةء وأما إذا كانت ظنية» فلا. 

وأما قوله: «من لا يعتقد أن زيدًا فى الدار > يمكنه أن يقول: زيد فى الدار -: 
و إن كان المراد [١٠٠/أ]‏ القول النفسانى» وإن كان المراد القول اللسانى» فلا 
حجة فيه. 

سلمنا ذلك؛ ولكن نم لا يجوز أن يكون المراد منه إحداث الصيغة الدالة" على 
الحدیث؟! 


(۱)( فی وأ ب ز): لا بمکنه. 
)( فی وم للدلالة. 


قال بعضهم: وحد إثبات کلاء0) ا مما سبق فى أول الكتاب: ,رحكم 
الذهن بدسبة) أمر إلى آمر: إما آن يكون جازمًا أو لا.....» إلى آخر الققسي (؛ 
فظهر أن حكم الذهن الذى هو الإسناد أعم من العلم والظن والجهلء وميع الأقسام؛ 
[لأنه] ‏ مورد التقسي7). 

زد < أا من فرلا رر كات الق سف الان لكات الم ن0 
نصف اثنين»؛ وقد أسندنا نصف العشرة فى الواحد [إلى] ‏ الاثنينء وإن( '“ كنا لا 
نعتقده فى الاننين للخحلف؛ كما إذا قلنا: رلو كان" العام قدياء لكان كذا» فقد 
اأسندنا القدم إلى العام مع أنا لا نعتقده» والإسناد: هو الخبر الذى هو أحد أنواع 
الكلام؛ وحد الجنس بدون هذه الأمور من الاعتقاد وغيره؛ فثبت كلام النفس. 


واف نما دة ن بء اسا 


أما الأول: فلأن قولنا: حكم الذهن... إلى آحره - مبنى على أصلناء وهو كلام 
النفس» وللخصم منعه» والتمسك به مصادرة على المطلوب. 


وأماماذكره [من الشرطية] "'“ المتصلة ال ركبة من مقدم مستحيل»› وتال 
مستخیل؛؟ فلا إسناد ف قولنا: «لو کان العام 0D‏ لأنه الققدم» والمقدم وحده ]ل 
سناد ١‏ فيه ولیس المقدم وحدەم 0١°‏ قضية» ولا التالى وحده قضية» بل القضية 


(۱) فی «أًه: يوحد. 

(۲) فی «ب»: الكلام. 
(۳) فی «ب» ز»: التبس. 
)٤(‏ فی «ب» ز»: بنسبته. 
)٥(‏ فی «ب» ز»: القسم. 
)٦(‏ سقط فی «ب». 
(۷) فی «ب» زه: القسم. 
(۸) فى و«ب»: العشرة. 
)٩(‏ سقط فی اء 
(۱۰) فی وب»: فإن. 
)۱١(‏ فی «ب» ز»: قال. 
(۱۲) سقط فی رب». 
(۱۳) فى «ب» ز»: العام لو كان. 
)۱٤(‏ فی «ب»: استناد. 
)٠١(‏ سقط فی وام 


ا وهى الحكم بلزوم التالى للمقدم» وهى التى بعكن أن يدخلها الصدق 
أو الكذب» ولا [١٠٠/ب]‏ يدخل [الصدق] ( أو الكذب المقدم وحده؛ فلا بحسن لمن 
قال: «لو كان العام قدمًا»: صدقت أو كذبت. 

ولو كان المقدم قضية» والتالى قضية» لكانت الشرطية المعصلة ثلاث قَضايّاء وليس 
كذلك؛ فالقضية الشرطية ت ركبت من قضيتين» أحرجتا من كونهما قضيتين بإدحال 
حرف الشرط على الأول» الاد غل اال فد طهر غاي القهو ر ا اذك 

وأما قوله: «الإإخحبار یکون عن الواجب والممتنع» والإرادة لډ تتعلق بالواحب» کر 
فظاهر : 

اما الإخحبار عن الواحب: کقولنا: واجحب الوجحود لذاته يستحیل عدمه. 

وأما الإخحبار عن الممتنع: فکقول(): الممتنع لذاته» یستحیل وجحوده. 

والإرادة لا تتعلق بالواحب والممتنع؛ لأن الإرادة صفة من شأنها ترحيح أحد 
[الجائزين] ٠“‏ على الآحرء والواحب لذاته والممتنع لذاته ليسا بجائزين؛ لأن الجحائز هو 
المكن لذاته» وذلك ينافى الوحوب الذاتى» والامتناع الذاتى. 

قال العف المسثالة الْحامسة: : تق الأ كترون على اد ا احبر لآ لا بد وان يكون: ا 
صق وم کذبا؛ افا للاح 


7 


والحى: لساك نيه ا تق - بالبديهة - ا کل خبر: فنا ن کون مُطًابقا 
للمخبر عن َو لا یکون: فن ريد بر «الصدق» الحبر الطاب کف کا بوالکرب 
لر اير ااب كيف كان -: : وب الْقَطْم بأنه: ك 
وان اريد بر «الصدق»: ما یکو مُطَابقًا مح أن َير كو عَالما يانه عير ابق 
کان هناك ة ملم ِت بالضترورة: وَهُو؛ لحر ِى لا بعلم قائ آنه ماب أ ل 
کے ا9 ل نیت رن نابر ا بع خی تر باش والور: 


اا ام : قر تعای؛ کا عن الکنار: [اقتری على الله كل آم به جنا 


(۱) سقط فی وأ ب». 
(۲) فى «أه: ثلاثة. 
™( فی وب»: فقولنا. 
)٤(‏ فى «ب»: الجانبين. 


ا إخباره عن وة نفسره: إا کنریا وما حنوناء مع انهم كانوا يعتَقِدُون 


أنه ليس برسول الله على التقديرين؛ وَهَذا قتضی: ارہ عن بوه تفي 


O‏ ر ى ر 2 5 2 ج کا ا 
حال جنونود مع انه ليس بنبی عِنْدَهُة - لا يون ن الیل ف م اک 
لا یکوت کنبا 


واا فين وجهين: الأول: د من علب على ن ظنه: أن ربدا و فى الدّارء 
: آنه 


4 


اع کن کرنو فی الئل مرآ تا کان قلات - لم بل أح: نة ذب فى 


ا ارات لفات .هة ودي ور كاد الى ا 
ابق لحر > کنبا -: طرق الكذب إلى كلام الشارع. 


اح حت الحنهوز: : باتقاق اة على تَکّذیب يهود وَالنصاری فی کفراتهي مَعَ آنا 
قم اد في من لبقم ةبلك اذام 

E E‏ بأ ادل الإسلام: لما کان اة وة کان 0 شبیها 
بحال من احبر عن الشّئء مَع العم يساد 

نبية: وا أن الحبر: ا أذ بقع بوبه صدا از كوه كَتا از ل قط 


م 


وا فلا جَرَمٌ: رتبا ها الكتاب على قَسْمَين: 


E e کک‎ 


کم - ر al‏ الطَرق اميد لِلْقَطْم نم فى الطَرق 
TT‏ ول لم تكن كَدَلك. 

الشرغ: فال الصحف د ره اه 2 اا0 فة إل أشرها فال رضي 
الله عنه -: قال صاحب «المعتمدي (: أَقَسَامٌ الخبر: الصدق» والكذب. 

وقال أبو عثمان الجاحظ: احبر المتناول للشىء على ماهو به» من شرط كونه 
صدقًا؛ أن يعتقد فاعله [أنه] ”“ كذلك» أو يظنه كذلك, والتاول للشیء لا على ما هو 


.)۷٥/۲( ينظر: المعتمد‎ )١( 
ا فی وأم.‎ () 


الكلام فى الأخبار SAN ece een‏ 
به من شرط کونه کذبًا: أن یعتقده فاعله أو يظنه كذلك)» ومتی ۾ يعتقد كونه 
کدل ك ورلا یه ذلك 7 > یکن دفارلا کدیا: 

حجة الحاحظ [هى] (: أن زيدًا إذا كان فى الدارء و ظان أنه ليس فيهاء وقال: 
زد فى الدار لم يصفه أحد بأنه صادق - فبطل أن ]//١١١[‏ يكون الخبر إذا تنإول() 
الشىء على ما هو به؛ أن يكون صدقا على كل حال. 

ولو قال: «زيد يس فى الدار»» لن يصفه أحد بأنه كاذب؛ وذلك يبطل أن يكون 
احبر متی تناول الشیء لا على ما هو به؛ کان کذبًا علی کل حال. 

وما إذا أحبرنا؛ بأن( زيدا فى الدار» و كان فيهاء ويظنه» أو يعتقد أنه فيهاء وضف 
بأنه صادق» ويكون كاذبًا إذا أحبر بأنه ليس فيهاء وهو يظن» أو يعتقد أنه فيهاء واختار 
صاحب المعتمك المسألة لفظية. 


.[۸ E 
وجه التمسّك: أنه“ جعل فى مقابلة الافتراء الإخبارً عن نبوة نفسه حال حنونه؛‎ 


فيصير تقدير الكلام: أهو مخبر عن نبوة نفسه وهو مفاز ؟؟ أو خير عن لبوة نفسه وهو 
محنون؟» وأا کان فلا یعتد بإخباره» هذه حكاية كلام الكفار 


Jo ~ 


وه الاستدلال: أنه حَعّل [الإخبار] فى حال الجنون فى مقابلة الكذب» [والْجعُول 
فى مقابلة الكذب] ؛ لا يكون كذبًاء؛ وإلا لما كان مقابلاً له» وإذا ۾ يكن كذبًُاء 
وإخباره عن نبوة نفسه حال حياته ليس بصدق عندهم - يلزم ثبوت الوَاسطة بين 
الصدق والكذب؛ وهو المدعى. 


وحوابه: أنا نمنع أنه جعل فى مقابلة الكذب الإخبار [فى] حال الجنون» [بل حعل 


)١(‏ المثبت من المعتمد. 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) سقط فى وأم. 

)٤(‏ سمط فی «ب». 

)٥(‏ فی «ب» ز»: أن. 

.)۷١/۲( ينظر: المعتمد‎ )٦( 
فی «أم: به.‎ (V) 

(۸) سقط فی وأً». 


RRR oY‏ كاف عن عضول 
فى مقابلة الكذب الجنونء لا الإحبار فى حال الجنون] ()ء والجواب عن الأول: © 
المعقول المنع. 

وعن الثانى: أن الخبر الذى لا يطابق المخبر بحقيقته» ولا عجازه - [فهو] © 
کذب[۹١١/ب].‏ وعلى هذا حرّج ٠‏ الطلقات والعمومات؛ وا لله أعلم بالصّواب. 

واعلم: أنه بعكن أن يجاب عن التمسّك بالآية بوجحوه: 

الأول: أنه لا يلزم من جعلهم إخباره عن النبوة حال جنونه فى مقابلة الافتراء ألا 
یکون کذبًا؛ لجواز أن یکون کذبًا حاصًا؛ حتى کأنهم قالوا: إما كذب تعمد أو 
کذب من غير تعمد. 

سلا لكن اللازم أنه وجك رليمل ضدةا ولا كلها عند بع التاس» ولا يلرم من 
ذلك ن یکون كذلك فی نفس الأمرء ولا مُطْلقَاء بل برط الا یکون إخباره عن ٠‏ 
النبوة افتراء» يلزم أن يكون إخباره عنها حال الحنون؛ لأنها منفصلة مانعة الخلوء ولا 
يلزم وقوع أحد الجزأين إلا بانتفاء الثانى. 

[الثانى:]" أن يقول: الجعول فى مقابلة الخبر الكاذب» وهو الافتراء ما ليس 
بخبر کاذب» ولکن ما لیس بخبر کاذب جاز ان یکون صدقه بعدم خبریته؛ فلا یلزم من 
کونه لیس حبرا کاذبًا - [ألا یکون حبرا انتفی عنه الکذٍب» ولیس بصادق؛ فینتفی عنه 
الصدق أيضًا؛ فيلزم وحود خبر ليس ب] ('“ كاذب» ولا صادق. 

ومنهم من قال: تقدير الكلام: أفرى [على] (“ الله أو لم يفتر» وعبر عن عدم 
الافتراء با جنون» فيكون الجنون ملزومًا له؛ وهو جاز. 


(۱) سقط فی «أ». 

(۲) سقط فی «أ». 

(۳) سقط فی رأًه. 

)٤(‏ فی رأًم: آحرج. 

)٥(‏ فی «ب» ز»: الإقرار. 
)١(‏ فی «أه: بل یشتزط ألا یکون. 
(۷) سقط فی رب». 

(۸) فى «أ»: الجهول. 
(۹) فی وآم: ما. 

(۰) سقط فی أه. 
)۱۱١(‏ سقط فی رأ. 


الكلام فى الأخبار ORF RAR ase‏ 
أو يقول: تقدير الكلام: أقصد بالخبر الدّلالة على المخيرء أو م يقصد نونه؟؟()؛ 
* *%* % 


(۱) فی أ بجنونه. 


٤ 


قال المصنف - رجه الله -: الَسنألَة او ولّى: 


لوتر - فی أصْلٍ َة - عبَارَة عَنْ مجىء اواد بَعْدَ الاد بفترة E‏ ا 


ن وله تعای: نه سلتا سلتا ترا (السوبنوة: ٤‏ ئ رَسُولا بعد رَسُولٍ 
بفترةٍ ينما فكذا التواتر فى المخبرين: راد به مَجيهُم على عير الاتصًال. 


وأا فى اصطلاح الْعلمَاء - فهو : حبر أفوام لوا فى الْكثرَةٍ إلى حَيْث حَصَل للم 


الشرح: قال الملصنف - رحمه الله تعالى - رالباب الأول.... إلى آخره». قال - 
زضى اله غنه ٠‏ [التواترع ا © تفاع 3/١۹۷7‏ من الوتيء وهو الفرد؛ لقرل ١‏ 


(۱) سقط فی أ 
(۲) قال فى القاموس: التواتر: التتابع» أو مع فترات. 
وقال الراغب: والتواتر: تقابع الشىء» وتر وفرادى. 
وفى الاصطلاح: قال ابن الهمام: المتواتر: حبر جماعة يفيد العلم لا بالقرائن المنفصلة» بل بنفسه. 
وقال ابن ملاك فى شرح المنار: عرفه الحققون بأنه حير جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. وقیل: 
اتور هو ما رَرَاُ حَمْع ييل العقل راطو طوَمُم على | الكذِب عَاوة؛ من مر حسّى» أو حْصُول 
الكذب مهم اتقافاء ویعتر ذلك فى جميع الطبَقَاتِ إن تعَدّدَت. 
شروط التواتر: 
-١‏ أن یکن را غد کا 
۲- أن يحيل العقل تواطوهم على الكذب» أو أن صل الكذب منهم اتقافا عَادة. 
-٣‏ أن يررُوا ذلك عن تلهم من الابتداء ای الانِهّاء فى کون العقل نع من تواطيهم على 
الكذب أو حصول الكذب منهم اتقاقا عَادَةّ. 
-٤‏ أن بكرن تند اتهائهم الإذراك اليس ؛ بأن يكون آحرَ ما يول إليه الطريق ويتم عنده 
الإسناد - مر حسى مُذرَك يإحدى اراس الخمس الظاهرة؛ من الذو رق» والس > والشم» 
والس والبصر. 
رمن الق عليه عند العلَمّاء راربا انر أن القرآن الكريم لا تجوز الرَراة فيه بالعىء بل 
أجمعرا على حوب واي أفظة فة وعلی اُسلوبه» وترتیبه» وهذا کان تَوَاترُهُ اللفظی لا يسك 
فیه انی عاقِل» » أو صاحب جس » وأما سه رسول الله» فقد أحازوا راما بالمعنى؛ لذلك = 


تيد ألفاظهاء رلا أسلوبهاء ولا ترتيبها. فإذن یکون الحډیث متوايرا اترا لفظياء ا 
إذا تعددت الرراية بالفاظ مترَادِفة رأسَالیب مختلفةٍ فى التمَام والنققص» > والتقديم والتأجير فى 
الوَاقَعَة َة الواحدةء حتى بغت ميلع التواتر. 
رين ناي ری » فإذا تعَدّدَت الوقائي واتفقت على مَعنی راجا دلت عليه اة بالتضمُن» 
وتارة الاقزام حتى بلع القدر الشارك فى بلك الوقائع التعددة ملع رانم ی کون 
E‏ ترا مَعنوبٌاء» لا ولاف فی ذلك. وعلى ذلك فالراترٌ لاه أُقسّام: 
-١‏ تواتر لفظی لا َك فیه؛ کالقرآن الکریم. 

ري لا 
RR -‏ شر کت جیا فی می تی ار 
التزامى 
ا اَن إذا اتحدت اراقع وتَعَدَدَتْ ایتا بألفاظ محتلفة» وأساليب اي ا فی 
e TT‏ على 
سین شاه رطی مدا تاره TT‏ 
-١‏ أن یتواتر لظ اسلوب فى الواقعة الواحدة. 
- ان وار ر الوّاقعَّة الواحدة بألفاظ مترَادفة وأسَاليب كثيرةٍ مايرو متفقة على إفادَةٍ امعنى 
کک ا 
2 أن يتواتر الْعْنى القضّمُنى فى راع كثيرة. 
-٤‏ أن یتواتر الَعْنى الاليَرّامى فى وَقَائع كثيرة. رهذه السام أمثلة كفيرة ذَكرَهَاٍ لون ف 
كتبٍ الاصطلاح» فلتنظر. وذهب حمهور العلماء إلى أن لوار يفيد العلْمٌ ضرورةء بينما حالف 


ر 


فی إفادته العلم مطلقا السمتية والبرَاهِمة. 

وخالف فی إِفادَته و الم الضرورئ الكعبى» وأبو الحسيْنٍ من ا وإمام الحرميْنِ من اا 
وقالوا: إنه يفيد الوم نظرًا. وذهب امرتضى من الرافضَةٍ والآمِدِئ من الشافعية إلى لتوففو فى 
إفادته العلم» هل هر نظری أو ضرٌوری؟ وقال الغزالی: إنه من قبیلِ القَضَاا الى وياسَاتّا معهاء 
فایس ارا ولیس كسا 

راحتج انيور انه ابت بالضرورة» وإنکاره مُکَابرة وتَشکیك فی مر ضروری؛ فإنا نجدٌ ن 
انفسنا الم اف باليْدان البعيدةء والأمم السالفة؛ کما نجد لملم السو سات ا 

ينها فيما يعود إلى امز وما ذاك إلا بالإاعبار قط . رلو کان نظرياء لافتقَرَ إلى ا 
امقدمتين فى اتی واللازم بَاطِلٌ؛ لأننا نعلم قَطعًا علمنا بالمتواتراتي من غير أن تقر إلى 
ادمات وترتیبها کما آنه لو کان نظریا لَسَاعٌ الخلافُ فيه ككل النظريات» واللازم باطل. 
فشبت ما تقدم أن المحواتر يفيد العِلْمّ وأن العِلْمٌ به ضَرُورى كسائر الضروريات. ينظر: البحر 
امحيط للز ر كشى ۲۴٠/١‏ البرهان لإمام الحرمين ٠٦٦/١‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 
۲ نهاية السول للأسنوى ٣ه‏ منهاج العقول للبدحشى ۲۹1/۲» غاية الوصول- 


E OSO AES SOre o۸“‏ الكاشف عن الحصول 
تعال: ئم رسلا رسن تتری) [المؤمنون: ]٤٤‏ أى: بعضهم إثر بعض وترًا» ومنهم 
مو ار ن ار رت رر وار ي بعضهم رمهلة (). وعبارة بعضهم: بينهما 
انقطاع» ومنهم من م يتعرض له. 
“ ۶ 
وأما فى الاصطلاح: فقد قيل: إنه حبر أقوام بلغوا [فى] ‏ الكثرة إلى حديحصل 
العلم و5 وهر ضعيف؛ لأنه حد الخبر المتواتى لا وبينهما فرق . 
لوتر فقد قیل: ET O‏ ا e‏ ا 
خبر الواحد الصّادق فيه» ولزيادة فض لفظ راليقينى». 
وقيل: المتواتر هو: «خبر جماعة يفيد بنفسه العلم .مخبره» 
فقولنا: رجماعة): نحتزز به عن - حبر الواحد الصّادق. 
وقولنا: «بنفسه»: «احتراز »!عن حبر جماعة وافق دليل العقل. 
وقولنا: دعخبره»: [احتراز] »( عن المفيد للعلم بنفس الخبر. 
قال المصنف - رجه الله -: السألة الثانية 
ا العَلّمَاء اتققوا عَلّى أذ 
مور حديدة فى زَمّاننا؛ کالإخبار عن لدان الاق ُو عن امور ماضية؛ کالإخبار عن 


‫ِ 


ن أمثال هَذِه و الأخبار ة دف اليل a‏ إحبارا ع 


ا ° 


=للشيخ زكريا الأنصارى ٠١‏ المنخول للغزالى ۲۳١‏ المستصفى له ٠۳۲/١‏ حاشية البنانى 
١ ۹/۲‏ الإبهاج لابن السبكى ۲۲ الآيات البينات لابن قاسم العبادى »۲٠٦/٣‏ حاشية 
العطار على جمع الجوامع ١٤۷/۲‏ المعتمد لأبى الحسين ۸٦/۲‏ الإحكام فى أصول الأحكام 
لابن حزم ٠١١/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ۳ كشف الأسرار للنسفى »٤/۲‏ شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى »٠/۲‏ شرح المنار لابن ملك ۷۸> 
ميزان الأصول للسمرقندی ٦۲۷/۲‏ تقريب الوصول لابن حزى ١١۹‏ إرشاد الفحول 
للشوکانی .٤٦‏ 

(۳) فی وأ» ب»: وقوله. 

)١(‏ فى «أً» ب»: مهملة. والمثئبت من الإحكام. 

(۲) سقط فی ٫أً».‏ 

(۳) فی وب زم: إن. 

)٤(‏ فى «أه: لمخبره. 

)٥(‏ فی وأه: احترارًا. 

)٦(‏ سقط فی رأًم. 


aceusacoenoensoecacaonoes 
O 


sS‏ مر رر عر اأئرر خرو فى وتنا - لاي لم 
ن ر اغالب القوى 


ا es‏ ا ر 2 و EY‏ ا د ا 
نهم من سلمأ ن خير التواتر عن الأمور الموٴجودةٍ فى رَمَاننا يفِيد العلم؛ لكن الخحبَرّ 
عن الأمور لَاضيّة فى القرون لْحَالة لا فيد ايلم ألبتة. 


لا : آنأ نجد أنفستا حَازمة سَاكنة بوجو البلا اغاق والأشخاص لاضية؛ حًا 
خالا عن التردد ارا مَْرّی جنا بوجوو الْشاهدات؛ یکو اکر لها کار 


ی 


للمشاهدات؛ فلا يستحو المكالمة. 

قال الحصم: إنا لا نكر وُو القن اغالب قوئ اذى لا يكاد يممَيرُ ند 
n £‏ ا ٠‏ و کت ر ا و 
الأکثرين عن البقین اتام ِن اكلم فی أنه هَل حَصَل ايقن أو لا ؟! 

ولا یل عل ان الحَاصل لَيْس بيقن وجهان: 

الأرل: ن إا عَرضنا على عقوتا ن واد نطف لانن وعَرّضتا على عقوتا 
وجحود الوس ولان عند هَذِه الأخبار الموايرة e‏ الحرم الأول قوی وا کد م 
الحرم الثا: نی» وقیام التفاوأت يدل على امال ا الاعبَقَادِ د الئان وَقيّام 


o 2 رر‎ 


هدا الاحمّال فیوے کف کان رح عن كوه ینا 


ر يمينا 


الثانی: أن می بو ځود د ی د ودی الذى 
ر فی هذه TT‏ الى را م بيقین؛ ل لأنه کک 
امار ا TT‏ 
الْقَادر؛ قبت أ هذا الحرم ليس بيقين؛ بل ضَنْء فكذلك الْجَرْمُ الحاصل عَقيب خبر 
التواتر 

فان قلت ولو ورا أ تكرت عدا الفح الذي ار دان < ع الدئ برا 
بالأمس ادى َلك إلى الك فى الْشَاهَدات. 


وله لعل لار حل مث 1 | 0 لشکل ال الفلَّك ٤‏ ا ل بل ڪّ هتا 7 
ام رحا مان مِن؛ وهو أذ اله تعَالى لو مَل ذلك لأفضى إلى اء الشْص؛ وَذَلك 


تلبيس؛ وهو على اله 4 - محال قلتا: لا نسم د ويره بُفضى إلى السك فى 


المشَاهَدات؛ لأ امشَاحَد هو وجود هذا اذى رَه الآن؛ فاگ اَن هذا هو لى راه 


يالاس - فهو عير مشاه فلا يَْرَم من طرق السك إلى هذا الى تصرف كى 
المْشَاهَدَات. 


i 


وا عات لذ > 4 على اماع َا الإحيِمَال - فلا فع الإلرَام ؛ ل 
الحرم و كان بناءٌ عَلّى ذلك هان اكان الْجَهِل بدَلِكَ رمان e‏ 
ا 

الراب هدا تىك : فی الضرورشات؛ فلا ي E IS E EE‏ 
مُنکری الشاهدات لا تستحق الْحَوَّاب ثل هدا ا 

الشرح: قال المصنف - رحة الله عليه -: المسألة الثانية: أمثال هذه الأحبار قد تفيد 
العلم خحلاقا ل وا ر اله عنه -: اعلم: أنهما"؟ طائفتان من ,:05 

وأما اواب عن الأول: انم وهو أنا لا نسلم أن اليقينيات لا تفيد التفاوت؛ فإن 
محرد [تصور] طرفى القضية إذا كان كافيًا فى جزم الذهن بثبوت الفانى لاأول - كان 
أولى ما إذا م يكن كذلِك. 

وأما الثانی [۱۹۷/ب]: فلا نسلم أنه نكن وجود شخصيّن متساوین» من جميع 
I eT‏ لأن 


ا 


)١(‏ السمنية: بضم السين وفتح اميم المنسوب إلى سومنات» وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون 
بالتناسخ وبأنه لا طريق للعلم سوى الحس. 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٤/۲ه.‏ 

(۲) أى: طائفة السمنية انقسمت إلى طائفتين. 

(۳) فى أ: اليهود. 

)٤(‏ فی وأ: لا تقل. 

)٥(‏ فی «أ: أحلى. 

(1) فى «ب» ز»: الاشتراط. 

(۷) فی «ب» ز»: بختلف. 


وأما التشكإ”(٠‏ الغريب» [و] فعل المختار = فلابد فيه عن الإكان؛ وهو ممتنع 
فيما ذكرتموه؛ على أننا نقول: نحن نقطع بانتفاء هذا الاحتمال على تقدير الإمكان؛ فلا 
, یقدح فیما' ذکرتم فی القطْع الحاصل ههنا. 

قال المصنف - رهه الله -: السالة الثالكة: 

الل ا و‌ ا ا ا رر وي ?ەق 2 ٤‏ 

ر و ق ي 
الحْسيْن البَصْرى والكعبى - من العتزلة - ومام اْحرَمَيْن والعَرالى ez‏ 
الشريف الرتضى - من الشيعة - فان کان موقا فيو 

كان ذلك الع ري لال لم ل كن ي أا ا الان 
ر دوه ا ‌ :7 ت ارق ر ب Li‏ ۹ ن 
e‏ کک کک 
یس إلا رتيب e‏ ا الخبرين» ا حاص نائ راامقي؛ ! انهه 
حَصل فی عُقُولھم علوم کیره وم جود من ريبما علوم حر 

SS 


و: ما ڏکرة ابو الحُسينِ مر وهو ا الاسيذلال عبار عن رتيب علو و 
ظنون» ا َو ظتون» وکل اعبقَاد a‏ 


اعَتقَادَات 2 فهو اس 


الم راقع بالتواتر هدا سبيله؛ لأنالا تغل وود ما را أل التواتر عن إلا إذا 
علا آلا داعی للْمُعیرین ی اکب ول یس فی عبر عن وآ می کان 
کذلك استحال کون لبر كنبا وإذا بطل کونه کذباء ثبت کون صِدقا؛ اساب 
عبر لتوار مالم قرز عند كل وَاحدَة ِن هَل ادمات ميخمل َه العم كان 
ذلك العلم اسجذلاًا. 


الثانى: أ العم الْحَاصل بالعبر التواتر َو کان ضروریا کنا مُضطرين يِه بب بحیث 
لا کنا الانفكاك عنه؛ ولو كان كلك لما بالضرورة كرتا E‏ 
)١(‏ فى «أم: التشكيل. 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳) فی «ب»: نما 


الإضطإرار بذك بو کان نی أذ يعم بالضرورَة كل عَاقِلٍ كو هتا ليلم ضرُو راء 
کا فی سار اللوم الضرُوربّة؛ ر کا E‏ للم ليس 
بضرٌوری. 


الثالت: ذكرَه الکجي» > وهو آنه أو جا نيعم ما عاب عن اجس بالضرُورة» لجاز 
ا أك بعلم الحسوس بالاسيدلال» لاط هده بطل الول و الو اب لرن 
ا ا E‏ 2 ا 


قلنا: سيين - إن شاءَ الله تعالى - فى فصل مرد أذ ذلك الإسيدلالَ عايض جحد 


ch 


وهو الْحَوَاب ميته عَن العَارَضَة الأولى. 

وَعَن الانی: ن کون العم ضرورًا كيِيّة للم وَيَجُوز أن يكوت أل الشَّيٴء 
ا 8 

وَعَنِ الثالث: أنه لاد مِنَ الجايِع. 

الشرح: قال المصنف - رحة اله عليه -: المسألة الثالثة: العلم الحاصل عقيب حبر 
ضرورى عند الجمهور. إل أخرها؛ قال د رضي الله عنه = ذهب انيور من 
الفقهاء رالمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة؛ إلى أن العلم الخحاصل عقيب الخير المتواتر 
ر بى الحسين البصرى» والكعبى والدقاق» وإمام الحرمين» والغزالى. 


)١(‏ احتلف فى إفادة التواتر العلم كما يأتى: 
١‏ - ذهب السمنية والبراهمة إلى أنه لا يفيد العلم أصلا: لا ضرورة ولا نظرًا. 
۲ - وذهب الكعبى وأبو الحسينء وكلاهما من المعتزلةء وإمام الحرمين من الشافعية أنه يفيد 
العلم نظرًاء لا ضرورة. 
۳ - وذهب الجمهور إلى أنه يفيد العلم ضرورة. 
>٤‏ - وذهب المرتضى من الرافضةء والآمدى من الشافعية إلى التوقف. 
٠‏ - وذهب الغزالى إلى أنه من قبيل قضايا قياساتها معهاء فليس اواولا كسبيًا وذلك مغل 
ولات الهرة اهارن فال فى الم رى لرل ف ان افر رى إن كان 
عبارة ما تحصل بغير واسطةء كقولنا: القديم لا يكون محدثاء والموحود لا يكون معدوما فهذا 
لیس بضرورى» فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين» وإن كان عبارة عمايحصل بدون 
تشكل الواسطة فى الذهن» فهذا ضرورى. ورب واسطة حاضرة فى الذهن لا يشعر الإنسان 
بوحه توسطها وحصول العلم بواسطتهاء فيسمى أرلياء وليس بأوللىء كقولنا: الاثنان نصف 
الأربعةء فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطةء وهى أن النتصف أحد جزئى الجحملة املساوى للآحر 
والاثنان أحد الجزعين المساوى للثانى من جملة الأربعة» فهو إذن نصف. فقد حصل هذا العلم= 


واعلم: ان كلام الإمام فى رالبرهان,( - : أن العلم الخحاصل عقيب الخبر 
المتواتر هو بالقرائن؛ N‏ 

وأما الغزالى قال: إنه ليس بضرورى؛ يعنى: أنه [لا] حاجحة إلى واسطة() 
تفضى إليه» مع أن الواسطة حاضرة فى الذهن» ولا هو ضرورى؛ .معنى: أنه لا حاجة 
فى حصوله إلى الشعور بواسطة تفضى إليه» وليس بضرورى؛ معنى: أنه حاصل من غير 
واسطة. 

وکأنه حعله قسمًا ثالنٌا غیر ۱۹۸7 / الضرورى والنظطری» وجعله من باب القضايا 
التجريبيات [التى] مقدماتها معها. 

وتوقف صاحب «الإحكام» فى المسألة. وجزم ابن الحاجب بالعلم الضرورى. 


اسل او الت r‏ کر آل الا چو وال :کو کات کا 
e‏ 
ا طلان بطل كوئ كذا؛ معن كوه صِدقا؛ فان مفيدالِْلم. 
رابا ه لبرو مَعَ عِلمِهمْ بوبه كَذبًُا؛ ا 

كونوا قصذوا ِل الكذب؛ رض ومرحّع أو لاء رض 


\ 


ولا َد اَيعل لا حمل فى وف فون وت إلا مرم وإلا لزم ترح ا 
=بواسطةء لكنها حلية فى الذهن حاضرة» وهذا لو قيل: ستة وثلاثون هل هو نصف انين 
وسبعين؟ يفتقر فيه إلى تأمل ونظر» حتى يعلم أن هذه الحملة تنقسم بجزئين متساوين» أحدهما 
ستة وئلالون. فإذن العلم بصدق خير التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات» وما هو كذلك 
فليس بأولى» وهل یسمی ضروريا؟ هذا رعا يختلف فيه الاصطلاح. ية ينظر: المنهج الحديث ۷ه» 
۸. وینظر اللمع ۰۳۹ کشف الأسرار ۳٦۱/۲‏ اصول السرخحسی ۲۸۳/۱. 

(۱) ینظر: الیرهان .)٥۷۹/۱(‏ 

(۲) ينظر: المستصفى .)١۳۳/١(‏ 

(۴) سقط فی رأ 

)٤(‏ فى أ»: الواسطة. 

.)٥۳/۲( ينظر: شرح المختصر‎ )١( 


oo 


ا 


ما 


ا 0 ەه يه رك کا ق ا ق 
الطرفين على الأخر من غير مرحح؛ وهو محال. 


واما ناا : فلأ كوه كيا جهة قلع؛ رحهة البح صارفة عَنِ غلب وَمَعَ حصول 


الصارف قوئ عن الَفِعْلٍ سيل حصو لعل إلا لداع رى يِن ذلك الصّارف. 
القسلم الأول وهرً: نهم فصوا قعل اكب لِعَرّض» فلا إمانفس 


کونو کذء أو شىء آحر. ا ل اط لاکره کنا جه رفي لا جه ذْعَاء. 


راانی اط لگ ذلك ارش و ا و 
على لتقدیرّات؛ فا ا یال کل کارا لداع راج مر هذه و الأقسام. وال 


ا ر 5 ؛ لبعد هلرو الدوّاعى 9 E‏ الآخر 


وَعَلى کل قير ات؛ فاا أن تَحْصْل يَلْكَ الراعي i‏ ر ا 
والأفام كلها باط 


ا د لين لاد بح اذب ممق عب سوام كان دبك 
بالعقل» أ بالشرع» ا ذلك صَارفا دينياء 9 داعا ينيا 
رما الرغبة الذي وة قد تكو رَحَاءَ ءوض على اكب از لأخل أذ يسيع َير 


لازن یڑ ا کی م ین انس لا زی بالیوص الکیر فی ناا لزب وإ 


ت 
12 


رائ لتك يى ل رة لبن الاد لكي الله لالد على اد بضع م 
الحَمْع اليم على الکذرب ألا ترّی أذ سلطا لا ينه َك فى جَميع اَل بَغدَاد؛ 
أنه لا يعم كل وا جاو مهم حتى يجله ضرا إّى ذلك الكنرب رلاد السلطَان كير 


ما وف ناس عن التحَدّث بکاّې مع انهم ر الأمر يقولونة م 


.. 


ولأا نعل فى كير ِن الأثور أ نه لا عرض لِلسلْطًان فى أن يحبر نه بالکذٍبي وَل 
ا رهبت 


و ر ع 


وبعضهم للتدین؛ أن كلامنا فى حُمَاعَةٍ عَظيمَّة أبْعَاضهًا حَمَاعَات عَظيمة يمر : 


تسّاوی اجْرائها فی قوَةٍ هَذِهِ الدَوَاعِی. 

ا ەل 0 : ose‏ ر Iocofons kr‏ ەل س ا Oa‏ 

وأما القسم الغانى: وهو انهم کذبواء مع آنهم لم يعلموا كونهم کاذيین» فذالك لإ 
یکن إلا إذا اشتبه عَليْهم م الشيء بغیرو؛ رالاشيَباه فى الضَرُوريّات بَاطِل؛ و حبر 
ا ذه بالضرُورة؛ هذا إذا احبر يرون عن 
الْشَاهَدَة. 

e ا‎ E LL ER E N E 
لملم برهم إلا إذا عَلمنا كوت الوْسائط متصفِين بالصقَات لت‎ E 
هل التواتر؛ وَذلِك إِنمَا بعلم بطريقين:‎ 


و ت 
وص ٤ه o‏ 


الأوّل: أن يكون هل التراتر دين راهم ابروا أذ اوليك لين موا كانوا 
ييي إلشرائط العبرة فى أل اتوائر. 


ورالثانی: أن کل ما هر بد حقاء وقوئ بعد ضَفْ ف فلاب وان يَشتهر فيمَا بيسن 


الاس حذون ووفت حدوثه؛ فن مقاة الْحَهْيّة و ا ت بعد ا لم ڌ _ 

لا حرم اشتهّر فيا بين الناس وقت حدوها؛ فما لم يهر شىء من ذلك عَلمنا أن 
الأ كان كذلك فى كز الأزينة. 

هََا مام الإسيذلال. والاعيراض عليه أن َال لأبى الْحُسين: إلا أن يكون غَرَضْك 
ن هَڏا الاسيذلاًل ظا فوا بكرن لبر صدقاء فَدَلِكَ مُسَلَمُ. 

و اليقين؛ فلا نسَلّم أن ما ذ رَه فيد اليقينَ؛ لأ التقسييم الفضى إلى اليَقِّين يحب 
اَن کون داثرا بين النفى والإبات. 

م تن فاد کل قم - سوى الَطلوب - بدليل قاطم؛ وا لای د کر بو 
الحْسيْن - ليس كتلك. 

فل او الأشيّاءُ؛ قول لم لا جور ان يقال: i‏ لا لِغرّض؟! 

قوله: «الفِعْلٌ بون ارح محال 


ر 


2 sS 


کک لرن O‏ 


E م‎ 


TS‏ - رم السلسل» أو ينتهى إلى مُرحح لَيْسَ مِنْ 


ا 


کا و و‌ 2 ا 
فين حول ذلك الْرَحّح الى ليس من عله إا أذ يكون ترب ثرو علي وَاحبًا 


ا کا وَاحبًا: 
فن اول رم ال وإ کات الفا فهو بَاطل» وبتقدیر صِحيّهو؛ ارام 
عل ك وارد 


أا انه باطل اانه ذا لم بحب برب رو عله حا تيار ألا يرب عليه فى بض 
ا ارقا ذلك الأ وحار فی وفت اح آذ برب إذَْْ لم بز ذلك صنلا َا كان 
TS‏ 

وإذا كان كلك رتب الأ عليه فى أحد لوين دون الوت الآَعر؛ إا ايكون 
مريو عص بها ذلك اوقت دون اوقت الثانىء وما ألا يكوت كذك. 


فان کان الأول قبل حول لك اة ا کان لر حح الام حَاصلا؛ لكا قَذ 


E حاصاد‎ 


ثم إتت قل اكلم إّى َك لمر فن انها مِن فل اله و 
حخصولهاء؛ فان وب ترب الأئر علَيها ارم الح وَإذ لم تحب قمر إلى مرو أرى» 


رل 


و نټاو رر حال 
وأا إذ لم كن رنب الأئر على ذلك ارجح - فى ذلك اوقت - لأخل حطر 

ونی ر ری فر ساو اازقسی کا ك ترو کی عا ی 
الأثر علي ولا ترتبه عليه - على السوّإء؛ رلا مرح ولا مخصص ألْبة؛ فيكوڻ 
احيصاص ذلك الوق بترتب ذلك الأئر على ذلك ارجح دون لوقت الثانى رک 
ترجیحا لأَحَدِ طرف ۽ الَمْكِن الْسَاوى عَلى الآحر من غير مرَّجى؛ e‏ 

وقذ بان بها آنه ما َم صل لعب مجح من قبل لعٍ - يمتنع أن قاعلا 
وإذا حَصَل الرَحّح وَحَب أن يَكُون فاعلا؛ وهَذا هو الْحير. 


وما بتقدير ألا يحب ذلك؛ فالإشکال وَارد؛ لان ا 
حار ألا يُوحَد الوْجُودٌ - كان اللا وحود واقعاء لا عن مرحح صلا راذا وور ٤‏ ذلك 
بطل تولك ِل لا َع إلا عَن الداعى؛ لم لا جوز فى أل اتواتر ایوا 
E‏ ك 


و 


اکان 


م 


سلمنَاه؛ لک عند عند حُصول الصارف؛ لو وَحَب ارك رم احبر ونت لا تقول به. 
O‏ عَم وَحَواز لاقع لْعَدَمْ 


a 


A‏ ر أن يقع الوْحُوه؛ فق حورت - مع الصّارف عن اليِعْلٍ - | ل 
الفغْل؛ ؛ َم يرم ين كن الكدب جهّة صرف - انيناع أن E‏ 


O E 


إن قلْت: نه مِنَ المحال أن يشنهى العَاقِل لتر کون کنا إن سنا 
جوازه؛ لک فی حق ا وَالانيْن. 

ما فی e‏ 
EE‏ فى السَاعة الُعينق ِن ايوم الین اا ادا لک ا جو 


قلت: الْجَوَاب عن الأول: آنا لا نسم اناع ذلك؛ فما التليل علد؟ و كيف ونرّى 
کا ر ا 


عاجلاً أو أحلا؟! وإذا كان كلك عَلمًا أ دَعْرّى الضَرورة باطلة. 

عن الثانى: نسْلْمُ أ اسيَقَرَاءَ اَعَد فيد عا قيا ب لعل ايم لا يتقو على 
اکل عام معن فی رمان معنٍ؛ اک DT‏ طول ايقن الام بلك كيف وَذَلك 
جاڙ على کل اح منهم؟ اوور کل وا جا مِنْهُمٌ لا يمن صدورَةُ عن الْاقى؛ 
یکوڻ صدورة عن كلهم دورو عَنْ کل وا TT‏ 
لْجَرّاز؛ كيف تَدَعَى ضَرورَة الإميناع؟! 


سلما آنه لبد ین عرض سیوی کوب كفا َم فْت: إدّ ذلك الْغرَض نّا أن کون 
ديا أ و ذنيويّاء أو رغبة أو رَهْبَة وَمَا اذيل القَاطِمْ عَلى على الحَصر؟! 


”ہر ر 


E EL‏ یکو دیشًا؟! 


قولة: «حرمة اکرب مق عليهاء فلا مطَْقَ؟! لا سم مان كيرا من الاس يقد 
اه الكذب المفضى إلى طول مَصْلَحةٍ فِى الدين - خائ ولتك ری جما ِن 
اراد وضعوا ا ة من الأحاديث فى فَضَائِل الأرقاتِ؛ وزغ ١أ‏ غر منه 


ٌو 0 


حمل الناس عَلّى ادات ودا کا لك فل افو اعَلّى الكت سات 
اعتقدوا فيه حصول مَصلَحَةٍ دِينية وان كان الام بخجلاف ما تيوه 


سلما أنه يس الْعَرَض ياء َم لا جوز أن يكوت إرَعبةٍ ذنيوية؛! 


E‏ إا أذ الالء أو إسْمَاع لير كلما عَرياء. قلا: يِن الدّليل عَلى 
الحصر؟! ثم أبن الدليل القاطِع على فَسَادِ هَذيْن القَسْمَيْن؟! 

و E‏ اة ن يشر كوك فى الرَعْبَة إل الكذب؛ لأخلٍ هَذَيْنِ 
العْرَضَيّن . قلنا: إن اذَعَيْت الط قوی فلا براع؛ وان ادَعَيْت الحرم م الَانِع م يِن اقيض 
ما الدلیل علیو؟! وإ إذا حار ذلك فى اشرق و موت هذا الْحْكم 
عض مَانِعًا مِنْ توتو لباقی؛ فلم قلْت: E‏ یع کون اَل کدلك؛ وای بوک انا 
و درن أذ هل بعلمو أ أل سائ ر البلاد أو عَرفوا ما فى بََدهِمْ من لاء امام 
تر كوا الذَهَاب إلى دهم ولو ترکوا ذَلك؛ لاأحتلّت الَعيشة فى تلك ْدَق وقدرنا اَن 
أل لك لدو كانواعلْمَاءَ حُكمَاء- حار ِى منل هاو الصورة أن شط ابوا على 
الكذب ون کا کٹیرین جا . فثبَت بهذه کان اتفاق الق لْعَظيم على الْكَذب؛ 
لاحل الرَعبة. سلا ك؛ َم لا جوز أن يكون رحو 

قوله: «السلْطًان نة إسنكات الكل قَلْتا: إن اعت ال الى مسل وإن 
اذعَيْت اليقر ا عَليْه؟ فإنة إذا حار اكات الألفي رَهَبَة؛ فلم ك 
ور کات َكَل رمَا الصَابط فيمَا يَجُون وفيمًا لا بجو 


فان ا جحد العلم الضرُورئ بدَلِكَ من غير دلالة» قَلنا: هذا الاعتقَاد لش اف 
ين الابقا د الْحَاصِل بوجو محمد ومُوسّی» وعِيسى - علَْهِم الصَلاة السام - فلم 


لا تدَعُون الصَرُورَة فى ذَلِك؛ حتى تتخلصوا عن مثل هَذِهِ الدّلالآت الضعيفة؟ 
SS aT‏ 
وبعضهم للرهبة وبعضهم م باراسلق وبعضهم م بالشافهة؟! 
و ,للام فی جَمَاعرٍ عَظيمة» بَعْضَهًا حَمَاعَات عَظِيمّة. قلنا: إمًا أ 
شط أل التواتر ر أن کون اعا E‏ 


٤ cf 


الأول بَاطِل؛ واا رم أن يكو كل وَاحِدٍ ِن أبُعّاض يَلْك الأبْعاض كدلك؛ وَلَرم 


غ 
کا 


الثان e‏ وحن َقَرضٌ الْكَادَم فيمَا إا كان لمر كَذَلِك وَجِيتِنٍ يطل ما 


q4 J 


ملخا انیم تا توا خنة؛ لم لا بجر أذ بغال: ک وا یو ا لان الا اه 
عله والاشا اص ف الات بدليلِ العَقَلِ رالنقل: 


ما العَقَلُ فين وَحْهيْن؛ الأَول: أن الله تعالى ادر غل ان د بلق شحصًا ار مئل 
رند فی شکلوء وی تخطبطه؛ بهذا القدير لا يمى اعيَمَاد عَلى التواتر؛ لِجَوَاز أن 


یکونوا ق روا مئل ريد َظنوه زیدا. 


وو 


وَمِمًا يوك ذلك اه الأحْسَام الَعديية والبائية قد تدشَابة؛ بحَيْث يعر تمييز بعضها 
عن بعْض؛ و كَڌلك الْحيوانات؛ لا سِيّمَا: لبرية والجبلية قد تبلغ مش ابهة بُعْضها بعْضًا 
إلى خد خر ييز رادا کات كلك × ملم لا وژ مل فی الاس عاي آنه ناور 
و ٠‏ م الإحْمَال. 


E ا‎ 


الانى: أذ علط الناظر مر مَشَهُورً؛ فإ الإنسان َد رى الَْحَرك سَاكناء والعكس؛ 
وذلك بق يعنص حصول |۱ ال E‏ 


وأمًا النقَل فين وَجهين؛ ا لأول: أن اليح - عليه السلا - شه بغيره. 


ر٤‎ J1J o 


فان قلْت: وڌا لا يلرم ين وره : إحد ها: اَن ذلك کان فی رمان عِیسّی e‏ 


۹۸ ............ الكاشف عن المحصول 
السلا و الا و جائ فى رمان الأنبياء ڏونَ ار الأزمنة. وا اا 
قفر عة رشک کون لاشيه أك وأا اشرو لِدَلِك لعَمَل فكاو 
قلیلن؛ فيَجُو عليْهم اكب عدا ونالثهًا: نهم روا َيه من بميد؛ ذلك مَظة 
الاشتباه». 

قلت: لحب عن الأول أنه َو جار َك فى رمان الأنياء لحار مل فی سائر أرمنة 
الأنييّاء؛ و حيتیٍ لا کنا القَطْمٌ , ا الصلوات الحمْس هر الْصْطفى ييب 


لوا أن کون شعصا آعر شه بو. 


فاضا فلم لا یجرر انراق الات فی هذا الرّمّان؛ ککرَامَاتِ لأرلياء؟ فان منعوهًا 


قلا : هدا لا سیم على قول ایی الحسيْن؛ نه لا مها 


ولان بتقدیر امتناعها فليس ذلك الاما : عر إا بالْرْهَان؛ قبل فق قبل للم بذلك 
ارعان يكو افويز فاقاء واعلْم بصيكة حبر وار مروف على فساو َد 
الاخمال؛ فوخب ألا صل الم بعر واي لمن لم غرف بالليل اماع 
الكرّامات. 

وَعَنٍ الثانى: د افير إنمَا يكوك بعد الب والوت؛ فاا حال الصَلْب ف 
وعندكم أذ الإشيباة حَصَلَ حال للب لاه : لو مَيرُوا بين ذلك الششُخص وبين ا 
اليح - عليه السّلامٌ - لما ليوا ذلك الشحص. - 

وَعَنٍ الفالث: أذ دين مارَسوا الصلب كانوا ريمن من رناظرينَ إلَيّه. ولد 
النصارَی يرون بالتواتر ترات بق بد لصب وبل الوت مده طُيلَة بحَْث راه الْحَنْع 
عَم فى اض الَهار؛ وذَلك بطل فوك 

الوَجه الثانى: رُوی أن حبریل - عله السام - حَاءَ إلى رول الله ك ِى صُورَة 
دة الکلبیء وان َك يوم بذر تَشَكلُوا بأكال الآدَيْن. 

الوَجْة الثالت: أو الإنسَان رما يشبح ا له عند الف الشدِيب ر القضي الذي 


أو الفكر الشّدِيد - صورة لاّوُحُود لها فى لحار E Eg‏ 
الاشتباو. 


سلما صح ديلك فى الواثر عن الأنُور الَوْجُودة؛ فلم قلفم: إد حبر التواتر عن 


الأمُور ا القرُون الا وُحدَّت هذه الشروط فى كل الطبقات الاضية؟ 


ٍ ر 
هع ?ر ٤‏ ر ر هټ 


وله فى وجه الأوّل: حل التواتر فى رانا > قذ أَحبرُونا بأد E NOT‏ 
کانوا موْصوفین بصقَات اهل اتواش. فلنا: هذا هت صريح؛ E E‏ 
حبرا كل واد ينهم أ اين أحبروه كانوا بصفة أل التواتر وَأ الذِين أحبرُوا كل 
N,‏ كڌلِك؛ بل الى ينن اذَعَاؤه علَيّهم أنهُمْ سوا هدا لعب 

ین اناس کییرین فاا أن عى علوم ما کرو بء ل لان كر اء انحا 
لا يعَصَوَرُونَ هذه الدَعْوّى على وجْهها؛ فضلاً عَن العَوَام ؛ فطلا عن أن يقّال: انهم 
عَلموا ذلك بالضرُورة». 

قَوله: و کات ا و را حدوله». قلا“ و NE‏ ت بعد 
لحفاء لبد وذ تهر يما ِن لحل حذوث ظهُورحاء ووت ظهُورا؛ لجاز أن 
ضع الرَحل اواد مال ثم إنه يذكرها لِحَمَاعَةٍ قَليلِين» ET‏ جو ين اريك 
يذ كر ذلك احبر لِحمَاعة RE‏ يُسْيِدَةُ إلى الأوّل؛ إلى أن يَشتهر ذلك 
لبر جداء مع أن كل ر جد منم ا غرف خوت بك اَم رلا رمات حخثرنه 


or 


بهذا الطريق ٹف الأراحيف بین الناس. 


وبالْجُملّة: فعَليْهم إقامَة ة الدّلالة على فَسّادِ هذا الاحيَمّال. اذى في يفي القَطْعَ 
اا ذکرنا َه الوكائ الْكبارَ اى وقعَّت لِعْظْمَاء الوك لين انوا قبل الإسلاې 
ل كيف E‏ توج کک وموسی» | وعیسی م کک - يقل شىء 
ا إلينا عير 


فان قلت: «ذلك؛ تطاول مُدَبَهَاء أو عدم الدّاعى إلى تقلهاء. لت: فلابد مر“ ضط 


رايضا: ر ا بوجود نوج رإبراجیم وإذريس وَغَيُرهِم - مُفِيدًا 
للم أنه لا فيد ما لم يبت ا الي ولوَاسِطَّة فى تقل الرُوَاق وَذَلِك لا 
يت إلا بأنة لر كان موضوعاء لأشتهر اضيب رمَا اوضع ذا لم يحب ذلك عند 
طاول المد لم يذ ذلك الْحبر العِلْمُ. 


و ِ2 


سلجنا ان مادکره یدل على أن حبر النواتر في فيد الْعلم؛ لكل مَعّنا ما ببْطله 


وجرا ول و فاد حبر الواتر الل لأفاد إا علا ضَرُوربًا أو تَفَرا؛ وا 
باطلان ا بالإفادة باطل. 


إتمًا قلتا: إت لا فيد عِلْمًا ضرُوريًا؛ له اليم الصَرُورئ هُو الُذِى لا يََرَم ِن 
قوع الشاك فى غير من القضايا وقوعة فيو؛ وَهَهنَا يرم ِن قوع الك فى غير هلبو 


اضر قوع فيها؛ لاال رن ا نکن لا لغرَضٍ» أو لغرَض مِنْ رَهَبَةٍ أو رقب 


أز لوقوع سء نامخار الك فى هفو ادمات لم يكن الحرم با بان 
LS‏ وإذا کان كَڌلِك - لم يکن هَدا ْم ضروريًا. 

ولا حائز ز ُن یٌکون نََريا؛ لإ أ افر ِى الَليل لا ياتى للصيان والجانين؛ فكانٌ 
يجب ألا حص لهم اين لَكِنٌ الاعيِقاد الى فى هذا اباب إِلَعقَلاء لا يزيد فى الْقَوَة 
غ اعيقادِ الصبيان وَاللهِ؛ فإذا لم يكن اعيِمَاذُمْ عِلْمّ فكذا اعيقاد العقلاء. 


الثانى: أ كرت اتواتر سيدا لِم رقف على عَم ترق الس إلى الْعير؛ على 
ا لک ابس برق ق ِء على ما مر قَوَحَب ألا بيد العِلْمّ. 

الثالت: ل حَصَل للم عقيب التواتر لَحَّصَلّ؛ إا مَعَ الْحَوّازء أَوْمَع الْوْحُوب فن 
ر ألا بخص انتتع القع بحصوله؛ نكن لْقَطْع بأد اقوائر يفي 
لل ؛ لا محالم بل جر حصول العم عقيب عبر وار مَجْرى حُصولو عند سَمَاع 
صریر اباب وََعِيق العَرَاب. ون حَصَل مَعَ الوْحوب فالستلرَم ؛ إا قول کل وَاحِبٍ أو 

الأول باطل؛ اما أَوّلا: فلأنا نعْلَم بالضّرٌ وره أن قول الاد لا يميد الْعلْمّ. 

راما ثانيًا: : لاد قول كل واد مني إا کان تقلا بالإسیاراې فن 
وُجحدت الأقوال دَفْعَة لَرم أذ يمع عَلى الأنر الاد مُونَرَ رات مسقل بالتأير؛ وهر 
محال 

وان وُحدَّت على عاقب فإذا حَصَل الأَنرٌ بالسّابق اسْتحَالَ حُصْول ذلك الأئر 
بيه باللاحق؛ اناع إ إيجَاد الوجود واستحال أَيْضًا حْصول مثلهِ باللاڃق لاسْيَحَلَة 
لحنم بن ايء ر ْم آ۵ قى الدج عاي عن ائم كوف اوه َة فة 

عن الَعلول؛ وُو مُحَال. ولا حَائِز ُن کون الور ول الْجْمُوع. 


ما أَولا: فلا قول كر وَاجِد أ بى عند الاحماع» كما عند الانفِرًاي ول 


يدث عند الماع انر رائ اة كما لم كن الإسْيَارَامٌ حَاصلاً عند الانفِرًادِ - 
وَحَب ألا يحْصْلّ عند الإْمَاع. 

وإ ت م بالروال» ا باوث ف کان القفضتى ذلك ا 
ول ا ا و رذ كان الْجْمُوع عاد اقيم الّذكور. . وك 
کان لوث مر ار ازم التسلْسل. 

وا وخر أ السْلرمة قيض الأمستاريبًةٍ ايى جى أن عَدّيى کات 
السلرَمية ارا وء فان كان لصوف بها هو الْجْمُوع» رم حلول الصفَة الوَاحجِدة 
فى الأعتياء الكييرة؛ وهو محا ٠‏ 

راما الا: اَن وار فى الا کر ا بورود حبر عَقيب الْحَبَر وَإذا كان 
کل کا د یرل کل ا 
للمَحْمّوع و وحوڈ فی رمان صا جيل أذ كو الور مو وع ۽ لأ الشءَ م 
موحد فی نفس لا یقتضی وجو عَيْره. 

وتا ربعا - وو اكلام هور فى هو السسال - ا قول کل واج لالم 
مور وَحَب ان يکون قول الكل عير مونر؛ كما اد كل وَاحِد من الزن لمكن 
ا اسل کن الل ابش 

ال ارب فى اسسيحَاَة أن يكوت حبر التواتر لزم للم ؛ لان السرم إا احا 
اروف وهو بَاطِل أو انوع وُو مُحَال؛ لان اود ودل ومّا لا 
خود له استحال أن يلرم شيعا آحر. 

إن قلْت: ,لوحب هو الْحَرْف الأحير؛ بشرط وجو سؤر الْحُرُوف قبل أو يشرط 
NT‏ ۰ ۰ 

ْت: ارط لاد ِن حصوله حال حصول العلروط وَالْحُروف السابقة عَير 
اشا لجرل الح ا ن ۰ 

عن ٠‏ مسلبو الشّیء بعْيْرهِ لا توف صِقَة وإلاً كانت صِفَة حاون 

AO OG PE ST e وَإذا كانت‎ 


E‏ حبر لتوار عن الأمور الَوْجُودة بيذ العم لهم مَنَعُوا يِن 


E SEES AAA SRS “1‏ 
کون لتواتر عن الأمور الَاضية مُفيدا ِى مد ا اسا با التواتر عن لأمُور الاضة 
وفع عن امور باطِلَة؛ وجب ألا يكُون حَة. 


بيان الأوّل: أذ يود والتصارى» ولوس والانوة على كَذرء وکل نة 
e‏ ؛ وَذلك 

إن قَلْت: رط اور اسيواءُ الطرفين وا وهو غير حَاصل فى هَذِهِ الفِْرَق؛ 

O 
رال‎ e E اعفن‎ 
الْحْض لا يكفى. راتا اقل ا مي راجب َون لْحَنم؛ وقول لواد إنمَا يفيف‎ 
و کان مَعْصومًاء وعو مفقوڈٌ فی رَمَانتا.‎ 

وما الْحَمْم فهر أن يقال: إد أهْلَ الترّاتر فى زَمًاننا على کٹرتهم پخبرون انهم 
ا تلك ابد لکن كما ا أ الإسلام يَدَّعُون ذلك هذه الفْرق الأحرّى تَدَمِى 
ذلك فلس تصديو إخداهُمء E‏ الأحرّى اول يِن العكس. 

وا ا فهر ان يقال ا اا اا کلف 
وقد عرفت ضَعّْف هو الطريقة. 

مإ جييع هه ارق يُصَحَحُوة فولَهُم بيفْل هَذه الطريقةٍ َيس بول اح 
لوين وى من الآعر. اما الى بقَال: ا ا 
عد أل التواتر. 

قتا: هدا مُحَال؛ لأ الاه العظيمة رة فى الشرق وَالْعَرب يستجيل لها إلى 
هذاالحك 

وأا النصاری ْنَم كوئوا غين فى اول الأر إلى حَة التوافي لم يكن شر 
حُجة إلى رمان هور مُحَمّد ل لَه بطل باتقاق سيين 


r‏ رار ك 


وههنا وجوه أر ناعارات EE‏ وتاب التَهَاية» نذا تمَامٌ 
الاعتراضات. 


َء 


وَاعْلَمْ أن عض هَذِهِ الأسلَة وَالْعَارَضات لا شك اد مْسَادَهَا أَظْهَرُ من صِحيهًا؛ 
أك ذلك إِنمَا يكفى فى اذَعَاء الط قوی لا فى اذَعَاء يمين الام كان غرَضّا يِن 
الإطتاب فی هله لأسي أن اذى قله أو الْحْسيْن؛ من أ الالال بعر لتوار على 
صدق الخبرين انر سَهل هين مقر فى عُقول اله وَالصّيآن - َيس بصَوابي؛ 
٤ 0‏ الكل ولا م الود لا بالْجوّاب ا 
الإشکالات E OF‏ ب اتاق ر و ل 
ِكَل عاقِلٍ أذ لم بود َة محمد 46 طهر ِن عليه , َة هله الذلالة 


ابال ما فيا من الاسام و لِم الَطلوب؛ ناء لاضع على َّي حائز؛ 


ےه 


فظْهُرَ اَن احق ما ذهبْتا َيه من أ هَذَا العم ضرورئ. 


وجيتيار لا ناج إلى الْحَوْض فى الْجَوَّاب عَنْ هَذِهِ الأَسْيَة؛ لأف التشلكيك فى 
الضرُوريات ل کک لجرا 

الشرح: قال المصنف - رحمه الله -: المسألة الرابعة: استدل أبو الحسين على أن حبر 
آهل التواتر صدق.... إلى آخرها. قال - رضی الله عنه -: اعلم أن المصنف قال فی 
[آحر ع( هذه المسألة: 

اعلم: أن بعض الأسئلة والمعارضات لا شك أن فسادها أظهر من صحتها؛ لكن 
ذلك إنما يكفى فى ادعاء الظن القوى» لا فى ادعاء اليقين التام» وكان غرضنا فى هذا 
الإطناب: [أن] الذى قاله أبو الحسين من أن الاستدلال بخبر أهل التواتر على 
[صدق] المحبرين ٠“‏ أمر سهل مقرر هين فى عقول البله والصبيان-ليس بصواب» بل 
لما فتحنا باب المناظرة دق الكلام» ولا يتم المقصود إلا بالجواب القاطع عن كل هذه 
الإشكالات» إن أمكن ذلك فما يعكن بعد تدقيقات فى النظر عظيمة» ومن اليين لكل 
عاقل أن علمه بوجود «مكة» ومحمد - عليه الصلاة والسلام - أظهر من علمه بصحة 
هذه الدلالةء وإبطال ما فيها من الأقسام» سوى القسم المطلوب» وبناء الواضح على 
الخفى غير حائز؛ فظهر أن الحق ما احترناه؛ وهو أن هذا العلم ضرورى. 

وحينشذ: لا نحتاج إلى فى الجواب [۹۸٠١/ب]‏ عن هذه الأسئلة؛ لأن 
التشکیك فی الضروریات لا ي يستحق الحواب. 


CN 


)0 سقط فی ch‏ 
(۲) ينظر: المعتمد .)۸٠/۲(‏ 
)"( سقط فی ولب). 


اعلم: أنه ظهر من هذا الكلام؛ أن غرض المصنف من هذه الأسئلة: بيان أن,() 
الدليل الدئ د کره ابي الحسين - لا يفيد اليقين» وإن ادعى الظن القوى» فهو مسلم؛ 
ولا ينازعه المصنف فى ذلك أصلاً. 

وإذا عرفت ذلك» فكل مقدمة ادعى أبو الحسين فيها الاستحالةء فإن ادعى استحالة 
عادية» فالمصنف لا نع ذلك؛ بل يسلمهاء وإن ادعى الاستحالة [العقلية]» فلابد وأن 
تكون تلك الاستحالة: [إما استحالة] ‏ عقلية ضرورية» و[إما استحالة]) عقلية 
نظرية قطعا. 

وکل واحدەمن هاتين الاستحالتين تبطل بتطرق احتمال النقيض إليها عقلا؛ فلا 
ينفعه فى هذا المقام دعوى الاستحالة العادية. وإذا عرفت هذه المقدمة» فلتبين ما قاله 
بعضهم؛ حوابًا عن بعض ما أورده المصنف جوإبًا على كلام أبى الحسين. 

قال المصنف: «على أن الكذب ليس بقبيح؛ لكونه كذبًا؛ على ما تقدم»؛ قال 
المعرض بعدم بيانه حعنى إججابه للثواب والعقاب» ولا يريد أبو الحسين [بكونه] جهة 
صرف: الا کونه منافرًا للطبع» ولم یتقدم بیان فساده. 

قوله: «,صدور الكذب عن الواحد - [حائز» وصدوره عن الواحد] > " لايعنع 
صدوره عن الباقى؛ فيكون صدوره عن الكل كصدوره عن الواحد؛ وهذه حجة على 
عموم /٠۹۹[‏ أ] الجواز عقلا والخصم يسلم ذلك عقا وإنما يدعى الامتناع عادق 
ولا تنافی بینهما. 

قوله: واحتمال الاشتباه عنع اليقين التام. قلت: أجزم بأن ولدى وابنه اليوم هو الذى 
کان بالأمس» والعلوم العادية لا تقدح فيها الاحتمالات العقلية. 

واعلم: أن هذه الكلمات ركيكة حدًاء أما ما ذكره أن المراد بكون الكذب جهة 

> - فهو نقل قول أبى الحسين؛ تشبيهًا من غير صحة» يعرف ذلك من يعرف 
کلام ابی الحسین فی الحسن والقبح العقليين. 


(۱) سقط فی ٫أًم.‏ 


(۲) فى وأم: اعاده. 

(۳) سقط فی رأا. 

)٤(‏ سقط فى أ 

)٥(‏ فى «ب» ز»: على أن المصنف. 
)٦(‏ سقط فی ٫أ».‏ 

(۷) سقط فی رأًه. 


وأما الامتناع العادى: فقد علمت أن مقصود الإمام الملصنف: أن المدعى إن كان 
كلام جزم“ القاطع العقلى» فهو متنع؛ وذلك لا بحصل إلا بأجوبة قاطعة عن هذه 
الاعتراضات» فان 4 يحصل»› فقد بطل کلام ا الحسن بالكليةء وإن حصل» فمن 
المعلوم بالضرورة: أن علمنا بوحود رشک ومحمد - عليه الصلاة والسلام - أحلى من 
هذا الدليل» وهذا الكلام لا غبار عليه» ولا يندفع بالأحوبة الصحيحة؛ فكيف يندفع 
N ENE‏ 

واعلم: أن المعارضات فى حك" المسألة على أصل المصنف - هو تشكيك فى 
الضروريات» وقاعدته: أن ذلك لا يستحق الحواب. 

والحق: أنه لابد من الحواب المفصل؛ فنقول: قوله: «[إذا) أفاد حبر التواتر العلم: 
فما أن يفيد علمًا ضروريّاء أو نظريًا. 

قلنا: يقيد علمًا ضروريا؛ معنى: أنها من باب القضايا التى قياساتها معها؛ .مععنى: 
[۱۹۹/ ب] أن الحد الأو سط مع قوة قياسه حاصلة للصبى المميزء ولسائر العقلاء؛ وهو 
استحالة تواطؤ الخلق العظيم على الكذب؛ فلم قلت: إنه ليس كذلك؟!. 

ونقول أيضا: لم لا يجوز أن يكون نظريًا؛ وهو الذى اخحتاره أبو الحسين من كون 
هذا النظر سهلا۔ 

أما قوله: ريتوقف الجزم على تطرق اللبس [إلى]" امحسوس.». [قلنا: تطرق 
اللبس] إلى ما هو خسوس لعدم" التواتر - حال عقلا. 

وقوله:('' «إما أن يفيد مع الوحوب» أو مع الجواز»؛ قلنا: مع الوجوب» والمستلزم 
(۱) فی «ب» ز»: کلام الحرم. 
(۲) سقط فی ٫«أً).‏ 
(۳) فی أًم: حله. 
)٤(‏ فی «ً»: تشکیل. 
)٥(‏ سقط فی «ب» ز». 
(1) فی «ب» ز»: فلما. 
(۷) سقط فى رأ». 
(۸) سقط فی رأًم. 
)٩۹(‏ فی «ب» ر لعدد. 
(۱۰) فی «ب»: ما قوله. 
)۱١(‏ فی «ب» ز»: الحارٹث. 


واحد من المخبرين - ترتسم فى الذهن مدلولات أقوالهم؛ وذلك يستلزم العلم .عخبر 
أقواهم» ولا إشكال فيه أصلا. . وتوجيه هذا المنع: أن الأقوال السابقة لا تستلزم العلي 
بل مدلولاتها. 

ونسلم: أن بجموع الأقوال لا يستلزم العلم عخبرهم» ولا خبرهم"» ونع عدم 
العلم بالمخبر من أقواهم. 

وأا قوله: ,المستلزمية(" نقيض اللامستلزمية...» إلى آخرها؛ فقد بينا فساده غير 
مرة. 

وأما قوله: «عند و جود الخبر الثانى(*» لا وحود لالأول» قد بان اندفاعه؛ وذلك لأن 
الموجحب للعلم مدلولات أخباره)» وھی موحوده فی ذهن السام والألفاظ هى التى 
لا توجحد جحموعة. 

وأما الرابع: فواضح الفساد. 

وأما ما احتجوا به: فجوابه: منع عدد التواتر /٠۷١١[‏ أ] من اليهود والنصارى» 
واستواء الطرفين والواسطة. 

وأما صعوبة وجود هذا الشرط: فذلك لا يقدح فى كون التواتر يفيد" العلم؛ لأنا 
نقول: إذا حصل التواتر المذكور بشرائطه - أفاد“ العلم. 

کی: والضابط فى حصول شروط التواتر العلم .عخبره؛ فمتى حصل العلم .خير 
أقوالهم» علمنا حصول الشرائط المعتبرة فى التواترء وا لله أعلم. 

قال المصنف: اة الْحامِسة فى شرائط التوائر 

اعم أن ذو الأحبار الى نلم مرها -'باضطرار - الْحْجة علا يها هُو اللي 
ولا حَاحَة بنا إلى اعبار حال المخبرين ل حب أذ يعبر المع حال فيي َا 


(۱) فی «أًم: بمخبرهم. 

(۲) فی «ب»: خحبرها. 

(۳) فی أً: المستلزم. 

)٤(‏ فى «أًه: الاستلزامية. 

)٥(‏ فى «أ» ب» ز»: الباقى والمثبت من الحصول. 
(1) فى ١أ»:‏ أحباره. 

(۷) فی «ب»: بعد 

(۸) فی وأم: فاد. 


حصَل له العم بمُخبر ِلك الأحبّار» صَارَ مَحْجُوجًا بهاء وَإلا فالْحكة عن رائ 


5 


2 
ص 
و ع 


ثم إن - بد قوع لم بمخير حرم - صح أذ بحت عن أخوالهم » فنقول: لو 


٣‏ ًكونوا على هذه الصفة لما وَقَعَ لا العم برهم 

وَاعَلَمّ اد - هَهنا - أمورا معْتبرَة فى كون التواتر مُفيدا لولم وأمُورًا ظن انها 
م 4 مانا فی E‏ غي e‏ 

ا الارن فقول: إًَلْكَ الأمورَ؛ إا ا کون وا ر الا و ا 
المخبرين ا الرّاحعة ة إلى لاقن امرّان: 

N A‏ اسع عَالمًا ما احبر به اضطرارًا؛ لاد تحْصيلَ الحَاصِل ال 
مثل الْحاصِل ضا محال وتجصيا لتقوية أيضًا مُحَال؛ لأ العم الضّرُورىئ 
َس E‏ او ن صر وى ی کان 


9 0 


ذا کان ا ولا يرتفِعَان - لم 


والثانى : قال الشريف اأرختى: : ت کرد سیخ فذ یق شق از تقلياٍ إلى 
اخيقاد تفي موحَب ال وهَدا الط إنما عه الشريف؛ لأ عند احبر ا 
على إِمَامَةٍ على وی اف اغ E aR‏ 
ا 

اتح عليه بأد حصول العم عقيب حبر التراتر إذا كان بالعَادَق جار أن تلف 
ذلك باعيلاف الأخوال يحمل سام إذا لَمْ يكن قد امد تقيض ذلك الْحْكم َل 
ذلك کې ولا يَخْصل لَه إذا اعَتَقَدَ ذَلك. 

فن قلت: ركم عله أذ وروا صق من حبر كم بأتةُ لم يم وة لدان 
لار وَلْحَرَاثِ لظام بالأحبار وة لأحل:ٌ شَبْهة اعتقَدَهَا فى تف بلك 
اليا . قلت: إنهُ لا داعى يدعو ا لی ت د ت الأُور ولا شبهة 
فی ّى بلك الأشاء أمنلا. 


1 


i‏ ْم إلى ارين امان 


ال 
اَن عير الضَرُورئ يجوز حول الإلبَاس 


ت 


ن ونوا مُضطَرَينَ إلى ما ابروا عن 


وَل 
فيه؛ فلا حرم لا َحْصْل الم ب ولك فد 


امین يُخبرُون د الود بوه محمد و وَل صل لَه ْم بها الا العددا فة 


الشرح: قال الصنف - رحمه الله -: السألة الخامسة فى شرائط التواتر 
آخرها؛ قال - رضی ا : اعلم: انهم اتفقَوا ذ فى التواتر على شروط› 


فی شروط 


الأول: كونهم متعددين تَعَددًا يعنع تواطؤهم على الكذب» ومستندين إلى الحس» 
مستويين فى الطرفہ ن والواسطةء ولا يتاج إلى عالمين؛ لأنه لا ينفك بالشرط عن علم 
بعضهم. وأن يكون المستمع متأهلا للعلم غير عالم به؛ لامتناع تحصيل الحاصل. 

ومن زعم أنه نظرى يشرط تقدم العلم بذلك كله» ومن قال: إنه ضرورى» م 
a E OT‏ لأن ضابط حصول 
العلم [سبق حصول العلم]" بها 

واخحتلف فی TTT‏ حمسة؛ لأن ما دونها بينة تقبل الت زكية(). وقطع 
القاضى بنقض الأربعة» وتوقف فى الخمسة. 

وقيل غير هذا العدد؛ على ما سيأتى 

وقيل: شرطه ألا بحصرهم عدد» ولا يحويهم /٠۷١[‏ ب] بلد إلى غير ذلك من 
أعداد معينة؛ ذكرها المصنف. 


)١(‏ فى «ب»: المخبر. 

(۲) فی «ب» ز»: منسوبین. 

(۳) سقط فی ر«ب». 

)٤(‏ فى (أ»: فقيل. 

)٥(‏ فى «ب»: الت كيبية. 

() وقال اعلم أن عددهم يزيد على أقصى العدد المرعى فى بينات الشريعة» وزعم أن إخبار 
الأربعة لا ي يتضمن العلم؛ فإنه عدد بينة الزنا. ونحن نعلم أن البينات فى تفاصيل الحكومات لا 
تثمر العلوم» وما زال القضاة مكتفين بغلبات الظنون فى أقضيتهم» ثم لم يقطع القاضى بأن إخبار 
الخمسة يوحب العلم» ولم ينفهء وإنغا حل قطعه أن الأربعة لا يوحب إخبار هم العلم. وذكر 
القاضی رهه الله فى بعض مصنفاته: أن الوحة فى درك ذلك: أن تحن اللبيب أحبار امخحبرين 

عن الضروريات» فلا جد من نفسه العلم على عدة مخصوصةء والمخبرون يتزايدون» والممتحن فى 

ذلك يحس رحدان نفسه» وما يد ركه من الثلج واليقين. ويتخذ العدد الذى اتصل بأخبارهم علمه 
معتبرًا. ينظر البرهان ٥۷٠/١‏ - ١۷ه.‏ 


واعلم: أن الملصنف وغيره من امحققين > ذكر أن الحجة على الشخص فى خبر التواتر 
حصول العلم .عو حب خبرهم؛ فإن لم يحصل له» فالحجة عنه زائلة. 

فيستدل بحصول العلم على حصول شرائطه دون العكس. 

واعلم: أنه على هذا يتعذر إثبات الحجة بالتواتر على الحاحد) للعلم بالمخير؛ قال 
صاحب « التلخحيص»: قوله: رل حاحة بنا إلى اعتبار حال المخحبرين»› بل يجب أن يعتبر 
السامع حال نفسه» - يناقض قوله: ههنا أمور معتيرة فى كون التواتر مفيدًا للعلي 
وتلك الأمور منها ما يرجع إلى حال المخحبرين» ومنها ما يرحع إلى حال السامعين؛ 
فان" تلك الأمور المعتبرة الراحعة إلى أحوال المخبرين» لابد وأن يعتبرها السامع؛ حتى 
يحصل له العلم. 

هذا ما قاله؛ وهو مندفع؛ لأن الفرق ثابت بين كون الشىء مشروطا بكذاء وبين 
العلم بحصوله؛ فالمدعى: أن الأمور المعتبرة فى حصول العلم تحخبرهم - لا تتوقف على 
تقدم العلم بتلك الشروط [بل]؟ نقول: إن حصل العلم بالمخبر» علمنا حصول 
تلك الشروط. وإلا فلا؛ وعلى هذا: فلا يرد السؤال. 

قال المصنف - رجه اله -: الَسنالّة الأولّى: قال القاضی ابو بكر: اعلَّم أن قول 
لأربعة لا فيد العم أصاا وأتوقف فى فول الْحمْسَةٍ. 

وراج عليه بان و كع الم بعبر رة صَادِقين لوقع بخبرٍ كل عة صَاوقين؛ 
وهَذا باطل؛ داك مله 

يان اللارَمَة أنه لو ومع العم قول اربع ولا يع بقول يثلهم مع اوی الخال 
الَا المي فى حَميع الوط لم شيع أن عبرا فة احاح يخود مَك 
عرفا م هُم بأعيانهم ُعبروتنا بود اليتق فلا نغرفهاء وَّا نَم جز ذلك صح 
قولتا. 

وَإنمًا قلتا: ِد العم لا حمل بعر كل رعق لأت و وع الم بر كل ربعي 


إا کانوا صادِقن»› لكان يجب إذا شهد أربعّة ف شَاهَدُوا فلانا على الرّنا 


ù - 


(۱) فی «ب» ز»: الجاحظ. 
(۲) فی «أً: قال. 

(۳) فی «ب» ز»: مقدم. 
)٤(‏ سقط فی «ب». 


تستغبى القاضى عن التزكة؛ E EEE‏ لَه العم 
نوله ؛ و ينبا يستغنى عن الت رة 


ون ل عم قله - قطع بکوبیم كاين فطعاء جوا نتف ایا 
Ty‏ 
الاش إلى صبدقهم عَلمنا أن للم لا يحخصل بخبر الأربعة. 


فان قيل: «اللارمة ممنوعة ا ف 
اربع صادِقين آحرين = رم ذا و کد 


لّا: : لم قلت: إن يرم ذلك؟! ا أن للم بمُخير الأحبار حاص عن فل الله - 
ل ۔ جندکم؛ وإذا کان كَذلك حار مه عى أن بعل ذلك الم عند حبر اربع 
رلا لق عند حبر ربع ری ولا رى اماه فى ذلك على ية ادق ولذ 
كانت العَادة فى أخبار الْحَمَّاعَات الْعَظِيمة ة حارية على طريَةٍ ا 
على ّت اواد أف مرو َب لظ فى اعَادة رة وأا تَكّرازة من أ 


e‏ ر 


Na E‏ ول والعادة فف اة 


سلما أنه رم ِن اراد دة ِى شىء اطَرَاأها ِى لِه فلم فلْت: يلين 
خصول العلم عند رواية اربع حصولة عند شَهادَة أربعة؟ 


ا اَن اياده ون کاتت ا فی الْعنى» لَك أفظ الشَهادَة ال ا 
عبر لی یس بعھادو فلم لا ر أن بُجرى ال عى عاد بل اعم الرورى 
عند احبر الى لَيْس فيه لَفظ الشَهَادَة ولا يفَعلهُ عند فط الشهادق ون كان الكل 


ر 


شلا أن الاوت ر لفط الماد وَين لف ظ الْحبر الى ليس بشَهَادَوٍ - عَيْرُ 
معتبر؛ ا ر أن يقَال: : ا كان رط الاد أن يع حبرو عند لهاد 
وك الاحتَمَاع وهم م الاتقاق على الْكَذٍب؛ فلا جرم ليد للم بحلاف الرواية؟. 


ت 


سلما اد ما ذكرتة وجب الْحَرم بأد قول الأربعة لا فيد العم کن وجب الحرم 
باد قول الحَمْسة لا فيد أيْضًا؛ ا و اکن أن بيد فإذا شهدواء فان 


کا نوا صادقین۔ وٴحب أذ بيد لِم الضرُورئ) وان لم صل العم بصدقهسم» وجب 


الط بکذبهې فھذا رقت يقتضى أن کون لْحَمْسة كالأربعَة فى الْقَطْع بنا لا تفيد. 


طت لت کک لرن د شر باک خد خر فشا مه لا فيد اللي لين ما 


ا ت ا ر 

والجرّاب: أمّا الأسملة الثلاثة الأولى» فراردة؛ ولا حوّاب عنها. 

وأا الْعَارَضة بقول الحَمْسَة» فالجواب أنه لا يمع أن يقح العلم بخبر حمسي 
والحاكم إ إنمًَا لم يلم صدق هؤلاء الخحمسة. 

وان وَحَّب عليه ! إقامة الح جوز أن کا رة نهم اهدو ECE‏ 


م شاهده؛ فلزمٌ ! إقَامَة ال بقل أربعة نھب ون لم غرفم بأعیانهم» وان الخاشت 
TT‏ 


وَهَدا بحلاف الأَربعة نة ذا لم ب صل العم بقولهم؛ وَحَب أن يون وَاجِد منهُمْ 
کاذبًا. ويها ادير سقط لحه بقوله وزم على الْحّاكم رد وله وإامَة لحد 
عَلَيّهمْ؛ مضه الفرْق. 

وق أ ها لجاب يققضى اقَطْعَ بكذب واحدٍ من الحمْسّق أو القَطْع بأد قول 
اة لا فيد ْم أصنك أو اقول باه لاًيرَم ين كؤن قول الحضْسة يدا للم 

أن کون قول كل حمْسَةٍ مُفِيدا لِلعلم. 

ول: رّمُكم أن تَقَطعُوا به لا يع اليم بخبر اَهَل لقَسَامَة». قلّا: اَهَل الْعِرَاق 
يقولون: بَحْلِف حمسن من الدَعَى عله کل واجد منم على أنه ما َل ولا عرف 


۶ و 


ابلا فكل واج منهم يبر عن غير ما يخر عه الآحر. 
E O E E E E‏ 
بحسب فن فَعبر كل واجا مهم عير حبر الآحر. 
الشرح: قال المصنض: المسألة الأولى: قال القاضى أبو بكر: اعلم: أن قول الأربعة لا 
يفيد العلم... إلى آحرها؛ قال - رضى الله عنه -: اعلم: أن تقرير هذا الكلام أن 
نقول: لو حصل العلم بقول أربعة» لحصل العلم بقول [١۷١/أ]‏ كل أربعة مع 
استوائهم فى الصدق والعوائد؛ وإلا لحصل العلم بقول قافلةٍ [إعن وجود «مكة»» ولا 


() ق «ب» ز): فحصل. 


قق غ اخضول 
يحصل بإخبارهم]' عن وحود ٫لمدينة,"»‏ وهو حال؛ ولو حصل بقول كل أربعة» 
لحصل العلم بقول الأربعةء إذا شهدوا [على] الزناء ولو جصل لا ستغنى) عن 
التزكية» واللازم باطل؛ لأنه إما أن يجحصل العلم بقوم فى نفس الأمرء أو لا: 

فإن حصل» استغنى عن التز كية قطعا؛ لأنه لطلب ظن الصدق» فإن) حصل العلم 
بقوهم» فلا حاحة [إلى ]0 التزكية أصلا. 


وإن نم يحصل العلم بصدقهم"» وجب الحزم بكذبهم؛ لأن من لوازم [قول]“ كل 
أربعة صادقين حصول العلم بصدقهم؛ على ما مر. 

وهذا اللازم منتتف؛ لأنا نتكلم على تقدير عدم حصول العلم بصدقهم؛ فيلزم: إما 
کذبهم» أو کذب بعضصهم؟ لانتفاء لازم صدقهم»› وإذا لزم کذبهم» استغنی عن التزكية. 

وعكن تقريره؛ بأن نقول: لو حصل العلم بقول أربعة [صادقين)")» حصل بقول 
الأربعة إذا شهدوا على الزناء ولو حصل [العلم]' ٠"‏ فى فصل شهود الزنا الأربعة' © 
الصادقين» لاستغنى"' عن التزكية؛ واللازم باطل. 

واعلم: أن المنع لاحتلاف العوائد منتف؛ لما اعتبرنا من إججاد العوائد. 

والمنعان الآحران لا جواب هما. 


ولو قاس الشهادة على الرواية م يفد؛ لأن المقصود من هذا الدليل حصول العلم؛ 
بأن قول الأربعة لا يفيد العلم» والقياس دليل [ظنى لا يفيد /١۷١[‏ ب] ذلك. 


(۱) سقط فی أ. 

(۲) فى «أ» ب»: مدينة. 
(۳) سقط فی و 

)٤(‏ فى رأ»: الاستغناء. 
() فی 8 ب»: فإذا. 
)٦(‏ سقط فی ر«ب». 
(۷) فی «ب» ز»: بصدقه. 
(۸) سقط فی أ 

)٩(‏ سقط فی و«ب». 
)۱١(‏ سقط فی و«ب». 
)١١(‏ فى «أ»: للأربعة. 
(۱۲) فی «أًم: استغنی. 


وأما الفرق بين قول الخمسة» وقول الأربعة : هو أن قول الخمسة لا يستحيل أن 
يفيد العلم. 


وإن قيل:] لو أفادء لاستغنى عن التزكيةء قلنا: لا نسلم؛ وهذا لجواز أن يكون 
الأربعة قد شاهدوا [الزناء وواحد م يشاهد الزنا؛ فعدد الصادقين من الشهود](“ 
كامل فى نفسه؛ لكونهم أربعة فى نفس الأمر م يعرفوا بأعيانهم؛ لكون الواحد الذى لم 
يشاهد الزنا م يعلمه الخحاكم بعينه؛ بل هو واحد لم يتعين عند الحاكم؛ فاحتاج إلى 
التزكية؛ لتمبيز" ذلك المخبر فى علمه صدقا أو كذباء وهذا بخلاف الأربعة؛ [فإنه 
بنقصان الواحد ينقص العدد» وتسقط الحجة؛ وهذا لأنه إذا م يحصل العلم بقول 
الأربعة]؛ وحب الحزم بكذبهم؛ لا بينا أنه من لوازم صدقهم حصول العلم» واللازم 

وإذا اتضح ذلك لزم كذبهم أو كذب واحد منهم؛ فيلزم سقوط الحجة على الزنا؛ 
لعدم صدقهم؛ ولزم إتجاب حد القذف عليهم. 

قال المصنف - رحة الله تعالى عليه -: «واعلم: أن هذا الحواب - يعنى: الفرق بين 
الخمسة [والأربعة - يقتضى أحد الأمور» وهو إما: أن قول كل واحد منهم من 
الخمسة] كاذباء أو القطع بان قول الخمسة لا يفيد العلم» أو القطع بأنه لا يلزم من 
كون قول الخمسة يفيد العلم - أن يكون قول“ كل حمسة يفيد العلم». 

والدليل عليه: أنه لو انتفت الأمور الثلاثة المذكورة لانتفى الفرق بين الأربعة 
والخمسة قطعًاء ولو ثبت الفرق بينهماء لزم أحد الأمور الثلاثة؛ بطريق عكس النقيض؛ 
على رأى المضنف. 

وأما حديث القسامة": فتوحيهه: أنه يلزم القاضى أبا بكر ألا بحصل العلم بخبر أهل 


)١(‏ سقط فی رأ 

(۲) سقط فی ر«ب». 

(۳) فى «أ»: للتمييز. 

)٤(‏ سقط فی ر«ب». 

() سقط فی «ب». 

)٦(‏ فی «ب» ز»: قبول. 

)۷( يروی عن عير ن بسار َعَم أ رحلا ِن الأنصار بال ل سل بن بی حنمة مه 
من قوٴمه اظيا إلى حير قروا فيهاء وَوَحَدوا أحَدَهُم تيل وقالوا لُِذى وح فيهم: قد= 


تلم صَاحبناء فالوا: ما قا ولا علا فا فانعتفوا إلى البى جل فقاو يا سول الله 
انطلقنا إلى حير فوحذنا أَحَدنا فيلا قال ,لكر الکن فقال ل: ا بالبينة على مَنْ قله 
قالوا: ما نا بين قالّ: فيحلفون. قالوا: لا نرْضَّى بأيْمان اهود فَكرة EE I‏ 
دمه فداه مائة مر" ن بل الصَدَقّة. والحديث. أحرحه مالك (۸۷۷/۲ - ۸۷۸) كتاب القسامة: 
باب تبر ئة أهل الدم فى القسامة حدیث )١(‏ والبخاری (۲۲۹/۱۲) کتاب الدیات: باب 
القسامة حديث (1۸۹۸) ومسلم )١۱۲۹١/۳(‏ كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات: 
باب القسامة حديث )١٦٦۹/١(‏ وأبو داود )٦٥٥/٤(‏ كتاب الديات: باب القتل بالقسامة 
حدیث )٤٥۲۰(‏ والرمذی )١ - ۳۰| ٤(‏ كتاب الديات: باب ما حاء فى القسامة حديث 
)١١۲۲(‏ والنسائى (۸/ه - ۷) كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم فى القسامة» وابن ماحه 
)۸٩۳ ».۸۹۲/۲(‏ کتاب الدیات: باب القسامة حدیث )۲٦۷۷(‏ والحمیدی ۱۹٩/۱(‏ - 
۷ رقم (۲۰۳) وأحهمد )۳/٤(‏ وابن الحارود فى «المنتقی» رقم (۷۹۸» ۷۹4۹ء )۸٠١‏ وابن 
حبان (۹۷۷ه - الإحسان) والدارقطنى )١٠۹/۳(‏ كتاب الحدود والديات حديث )٠٥(‏ 
والبیهقی )١۲۷ - ۱۲١۹/۸(‏ كتاب القسامة: a a‏ 
«شرح السنة» (ه/٤ >١‏ - بتحقیقنا) کلهم من حدیث سهل ب بن أبى حثمة قال: انطلتق عبد ا لله 
ابن سهل وعيصة بن مسعود إلى خيبر وهى يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل 
وهو يتشحط فى دمه قتيلاً فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الله بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا 
مسعود إلى النبى 3 فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبى : كبر كبر وهو أحدث القوم 
فسكت فتكلما قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد 
ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين ينا فقالوا: كيف نأخذ أمان قوم كفار؟ فعقله النبى يل من 
عنده. والقسامة فى اللغة: مأحوذة من القسم» وهو اليمين» والقسامة الأَيْمَّان نقسم غلى أولياء 
القتيل إذا اذعوا الد يقال: قتل فلان بالقسامة إذا أحتمعت جماعة من أولياء القتيل» فادعوا على 
رحل أنه قل صا.«بهم» ومعهم دليل دون البينة» فحَلفوا مسين يينا أن المدعى عليه قتل 
صاحبهم. وفى اصطلاح الفقهاء: هى الأمان الكررة فى دعوى القتل. ذهب جمهور الفقهاء إلى 
أن القسامة مشروعة: وقد ادارا غل ذلك اخادیت مها ما رری فن سل بن أت عة 
قال: انطلق عَبدٌ الله بن سهل» وخيصة بن مسعود إلى وحييرء وهی یومفذ صلح» فتفرقاء فأتی 
عيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو یتشحُط فی دمه قتیلاً فدفنه ثم قدم رالمدينة»» فانطلق عبد 
الراجن بن مول ور ررب اا عرد ال ال ي تلح عد ان بكب فال ي 
و کبر کبر» وهو احدث القوم» فسكت فتكلماء فقال: «أتحلفون رون دم صاحبکم»» 
فقالوا: کیضف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال «فتبرئکم يهود بخمسین ينا فقالوا له: کیضف نأحذ 
بأمان قوم كفار» فعقله النبى َة من عنده. وفى رواية متفق عليها قال يَي: «يقسم مسون منكم 
على رجل منهې فيدفع برمته «فقالوا: أمر لم نشهده» كيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود بأمان 
مسين منهم» قالوا: يا رسول الله» قوم كفار... الحديث. فقوله ية: «أتحلفون وتستحقون دم= 


فی التواتر YO ie‏ 
القسامة قطعًا /١۷۲(‏ أً]؛ وذلك لأنه لو حصل» لما احتاحوا إلى اليمين؛ واللازم باطل. 
وجوابه ما ذكر؛ وهو أن خبر"'“ كل واحد منهم - غير خبر الآحر؛ وهذا يقتضى 
أنه لو اتحد المخبر لأفاد العلم وا لله أعلم. 
قال بعضهم: لا نسلم أنه لو م يمحصل العلم بقول الأربعة» حصل العلم 
بكذبهم؛ وهذا لأنه لا يلزم من انتفاء العلم بالصدق حصول العلم بالكذب؛ لجواز 
أن 5 ينتفى العلم بال دق ويحصل ظن الصدق او الوهم أو الشك. وهذا فاسد؛ )ا بی( 


أنه إذا کال م ن لوازم قول أربعة صادقين حصول العلم بقوهم» > وإذا م يحصل العلم 
بقوهم» و حب العلم بکذبهم؛ لانتفاء لازمة e‏ فيلزم العلم 
e‏ 


کک السالّة الثانية ا ا قوٴلهم 
ليلم - و مَعْلوم؛ إن لا عَدد رض إلا وهو عير سبع فى الْعَقَلٍ دور الكذب 
نه واد ا ا 


ومنهم: من ابر فيه عَددا معيناء وذ روا وُحوهًا: 
أحَذها: الاننا عَشَرّ: لقوله تعَالى: وعفن مِنهُمُ انى عَشَرَ نقيبًا) [الائدة: .]٠١‏ 


أحَذها 

رثانيها: العشره ون وهو قول ایی اهيل قَال: لقوله تعالى: إن یکن نکم عِشر روف 
صابرون بغلبُوا ماتين) الال ائ یی لی یشیی رات و 
بالجهاد؛ لأنهُمْ إا أحبرواء حَصَلَ حَصَلَ العلْمْ بص 


وأالفها: الأربعُوت؛ لقوله تعَالى: ن بعك من المُميشن)4 
[الأنقال: ٠٤‏ ] رلت فى الأرَبعين. 


ورابعغهًا: السَبعون؛ لقؤله تعالى: طإواختار مُوسّى قوْمَة سَبْعينَ رجلا 
[الأعْرّاف:١٠١١].‏ 


=صاحبكم» دليل على مشروعية القَسَامَة» إلى هذا ذهب جمهور الصحابة» والتابعين» والعلماء 
E OS a A EE AS‏ 
ولكن احتلفوا فى التفاصيل. 

E‏ أن کل خبر» وفی أً»: أن خبر. 

(۲) فی «أً»: بیناه. 


ی و و ا 
وخايسها: ثلانيائةٍ ويضعة عشر؛ عدد اَهَل بذر. 


وسادسها: عدد بيعة الرضو ان. وَاعَلمْ: اک دلت فة تقييدات لا تعلق لِلْمَساةٍ بها 


رن ا لذ ا اليم عرفا ا الد ا عّکم الالال به فل 
الج . قَلْت: إا لا نستدل ألبتة على خصول العم بالخبر امتواتی بل الحم فيه إلى 


أوخدان؛ ا تقد 


هذه هی الشرائط العتبرة فى حبر التوائ إا احبر المبرون عن المشاهدة. فأنّا إذا 
ا عن قوم آخرين؛ فالواحب حُصول هه العَرائط فى كَل بلك اقات e‏ 
ك بو حوب اسيواء الطرفين والواسطة» 

راما اسم الثانی: وهی الشَرَائط الى اعتبرها قوم مع أنها غير معتبرة فأربعة: 

لأرل: ألا رهم عَدَد رلا يَحويَهُم بل وُو بَاطِل؛ لد هل اجام َو حبرو 
ا ۽ رة فيم بين الْعلّقء لكان ارم مفيدا لِْلم. 

ی: آلا یکونوا على وين واج وَعَلًا الرْطٌ صر هوف وهو بَاطل؛ لان 

ْف TT‏ يخصل العلى سوا کانوا على دين وَاحِدي او على ادان وإِن 
ارتفعفت» خضل حَصل العليى کی کانوا 


الثالث: َل کا ن ات و من بل راح والقول فيه ما تقَدَم. 


ب 


الرابع: رط ابن الراوندئ وود الَعْصوم فى الخبرين؛ لفلا تفقوا على الكَذب 
وهو باطل؛ لأ اليد جيني قول الَعصوم لا حبر أل التواثر. 

الَسنالة الثالكة: فی حبر التواتر من جهة الَعنى: مثالة: : أذ يُرُرئ وَاحِد أ حايِما 
ا ن ابيا وبر آخر: أنه وهب حمْسة من الإبل وأخير آحرٌ: EE‏ 


عشرین وبا ولا رال رزوی کل وا جا مهم يِن هدا احبر شيئا؛ 


9/0 +2 o 


فهة ا حاتم من وجهين: 

الأول ان هنو ال مات د رکه فی کلی واج وَخو وة سا والرٌاوی 
لجز اعقو را لكي اتر في باق ذا بلغوا حَد الوا صَارَ دَلِكَ 
الک ی مروا بالتواتر. 


الثانی: : أن نقول: لاء الرواة بارهم َم ینوا َل لاب ون كود اواد منم 
ا کک دق خر واد من هذه الزات الروت e‏ 


ەا 4 


ND‏ الراة لا يت الاو 


ر 


% % *% 


الاب لای 
فیما عدا لوار ن الطرق الَالَة ّى كَوْن احبر ذا 
الول ِى الطرُق الصَحِبجة 

قال المصنف - رجه الله -: الأَرلٌ: حير الى عرف وود مره بالضرورة. 

الثانى: احير الى عرف وود مغر بالاميذلال. الشالث: ت 2 
صِدق» باتقاق اواب للل والأذَيّانء رك احتلفوا فى الدَلالة E TE‏ 
احتلافھم فی سای ال اقح والخلوق. 

ا ا 0 يدل عليه ليان ا َقَوَاهُمّا: إخبار 
اسول بل عن اناع الكذب على الله بَعالّى. 

رالثانی : اد کلام تعاّی فام بات ویمشجيل اكب فى كلام الس على مَنْ 
بحل عله الجا إذ احبر يوم بالنقس على وَفق ال وَالْحَمّل عَلّى اله على 
محال . 

ولقائل أذ برض علّى الأول بأد الم بصيذق اسول مَوْقوف على دلاة الجر 
غا صدقه ا ذلك إن کانَ؛ لگ الجر قائ مام التصلديق بالقَوٌل. 


وإذا کان صدق الرَسول 4 مسستفادًا مِنَ تصديق | له تعالى ياء ذلك إنمًا دل َد 


ا إذلَوْ جار انب علي لَم يَأرَم من تطديقه لنب ب كوه 


۶ 


صَادِقا. 
فإذن» الم بصرذ :ق الول ي َقوف عَلّى العم بصيدق الل تعالىء فلو استفدنا 
العم بصق ۱ له E‏ الرسول بل رم الدور. 


فن قلْت: ولا نسم أ دلأ تليق | لو - تعالی E‏ 
رقف عَلّی للم بکون ال - الى E E E a‏ 


رسو لی». حار مَجْرَی قول الرّحْل لغيرو: «أنت وكيلى». فإ هذه الصيغةء ون كانت 
بارا ذ فى الأصل؛ لْهَا إنشَاءٌ ذ فی النی» والإنشاءُ لا طرق يه التصديق رالتكذيب. 

وإذا كان كَدَلِكَ فقول الله على للرحل المعين: r‏ يذل على رساي 
سَوَاءٌ قذّرَ أن الله تعالى صَادق أو لم يدر ذلك. وَعَلى هذا ينقطم الدَرر. 

N E O RP OR EE EA 
م ك‎ ol r € ا ا ص 2 ن و ی‎ 
والكذرب؛ لكن الإنشَاء تأيره فى الأحكام الوضعيةء لا فى الأمور الحقيفية.‎ 

رادا کان کدلت؟ لم بار م شن فول اله تال 2 رنت وسوی ان يکود الر سول 
ر ا ا و ی ا EEE‏ 
صادقا فى كل ما يقول؛ لان كوت ذلك الرَحل صادفا أَمْرّ حَقيقى» وَالأمُورُ الْحَقَيقيّة لا 
تختلف باختلاف الجَعل الشرعى 

فد لا ريق إلى عرف کون الرّسُول صادقا يما حبر عن إلايِنْقَل كون اله 
تعالى صادقا؛ وجيت يرم الدور. 

: 4٤ e 

وَعَلى الثانى : أذ لحت فى أصول لفقو عير علق بالكلام الام بات ال تعلى» 
ای ليس برف ولا صوتی بل عن الْكلام ر ر ا 

وإذا كان کڌلِك لَم رم ِن کون ن لکلا ائم بذاِه تعَالّى صذقا - كوف هَدًا 
ا A‏ اة مُعَلطَة. 

وأيضا بقال: لِم قَلْت: إن الكلام القائم بذاته تعَالى صرذق»؟! 

قوله: ولأنه تعالْی َس بِجَاهِل» رمن لا کون جاه اسْتَحال اَن يُحبرٌ بالْكلام 
النفستانيً حبرا اذیا : قلتا: هذه و القَضيّة عَيْر بديهيةٍ؛ فما الرمَا۵؟!. 

ر العتزلة مهم ضنوا أذ َا بث اهر على قواعدهم؛ فقالوا: «الكَذرب قبي 

c0 0 2‏ 
وا له على لا يفعَل البح 

رَالاعَيرَاض أن يمول: إهّ بث عن اه اله تعَالّی لا يصح عَلَيْه الْكَذِب يجب أن 
کون مَسبوقا بالبْحخْث عن مَاهيّة الكذرب؛ لأ التصلديق مسبوق بالتصور؛ 


إا ن یکوت الا ِن اکب کلم ای لا کون معابقا ِلمُعبرٍ عه فى الظاهر؛ 


سَواءٌ کان بحيْث لو اضر فيه زياد ا و تغيورد صح 


e 
کم‎ 


إا أذ يكوت اراد مه اكلام ِى لا يكو مُطابقا للمعبر نة فى الظّاهِر» ولا 
نکر اڈ بتر فو تا جانا مرد لرن 


إن ارتم بالْكَذٍب الى الو وَل؛ لم ننک اَن كوا بقبْجِه وبأنة ليجو ر 
sS‏ اتا کان كازاك 
م يكن ظَاهر العْمُوم مُطابقا مير عَنهُ 

وکڌا ا والإضْمَارً واقِعان باتقاق َهْلِ الإسلام فی کاب ا له نقلیه ی إن 
و روء بإ الاس اعخلفوا فی مغنى: لإبسم الله الرَحْمَن ن الرجيو) فينم م مر 
قَدَمّ م امضمر وهو الأمر أو الحبر وينه من خر وکذا الحم له رب اللي 
قالوا: معناه قولوا: el‏ یی فالإضْمَارُ ر متفق عَليّه. 


ولأ المعزلة انفقوا عَلّى حن الَعَاريض؛ ع م ا ا لدی کف 
اور کذباء ونه عند امار رط حاص وکیا عاص يکو صيذئا. وَإذا کان 
ذلك ثبت آنه لا كن تفسرير الْكَذٍب المع على اله - تعالّى - بالوجه الأول. 

وا التفسيير الثانى فنقول: : نسم آنه فيح بتقدير الوو ي وکن عر یکن الود 
لان لا عبر فرض كوه كنا إلا وهو بحال مت اضما فيه اة أو تقصااء صاز 
ا على هدا انقدير برع الأمَان عَنْ حميع وار اكاب والسة. 

فان قلت وو کان مراد الله عير رها لوحب أن َء وَإلاً كان ذلك تلبيْسًء؛ 
وهو عير حائز. ونا و ونا ذلك لم کن فی کلام اله اى RE‏ 
رو عبر حا ؛ قلْت: الْجَوَاب عن الأوّل: ما لدی ترید بکونه لْبیسًا؟ 


إذ عَتيْت به أنه على فَعَلَ غلا لا َيل إلا التحهيل وَالَلْيس؛ هذا عير لازم؛ لأنه 
ای لما رر فی عقول الین أ ال اطق حابر أذ دك وراد به اَي بيد 
غير مذ كور مع م أك ذلك بان ن مكلف رفوع ذلك فى كر الآيات والأخبار؛ 
رقع لكلف بمفتضی الاجر كات وع لكلف فى ذلك الحَهْلٍ يِن مَل يى 
لا ِن قبل الله تعَالّى؛ حَيْث فطع > لى مضع القطع» وَهَذا كما يقال فِى إنرال 
الحشابهات ناء وَإن كانت مُوهِمًة لِلْحَهْل إلا انها لما َم تكن منعينة متعينة إظواهرهَاء َل 
كان فبا امال ِبر بلك رار َطلَةملا حرم كا لْقَطْع بدك تقصرا ِي 
الكلف > لا تلبيسًا ِن ا له تعالى. 


ا الباطِلَة لا حَرَمّ كان لْقَطْع بذك تقصِيرًا مِنَ 

وَعَن الثانى: E‏ نه لاد ل على ِى كل ِغْلٍ ِن عرض معَيْنٍ 
کن لِم قلْت: ا 
عرض من إنرال ابات فَهّم فَواهرهَا؛ َل الْعرَض من إنرَالها مور أحرّى؛ قَلِم لا 
جوڙ أن بكرن لأر هَهّا كذلك؟ 

إن قلْت: «حواز إنرال التشابهات مَشروط بان یکو الیل قائ على اماع ا 
عر به اهر الَظٍء فما لم حمق هَدَا لسر لم كن إنرال الشابهات حائزا). 

قلت: لا شك أن رال الشاب عير روط بان كو اللي بطل للظاهِر معو 
لامع ل هو مَشرُوط بان يكر ذلك اللا م اف ت سَواء عَلمَه السَامِع 
ذلك اتساب أو َم يعلَهُ. 


ت 
of‏ 


4 


وذ کان كلك مالم يعم لايع آنه س فى تفس الأنر دلبل بل ذلك 
2 ل که إحراؤه على ظاهره. 

م لا كى فى ِْم بعد اليل ِى ابل إل اهر - عَم للم بهذا اليل 

اَبْطِل؛ لأنا بيا فى الكتب ية نة لا يَْرَمٌ ِن عَدَم العم بالشئء العم عدم 


الشىء. 

إا کان كَدَلِك فلا ظَاهِرَ نسْمَعةُ إلا يجوز أن ب كر اك ليل عقلى» و 
مع ِن حه على ضَاجري ر کات هتا نري فونه كم بقع ارو بشىء يِن 
الفَوَاهر عَلّى مَذَهَّب محر ية . 


را ّا ضف هَذِ ارق الى نعو عله عليه فى الَسَأَلة أن الصّادِق 
لكاب وام به ضرُورئ فلو کان ا له - تعالی جد وَتَقَدّسّت أَسْمَاؤة - كاذباء 
لكان اواد ما حال كوه صادقا أكمَل وأفضَلَ من الله تعالى ذلك مَعْلومُ البطّلان 
بالضرورة؛ وجب القَطْع بکون اله تعَالی صَادقاء وُو الطلوب. 

الرابع: حبر الرّسول قال الال I E‏ المعْحرَة 
على صردقي مَعَ اَْحَالة ظهُور على يد الْكَداین؛ لن ذلك لو كان ُء ا 


الكاذب - عجره عن تصديق الرَسُول؛ فكذا يرم من الحم بعدَم اقيداره عليه عرز 
e‏ 


ر 


ولذ لم یکن ذلك نكا م لزم اجره لاد لمر احق عا صح أذ يون 
مقدورا فی تفسیو؛ الا ترّی أن اله لوصف بالعجز عن خلق قسيه. 


وأَيْضًا: فإذا اسَحَال يقر الله تعالّی على تصدیق رسله» إل إذا استَحَال نة إظْهَارُ 
الْجرَة E EEE‏ ھل خر 
a OT‏ لن 

تصلجيح الأصل بالفرع؛ وخر دور. 

و أشنا إذا تاملا علا أ ذلك عير متني؛ E ES‏ 
a TT‏ 

يِن الجهاتي فان قال ريد كاذيً: اتا رسول اله بخل أن سقلب الك سا 


و 


والقَدُورُ مَعْجورًا. 
سلما دَلك؛ لَك الجر يذ يذل على کون صَادِقا فى اذَعَاء الرَسَالّة قط أو عَلَّى 
صدقه فی کل ما احبر عَنهُ: ۰ ) 

ا الرَحْل إذا ادَعى الرسالة وأَقام لحن کان الفحز E E‏ 
عا وهو کول رسو لا على صِدّقِهِ فی عير ما دعا فاد الرّسول ما اى كونة 
صادقا فى حَميع الأمور» و لا يعم أنه اذَعَى الصتّذق فی كل الأمور. 

فاذڻ هَذا َوب لام إلا بإقامة الدَلالةٍ على أنه عى a‏ یع ما 
يخبر نه نم اقام الجر E‏ لا كى فيه يام الُجز عَلّى اذَعَاء الرَسَالّق 
وف الا افر افی جواز الصغائر على الأنباء بل حور E‏ لکا عله 


OSes SSSR ETE فى التواتر‎ 

يحبر عن م اقام اجره ة عليه َلك لا كى فيه يام الغجز عَلّى اذَعَاء رساي 

ويف العا اوا جَواز الصغائر على الأنبياى بل حور بعضهم البائ عليه 
راتوا عَلّى جواز السَهّو والستيان؟! 


بل الصّواب أن بقَال: : إذ فهر الجر عقيب اذَعَاء امدق فى كل ما يخير عن 


زک لخن یی ی فل 


ك 
ھر ر ت 


الإحْمَاعَ ر 


السادس: حبر الحمْم اليم عن الصمَات اة بقلوبهم من الشَهوةٍ والنفرَة لا 
اک 

رأيضًا: حع ليم بالغ إلى حَد التواتي إذا احبر واد مهم عن شىء غير ا 
حر عله صاحي ابد وأن يع فيها ما يكُون صيداء ولك نَقَطَع باد فى الأحمَارَ 
روه عه - ب - على سبي الآحَادِ - ما هو قول ون كنا لا عرف ذلك بعينه. 

لسَابعٌ: اختلفوا ‏ اف القَرائِنَ هَل دل على صِدق الحبر أ لا؟ فدهب النطام» 
ومام الْحَرمَيْن» الغا ابی ولان 5 

احج انرون بأنور اولها: اَن احبر مَعَ القرائن اتی يذ كرحا لظام لو فاد ْم 
َا جار العاف عَن بطل لکن ق بنکُشِف عَنهُ؛ نا قذ علا أ احبر عن مَوْت 
إنسّان مَعَ اران ع الى یذ رها نظام ِن ياء ع عليه والصراخ» وإحضار الجَنازة 
وَالأَكُمَان» قَذ ينْكَشيفُ عن اْباطِل؛ فیقال: إن اغى عليه رحق سک E‏ 


ا ا کے وتا ی د ا 

لقانی: لوا جى الفيدة للل لحار ألا بقع العلم عند بر نواتر؛ لِعَدَم 
َلك القرَائن؛ وكا لم جز ذلك بطل مول 

الالث: لو وَحَب ْم عند حبر واحلٍ لوحب ذلك عند حبر كل واد كما أن 
ال التواتر لما اقتضَاه فى مَوْضم» اقتضاه فی کل مَوْضع. 

ولواب عن الأول أذ الى ذكرتمُوه لا يذل إلا على أذ ذلك اَذ ِن اران 
یفید نيد الي ا TT TS‏ 


وعَن الثانى: : أن النظام يلتزم» ويقول: حبر النوائر مَا ل تخصل فيه لقُن لم بد 


الْعلْمّ. ون تلك القراثن TS‏ ا رع و رهبت ُو الّاس. 
کک اقرا تفيد لعل قولنا: رإنها هى الفيدة. 
E‏ يجوز انفكا بر النواثر عَتَهّا؟! 
eT‏ ان : حبر الواجد إِنمَا بيد لعل لا لذاته فقط؛ مَل بمَجْمُوع الْقَرَاِن؛ 
فمتی حَصل ذلك الَحْمُو ع مع اى حبر كان أَفاد اْلمٌ. 
وأيْضًا: لم لحَاصل عيب عبر التواتر عندكم حاص بعادي وو ا 
e‏ حرا یت ال ن بالعادَةٍ . وإذا كان كذَلِك حار أن تكون هَذِو الْعَادَه 


9ر ر 


مختلفة» وان کات مُطردةٌ فی التراتر. 


CE 


والمستاة أن القرينة قد تفِيد اليل إلا المَرَائِن؛ لا تى ارات بوصنها؛ فقذ تخصل 
مور بعلم بالضرورة عند ايلم بها كرد د الشخحص خجلا روجلا مع آنا لو حاولا 
ابر عَنْ عَنْ حَميع بلك الأمورء لعزا عن والإنْسان ذا احبر عن كوه LEÊ‏ 
ا حه سانو ن ارات العش ما فيد بكريو صَادقاء راج 
عَن ألم فى بَعْضِ بض أعضائو مع أنه صي رى عليه علامَات ذلك الأئى نم إن الطب 
لک ماج الیک لونم ای ر که ات یع فو بے 

وبالْجُملة: یکل تن اقرا رف عرف ا مها القن ان ا 
القرائ» ّت أن اذى قله الام حو 


اله ال فى الطْرق الفاسدة: 


ا و مي 


الأول: إذا حبر واج بحَضرَة الرَسُول 4 عن شىء وَالرَسُول ترك الإنكارَ 
علي قال بعْضهم: َلك يذل على كون ذلك الْعبرٍ صدا والح أذ بقّال: ذلك الحير؛ 
ّا اَن يون يرا عن مر ي بالڌين او بالئيء من کا عَنِ اين سكو - علي 
الصّلاة والسلام - عن الإ نکار يدل على صِدقه؛ ا ِن بشرطين: ۰ 


أحدهمًا يکود قَذ َد بيان ذلك الْحُكم. 


1 


والثانى: أن يَجُورَ تير ذلك الحكم عَمًا نة يما قبل. 

ی کک کے ا چ د ار کو Rf DG‏ و ت 2 RAISE‏ 

و وجب اعتبار هذين الشرطين» لان بيان الحكي لو تقد وأمنا عدم تغيرو 
کان فیمًا سبق من الان ما يغنى عن استمناف الي ان؛ وَلهَذا لا يلرَمُّةُ - عليه الصّلاة 
والسلام ب تيد الإنكان خالا بد حال على الكفاز: 
رما القسنم الثانى؛ وهو الخير عر أمر متعلق بالدنيا فسكوتة - عليه الصلاة وَالسلام 
على الصذق باحَادٍ شرطين؛ 


o 0 پ٤‎ r 


اة : أن تشهد بالنبی يي وَيدّعى عليه عِلمَه بالخبر عَنه. 

رانيهمًا: ن يعم الحَاضرُون عِلْم انى ل يك لَقصَة؛ فى كل واد من هَدَيْن 
وَين يحب ميدق ره أ كوت اسول ل حا بوهم المصديي؛ فلو کان 
المح كاذباء كان الرسول ل قد رهم تصديقه؛ وَإِنه عير حابر 

را إذا علا أ اسول - 4# - لم يعْلم امبر عنه أو حورا ذلك لم يلرم 
خد و الكوت غ افا خشرل الو و ك عل الصا رالا 
جو سکوته؛ لاحيَمًال كوه متوقفا فی الأمر. 

الثانى: قالوا: إا احبر لواد بحَضرَة حَمَاعَةٍ كييرة عن شَئء؛ بحيْت لو كان 
کاذبًا؛ لما سکتوا عن التكذيب كان ذلك دللا على صِدقه فيه؛ لانم إا أن يكونوا 
سکتوا مَع علْمِهمْ بکذبهء أو لاً مَعَ عِلمِهم بكذبه. 

وَالأَول: بَاطِل؛ لان الدّاعى إلى التكذيب قائ والصّارف زَائِل» وَمَع حصول هين 
ارين بحب الِغل لما لم جذ دل على انهم َم يلموا كذ. 

وإنمًا قلنا: رك الداع حاصل؛ لن من استشهد عَلى حبر كذبي فأرَاد الصبرً 
على اتيب وَج من تقو ممه على ذلك المَبْ َلك يدل على حُصُول 
الداعى, 

وأا رال الصّارف فد ذلك المارف إا رَعبة أو رة وَلْحَمْع عَم لا 
يمهم ن الرَغبة ر اة ما يهم على مان ما يعون ولهذا لا غا 
كتمَان الرحص وَالعلاء العَظيمَيّن. 


c> 


0 
ر 
s‏ 
ال 


OEE EEE 0 “۲٦‏ الكاشف عن الحصول 
انا القِسْم الانی؛ وهو أن يقَال: «سكوا؛ لِعَدَم عِلْمهم بكذٍب الْقائل». فباطِل؛ لان 
بعك عر عن الْجَْع العَظيم ألا يَطلِع واد مِنهُم عَليْهِ. 
اعم أذ هذا اربق لا فيد ا اليقين؛ بل الظنَ؛ أنه لا كنت المَطْح باميتاع اشيرَاك 
لْجَمَاعَة الذِينَ حَضروا رفی رَغبةی ا رهبة مَانعةٍ مِنَ السكوت. ا 
رن سل لکن لا بعد ناخاضر ن رة کون کیا بذ راک 
الثالث: زعم ابو هاشم والكرْجئ وِلميذَهُمًا أو عَبْدِ الله البصرئ أذ الإِحْمَاع على 
العمل وجب الْعيرٍ يذل على ية الع وَحَذَا يطل من وحهيّن؛ . 


رل 


ادها : أ عمل كل الأمَة بوب احبر لا قف على قَطْيِهم بصِحُة َلك 
الحبر؛ فَوَحَب ألا يذل عَلى صحَة ذلك الخبر. 


ا ا الأول فلا ْمَل بحبر لواد وَاحبٌ فى الک لا يکو عَمَلهّمْ به 
متوفقا على لمطم به. وما الثانی؛ لان َا لم يتوقف عليه لم يرم ِن بوه ثبوتة. 

الثانى: : أ عَملهُ بمقتضى ذلك الْحبر جور أن يك ن لدليل آخحرً؛ لاحيَمَال يام 
الأَلَة الْكيْيرَة عَلّى اللو ل الاد 

واحتجوا بد العو ِن عَادَة اسلف فيما لم يوا بصيو E‏ 
بعضهمہ e‏ الآحرُون A E‏ هذه اة ا بدلِیلِ ا قهمْ على حم 
اموس بخبر عبد الرَحْمَّن. 


r 7 2‏ 0 ا ت 
الرَابع: قال بَعض الرَييّة: بقاءُ التقلء مع توفر الدَوّاعى على إبطالى يذل على صح 
الحبر؛ كخبر الغدير وار َه مم هما فی رمان یی أف مع توف دعوم 
على إبْطالِهمًا وَهذا = ضا - لیس بشیء؛ لاحيَمَال ن کان م باب الخاد و 


E 2 2 


اھر فیا بین افاس بيت عجر اعدو عن إسافة: ولان الصُوّارف يِن حهة بى 
ميه وإ حَصلَّت» لَك الدَوَاعِى مِنْ حهة الشَيعَة حَصلّت. 
ته fos‏ 


ولا الاس إذا ميمُوا من إفشاء فَضيلة نان كانت مَحبتهم ل و صهم على E‏ 


Jo so 


مَناقبه - اشد مِمًا لم ينوا 


فی التواتر O a‏ 
ر 

اف و اشعَفل اويله؛ وك ذل على 
اتقاقهمْ على بوله. 

وهو ضيف أَيْضًا لاححَمًال أن يقال: إنهُم قبلوه؛ كما يقل حبر الواجد. 

وبمك أن يُجَاب عَنة بأد حبر الواحد يبل فى اليا لا ِى لیات وَهَذِو 
الَسالة عِلْميّةء فلَمًا قبلوا هذا لحر فيهاء دل ذلك على اعيَقَاِهِم فى صحته 

do ro o ا‎ DT E E 

وَلْجواب: لا نسم اد کل الام بو بل کل من لم حح بو ِى الإخْمَاع طَعَنَ 
ف ا ین باب الحاو غاد جوز ر النمَسّك به فى مَسنألة عِلْية بل شت انیا ا 

على التفصبيل» کن لا يرم ِن عَدَم الطَْن من حهة وَاحِدَوٍ - عَم الطعن مُطلقا. 


% *% +%* 


محتودات الجزء الخامس“ 
القسم الرابع من كتاب العموم والخصوص فى حل المطلق على المقيد وفيه مسائل 
السألة الأولى: المطلق والمقيد إذا وردا: فإسًا أن يكون حكم أحدهما مخالفا لحكم الآحر أو لا 


Te ES sS یکون‎ 

شرح الأصفهانى ARES‏ 
تنبيه: اعلم أن حمل المطلق على للمقيّد لا يختص بالأمر والنهى . ess EE‏ 
تنبيه تان EN O I DT‏ 
الا اها ف لكين االو إا أطلى احتا رة الأ رهبا كلف ۴ 
شرح الأصفهانى n‏ 
أجحاث فى المطلق والمقيد حتامًا للمسألة E SOL‏ 

القسم الرابع فى الجمل والبين وفيه مقدمة وأربعة أقسام: 

E DS اللقدمة: فى تفسير الألفاظ المستعملة فى هذا الباب وهى سبعة [م]‎ 
aT شرح الأصفهانى‎ 
EE RS الأول: البيان [م]‎ 
CVSS ESE SRS RSS RES [¢] الثانى: امسن‎ 
EAS SR E ESAS [¢] التاذث: ا‎ 
OVA RSA SASS شرح الأصفهانى‎ 
ENS SSSR ASS A aS تنبیهات‎ 
ET SSS SAS RES SaaS [¢] الرابع: الت‎ 
CRESS شرح الأصفهانى‎ 
CE O تنبيه: النصً يطلق على وحوه ثلاثة‎ 
COREE SRR RES دقيقة‎ 
CON EAMES ARSE. ][ الخامس: الظاهر‎ 
OR N NS A O شرح الأصفهانى‎ 
CES ESSERE RARE NAS [¢] السادس: الخ‎ 
CT O شرح الأصفهانى‎ 
A SSAA Re السابع: المررل [م]‎ 


)١(‏ أشرنا إلى الموضوعات الخاصة بانحصول للامام الرازى بالرمز [م] وبشرح الأصفهانى إلى 
بداية شرح الأصفهانى الخاص .عسألة الحصول السابقة عليه. 


14 


شرح الأصفهانى N N O CD‏ 
القسم الأول فى الحمل وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: فى أقسام الجمل [م] CRESS ASS‏ 
الدليل الشرعى: أقسامه [م] A OEE‏ 
اللفظ وأقسامه [م] CNS NSS SESS‏ 
المسألة الثانية: جوز ورود امجحمل فى كلام الله تغالى [م] CoRR‏ 
شرح الأصفهانى GEN DR OR TAR.‏ 
القول فى أمور ظَنٌ أنها من الجملات وليست كذلك» وفيه مسائل: 
المسألة الأرلى هل التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان يقتضى الإجمال؟ [م] a‏ 
شرح الأصفهانى OR AE Reale Seas‏ 
اللسألة الثانية: فى قوله تعالى اوامسحوا برءوسكمه وأقوال العلماء فيها ومذاهبهم [م] e‏ 
شرح الأصفهانى SV AOS RSs.‏ 
المسألة الثالثة: فى حرف النفى إذا دحل على الفعل [م] SAS SS‏ 
شرح الأصفهانى NEE NG CIE aT ET‏ 
معارضة فى المسألة [م] DE RE TEAS‏ 
الجواب [م] TO SSS CES ES‏ 
السألة الرابعة: قال بعضهم: آية السرقة بحملة فى اليدء وفى القطع [م] Te‏ 
شرح الأصفهانى AES DSSS SS‏ 
اللسألة الخامسة: فى قوله ۽ ارفع عن أمتى الخطاً والنسيان» هل هو بحمل؟ [م] LR E‏ 
شرح الأصفهانى AME EES AEE‏ 
القسم الان فى ان وفيه مسائل 
المسألة الأولى: فى أقسام المبين [م] AES SS‏ 
شرح الأصفهانى EERE SE E‏ 
المسألة الانية: فى أقسام البيانات [م] VSS RA SS‏ 
امسألة التالتة: المح أن الفعل قد يكون بيانا [] e SE‏ 
شرح الأصفهانى VFS ESSA etna‏ 
تحاتمة DEN ERS DR So‏ 
القسم الثالث: فى وقت البيان وفيه مسائل: 
المسألة الأول [م] VASA‏ 
المسألة الثانية [ح] VARESE SSS‏ 
۸ 


المسألة الرابعة(١):‏ فى أن: القول هل يقدح على اا کا RO e‏ 
شرح الأصفهانى NOS TRS‏ 
اللمسألة الخامسة: فى أن البيان كالبين إم| AR eRe RS Ses‏ 
شرح الأصفهانى N RS O CD A‏ 
أدلة المصنف على الصور. التى أوردها [م] A O OEE TE‏ 
الدليل على أنه جوز تأحير البيان فى النكرة [م] TO OT a‏ 
الدليل على حراز تأحير بيان المخحصص [ح] e EO O‏ 
شرح الأصفهانى N N TT DS‏ 
E ERE ALAA E E‏ 
شرح الأصفهانى O Ee‏ 
تنبیه N O N N‏ 
ثانيًا: من حيث الجحواب: الوجه الأول [م] ea eee Ta SS‏ 
شرح الأصفهانى e SE Sa aS E‏ 
الوحه الثانى [م] Vee aaa‏ 
شرح الأصفهانى Mae RATE ESS RR‏ 
ننبيه AAS Sandman aa aS‏ 
معارضة فى المسألة [] O Eo‏ 
المسألة التالة: الخطاب الذى لا ظاهر له .... [] Rebe Se‏ 
شرح الأصفهانى E O O‏ 
المسألة الرابعة: يجوز أن يؤحر الرسول َي تبليغ ما يوجى إليه إلى وقت الحاحة [م] E e‏ 


القسم الرابع: فى المبين له وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الخطاب الحتاج إلى البيان يجب بيانه لمن أراد الله إفهامه دون من م يرد أن 


يفهمه [] WOE Eee ae ees rman‏ 
شرح الأصفهانى TES ESS SS‏ 
امسألة الثانية: فى أنه يجوز من الله تعالى أن يسمع المكلف العام من غير أن يسمعه ما 
يخصصه [م] E O‏ 
شرح الأصفهانى Nere ESE as‏ 
الكلام فى الأفعال» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: فى عصمة الأنبياء [م]......... N ES‏ 
شرح الأصفهانى AER RSS‏ 


)١(‏ التزمنا بترتيب المحطوط فى الفهرسة. 


تنبیه: اعلم أنه لا بد من تفسير ألفاظ تستعمل فى هذا الكتاب .... OE o‏ 
تنبيه: إن محبتنا لله تعالى عبارة عن ميا النفس الناطقة إلى الله عند مسها ... Oe a‏ 
المسألة الثالغة: قال ماهير الفقهاء والمعتزلة: التأسى به واحب ... [ح] Nee‏ 


القسم الثانى: فى التفريع على وجوب التأسى» وفيه مسائل: 
المسأئة الأولى: يجب معرفة الوحه الذى يقع عليه فعل الرسول 3 [م] AAs‏ 


1 


المسألة الثانية: فى الفعل إذا عارضه معارض منه د || EASES‏ 


تنبيه |ح AE ERS ETel‏ 
شرح الأصفهانى ET‏ 
تنبيه: اعلم أن إطلاق القرل المعارض للفعل جب يقييده . ASA Eee:‏ 
القسم الثالٹ: فی أن الرسول و هل کان متعبّدًا بشرع مَنْ قَبلّه» وفيه جحقان: 

الببحث الأول: فى حاله ية قبلى النبوة |م| E‏ 
البحث الثانى: فى حاله ية بعد النبوة AT |٣|‏ 
1۹۳ 
تنبيهات تتعلتق بالمسألة الثانية AEE NI GS‏ 

الكلام فى الناسخ والمنسوخ» وهو مرتب على أقسام: 

القسم الأول: فى حقيقة النسخ» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: النسخ فى أصل اللغة .... إم] AR A o‏ 
شرح الأصفهانى VE SSSR SS‏ 
السألة الثانية: فى حد «النسخ» فى اصطلاح العلماء [م] E‏ 


DNDN Re E SE as شرح الأصفهانى‎ 


E E شرح الأصفهانى‎ 


المسألة السادسة: الاحتلاف فى نسخ الشىء قبل مضي وقت فعله [م] TERE‏ 
المسأئة السابعة: فى نسخ الأمر بلا بَدَل ... [م] ON N‏ 


شرح الأصفهانى POE SANSA‏ 
المسألة الثامنة: فى نسخ الأمر ما هو أثقل منه ... إم] TNs EE‏ 


شرح الأصفهانى eae SSR ES‏ 
المسألة التاسعة: فى نسخ التلاوة وبقاء الحكم والعكس [م| TENS TS‏ 


المسألة العاشرة: الخبر: إمًا أن يكون حبرا عَمَّا لا جوز تغيره أو عما يجوز تغيرة ... [] E‏ 


القسم الثانى: فی الناسخ والمنسوخ» وفیه مسائل: 


المسألة الأرلى: نسخ السنة بالسنة | م] .۷ 


شرح الأصفهانى TV ace SE ETRE‏ 
المسألة الثانية: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب ... [م] NTS ARE‏ 
شرح الأصفهانى NRE RASS ee‏ 
تنبيه: اعلم: أن نقل الخلاف فى نسخ صوم عاشوراء .... TAET SA‏ 


المسألة الثالثة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة حائز وواقع .... [] 


ا ف روا ا و O a‏ 
شرح الأصفهانى E E OOOO E‏ 
تنبيهان: الأول: الإجماع لا ينعقد فى زمنه يل UA a SE a‏ 
الثانى: إنه إذا احتهد جتهد فلم يظفر بنص .... إل E‏ 
ا ا کی و ا TO‏ 
شرح الأصفهانى VEE SOE ASAS‏ 


القسم القالث: فيما ظَنٌ أنه ناسخ» وليس كذلك» وفيه مسائل: 
اللسألة الأرلى: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون ا للعبادات [م] ۳٠١‏ 


NSE ERTS AE شرح الأصفهانى‎ 

A O O تنبیهات‎ 

اللسألة الثانية: النقصان فى العبادة نسخ لا سقط [م] REA‏ 

شرح الأصفهانى PSE Saas‏ 
القسم الرابع: فى الطريق الذى به يعرف كون الناسخ ناسخاء والمنسوخ منسوخا [م] 

ESRD ESS Tee 

EE E O E A شرح الأصفهانى‎ 


الكلام فى الإجماع» وهو مرتب على سبعة أقسام: 
القسم الأول: فى أصل الإجماع» وفيه مسائل: 


اللسألة الأرلى: الإجماع يقال - بالاشتراك - على معنيين [م] EVs SSSR‏ 
شرح الأصفهانى EVES SE eS‏ 
السألة الثانية: الاتفاق على الحكم الواحد الذى لا يكون معلومًا بالضرورة FON‏ 
شرح الأصفهانى SES RS Se‏ 
اللسألة التالثة: إجماع أمة محمد يي حجة؛ ولنا وحوه: الوجحه الأول N O‏ 
شرح الأصفهانى OS A RS Ba‏ 
معارضة فى المسألة [] N A‏ 
شرح الأصفهانى AeA ANS‏ 
الحواب عن المعارضة [م] EAS AE SSR‏ 
شرح الأصفهانى ESTES a‏ 
السلاك الثانى فى الحواب [ح] PIRES EEE‏ 
شرح الأصفهانى SEE SESE AERA‏ 
الملسلات الثالث [م] CN ER ER OA Re‏ 


المسلاك الرابع: الطريق الأول [م] EE TS‏ 
الطريتق الثانى CA SEAN Ree SES‏ 
شرح الأصفهانى E SSS E‏ 
الطريق التالث [] CE DAD IN N O‏ 
شرح الأصفهانى IV OE DD‏ 
المسلاك الخامس [ح] CD OEE‏ 
شرح الأصفهانى O EE ESASA‏ 
المسألة الرابعة: استدلال الشيعة على حجِيّة الإجماع [م] A‏ 
القسم الثانى: فيما أحرج من الإجماع وهو منه» وفيه مسائل: 
السألة الأرلى: احتمالات الحكم فى اى مسألة إيجابًا وسلبًا ... [] TASS‏ 
شرح الأصفهانى ae SS se‏ 
المسألة الثانية: الأمة إذا م تفصل بين مسألتين ... [م] COS SSS‏ 
شرح الأصفهانى EO I A O TS‏ 
السألة الثالنة: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف [م] OR ee Ses ean‏ 
شرح الأصفهانى CONRAN‏ 
السألة الرابعة: إذا اتفق أهل العصر الثانى على أحد قول أهل العصر الأرل كان ذلك إهاعًا لا 
جوز مخالفته ... [] CESSES aaa AS‏ 
شرح الأصفهانى ASAS EASES‏ 
تنبيه: اعلم أنه يشرط فى صورة الإجماع بعد الخلاف» أن يكون الخلاف مستقرًا ............ ٤٦۷‏ 
تنبيه ثان: اعلم أنه يتجه منع دليل المصنف ... CaS‏ 


اللسألة الخامسة: أهل العصر: إذا انقسموا إلى قسمين» ثم مات أحد القسمين» صار قول الباقين 


Sasa SS إجماعا .... [م]‎ 

شرح الأصفهانى ESS REA E‏ 
اللسألة السادسة: أهل العصر: إذا احتلفوا على قولين ثم رحعوا إلى أحد ذينك القولين [م].. ٤٦۹‏ 
شرح الأصفهانى EVE SSE SNE‏ 
المسألة السابعة: انقراض العصر غير معتير عندنا فى الإجماع ... [م] EVE‏ 
شرح الأصفهانى EVE ARSE‏ 
تنبیه E E‏ 
المسألة الثامنة: هل يعتبر الانقراض. إذا حوزنا انعقاد الإجماع السكوتى؟ [م] ATA‏ 
شرح الأصفهانى ET‏ 


شرح الأصفهانى CANE Aeneas ea‏ 
القسم الثالث: فيما أدخل فى الإجهاع ولیس منه» وفیه مسائل: 
اللسألة الأرلى: إذا قال بغض أهل العصر قولاء وكان الباقون حاضرين ... [)] Eee‏ 
شرح الأصفهانى CAS E Sa‏ 
المسألة الثانية: الخلاف فيما إذا قال بعض الصحابة قولاء ولم يعرف له مخالف ... [] Fa.‏ 
شرح الأصفهانى STEERER RSE‏ 
اللسألة الفالنة: إذا استدل أهل العصر بدليل» ار ذكروا تأوياً ثم استدل أهل العصر الشانى بدليل 
AES RSS LSS SEES [e]‏ 
شرح الأصفهانى SOSA a ee‏ 
المسألة الرابعة: إ ماع أهل المدينة [م] CI N TED Sa‏ 
شرح الأصفهانى A RSE Kasa‏ 
المسألة الخامسة: إجماع العترة - وحدها - ليس بحجة .... [م] SO N RESALE‏ 
السألة السادسة: إجماع الأئمة الأربعة - وحدهم - ليس بحجة ٠.‏ [م] E‏ 
شرح الأصفهانى للمسألتين الخامسة والسادسة AN SRS‏ 
المسألة السابعة: إجماع الصحابة - مع مخالفة من أد ركهم من التابعين - ليس بحجة [م] ...01 
شرح الأصفهانى ON TEER‏ 
المسألة القامنة: احتلفوا فى انعقاد الإجماع» مع خالفة الطئين من أهل القبلة فى مسائل الأصول 
A ESER [¢1‏ 
شرح الأصفهانى E RAE as‏ 
المسألة التاسعة: الإجماع لا يتم مع خالفة الواحد والائنين ... [م] ONE nee‏ 
السألة العاشرة: الإجماع: إا ل عص فة فول من كان متكا نن الاحعياد م ااه 
شرح الأصفهانى PMS EES‏ 
القسم الرابع: فيما يصدر عنه الإجهماع» وفیه مسائل: 
السألة الأرلى: لا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالة أو أمارة .... [م] Re ee‏ 
شرح الأضفهانى 4 IARI eR‏ 
المسألة الانية: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريقء اتفقوا على حواز وقرعه عن الدلالة 
Yt ERA NSS Ea (ê‏ 
شرح الأصفهانى YTS SSS See‏ 
المسألة التالثة: الإجماع الموافق لمقتضى حبر ... 1م] Ei RTS ESE‏ 
شرح الأصفهانى A E‏ 


القسم الخامس فی انع وفیه مقدمة» ومسائل: 


الملسألة الأولى: لا يعتبر فى الإجماع اتفاق الأمة من وقت الرسول ييل إلى يوم القيامة [م] .... ٠٠١‏ 


لمسألة الثانية: لا عبرة فى الإجماع بقول الخارحين عن الل [م] E O ES‏ 
شرح الأصفهانى Geese SS‏ 
المسألة التالتة: لا عبرَة بقول العرام إم] ES E RO E‏ 
شرح الأصفهانى OE NS OT‏ 
الملسألة الرابعة: المعتبر بالإجماع - فى كل فن - أهل الاجتهاد فى ذلك الفن [ء] OPV‏ 
شرح الأصفهانى EAs aS SRR Sa‏ 
المسألة الخامسة: لا يعتبر فى امحمعين بلوغهم إلى حد التواتر [م] GES SARS‏ 
المسألة السادسة: إجماع غر الجا وة اانا لأهل الظاهر [ح] SFE‏ 


القسم السادس: فیما عليه ينعقد الإجماع» وفيه مسائل: 


السألة الأولى: كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به» أمكن إثباته 


الاما ع 1| a E‏ 
المسألة الثانية: الإجماع فى الآراء والحخروب..... [م] SET EE‏ 
المسألة الثالتة: انقسام الأمة إلى قسمين وأحدهما خطى فى مسألة والآحر مخطى فى مسألة أحرى 
SEE ESS SEERA SS‏ 
لمسالة الرابعة: لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر [م] Ee‏ 
شرح الأصفهانى EE sa A ASSESS aS‏ 
اللسالة الخامسة: يجوز شتراك الأمة فى عدم العلم ما م يكلفوا به [ح] SES EE‏ 
SE EES n‏ 
القسم السابع: فى حكم الإجماع» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: حاحد الحكم اجمع عليه لا یکفر [۳] SERRA‏ 
شرح الأصفهانى ENA SAS ERS Ae‏ 
المسألة التانية: الإجماع الصادر عن الاحتهاد حجة [م] SOS an EE‏ 
المسألة الثالنة: هل يجوز انعقاد والإجماع بعد إجماع على حلافه؛ [م] SOE ESS‏ 
المسألة الرابعة: إذا تعارض الإجماع مع قول الرسول ي 
شرح الأصفهانى SSeS E MASSE‏ 


الأخبار وهو مرتب على مقدمة وقسمين: امقدمة وفيها مسائل: 
المسألة الأرل 


لفظ الخبر: حقيقة فى القول المخصوص .. SO Me‏ 


oo yT شرح‎ 


المسألة الثانية: فی حد لفظ ر«اخیر» |ج] 


NE SAA شرح الأصفهانى.....‎ 


شرح الأصفهانيٍ SNE EN SEA SAS RSE Ae‏ 
المسألة الخامسة: اتفق الأكثرون لان الخبر لا بد وان یکون: إا صدقا وإما کذباء عحلافا 


الباب الأول فى التواتر» وفيه مسائل: 
المسألة الأرلى: التواتر لغة واصطلاحًا [م | SAE ea naa Aes‏ 


شرح الأصفهانى AN geh A ERÎ‏ 
المسألة الثالنة: العلم الحاصل عقيب حبر التواتر ضرورى |م SAAR‏ 


المسالة الخامسة: فى شراتص التواتر» وفيه مسال |ح | 1 


SAEED Aa شراخ الأصفهانى‎ 


المسأدة الثالغة: فی حبر التواتر من حهة المعنى |م] ENS A RaSh‏ 
الباب الثانى: فيما عدا التراتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا: القول فى الطرق 


الصحيحة» وهى ممانية |[ م| O O EL‏ 
القول فى الطرق الفاسدة وهى حمسة [م] E E‏ 


NSA eA RAs تحتويات الحزء الخامس‎ 


